بسم الله الرحمن الرحيم 


ملفات التيارلأ لاي 
6 24 


التيارالجبلامى والتتمنايا الاقضادية 
واه ألم لوس رق : 


رؤكل ومواقهوكبف 


المجار اللمشالنث 


اعاد ؛ كيز لمرو ري للمملومات 
4 شل وب الممادكفصس ات ١/0117‏ 


85ت الانتمات الاتلاى الدحن الوحيد للرتاهية الاتيادية: المشانة اكحاءية 
خاك اسن التجار البنوث الاسسلامية ١11/1‏ 
1 ارتبا ط قضايا الاقتصاد بغيرها من التشريعاتفى الاسلام ٠‏ 
احسد التجار البنوك الاسسلامية /1 ١‏ 
الترابط بين القيم الاقتصادية والقيم الاخلاقية فى الاسلام ٠‏ 
ش البنوك الاسسلامية / 1خ ١‏ 
قات الكاة كيز اتفماوية بار صو به الاحد با فى العروتة: الاقتصاوئ : 
لوا" الاسعلقم. .1/1/8هة] 
1 اسقطنا الركاة من اقتصادنا و هذه هى النتيجة ٠‏ 1 
لراء الا سلام ‏ ه183/1/8١‏ 


17 الاسلام لا يعرف الا القرض الحسئو من هنا يأتى التكافل| لحقيقىو ليس الشعارات ٠‏ 


لجرا الا ١10‏ 
4 عن الاقتصاد والشريعة ٠٠٠.‏ الحوارالقرورى ٠‏ 
عادل حسين الشعسب ١/1/7‏ 
51 قانون الاشثمارالجديد ٠‏ 
عا ل سين الشعتتب ١1/1‏ 
ادهسعكدل| د يتس كينا © 
السعيحححت 1 


معيلة. خلس هرات اللتسه كين “اال يا 
؟؟؟ساعلنوا الاتفاقا تالسرية مع صندوق النقد ٠‏ 


11 


1/14 


| ا 


11 


"554 القطاع العاء على الطريقة المصرية ٠‏ 
مجدى مصطفى لواء الاسسلام ه/ ل ه1١‏ الا إن 
لواء السلام ؟1/١./‏ 41و ١‏ لفقا 5 
ه' مشكلات مصر حلها اخلا قىفىالمقا, الول ٠‏ 
ريا نومير ْ لراءالاسلار ١456/8/9‏ هرما بن 
51 للباذا تزداد ديوئنا كلما أزداد تمواردئا ١‏ 
لواء الا ملام 1/4/1 ١1‏ : ملف 7 


عي جات المتسمحكن عا 5 
عد اليك القزالن التيسسن «ا// 95( 0 ابن 


4ن جد لا لقن كيرف لمش نه يختر ا لبه + ان دس اهن مللريقة دقوت :االنا بو اهيا“ 
الفسسسسين . افر د( 
بك تراغ السدينة عن من الرا:.: 
ا لواء الاسلامر ١145/9/(‏ 3 


ل 


١‏ المشاأ زر 


لوا | لاسسسسلام ١! 8/3/١‏ ”7 
5 الكريه تيرقنا يا فضيلة اليفتى ٠‏ 
عادل حسسين الشععيب 1/5 ١‏ ؟؟ 


6ه دعن التراعف اليضرفية “يزه اخرى:: 


-550 المتسيشية ‏ ااار 1 يرف 


ا ويفير" الاتماد الاسالاى عا رونا لفن 
عبد الحميد الغزالى 


الت سور 


١/6/7 


ذة آنان ٠‏ عبد الحيد اليعلى- لباذا تتجاهل ضبخ الاستغبازالاسلانية و ندخلكئ العيبات: 


57 الخلافا تالحديثة حول (الربا ) ٠‏ 


8ه خطوا تا لمنبج الاسلاى 5 


1 5 ال من القلبية ا لصامته الى جمهور الاقتصاديين ٠‏ 


عبد الحميد الغزالق 

ا سوم اب وسوس * 
ونه اله اتن 

تاتابن الانانية الشاهة +2" الى جمرورالاتمااديين 
عند الحبيد الغزالق 


عادل حسسسين 


اللمتسيع 


البنوك الاسلامية 


البنوك الاملامية 


البنوك الاسسلامية 


١! اام‎ 
١8/1 
١ 1/1 


١ 1/1 


الشرام الاقتصادى ١141/١١/5‏ 


الل-سسسيور 


١ؤمهؤ/١٠١/٠‎ 


١ذمك/١‎ ١/١١ 


الشعسسب لاا/رء ١/رومو ١‏ 


1 اس مزيد! من التضصخ و فلا * الاسسعار والمواطن هوالضحية (١‏ 


مجداى مصطفسى 
كه قفن الآفنساء وكودة اليا الجاطليتة: + 


لوا" الاستسناا 


لواء الاسلام 


١اةؤم66‎ /1١١/( 


١15/1١١ /(١ 


655ي”, 


ارقف 


77 


7” 


* الم 


م١7‎ 


168 ' رد على وجبة النظر المطروحه : حون الفوائد اليصرفية * 


عبد الحبيد الغزالى البنوك الاسلامية ١11/1‏ 
517 لحو مجتمء | بسلا معاصر : اسس وآفاق اجتبادا تقر الجانب الاقتصادى ٠‏ 
احيدالتجسار البنوث الا سلامية ١141/1١‏ 


دبيم ضرق انراد ++ ودقفية القطاع العام + 


00 85 الشعبا ١546/١5/١5‏ 
114 لالتامين التعاونى ٠*‏ بديل للتامين التجارى ٠‏ 
' شاك التستعع يع الاو ا 


8 والسندا - الدولاريةايضا ٠٠‏ غيرشععية ١١‏ 
و وفريححه 0 عير سحرحية. 0 


التتستيوز . 1117/15/97 


٠إاد ٠‏ حمسن عباس زكى : هذه السندات شعية و تتفق مع فترى المفةى (١‏ 
الور ١5/15/50‏ 
الات يتن يستعرة التو فيق انبا لوي 9 
فيط سبد لواء الاسلام ل 
5 د ورالبنوك الاملامية فى|قامه نظام اقتصادى اسلا ٠‏ 
اليفك الات البنوث الاسلامية ١11/١‏ 
77 ؟س اصول محاسبة التكا ليف فى الفكر الاسلامى * 
محمد كما لعطية البئوث الاسلامية ل 
ديد لقيو ارال اليناة امنا نالشيم بؤاتوى السيود ‏ 
قبن السبية الفوالن اللور ١110/1/56‏ 
6 محنة البئوث الاسلامية فى| لقكرة ام فىا لتطبيق ؟ 
رع ره اتسين لواء الاسلام  !١16١0/(/58‏ 


41م 


1 مم 


1م 


54م 


16م 


مام 


عم 


ملم 


7 ننة التغييرواراد: البناء ٠٠‏ اهام معاولالهدم * 


عبد الحبيد الغزالى التجمحجيور 
عد اتيز امد 


4 تغييراسم ” الفائدة ”الى "عائد ” ٠٠غير‏ شسرتى* 
ْ النسور 
هكذا تكون التديية ٠‏ 

حسسين شسحاته الل سور 


كيف يعالج الاسلامالتفذخم ؟ 


١110 /(‏ 
ل ط/ ١15٠‏ 
05000 
ك/؟/ ١و١‏ 
١1004‏ 
ا ال 
1/١‏ 
ع/ 11 
140/14 


١15١/5/١4 


يجداى مصطفسى لواء الاسسلام 
(4ك ٠»‏ وبعد محاكيةالريان ٠٠‏ هل تعود اءوال المودعين ؟ ! 
احمك شعيسسر لواء ا لاسلا م 
5 القطاع العام يباع للاجانب ٠٠‏ تدركوا ليدم الجريمة * 
عاد ل حيسن الشعسسب 
#ك داليم الاسلا مى لشسركات توظيف الاموال و حماية حقوق المودعين ٠‏ 
احيدك جعقسس سر اللل سور 
5 ل نواب الاخوان بمجلس | لشعب يوككد ون: قانون التجاءة ا لبحرية مخالف للشريعة الاسلامية 
اللس سور 
هم المحجوب يتعيد ابعاد التحالفعن مناقشاتالمشرخن ٠‏ 
المعتيدور 


1 المحجوب يقاطع و ية يعد بعاتما* الكلمة 0 
النت سور 


١15٠١/ع؟/(١م‎ 


. 


11٠ 


116 


114 


131 


4١ 


1 


17س اساس: التتيية فى المجتمع . 
حسيسن شسحاته الور ١15٠/5/58‏ 14 
4 اصوات تدعو لغشرورة د خول البئوك الا سلابية مجال التنمية كيف ؟ 
لواء الاسلام  ١110/4/51‏ 1 
8 المشكلة السكانية شباعة الحكومة لتبرير عجزها ٠‏ 
مج دداى مصطفى لوا "لاملا ١70755‏ 1 
٠‏ ؟س لخواطر حول المنهج الاءسلامى للامن و التنييسة ْ 
حيسن شسط تسه اللعحيت سمي 1 | فيل 
قي ب لاشو لقنا انار ثم حعظا تيا ول نا سير ْ 
الشعتح حتت رهة/ ١11٠‏ 001 
5 رفسم الاسعاراسواأ الحلول لمعالجة ازمة الكومة ٠‏ 
محمد حل مسسراد الشعمبا ١11٠/68/(8‏ 150 
50 الاسسعار تشتعل والبذاخ الحكوى مستير !( ٠‏ 
المس هكح ادر ليل 
645" صل يكل المجا هد ؟ 


تش الشرالى الحبياى لور 8١(/ه/٠11١‏ 6 
6 القطاعالحام من وجبة نظراسلامية فى حوار مع يوسفكمال خجير الاقتصاد الاسلا مى ٠‏ 

السيد ابو دأاود التسحسصون اخ ةا 165 
5و اداع يعني ش 

عينة عدا الفمحة وس تيبي 5لره/ ١110‏ 1ؤ 


7 الضوابط الاملامية لترشيد القطاع العام ٠‏ 


حمين حسين شسحاته لواء | لاسسسلام دكاك/ره/ ١11١‏ /اهة 


14 تد خل الدولة ىش النشاطالئتعادى ٠‏ 


لواء الانسسلام 
8 كال ورقة ” منسية ” من ملف البنوك الاملا مية ٠‏ 
مجداى مصطفسى لواء الاسسلام 
“ادف الوقن مارت اويرقي دعت يغولنا “لنالم عزف سكن + 
محمد حلي مراد الشعسسب 
(#التبرب الضريبى و العب؟ الذ ن يتحيلة الفقراء و محدودوالد خل ٠‏ 
مجسدى مصطفى لواء الاسلام 
5٠س‏ ادارةو تنظيم الوقت ضرورة لتحقيق الاقتصاد الناجح ٠‏ 
لواء الاسلام 
+ ل قافلة طبية نأاجحة تقيمبا جبعية الزهراء بمصر القديمة ٠‏ 
| لتس سور 
4*' سنة التغيير : البعد الاقتصادى الدولى للكا رثة والواقم السياسى ٠‏ 
عبد الحميد الفغزالسى الل سور 


ق«اااحديه غراف الفاملين بكار د كرض جدنها للأيقيها + 
لواء الاسلام 


1+ كيف تجد ثروات المسلمين طريقها للاستثسار فى بلا دهم ؟ 


مسعحنا. ودين لواء الاسلام 
ناك راكب الاتحراف الدكون سفكسة + 
بيسد كليل لواء الاسلام 


---211 مليون جنيه ضسائر 1 هيتاتابرزها البكة الحديد ٠‏ 
لواء الاسسلام 


51 / ا / ١15‏ 
١55٠ / 1/1‏ 
لي 
نر ا 
ذ(ك/كا/٠11١‏ 
ال ان 
#/رء (/ء15١‏ 
100 
00 
0/١ /(‏ وؤوا 


١15١/1/١ 


414 
1114 
ند 
اميل 
106 
م1 
١م‏ 
14 
141 


اح 


اع الابقا :لالح لنديوتية" مصدر ١‏ للحا يوية. + 
لكت لواء الاسسلام 


مج الى مصطئعو 


. ( ا شسسراء متلقات الريان ٠.‏ 


محمد رشأد لبيه لواء الا سسلام 
(1“ فى المو“تمر الشريبى الاول : دعوة علمية لاحياء فريضة الركاة ٠‏ 
مجسد ى مصطفسى لواء الاسسلام 


ب 
9 


1١5‏ مخدر جديد 00 مشروع الالفايوم 
1١‏ هل نقتبس عن ألا تحاد السوفيتسى ؟ 

التمتتعن 
"١‏ المتكلة الاقتصادية وعلاجها فى الاسلام * 

لواء الاسلام 


ل الى اال 
١11١/١١ 8‏ 
١55١/١5/١4‏ 
اين 
هك / 1/1 ١!‏ 


١/١/١“ 


(٠.٠٠.٠ 


ا 


١٠ 


[ ٠ #ا‎ 


في لله الجمارية 5 


التاريخ : 111111111 جديا 1 | ا 


الإقتصاد الإسلامى المدخل الوحيد - 
للرفاهية الاقتصادية والسعادة 


استاذ الاقتصاد المساعد بكلية 
الزراعة قسم الاقتصاد 
ججبامعة ) حلب ) - سوريا 


إن أول ما يلفت النظر عند الاطلاع على مختلف 
النظم الاقتصادية المعاصرة , هو أنها قد تبنت 
الوصول إلى الرفاهية الاقتصادية والاجئاعية 
وتوزيعها بين الناس » بل اعتبر هذا التبنى هو ادف 
النهافى لكل النظم , وكثيراً ما أشار إلى ذلك أصحاب 
المدارس الشرقية والغربية ومؤيديهم ومازالوا حتى 
الآن . وإننا لنتساءل اذا إذن هذا التعصب الشديد 
الذى يذهب إليه رواد كل نظام اقتصادى طاما أن 
المدف واحد ..؟ ولماذا أيضا تلك الاتهامات البغيضة 
التى يلصقها اتباع كل نظام بالنظام الآخر ... ! 
ولعلنا لا نسى أبعاد الاتبامات أو الاساءات التى 
تنبال على الأنظمة الاقتصادية المعاصرة » والتى قد 
تصل فى صراحتها الى حد التجرع والقدح والذم . 
من خلال .ما ييث فى أجهزة ووسائل الاعلام التابعة 
للأطرااف المعنية . سواء المقروءة أو المسموعة أو 
المرئية . ولا بأس أن دلى ببعض ما يقذف به من 


بسي سن 


581 


للنشر 


الم 


كنات الصحفية والمعلو مات 


8 


المصدن : ....-السؤولهالاسلزبية 500 


اساءات واتهامات بغض النظر عن النظام الاقتصادى ْ 
المقصود . كالامبريالية واستغلال الشعوب ! 
والبيروقراطية والقبضة الحديدية والفوارق, الطبقية 
وكبت الحريات الفردية والاحتكار والإرهاب 0 
. إلى آخخر ما هئالك من ألفاظ ومسميات غير إنسانية . 


وبدون شاث فإن هذه الاتهامات المذ رة وغيرها 
إن دلت على شىء فإنها تدل على تعدد الجوانب المظلمة 
فى النظم الاقتصادية المعاصرة . 5 يدل أيضا على 
وجود ثغرات عميقة وشروخ واسعة فى الأسس التى 
بنيت عليها . وإننا لا نريد الدخول فى تفاصيل النظم 
الاقتصادية بقدر ما نريد أن نتلمس البادىء الأساسية 
التى اعتمدت عليها وأثر تطبيقها فى المجتمعات التى 
تمارسها . وم نريد أيضا أن نتلمس البادىء السامية 
والأسس الثابتة التى بنى عليها النظام الاقتصادى فى 
الإسلام . وهذا فإتنا سنحاول أن نقارن ما بين النظم 
الاقتصادية المعاصرة . والتى يمكن أن نفرزها بغض 
النظر عن الاختلافات الجزئية فيما بينها إلى ثلاث نظم 
اقتصادية أساسية . وهى : الرأسمالية والشيوعية 
والإسلام . 

النظام الاقتصادى الرأسالى 


تفرم النظرية الاقتصادية فى النظام الرأسمالى على 
الفردية بكل أبعادها . فالفرد هو الكل بالكل , وله 
مطلق الحق والحرية فيما يملك ويكسب . وبما 
يتصرف بهما أيضا , وليس لأحد عليه سبيلا“فى جمع 
المال أو إنفاقه أو تشغيله . ما له الحق والحرية فى 


54 


فقيع 2 المصدر :.... الدينم ١ه‏ الاساوعيية..... 


1 للد 
دعي 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات قار بخ : ا 8 اسمس 


الدخول الى اى استؤار أو الخروج منه . حسبها ظ 
تقتضيه المصلحة الخاصة دون النظر إلى المصلحة | 
العامة . فإن شاء فعل. , وإن شاء لم يفعل .. 

وا يبدو أن النظام الاقتصادى الرأسمالى قد أعطى 
الفرد من الخنصوصيات والامتيازات تصل الى درجة ظ 
حب الذات . بل إن هذا النظام قد قدّس وأجل هذا 
النوع من الحب حتى أنه طلب من أهله أن يفعلوا ظ 
ذلك . ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى القاعدة 
الاقتصادية التى تشكل محور الممارسة فى النشاط 
الاقتصادى الرأسمالى وهى « دعه يعمل دعه يمر » لذا 
فلا عجب مما يحدث فى امجتمعات الرأسمالية من 
احتكارات وما تجرها من أضرار أو أرباح أو ثراء » 
ولا عجب أيضا من المنافسات الاقتصادية الشريفة 
وغير الشريفة مهما حققت من أهداف أو غايات . 
فحب الذات ”ا نعلم ليس له نباية ولا حدود , ولا 
الى إشباع رغباته سدود . فالحاجات الفردية كثيرة 
ومتجددة وآفاقها واسعة . وهذا ما يجعل الذات 
البشرية ‏ فى حالة غياب الضوابط خاصة الروحية ب 
لا تتوالى فى الوصول الى غاياتها أو نزواتها ولو اتبعت 
أساليب غير شريفة » م أن حب الذات من طبيعته 
القضاء غلى جوانب الخير والسعادة والسجايا 
الحسنة فضلا عن ادخال صاحمبه فى تصرفات ملتوية 
مع الآخرين مهما كانت النتائج ضارة بهم » وصدق 
رب العزة فى قوله « إن الفس لامارة بالسوء الا ما 
رحم رلى ) جزء من الآية 8ه سورة «.يوسف ) . 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


وهكذا فإننا هيد أن النظام اللاقتصادى ى 
الرأسمالية قد سمح لأهله أن يدخلوا فى حلبة الصراع 
ا ل ا 
فقير . وأما الغنى فهو القرى دائما طالما لم يخفق فى 
نشاطه الاقتصادى وإن أخفق فليس له من معين ولا 
تضيز + بسسس انعدام روح التعاون: والتعاطف 
والمساعدة بين أفراد امجتمع . وهم الذين يقرون بخلو 


هذه العدات اليد يم ؛ من خلال ها برددونه 


دائما وأبدا بقرهم ١‏ 55ع51لا8 15 81517655 ) 
ولا يخفى على أحد ما تعنيه هذه العبارة اللعيمة من 
أبعاد سلبية فى حق امجنمعات التى تتبناها . وفى حق 
العلاقات الانسانية المتردية بينهم . وهذا فإن الذين 
خسروا ف صراعهم المادى » فانهم إما أن ينبوا حياتهم 
بالانتحار أو أن يحاولوا ممع المال من جديد . غير 
مبالين بالوسائل والأساليب التى توصلهم إلى غاياتهم 
حتى ولو أدت إلى ارتكاب الجرائم بشتى صورها » 
من خلال قيادة أو الانخراط فى العصابات 
اللا أخلاقية 
ومن المؤكد أن النظام الاقتصادى الرأسمالى قد 
أباح لأهله الثراء ولو كان على حساب الاخرين 3 
فأجاز لهم الصراع الاقتصادى ولو أدى إلى ضرر 
المنافسين . لذا فان مغل هذا النظام لا يُسفر إلا عن 
فوارق اقتصادية واجتاعية بين الناس . بل إنه 
يقسمهم الى طبقتين رئيسيتين هما طبقة أصحاب 
0 وطبقة أصحاب الأجور , فاما. أصحاب 
الدخول فهم المالكون لوسائل الانتاج والثروة والقوة 
والغيبة » وهم الذين يعصرفون فيها ما يشاؤون ولا 
يستعخدمونا إلا لخدمسة مصاحهم الذاتية واغماء 
ثرواتهم الخاصة. وأما أصحاب الأجور فهم الأكثرية 


المغلوبة على أمرها . فلا مكان هم فى دائرة الاستئار 


ا 
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أو المنافسة ف المشاريع الاقتصادية امختلفة » والتى لا 
ينفع فيبا إلا توظيف رءوس الأموال الضخمة , وهذا 
فإن النظام الاقتصادى الرأسمالى قد أثار فى نفوس أهله 
نزعة شديدة إلى جمع المال » سواء بطرق مشروعة أو 
غير مشروعة . ا حبب إليهم إقساء المال بالمال ‏ 
الربا ‏ ولم يفرق هذا النظام فى التعامل بين الاستؤار 
المادى أو الخدمى أو التجارى أو الربا » بل اعتبرهم 
المخور الأساسى للدشاط الاقتصادى سواء بسواء . 
لذا فقد اتجه الممولون إلى إقامة المنشات وتأسيس 
الشركات التى تخدم تلك الغايات ٠»‏ كشركات 
التأمين والشركات المساهمة والشركات المتعددة 
الجنسيات وجميعات التعاون والمصارف وأماكن | 
ش المراهيات وموائد القمار .... الح وبدون شك فإن”7 
هذه المشروعات قد لا يخلر بعضها من وجوه الخير 
امجدية ؛ إلا أن البعض الآخر لا يسود فيها إلا روح 
الشر واقناء المال بالمال . 
النظام الاقتصادى الشيوعى 
لقد اعتمدت النظرية الاقتصادية فى النظام 
الشيوعى , على أسس ومبادىء تختلف كليا عما هى 
عليه فى النظام الاقتصادى ال رأسمالى . فقد الغى النظام 
الشيرعى حق الفرد فى الملكية واتقلك واعتر هما من 
حقوق الجماعة وشؤونها ‏ الدولة ‏ فالئاس فى هذا 
النظام حائزون الا انهم ليسوا بمالكين ؛ والكل شركاء 
ف وسائل الانتاج والثروة ولكنهم لا يستطيعون 
التصرف بهما . فلا تجارة فردية ولا استؤار خاص ولا 
رجال اعمال - أصحاب الدخول ‏ والجميع 
اصحاب اجور . وأما الدولة فى ظل النظام الشيوعى 
فند برمجت جميع سبل العيش لأفرادها . فحددت لهم 
اقتناء ضروريات الحياة من مأوى وملبس وغذاء 
. وصحة وتعليم , ما كفلت هم أماكن العمل وضبطت 


7 
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للنشر والخد مات الصحفية وا معلومات التاريخ: معناو فاتفايه 


اعناء ونان قنك سوواء لايع اناه 
:أو الأسرة أن تتجاوزها , إلا إذا شاءت الدولة أن 
يكون » فترفع من المستوى المعيشى لهذا أو ذاك » من 
0 رفع الأجور بمقاييس مرسومة سلفا ومعروفة 
., وهكذا هى الملا الأساسية للمبادىء 
ا فى النظام الشيوعى » والذى قد 
أراد إلي أهله أن يجنبيم مساوىء النظام الاقتصادى 
الرأسمالى , وأن يدخلهم فى عالم اقتصادى لا وجود 
أفيه لملكية فردية أو لقرارات اقتصادية شخصية أو 
لتوزيع ثروة غير متزن بين الأفراد . 
وبدون شلك فاإن بعض الغايات التى ينشدها 
النظام الاقتصادى الشيوعى هى غايات صحيحة , 
إلا أن الطريق الذى فرضه النظام لبلوغها ليس من 
الصحة فى شىء . ولا بأس أن نضرب مشلا ١‏ فغاية 
النظام هو إفامة العدل والتوازت فى توزيع الاروة بين 


أهله , والقضاء على الفوارق اله الطبقية ب بينهم , ولا 
جدال ١‏ أن هذه الغاية “ميدة بذاتها » ولكن الأسلوب 
الذى أقره النظام لتحقيق ذلك غير سليم ولا يتلاءم مع 
فطرة البشر . با ل يخاربها بكل قرة وعنف ؛ فالانسان 
الذى حرم من حق الفلك أو اختيار العمل أو اعطاء 
القرارات فييهما لا يمكن لهذا الانسان أن يكون 
سويا . سواء فى تصرفاته الاقتصادية أو غير 
الاقتصادية فالكل يعلم أن الدوافع الانسانية للبذل 
والعطاء والجد والاجتهاد . ليس لما من محرك الا 
الصاح الشخصية ومنافعها » وهذه نزعة انسانية لا 
جدال فيها وان اختلفت فى أبعادها بين البش . وتريد 
الشيوعية أن تطمس هذه النرعة وأن تسيرٌ عجلة 
الدشاط الاقتصادى والاجناعى بدونها . وهذا أمر 
يخالف طبيعة البشر وما فطروا عليه باسشاء القلة 
القليلة منهم . فلا يعقل أن يسعى الانسان ويطور 
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للتشر سات الي والفعلوعات العا هعساو“ ة ت لس 
ا 0 
ولا يعقل أيضا أن يرفع الانسان من مستوى الأداء 
والانتاج فى عمل مالم يدرك أن له فيه مصلحة ذاتية أو 
منفعة شخصية أو فائدة مادية » فكيف اذا علم 
الانسان مسبقا بحدود النعمة التى سيئالها مهما بذل 
من جهد أو تفانى فى عمل لو حقق من مستوى اداء 
وانتاج » بدون شك فان ردود الفعل الذاتية لن 
تكون مرضية » لا بحق الذات ولا بحق المجتمع حتى 
ولو كان العمل مرغوب فيه . 
والظاهر أن النظام الاقتصادى الشيوعى يريد أن * 
يصنع جيشا من أصحاب الأجور » والذين يعملون 
بما يؤمرون لا بما يأمرون , وأما الآمر وامخطط 
والممول فهى الحكومة الشيوعية » والتى تستخدم 
الأفراد ما تستخدم الآلات اليكانيكية . بل إن 
الحكومة الشيوعية قد نصّبت نفسها كمسؤولة عن 
جميع المشاعر الانسانية وتحركاتها . لعلنا ندرك أن 
النظرية الاقتصادية الشيوعية » قد أشارت الى أن 
أصبحاب الأجور م الذين سيطيحون بالنظام 


ات رأعالى ٠‏ بسبب اقلم والصراع بينهم وبين 
أصحاب الدخول ‏ الممولون ‏ فهل يا ترى تطلعات 
أصحاب الأجور فى ظل النظام الرأسمالى ليست هى 
تطلعات أصحاب الأجور فى ظل النظام الشيوعى 52 
ثم إن كان لأصحاب الأجورٌ أمل فى أن يصبحوا من 
أصحاب الدخول فى الدولة الرأسمالية ٠‏ فان هذا 
الأمل قد خبى بريقه بل سلب تماما فى النظام 
الشيوعى . ولولا الاستبداد والقهر والقبضة الحديدة 
لا يمكن للنظام الشيوعى أن يقوم له قائمة أبدأ . 
وإن كانت من هزية نظرية وتطبيقية فى النظام 
الاقتصادى الشيوعى ؛ فانها تككمن فى محاربة جمع امال 
بالما! الربا ‏ وهذه الظاهرة الاقتصادية لا تتخلى 
عننها الشيوعية .» سواء فى المبدأ أو المشمون أو 
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منطبيق » ومن يقر بغير ذلك ويتعاطى الربا لا يمكن | 


أن يكون شيوعيا , فالشيوعية والربا لا يلتقيان أبدا . 
النظام الاقتصادى الإسلامى ا 
بدون شاك فان النظام الاقتصادى الإسلامى يأق 
فى مقدمة الأنظمة الاقتصادية المعاصرة . سواء من 
حيث الأسبقية التاريخية ‏ كمنهاج وتطبيق - أو من 
حيث الاستيعاب والشمول لكافة مظاهر الحياة . فقد 
جاء الإسلام وحمل معه كل المبادىء السامية والأسس 
الفابتة التى تنظم شئون البشر فى حياتهم الاقتصادية 
والاجتاعية » وم يبغى من وراء ذلك إلا رفاهية الناس - 
فى الدنيا والآخرة . لا كا يزعم البعض بأن الإسلام 
دين عبادة فى الدنيا والجراء ‏ الرفاهية ‏ فى 
الآخرة , فهذا قول هزل ولا يصدر إلا من حاقد أو . 
جاهل . فالإاسلام لم يغلق الباب فى وجه أهله للسعى 
وراء الرفاهية الاقتصادية والسعادة الاجتاعية » بل 
أرادهم أن يدخلوا فيها وبما استطاعوا إليها سبيلا » 
ولكن دون المساس بحدود الله أو إفراط بحقوق العباد 
أو تفريط بواجبات . والتى أى على بيان أصوها 
وكيفية تمارستها النظام الإسلامى بجوانبه الختلفة , 
إن النظام الاقتصادى فى الإسلام لا يعرف 
التطرف أبدا , بل جاء معتدلا ومراعيا لحقوق الفرد 


والجماعة . فأعطى الفرد حقوقه الشخصية 
والفطرية » سواء ف اللملكية وائقلك أو فى اختيار 
مصدر الكسب والرزق . إلا أنه لم يترك للفرد أن 
يمارس حقوقه أو فطرته بحرية مطلقة ., بسبب أن 
النفس أمارة بالسوء , لذا فقد قيد النظام الإسلامى 
هذه الحقرق الفردية والفطرة الانسانية بضوابيط 
خلقية من داخل الذات البشرية » وبضوابط قانونية 
من خارجها. ووضع لكل هذه الضوابط. قاعدة 
اقتصادية واجتاعية شاملة وثابتة » وهى « لا ضرر 


ولا 
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ولا ضرار » » وطالا الانسان يمارس نشاطه., | 
الاقتصادى والاجتاعى فى ظل هذه القاعدة , فلا 
حدود لثروة مهما بلغت . ولا آفاق لاستؤار مهما 
وصل . وصاحب الثروة فى النظام الاقتصادى 
الإسلامى لا يصبح له أن يكنزها . بل لابد وأن 
يشغلها ويسحمرها . وبذلك تكمن المصلحة. العامة 
فى المصلحة الخاصة . كأ تكمن المصلحة اللخاصة فى 
المصلحة العامة » فالمافع المادية بين الفرد والجماعة 
مشتركة ومتبادلة » والرابطة بينهما قوية ومتينة , 
والأساس فيا مبنى على التعاون وحب الخير لا المزاحمة 
والصراع وحب الشر . فالفرد ينفع الآخرين بتشغيل 
ثروته ما ينتفع هو بخدماتهم . وبهذا لن تضيع سبل 
الرفاهية العامة فى شبيل الرفاهية المخاصة كا فى النظام 
الاقتصادى الرأسمالى » ولن تضيع سبل الرفاهية 
الخاصة فى سبيل الرفاهية العامة م فى النظام 
الاقتصادى الشيوعى . 

وكا يبدو فإن النظام الاقتصادى فى الإسلام قد 
اختلف عن النظامين ال رأسمالى والشيوعى » سواء فى 
المبدأ أو الهاج أو التطبيق ؛ فمن خصوصيات هذا 
النظام أنه قد توخى التوازن والاعتدال فى كل شىء 
حتى فى العبادات , وهذه السمة قد أعطت النظام 
الإسلامى خلفية ترضى الذات البشرية الرشيدة » 
فتوقظ فيبا جوانب الخير وتكبح منها جوانب الشر ؛ , 
والخير فى الإسلام هو الخلال والشر هو الحرام » / 
وكلاثما بين بالفطرة الانسانية . وغاية النظام | 
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الاقتصادى الإسلامى هو أن يوصل البشر إلى 
الرفاهية الحقيقية بالطريق الحلال . والرفاهية فى 
لميزان الإسلامى لا أبعاد وحينيات لم تدركها 
الأنظمة الاقتصادية امختلفة » بل: قد تناستها تمامًا » 
فهى ليست فى الرخاء الاقتصادى والاجتاعى * 
فحسب , وإنما هى فى الرخاء الروحى أيضا - 
العبادات - والذى لابد منه لتكتمل سعادة البشر فى 
دنياهم وآخرتهم » وهذا هو مفهوم الرفاهية فى 
الإإاسلام , فلا رفاهية مهما جلبت من نصر مادى 
بدون سعادة , ولا سعادة بدون عبادة » فالعبادات 
هى الوسائل الوحيدة لترويض الذات البشرية 
ونذواتها الشريرة » ولولا العبادات لعاث الانسان فى 
الأرض فسادا . بل قد ينقلت إلى عنصر تدمير خاصة 
إذا ملك الثروة والقوة . وهذا فإن الإنسان الذى 
يعمل بمفهوم الرفاهية ف الإإسلام » فإنه يشعر 
بالسعادة دائماً وأبذا حتى ولو انتقص فى رزقه » 
فالعبادات فى الإسلام هى صمام الأمان والسكيئة | 
والاطمثنان , ومن لم يدخل فيها لا يعرف الاستقرار | 
أبدا وإن ملك الثروة وسواها , وهذا لا يعنى أن 1 
الإإسلام دين خمول وكسل وعبادة , وإنما هو دين 
عمل وعبادة » فالسعى والجد والاجتباد مطلوب من 
اا ولا 1 
السماء تمطر ذهبا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ: ......عطايو4ة150... 
. خخاتمهة وتوصيات : ظ 
لعلنا قد استطعنا ببذه العجالة أن نسلط الأضواء 
على مختلف المبادىء والأسس للنظم الاقتصادية 
المعاصرة . م قد أدركنا بعض من جدواها فى 
ا مجتمعات التى تمارسها . وبدون شلك فإن العاقل لا 
يسعه إلا أن ينحاز وبرضاء تام إلى جانب | النظام 
الاقتصادى الإسلامى , نظراً لما جاء فيه من أسس 
ومبادىء تلبى طموحات المصالح الذاتية والجماعية 
معأ . وفى حدود الفطرة الانسانية التى لا تلحق . 
الضرر بالآخرين » ثم إن هذا النظام قد جمع بين 
أسباب التدمية الاقصادية والاجتاعية وبين أسباب 


التسمية الروحية . ومن وجهة النظر الإسلامية فإن 
التعمية المادية لوحدها لا تفيد , م أن التمية الروحية 
لوحدها لا تفيد , بل لابد من اجتاع الإثنتين معا , 
وبغيرثما لن تتحقق الندمية الشاملة مهما وصلت إلى 
أبعاد اقتصادية أو انغجازات حضارية وتقدمية .... لذا 
فإن التقسلك بالمبادىء الأساسية للاقتصاد الإسلامى 
هٍِ الأجدى لحل يسع المشاكل الاقتصادية 
والاجتّاعية التى حلت بالبشر » وإذا كان دععاة 
الاقتصاد الشرق والغربى يحاولون النيل من جدوى 
الاقتصاد الاسلامى والتشكيك فيه , فيكفى هؤلاء 
أن نرد عليهم بما جاء على لسان أحد العلماء الأجانب 
وهو الدكتور « هيروبرت فان ؛ - غير مسلم - 
الذى أعلن ف المؤتمر الدولى للعلوم الادارية » والذى 
عقد فى عمان عام 5885 ١‏ إذقال ١:‏ إن الباحث فى 
سطور القرآن الكريم يرى نظامًا مالياً عالياً يصلح 
لكل زمان ومكان . وإنى أدعو لدراسته لانقاذ 
الدول النامية من ديونها والدول المتقدمة من 
سلطانها ؛ ... أبعد هذا من تعليق . . حقاأ إن 
الاقتصاد الإإسلامى هو المدخل د للرفاهية 
الاقتصادية والسعادة الاجتاعية بين البشر . 


105 ' ١ 


فهل أنت عزيزى القارىء من أنصار الحمية 
المادية فقط , والتى يُفترس فيبا الضعفاء الفقراء من 
قبل الأقوياء الأغنياء 5 أم أنت من أنصار الحمية 
الروحية فقط , والتى 'لا مجال فيها لتعمير الدنيا . 
والكرن .... أعتقد أنك من أنصار التنمية التى تجمع 
بين الطرفين » وفى معادلة واحدة » وهذا هو الرأى 


السلم . 


د . خالد السبع النجار 
أستاذ الاقتصاد المساعد 
بكلية الزراعة - قسم الاقتصاد 
بجامعة و حلب ) سوريا 
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ارتقاط قضّايا الاتتصادا|. 

7 #نالتشسريكات 00 
فى الإسلام - 
للدكتور أحقيد النجار ظ 

الأمن العام للاتحاد ادر َ لبو ك الإسلامية 


للنشر و 5 مات الصحقية وا لمعلو مات التاريخ : 52000 فا فا ليده 


: 


فى البحث عن ٠‏ النظرية الاقتصادية فى الإسلام » يجب أن نذكر مذ البداية أن تعالم الإسلام الاقتصادية 
لم يأت الإسلام بها منعزلة عن غيرها من التعالم » بل هى دائما جزء من كل » ولا يتسنى وضع هذه التعالم فى 
موضعها الصحيح بغير مراعاة ذلك الارتباط بين الجزء والككل , وموقع الجزء من الكل » وهذه سنة الإسلام 
فى بناء المجتمع وتنظم شئونه : يؤلف فى هذا البناء بين أصول خلقية وأصول اقتصادية وأصول سيامية , ولا 
يجعلها وحدات منعزلة إحداها عن الأخرى بل يدمجها بعضها فى بعض بحيث تتكون مها مجموعة مهاسكة , ١‏ 
تصنع من هذا البناء كتلة حية تتفاعلمعها هذه الأصول تفاعلا وثيقا . سعيا إلى الوفاء بحاجات البشر . وذلك , 
ما يضفى صفة الواقعية على النظام الاقتصادى فى الإسلام بجانب صفة الأخلاقية . 


.وإدراك ذلك الارتباط العضوى بين قضايا الاقتصاد وغيرها فى الإسلام ضرورى وهام لإمكان تفسير 
التعاليم الاقتصادية فى الإسلام . فالتعالم الراردة في محال المال والتكاليف المفروضة على أصحابه سواء كانت 
هذه التكاليف متعلقة باكتساب ذلك المال أو طرق تنميته أو أساليب حيازته أو أبواب إنفاقه » مثل هذه 
التكاليف لا يتم فهمها على وجهها الصحيح دون التعرف على نظرة الإسلام إلى المال » وإلى الكون » وإلى 
الحياة : فكل هذه ملك للخالق المعبود . والبشر مستخلفون فيها ووكلاء يحم عليبم أن يأتمروا بأوامر المالك 
الاصلى ويجنبرا نراهيه , والمفهرم الإسلامى العريض للربح يفسر لنا الكثير بما يضعه الفقهاء المسلمرن فى 
محالات التجارة والوكالة والمضاربة بل وفى مجال الصدقة والزكاة والانفاق فى سبيل الله » وفى مجال تحريم 
وسائل معينة لتنمية المال . 


ولعل المشاكل العديدة والخطيرة التى يثيرها البعض وهم يدرسون موضوع ١‏ الربا ) وتحريم الاسلام له 3 
ويتصورون صعوبة تطبيق ذلك - إنها يأق ذلك كله من أنهم لا يلتفترن إلى ذلك الارتباط بين الغاء « الربا » 
وتحريمه . وبين أحكام الإسلام الأخرى فى وسائل تدمية المال ؛ وفى استخلاف الله للناس على هذا المال » وى 
أحكام المضاربة والمشاركة والتكافل والعمل . 


5 0 ْ 


ولعل من أروع وجوه الارتباط بين قضايا الاقتصاد فى الإسلام وغيرها من التشريعات ذلك الارتباط 
الذى غبده بين الاقتصاد والتشريع الجائى للإسلام فى حد مثل حدود السرقة . فظاهر الأمر لدى من يقصرون 
عن إدراك ذلك الارتباط أن عقوبة قطع يد السارق عقوبة فظيعة وقاسية ورهيبة , ولكن ذلك كله يزول ' 
عندما تمعن النظر فى الشروط والقيود التى تحيط بتطبيق تلك العقوبة » فحيما يكون مكفولا للفرد العمل 
ولقمة العيش والسكن والدابة وغير ذلك من الضروريات ؛ ويكون امجتمع مستولا عقائديا وتنظيميا عن 
ذلك ثم ترتكب جرية السرقة فإنها عندئذ تمثل مرضا اجتاعيا خطيرا ينبغى أن يؤخذ بالشدة حزما وأمنا » 
ورضى الله عن « عمر بن النطاب ) عندما عطل حد السرقة فى عام الرمادة . 

ونخلص مما تقدم إلى أنه ننبه إلى أمرين غاية فى الأمية : 

أوهما : ألا ندرس قضايا الاقتصاد فى الإسلام بمعزل عن غيرها من التشريعات ٠‏ . 

وثانيبما : ألا ندرس قضايا الاقتصاد فى الإسلام بمعزل عن أرضيتها الطبيعية . وإطارها العام واعتبارها 
جزءا من منبج حياة توكي, العقيدة وتتظمه . 


و 


المصدر : مح كان انها لاسادن. 2 
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الترابط بين القِيّم الاقتصّاديّة والقيّم الأخلاقيّة فى الإسْلام 


لن نجد فى نظرية من النظريات القديمة أو الحديئة ذلك الترابط بين القم الاقتصادية والقم الأخلاقية ما | 
نجده فى الإسلام .بل إن كبرى النظريات الاقتصادية تصر فى جاقة كلى عزل الجوانب الاقتصادية عن القم ١‏ 
الأخلاقية وبذلك يتمزق الإنسان ويختل توازنه . ١‏ 

ومعلوم أن الاقتصاد مهما كان لونه أو مذهبه , ومهما كانت النظريات التى تحاك حوله إنما تقوم.على 
دعامتين همال المال والعمل أو فلنقل العمل والمال بحكم التسلسل التاريخى للأمور , فإن الإسلام والإسلام 
وحده يربط ما بين هاتين الدعامتين وبين القم الأخلاقية » وذلك حتى يظل المال فى حدود إطاره الطبيعى 
ووظيفته الصحيحة ف امجتمع دون أن ينقلب سجانا للعمل على حد تعبير المفكر الجزائرى ١‏ مالك بن نبى ) . 

ونظرة الإسلام إلى المال مشتقة من العقيدة الإسلامية التى تقرر أن كل شىء فى الوجود إنا هو ملك لله 
المعبود » فمالك السموات والأرض هو مالك المال كله لله ملك السموات والأرض وما بينهما » ( المائدة , 
)2 .. ولله ملك السموات والأرض وما فين » ( امائدة ١ ... ) ١8١‏ له ما فى السموات وما فى 
الأرض وما يينهما وما تحت الثرى ) ( طه ” ) . 1 ْ 

والله جعل البشر خلائف فى الأرض » فما فى أيدهم من مال إنما هم مستخلفون فيه : ٠‏ اكوا بات ووولة 
وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه» ( الحديد 7) والوكيل أو المستخلف مسئول يوم الحساب عن ذلك المال 
الذى أودعه الله أمانة بين يديه : ١‏ ثم لتسألن يومنذ عن النعيم (٠‏ التكائر 4 ) ... ١‏ لا تزول قدما ابن ادم 
حتى سال عن ثلاث وعن ماله من أين اكتسبه وفم أنفقه» حديث شريف . 


وللاسلام فى المال تكاليف واجبة : 


أوهها أن يوجه مالك المال نشاطه وكفايته إلى استؤار ماله فى نطاق الوجوه المشروعة للاستغار ويتفرع عن 
هذا التكليف بممداومة الاستثار تكاليف أخرى كوجوب اتباع أرشد السبل فى الاستهار ووجوب تحقيق ْ 
التوازن فى التوجيبات الاستؤارية . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اقفر ال ملا 


الحصحفية والمعلو مات 


ه الدكتور شو قَى إسماعيل شحاته 
أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الاز هر 
والمستشار المالى لبنك فيصل الإسلامى تناول 
فى حديثه الابعاد الحضارية للزكاة ودورها فى 
تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على 
الموارد والوظيفة التمويلية لها وعد متابلةً بين 
الزكاة والضرائب . وقال إن الاقتراض فى 
النظام الاقتصادى الإسلامى مصدر استثنائى 
شديد الاستثنائية » وأكد أننا وقعنا فى ورطة 
الاقتراض الربوى وفوائده , وأن الفوائد لا تكون 
إلا ربوية فجميع الفوائد مهما كانت مسمياتها 
والتى تدور فى البنوك التقليدية تقع فى جانب 
الربا الجاهلى . 


وأكد أن الإسلام لا يعرف إلا القرض الحسن » 
ومن هنا يأتى التكافل الحقيقى وليس 


“- الشعارات . 


فالدعوة الإسلامية .* شرعت الاخوة فى الله بين 
المهاجرين والانصار هذه الاخوة هى التى تحكم 
البعد الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية فى 
المجتمع المسلم . وأكدت على أن الاخوة ليست 
بعدا روحيا أو مجرد مشاعر أو عواطف فحسب 
بل أخوة صادقة صافية يدعمها بعد حضارى 
اقتصادى وقوة مالية متمثلة فى الركن الثالث 
من أركان الإسلام وهو الزكاة والتى تستهدف 
بما تستقطعه من حق معلوم فى الاموال الزكائية 
النامية ومن خلال مصارفها الشرعية تمويل 
البنية الاجتماعية الاساسية للفرد والمجتمع 
تحقيقا للعدالة الاجتماعية . بالإضافة إلى تمويل 
الجهاد فى سبيل الله ونشر الدعوة الإسلامية 


وتأليف القلوب . 


وأضاف قائلا : إن الاصل فى المجتمع 
الإسلامى أنه مجتمع إنتاج ومنتجين ولكن 


الموازين قد تختل ومن ثم تتدخل الزكاة التى هى 

حق وليست ضريبة لإعادة 3 ل ل 
العدل الإلهى من منظور الإسلام » وللمحافظة 
على سلامة الموارد البشرية وتنميتها . 


وأكد على أن البعد الحضارى للزكاة يتمثل فى 


تنمية المال وعدم تركه عاطلا راكدا حتى لا 


يتعرض لاستقطاع منظم قدره 7,0 / سنويا 
وهو المقدار الذى تحدده زكاة المال . 

كما أن مصرف الفارمين وهو أحد مصارف 
الزكاة الثمانية يدعم الثقة فى المعاملاب 
المختلفة » وعامل الثقة هو الاساس فى العملية 
الاقتصادية . 


والإسلام حدد مبادىء الائتمان ٠‏ والله 


سبحانه وتعالى يقول « يأيهه الذين آمنوا أوفوا . 


بالعقود » فالمحافظة على أموال الغير فى الفكر 
والتطبيق الإسلامى لا تقل عن المحافظة على 
الاموال الشخصية . 


ولقد حدد الإسلام مبادىء الانتمان فى قدرة 
من يأخذ الانتمان على رده فى المواعيد المحددة 
سواء كان شخصا فردا ٠‏ أو معنويا . لكننا الآن 


| للنشر ا الصحفية والمعلو مات 


نجد أن معظم دول العالم الاسلامى قد غرقت فى 
الاقتراض رغم ضعف قدرتها الاقتصادية . 


ثم عاد فذكر أن الزكاة تؤخذ على رأس المال 
والدخل فى حين أن الضرائب تؤخذ على الدخل 
فقط. وهذا يعنى أن هناك فارقا كبيرا بين 
حصيلة الضرائب وحصيلة الزكاة إذا تم 
إخراجها . 5 
ه الاستاذ يوسف كمال المحاضر بجامعة 
م القرى ركز فى حديثه على مقابلة النظام 
الوضعى فى الضرائب , بالنظام المالى الإاسلامى 
والزكاة كأحد أركانه ٠»‏ وكانت له بعض 
لإسقاطات على الواقع الاقتصادى فى مصر 
وروشتة صندوق النقد التى تعد خير شاهد على 
فشل السياسة المالية المتبعة فى كثير من الدول 
النامية . ومن بينها مصر ‏ فرغم أنها تشير إلى 
الامراض فإنها لا تقدم العلاج الناجع . 0 م أشار 
إشارة عابرة إلى التوظيف كمورد آخر يمكن 
اللجوء إليه فى إطار ضوابطه الشرعية 
فى بداية حديثه يذكر أن البلاد الإسلامية 
أسقطت الزكاة كركن أساسى فى النظام المالى 
وأحلت محلها الضرائب . وأخذت تدعر 7 
مرحلة من المراحل إلى التأمينات الاجتماعية 
متأثرة بالفكر البأسمالى ٠» ٠‏ ثم إلى الدعم فى 
المرحلة المتأخرة متأثرة بالفكر الاشتراكى . 
وذكر يوسف كمال أن صندوق النقد يطالب 
بزيادة الموارد وخفض الاستخدامات والغاء 
"الدعم تحديدا ٠‏ وإطلاق أسعار السلع وعناصر 
الإنتاج ٠‏ كطريق لإصلاح الوضصع الاقتصادى » 
وإذا لم يكن هناك اختلاف فى الاهداف فإن هناك 
اختلافا فى التوقيت . الامر الذى يدعو إلى 
تساؤل .. من اين بدأ الخلل ؟ . 


يجيب يوسف كمال قائلا : إن الخلل ليس فى 
عملية التوفبق من عدمه ولكنه يكمن أساسا فى 
5 ات السياسة المالية فهناك اختلالات هيكلية 
نت فى أدوات الاقتصاد. ففجوة الموارد 
وك او 
٠‏ * فى الحساب الختامّى للميزانية عام 1 / 
حيث بلغ العجز ؛ ١4,‏ مليار .. وهى تتزايد 
باستمرار وليست هناك وقفة تُعالج بها هذه 
السياسات المالية ذلك لاتنا دائما مشدودون 
بالنمؤذج الغربى أو النموذج الشرقى فى التفكير 
ولا نحاول الخروج عن قفص هذا النظام أو ذاك 
ونستعيد الثقة فى أن الله هو أحسن حكما ؛ 


المصدر : 


ونتحول فى قضيةالاقتصاد الإسلامى إلى 
الادوات الكمية التى تعالج بأساليب علمية واقعا 
معينا ونقدم ورقة العمل التى نستطيع بها أن 
تحرك هذا الواقع إلى ما هو أحسن 

ه وانتقل يوسف كمال إلى قضية الدعم فقال | 
إنه لا يبصل إلى مستحقيه فالادوات والاساليب 


التى تستخدم لاتحقق هذا فعلى سبيل المثل دعم | 


القطاع العام الذى ياخذ همنه الغنى والفقير من 
الذى يأخذ أكثر ؟ لاشك أنه صاحب القوة 
الشرانية ؟ فالدعم ليس موجها هنا إلى الفقير 


تحديدا . 


و نظام التأمينات الاجتماعية .. الذى لا يدفع 
قسطا لا يُعان حتى لو مات جوعا أو مرضا أمام 
وزارة التأمينات والشنون الاجتماعية , 
وأقساطها تدفع والقوة الشرائية للجنيه 
مرتفعة . ثم تعاد إلى صاحبها والقوة الشرائية 
للجنيه منخفطة . 


كذلك تناول يوسف كمال جائب الإيرادات 
فذكر أن الدولة تأخذ ".٠١‏ مليار جنيه كوعاء 
ادخارى من التأمينات الاجتماعية لتسد به عجز 
الموازئة » فى حين أن أعباء الدولة .من 
المعاشات ؟ ١,‏ مليار جنيه ٠‏ ومن ثم تستخدم 
التأمينات الاجتماعية وسيلة للادخار وليست 
وسيلة لرعاية اجتماعية أساسا . 


كذلك نجد أن 75٠0‏ من الضرائب غير]|' 


مباشرة ( استهلاك ‏ جمارك ....) و١"‏ / 
مباشرة على المرتبات . وحد الإعفاء ٠م‏ جنيه 
ويقع عبئها مباشرة على الطبقات محدودة 
الدخل .. والضرائب لا تقرب من الودائع لانها 
قائمة أساسا على الدخل وليست على الثروة » 
ومن ثم تذهب الضرائب من محدودى الدخل إلى 
طبقات أخرى . 

ه الغنى فى مصر مستورد للاتماط 
الاستهلاكية فى الغرب وأمواله فى الخارج 
يضارب بها فى العملة وغيرها من الانشطة غير 
المنتجة . لذلك كان طبيعيا ألا يزيد حجم 


٠ 
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والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


المدخرات المحلية فمنذ عام 4١‏ وحثى الآن 
وحجم المدخرات ثابت . 


وقبل أن ينتقل الاستاذ يوسف كمال لتقديم 
البديل أكد أنه إذا كانت هناك رغبة للخروج من 
هذه الورطة فعلينا أن نتحرر من قفص الافكار 
المستوردة ونجرب أن نثق فى حكم الله » وقال : 
لا نستطيع أن نتحدث عن الزكاة فى جانب 
الإيرادات ولا التكافل فى جانب المصروفات إلا 
من خلال نظام إسلامى شامل .. وذكر أن تقرير 
البنك الدولى للتئمية الصادر عام ١58/4‏ تؤكد 
محصلة دراساته أن دور الدولة يجب أن يتحدد 
فى وظيفتين,أساسيتين : 

١‏ القيام على واجب الرعاية الاجتماعية 
للقضاء على الفاقة ومحاربة الفقر. 


 "‏ القيام بما يعجز عنه نظام السوق وبما لا 
بقدر عليه الافراد فى التنمية الاقتصادية . 

م وإذا ما عدنا إلى الإسلام تجد أن 
الصناعات والزراعات والتجارات من فروض 
الكفاية » إذا قام بها مجموعة سقطت عن 
الباقين وإذا لم تقم يجب أن تضطلع به الدولة 
هذا المفهوم العظيم عادت إليه الدنيا مؤخرا . 


المصدنر : 


التاريخ : «بطاستمسيي ا م سم 


هو كذلك فالرعاية الاجتماعية فى موازنات 
الدولة الآن تأتى فى آخر قائمة الاستخدامات 
بينما الاسلام يصر على أن التنمية الاجتماعية أو 
التكافل الاجتماعى بالذات يقف “فى قمة 
الاستخدامات فى الدولة . 


» وحرص الإسلام على أن يحرر المسلم - ؛ 


ابتد ء نجد أخه من خلال الموقف الاقتصادى يقع 
العبء الاكبر على الفرد ٠‏ فالإنسان إذا كان 
ممنوكا محدود الحرية فإنه لا بأتى مئه بادرة 
خير , ولكن بعد أن يتحرر ويهيأ له المناخ الذى 
يستطيع إن يعمل من خلاله يستطيع تحمل 
المسئولية والمخاطرة . 

ه الزكاة لو يتم تحصيلها من عروض 
التجارة » والزراعة . زكاة المال وغيرها » 
وليست على الدخل فقط لآتت عائداً كبيرأ كفيلا 
بإعادة التقارب بين فئات المجتمع ؛ لدينا ودائع 
قيمتها ٠٠‏ مليار جنيه لو أخذت عليها الزكاة بعد 
أن يحول عليها الحول فكم ستبلغ القيمة 
المحصلة ؟ 
الدخل القومى ماهى محصلة الزكاة لو أخنت” 
عليه ؟ 


ه الدخل الخفى الذى يقدر ب 5؟ مليار 
جنيه ؟ 


2 


ه ودائع المصريين العاملين بالخارج ؟ 


أنا أعتقد والكلام ليوسف كمال أن حصيلة 
الزكاة لن تقل عن ؛ مليارات جبيه ؟ بعد هذا لابد 
أن توجه الزكاة لمصارفها كما شرع الإسلام ٠‏ 
فالبعض يعتقد خطأ أن الزكاة عبارة عن نفقات 
تحويلية استهلاكية ٠‏ إلا أن لها فى الحقيقة دورا 
تمويليا خطيرا . 


ال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ اله للق لاسو ا 


فالعامل القادر على الكسب لا يأخذ زكاة إذا 
كانت لديه فرصة عمل تؤمن له حد الكفاية , أما 
إذا لم تكن لديه فرصة عمل فاتفق الفقهاء على 
أن يدفع له من مال الزكاة أداة الخدمة المناسبة - / 
ممهنته .. كذلك المدين والغارم . 


كما أن هناك سمة هامة فى تطبيق تطبيق توزيع 
الزكاة وهى لا مركزية الزكاة فى حين أن 
الضرائب تجمع من اللامركزية لتصب فى 
المركز فأصبحت المشاريع الخدمية تتم معظمها 
فى المركز فكان إزدحام المدن وتلوث البيئة » 
فى حين أن الزكاة تبدأ من المحل أساساً وهذا 
وجه من أوجه الإعجاز الإلهى . 
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نهنا 
م 


لل حوار الرئيس حسنى مبارك مع الاعلاميين - 
يوم الاربعاء الماضى ‏ تساعلت عن طبيعة المرحلة 
القادمة . وقلت اننا نرجو أن تشهد هزه المرحلة 
تحسينا وتطويرا للنظام السياسي ٠‏ بحيث يسمح 
بدور اكبر للاحزاب والتنظيمات الشعبية . وهذا 
الاصلاح يتطلب ‏ فى رايى ‏ نوعا من الاتفاق على 
عدد من المبادىء العامة تحدد هعا 
وتكون بمثابة ٠‏ النوتة الموسيقية ٠‏ التى تضبط 
حركة كل المشاركين فى العزف . وقلت : إن الرئيس 
مبارك مطالب بان يكون صاحب المبادرة في هذا 
.الاتجاه ؛ مطالب بإدارة حوار قومى جاد لبلورة 
المبادىء العامة . التى يلتف حولها الجميع , 
فيتحقق الصف الواحد الذى دعانا اليه .. 

واعتقد ان الرئيس وافق في تعقيبه على ما قلت » 
وان ابدى تحفنظا بسبب الفشل فل تجارب سابقة ٠‏ 
وقال إن البعض يضع شروطا غير مقبولة قبل بدء 
الحوار . ويطلب معرفة امور لا يستطيع الرئيس أن 
بفصح عنها .. واظن انه كان يشير هنا الى قرار 
الحكومة المفاجىء بمد حالة الطوارىء » والذى 
تسبب فق إيقاف حوار كان قد بدا مع الحزب الوطنى 
فى العام الماضى . 

للالايالا 


والحقيقة ان الحوار لا يعنى بالضرورة ان نتفق 
فى كل ما يدور الحوار حوله ؛ ولكنه يعنى نية 
مخلصة ف ان يفهم يعضذا بعضا , وهو يعنى بشكل 
خاص ان تستمع مؤسسةة الرئاسة . ومشكل مباشر - 
الى آراء غير الآراء التى تسمعها من المسئولين 3ل 
الحكومة والحزب الوطنى . 
3 وكلمة شروط كريهة ٠‏ ولكن لابد من مبادىء 
'اساسية بدا منها . واول المبادىء ان يكون الحوار 
جادا , وليس مجرد تيادل لكلمات لطيفة حول موائد 
الطعام .. ولا اتصور أن ما حدث ف الاسابيع الماضية 
اثناء الاعداد لانتخابات مجلس الشورى كان من 
دلائل الجدية التى ندعو آليها . إنها اغرب واسخف 
انتخابات شهدتها مصر , وإذا كانت هذه الانتخابات 
ترمز للمرحلة القادمة . او للشوط الثاثى من مباراتنا 


لم الطريق ٠.‏ / 


أالديمقراطية (حسب الوصف الذى استخدمه 
الرئيس فى خطاب سايق ) . فإننا نسال الله الستر ! 

نحن غير مفاجئين بسلوك الحكومة , فقد توقعتاه 
أوقررنا أن نتحدى أساليب التزوير الاجرامية » 
إوحسبنا الله .. ولكننا نتكلم هنا عن تئاقض الدعوة 
الوحدة الصف مع هذا البطش والتزييف . 

إذا كان للحوان القومى أن يقوم . فإن المبدا 
الاول ‏ كما قلنا ب أن يكون الحوار جادا 
اله ان # 00# 
ح والى جانب الجدية؛ يجب ان يكون الحوار 
القومى ‏ إذا بدا واستمر ‏ دائرا حول الامور الكلية 
والجوهرية, وليس حول الفروع والنقاط 
التفصيلية .. ونحن نفزع حقيقة حين نلحظ أن 
البون شاسع مين رؤيتنا لهذه الأمور 
الجوهرية .وبين رؤية الحكوهة .  .‏ .. | 
ٍ ويزداد الفزع اذا كنا ثرى ان اختيارات الحكومة , 
تفضى إلى كوارث واضحة فى الأجل القصير , والىي 
كوارث اشد تصيب أبناعنا ومصالحهم ؛ زاى فى 
الاجل الطويل ١‏ 

إن الحوار أنقومى قد يمتد أشهرا ا مرحلته. | 

| الأو في . لتحديد الأفكار والمقاهيم الاساسية » واشييم 
| الى أربعة مجالات (على سبيل المثال) : ا 
النظام السياسى - السكان - الاقتصاد - 
بعة . 
وساترك النظام السياسى والسكان لمقالات قادمة 
بإذن الله . ولكن ساتوقف عند المجالين الأخيرين ٠‏ 
# عن الاقتصاد 

بالئسدة للاقتصاد , فقد (وضحت ف مقالات سابقة 
مخالفتنا للفكر الاقتصادى والتنموى السائد .. ولكن 


المسئولين لايعيرون قولنا وقول غيرنا اى التفات ٠‏ 
واود أن آلفت النظر الى ان خلافنا مع المسئولين 


يدور حول بدهيات .. من العيب آن نختلف حولها .٠‏ 
وإلفت النظر كلك الى ان مصر والمنطقة العربية كلها 
تعتير صاحبة أسو! سجل تنموى فق العالم الثالث 
( باستثناء بعض الاقطار إل افريقدا السوداء ) .. 
مل ماتدقق عندنا وماتراكم منذ الحرب العالمية 
الثائية يعتبر اقل واسوا مما حدث ف البرازيل 


0 تع مع سيت ميسن ا حت نط ويد 2 7 دنحجورت- ساح ورد 
د لد سحام رمعو نت 2 ام ا ا وي ا 0 01 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والارجنتين والمكسيك . واقل مها حدث فى الهند أو 
الصين .. ودعك من كوريا وتايوان وهونج كونج 
وسنغافورة 6 فكيف نتواصل السعى فى الطريق 
نفسه . ولانتوقف لمراجعة الموقف ولبحث اسياب 
الفشل ؟ 

ان الاموال الأمريكية التى تلقتها حكومة مصر 
تزيد عما قدمته الولايات المتحدة الى انجلترا وفرنسا ١‏ 
والمانيا وايطاليا معا ( من خلال مشروع مارشال ) ١‏ 
لاعادة تعميرها بعد الحرب العالمية الثانية ! هناك 
نهضوا على نحو مائرى ونسمع ٠‏ ونحن مازلنا 
نلهث . بل لقد اقترضنا فوق مساعدات الامريكان . | 
ولم تتحقق مع ذلك تنمية يعترف يتجاحها . والامر 
نفسه يقال عن البلاد العربية الأخرى ؛ فبفضل ١‏ 
الموارد البترولية , تحقق استثمار كثيف يفوق | 
الحجم الحادث إل اية منطقة اخرى , ولكن الجهد | 


المحقق عندنا اثار السخرية لانه « غشيم , . فالتنمية | 


ليست مجرد انفاق اموال وتشغيل عدد من 
المصائع .. التنمية هى فى التحليل النهائى زيادة ١‏ 
المهارات البشرية فق مجالات التكنولوجيا والننظيم 


والسياسة .. أ 
منن بداية السبعينات . ارتفعت اسعار البترول ٠‏ ! 
ولكن كان حصاد الدول البترولية فى المنظورى ‏ 


التنموى سالبا . لأن البشى عندهم آثروا النعيم 
والترف. واستوردوا من يخدمهم ويشغل كل 
مصائقهم ومرافقهم .. أما عند النمور الاسيوية 
الاربعة (تايوان كوريا- هونح كونج ‏ 
سثغافورة ) فنلحظ انها عانت فى هذه الفترة 

ذاتها من ارتفاع اسهار البترول باعتبارها دولا 
مستوردة للبترول2 ولكن البشر هناك تحدوا 
المصاعب , وعدلوا مناءهم الاقتصادى على نحو 
مكنهم من زيادة الصادرات . وزيادة معدلات النمو » 


'وتحولوا الى اسطورة ! 


ا إن الدراسات التنموية فى الغرب كانت تعلى لل 


البداية دور التكنولوجيا المستوردة ؛ ومن هنا كان 


رأبهم ان توافر التقد الاجنبى اللازم لاستيراد 
التكنولوجيا هو العقبة الاساسية التى لا يحلها إلا 
الاقتراض » والمساعدة والاستثمار المداشر وقيل ان 


الانفتاح بلا قيود او تحفظات امام التجارة الدولية - 


الس ل لساك 


التاريخ : مم لا 


يؤدى الى تدفق الموارد من الدول الصناعية المتقدمة , 
فتنشر التئمية ويذيع الرخاء . 

إلا انهم يسلمون الآن بان البشر أهم من 
التحنولوجيا والثروات النقدية . ولكن مازالوا, 
يروجون لفكرة الانفتاح بلا ضابط ولارابط واطلاق/ 
حرية الاستبراد ٠»‏ كى تنتشي التنمية والرخاء . 
الهدئات الدولية ( صندوق النقد والبنك الدولى .. 


الخ ) تروج لهذه الفكرة كعقيدة مقدسة , ولكن |. 


لايعقل ان نظل نحن قابلين لهذا الهراء . بلا نقد أو 
تحفظ . اشعر احيانا ان اهل الحكم "عندنا لم 
يسمعوا عن نظريات التبعية . ان البلحثين ل امريكا | 
اللاتينية والهند لهم دراسات_تكشف كيف تتولد | 


التبعية لاسواق الدول الغربية المتقدمة من جراء | 


تنفيذ نصائح الهيثات الدولية ٠‏ وكيف ينشا عن ذلك 
فساد ف الذم , وتشوه فل البناء الاقتصادى , وظلم 
اجتماعى لاينكر . 3 

ونحن لانتفق مع كل ماينشره اصحاب ٠‏ نظرية 
التبعية ٠‏ فى الخارج ٠‏ ولنا بعض الدراسات التى 
تعبر عن رؤيتنا الخاصة فى هذا الموضوع , ولكن 
مهما كانت الخلافات بيننا ويينهم ؛ لايمكن لوطنى 
مخلص ان ينكر ضرورة الاستقلال في القرار 
الاقتصادى . وخطورة ان تسلم قنبادك ومصيرك 
الاقتصادى للاجائب . على نحو ماكشفته نظريات 
التنعية . : 
1 الا ان هذه النظريات عجزت - إل اغلب الحالات - عن 
تحديد مفهوم التنمية المستقلة فى عصصرنا الحالى ؛ وعجزت 
بالتالى عن تقديم بديل متكامل للنموذج التابع الذى تروج 
له الهيئات الدولية .. ول اعتقادنا ان النموذج النلجح 
الذى قدمته النمور الاربعة . يمثل نوعا من الاجابة 
الملائمة . فهذه الدول اشتبكت منذ اليوم الأول مع السوق 
العالمى . وسعت الى زيادة صادراتها من السلع المصنعة , 
وفتحت الباب أمام راس المال الاجنبى والمساعدات 
الخارجية . ولكنها حرصت طول الوقت ( بكل الوسائل 
وعلى عكس تعليمات الهيئات الدولية ) لكبلا يفلت الزمام 
وتنتقل سلطة اصصدار القرار الى الامريكان او اليابانيين . 

فل قليوان كان متوسط الدخل للفرد ٠ه‏ دولارا الى السنة 
( ل نهاية الاربعينات ) وكان هذا يتعادل تفريبا مع مثيله 
في الصصين الام , اما اليوم فيبلغ متوسط دخل الفرد 86٠١‏ 
دولار. اى عشرة امثال جمهورية الصين الشعبية . 
وكوريا الجنوبية حققت نتيجة مشابهة . فمع معدل 
سنوى للنمو بلغ 5 / خلال الجيل الماضى ؛ ارتفع دخل 
الفرد إل بلد خربته الحرب من ٠ه‏ دولار! علم 1481 » الى 
دولار عام 1444 .. ويزيد معدل القراءة والكتابة لل 
كوريا عنه فل الولابات المتحدة ! 

وتزعم الولايات" المتحدة والهيئلاً الدولية ان أ 
النمور الاربعة هم مجرد منفذين لتعليماتهم | 
بخصوص الانفتاح والسوق الحر ! ولو كان الأمر 
كذلك وبهذه التلقائية ؛ اذن لماذا لم تنتشر العدوى 
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3 كل دلاد العالم الثالث فى نفس الفترة ؟ . 
وحقيقة الحال ان اطلاق المبادرات فل هذه البلاد 
لرجال الاعدال واصحاب القدرة على التنظيم' 
والابداع لم يكن هوجة , ولكن كانت المبادرات ‏ 
تنافسا من اجل نهضة الوطن , وبالتالى وضعت 
سياسات صناعية طبقت من خلال علاقات وثيقة بين ؛ 
الحكومة والشركات »2 وتطلب الامر. في احميان 
كثيرة - تدخلا مباشرا من اجهزة الدولة بالأواسر 
الادارية, ويتنمية مشروعات عامة 2 هذه العلاقة ا 
المعقدة كيف قامت وانتظمت ؟ كيف تحقق| 
التعلون ؟ وكيف لم تخنق البيروقراطية نشاط 
الشركات الخاصة ؟ ان هذا الائتلاف بين الهيئات| 
الحكومية والشركات بصلابته ومرونته , هو الذى, 
مكن هذه التجارب من اعادة بنائها الاقتصادى , علىأ 
نحو حقق لها علاقات اقتصادية دولية متكافئة رغما 
مناهضة الدول الصناعية لذلك . 
ان هذه التجارب تجلوزت المخاطر التى حذرت 
منها نظريات التبعية ؛ فاعتمادها على راس الال 
الاجنبى لم يكن بالدرجة التى شهدتها امريكا 
اللاتينية ,. ورغم علاقاتها الواسعة مع الاسواق 
الخارجية لم يسمح للاجانب باختراق ائتلافا 
الحكومة ورجال الاعبال الوطئيين . ومع التقدم 
الاقتصادى حرصت هذه الدول على تحقيق عمالة 
كاملة . وارتفعت الأجور باطراد , ولع تتسع الفوارق 
بين الدخول على نحو يهدد الاستقرار. 
0 آلا ينبغى أن نتامل فى خبراتنا وخبرات الآخرين ؟' 
آلا ينبفى أن نتفق على مبادىء عامة فى مجال 
الاقتصاد وتنميته ؟ آلا ينبغى ان نتفق على هذه 
المبادىء لتوجهنا قبل ان نتاقش القضايا الجزئية 
والقطاعية : قضايا القطاعين العام والخاص | 


وشركات توظيف" الاموال ٠.‏ وقانون الاستثمار | 


وتحديد القطاعات القائدة للندو ؟ 


الاجتماعية التى تختلف عن نظيراتها الأوروبية - 


© وينفلنا هذا الى مجال الشريعة الاسلامية » فهى 
من المجالات التى بينبفى ان يتم حولها حوار, 
موضوعى وتراض عام . واسباب اصرارنا على هذا | 
المبدأ عديدة , ولكننى اركز هنا على جائب يرتيط بما 
سبق . فمن بحثوا التجارب التنسوية الناجحة في 
أسيا. لم يكتفوا بالتحليل الاقتصلدى -' 


الاجتماعى . ولكن توقفوا بشكل خاص عند دور | - ' 


القيم والثقافة السائدة . وقد ابح شائعا فى دراسة 
اسباب التمو السريع لليليان والدول المصئعة 
حديثا , أنه يرجع الى أساليب الادارة وسلوك 
العاملين . والجذور فى الأمرين ممتدة فل القيم 
الاجتماعية الكونفوشية , وكذلك فل الروح العائلية 
الكامنة فى هزه المجتمعات . ولل كل العلاقات 


الامريكية . م 

وقد قرات مؤخرا كتابا ضم مجموعة من الدراسات 
عن ( القيم الاجتماعية والننمية : الأفلق الأسيوية ) ' 
وكل الدراسات تدور حول هذا المحور2 واجمع 
الدارسون على رفض مفهوم التحديث الذى يصدره 
الغرب الى الدول الاسيوية. بل الى كل العائم 


الثالث . فالتحديث والقيم العصرية بقصد بها 
الفربيون مجموعة القيم الساثدرة عندهم.2. وهم 
يدعون الى نشرها بحجة أن دول أسيا وافريقيا 
لايمكن ان تقيم مجتمعات صناعية متقدمة إلا اذا 
تخلت عن ترائها وقيمها , وتمثلت قيم الغرب . 
ويقول مقدما الكتاب ( احدهما صبينى والآخر 
هندى ) أننا نريد التنمية ولكن لا نريد التحديث | 
الذى بدعوئنا اليه . 5 ا 
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لحقدقة ان مفهوم التنمية الاصيلة النابعة من ذات الآمة ) 
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اي 0 مفهونًا ذائعا . واذكز آن الاستاذ اليشي 0 لع 
وير ف مطبوعات اليونسكو ) انه ٠‏ حين يحقق بل تنمية أصيلة 


0 إلى دنا أ 
الحدددة ق علوم التنمية والحضارة ؟ هل يعقل أن بظل بيننا من بثادى 
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للنهضة سنتكسم كل محاولة للتمرد على التبعية ٠‏ 
0 0 6 - 
نسال الله أن يهدى القوم الذين لا يعلمون . 


عادل حسين 
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سس سي يح سعط بط لاج قلت ول اخ هدوحو مس لها جه 


المصدر: 


اللجوء الى الاقتراض الخارجى - 


فى وضعنا الحالى ؛ نلحظ انه حتى المجالس المزيفة والتى اصطنعوها ' 
اصطناعا لا تشترك فى بحث الامور المهمة وتقريرها . فمشروع الميزانية - 
على سبيل ال مثال - بارقامها وسياساتها ياتى جاهزا الى مجلس الشعب . 
وفضلا عن غموضها الذى نشكو منه كل سنة ؛ فان امرها محسوم قبل آية 
مناقشة . ان المجلس لا يستطيع ان يفير حرفا مما جاء فيها , لا لآن 
القانون القاصر بمنع ذلك وحسب , ولكن ‏ وهذا هو الأهم ‏ لأن المشروع 
المقدم اتفق عليه مع صندوق النقد ولم يعد بوسع المجلس ولا حكومته 


ان يغيرا شيئًا مما فرضه الصندوق وحلفاؤه . 


والامر نفسه يقال عن قانون 
الاستثمار الذى بعرض مشروعه 


هذه الايام . فهذا القانون لم يقدم . 


فى هذه الظروف مصلدفة . فاطاره 
العام تحدد فى ضوء الاتصال مع 
خبراء الصندوق والبئك الدولى 
ومع ممثلى الشركات الذولية . 
والموافقة على المشروع فى هذا 


الوقت جزء من التنازلات التى ١‏ 


يجب على الحكرمة أن تقدمها لكى 
ضى عنها الصندوق والدائنون 
سداد ها عليها من ديون . 
ع م هاه 
ولكى نناقش ما ورد فى قانون 
الاستثمار هذا. نقول فى البداية 


اننا يجب ان ذ نستفكد من خيرتنا / 


التاريخية , وقد اوصلتنا الأجيال 


التى سبقتنا الى نتائج اصبحت من 


ت . وعلى راس هذه التتائج 
ان نحرص على استقلالنا , اذا كان 
لنا ان نحقق نهضة حضارية 
اصيلة . يجب ان نعتز باصالتنا , | 
ويجب ان نملك القدرة على ان نفكر أ 
لأنفسنا ونبدع الحلول المناسية | 
لمشاكلنا . وهذه النتيجة هى التى ١‏ 
يقصدها حرب العدل حين يطالب 
باصلاح شساسل .من 2 
اسلامى . فالجل الاسلامى. هو 
اساس فكرنا (او م 


المستقل . وهو الذى يربطثا 
بمنابعنا الروحية والتاريخية . 
فيجعلنا اكثر قدرة على العطاء 
والجهاد و .. على تحقيق وحدة 
العرب . 

وقد وحسل اباؤنا واجدادنا الى 
أن تحقيق الاستقلال يتطلب - من 
الناحية الاقتصادية ‏ الاقلال من 


والاقلال من ملكية الإجائب 
للمنشات الانتاجية والخدمية .. 
وكذلك اوصلتنا التجربة الى ان 
دور الدولة فى توجيه الاقتصاد 
الوطنى وحمايته يعتير شيرطا | 
ضروريا لاستمرار التنمية المستقلة 
ف مواجهة المؤامرات الخارجية 
والمنافسات التجارية الظالمة وغير 
المتكافئة » مع الدولة المتقدمة 
اقتصلديا . 
' ل ومن هذا المنظور كان انشاء بنك 
مصر وشركاته انجازا وطنيا رائها 
لثورة 1414 ؛ وكذلك كان تمصير 
المنشات الانجلوفرنسية (بعد|. 
تاميم القناة ) عام ه4١‏ انجازا 
جبارا لثورة دوليو .. 

ترى هل تغيرت الدئيا بحيثث 
اصبح هذا الكلام « موضة 
قريمة » ؟ اننا تسلم بالتغيرات 
الهاثلة التى اصابت العالم من 
الناحية الاقتصادية (وغير 
الاقتصادية طبعا) . شحن ندرك 
كل ما يقال عن الثورة العلمية 
والتكنولوجية . وندرك الأفاق 
الجديدة التى فتحتها ( الفضاء - 
الذرة ‏ الهندسسة الورائثية .. الخ ) 
نحن ندرك التطور المذهل فى وسائل 
الانتاج وق صنوف ما ينتج ' 
ونعرف كل ما صاحب ذلك فى ثورة 
النقل والمواصلات » وف وسائط 
الاتصال الجماهيرى المخذلفة , 
و .. إل ثورة المعلومات . نحن 


اندرك ذلك ؛ وتعرف ما ترتبٍ عليه 


للنشر 00 الفينضة وراماك 


من كتل اقتصادية - سياسية 
كبرى , ومن توسع قق. الاشكال 
المختلفة للعلاقات الدولية , 
وتعرفد المؤسسات الاقتصادية 
المهبمنة ونشير بشكل خاص الى 


الشيركات الدولية ابتى تكاد تحتكر ١‏ 


التطور التكنولوجى ٠‏ وتقفز 


بنشاطها فوق الحدود وفوق | 


| 


السيادة الوطنية يمعائيها ' 
التقليدية . 
نحن نتابع ذلك كله ؛ وتحرص 


أن تكون امتنا العربية 
الاسلامية فى قلب هذا التقدم 
العلمى والمادى . ولكن كل هذا لا 
يجعلنا نتنازل عن هدف 
الاستقلال , فبدون القدرة على أن 
نحدد اهدافنا وسياساتنا بانفستا 

نحقق اعمارا جادا (أى 


تنمية ) فاستقلال الفكر والارادة ' 


شرط للتقدم » ٠‏ ومن ناحية اخرى » 
فان سسيطرتنما على مقدراتنا 
ومواردنا هى التى تمكننا من 
اخضاع 
اضوابطنا الاسلاسة والقدمية , 
حتى بكون التقدم خيرا لنا ولن 
حوكن 3 الدنيا والاخرة . 
نحن تسلم بان التشابك 3 
العلاقات الدولية جعل الانعزال 
عن الأسواق العالمية مستحبلا ٠‏ 
ولم يعد مقبولا ولا ممكنا - لو كنا 


التقدم المادى المستهدف. ؛ 


عاقلين ‏ ان ننفزل عن الحركة , 
الدولية للسلع والخدمات ورؤوس 
الاموال . ومع ذلك2 فان كل 


التجارب التنموية المعامسرة 
آباؤنا واجدادنا . فتتعاملوا بحذر 
' وحساب ممع الشركات دولية 
النشاط ومع جهات الاقراض 
الخارجية . فى الصين او الهند اي 
كوريا أو تايوان نجد انهم بلتزمون 
هذا المنهيح مع اختلاف ل الدرحة 


لا يشعرون باى حرج من اغراق 


لكاب 


والتفضيل ب بين دولة واخرى 
] وق منطقتنا العربية الاسلامية 
على وجه التحديد نسجل أن 
السسات التى تميز وضعنا 
السباسى والاقتصادى تضاعف من 
قدرتنا على التعامل المستقل مع 
الدول المتقدمة علميا وصناعيا . 
فلم نفعل العكس ؟ ولم تنتكس كل 
المقافيم والمنجزات التى اوصلنا 
لها جهادنا الوطنى ؟ , 

3غ 8 138 3 


ان اهل الحكم عندنا اصيحوا 


بلدنًا فى الديون الأجنبية رغم 
انتفاء الحاجة الى ذلك .. ومعروف 
مع ذلك أن حجم حجم الموجودات 
الخارجية المملوكة لمصريين 
تساوى حجم الديون. ولكن 


لانلحظ أن من شواغل اهل الحكم |. 


اجراء مقاصة , اى استخدام قدر 


من هذه الموارد المصرية إن تحفيف 
ازمة الدين الخارجى . بل لعلنا 
نرى ف السياسات العاسة 
والسياسات الاقتصادية ما يحفز 
على هزيد من تهريب المدخرات 
ا الى الدول الغربية . 

6 وبالنسية للاستثمار الاجئبى 
المباشر , نلحظ ايضا ان اصحاب 
الحكم لا يشعرون باى حرج وهم 
بدعون الأجائب لتملك المشروعات 
ف وطننا . نحن لا نمائع اق دعوة 
الاجانب الى هذه المشاركة لو كنا ف 
حاجة ماسة الى تمويلهم أو 
خبرتهم . ولكن كل الدول المحترمة 
تفعل ذلك بحساب داقيق لا نلميسه 
ابدا ف قاتون الاستثمار الجديد » 
مع أن حاجتنا للمال الاجنبى ف 
اقامة شركات مشتركة تكاد تكون | 
منعدمة . وكذلك فان مستوى 
الكفاءة البشرية المتاحة يحد من / 
حاجتنا للخبرة الأجنبية فى شئون / 


20100 ملو 5000 0 000 


عن كوريا وتايوان 

ولنتدليل على صحة ما نقول . لن 
نمل من الاشارة الى ها حدث لدى 
. عصابة ' الاربعة, '.--اى كوريا 
الجنوبية -تايوان” هوئج كونج - 
ستفاقورة . هذه التحارب اقتحعت 
الاسواق العالمية بجسارة عجيية 
حتى اصبحت صادراتها شتف فا 
تصدره كل الدول الاخرى فى العالم 
الثالث ! وهى صاحبة اعلى معدلات 
للشو ف العالم كله . لقد ديروا 
امورهم ببراعة . .واصبحت سلعهم | , 
المعتفدة على عمل كثيف تصدر الى ”" 
الدول المتقدمة اقتصلديا , وسشطلعهم 
المعتمدة على راس مال كثيف تصدر الى 
الدول الأقل تقدما .. ثم لا ننسى كيف 
اكتسحت فرقهم للمقاولات ( فى دول 
الخليج ) عديدا هن المنافسين 
الدوليين . 
© هذه الدول قيل ف ,تفسير ظاهرتها 
انها اغتمدت على مساعدات أمريكية 
كبدرة . والامر المؤكد أنها استفادتث 
فعلا من هزه المساعدات فى مراحل 
التصنيع المبكرة . ولكنها أحسنت 
استخدامها . واعدت نفسها للديوم 
الذى انقطعت فيه هذء الموارد .. 


للنشر والند فاك الصحفية والمعلو مات 


وحجم المساعدات التى تلقتها كوريا ؛ 


أو تايوان يقل على أى حال عن حجم 
ها تلقته مصر من المصدر نفسه دون 
ان تظهر على اقتصلدنا عسلامات 
الصحة 2 ودون أن تغثينا هذه 
المساعدات عن التورط فق دين كبير لا | 
نعرف كيف تسدده . 
)ا ويشاع عن كوريا وتليوان انهما 
اعتمدتا بدرجة كبيرة فى زيادة 
صادراتهما الصناعية على نظام 
المناطق الحرة . وهذا غير صحيح , 
وينقلنا ذلك الى الادعاء الآخر بان 
هاتين التجربتين اعتمدتا على. 


الشركات الدولية اق تحقيق نهضتهما '' 


الاقتصارية الجبارة2. وهذا بدوره 
وتايوان على الاستثمار الأجئبى 
المباشر كان محدودا بشكل ملحوظ. 
وكان هناك موقف انتقائى فلم يفتح 
الباب على مصراعيه بمناسبة وبدون 
مناسبة . ففى كوريا ‏ على سييل المثال 
- استعانوا بالشركات الدولية 
للمساهمة فى قطاع الصناعات 
الالكترونية . ولكن ظلت غالبية قطاع 
التصدير في يد شركات صناعية وطنية 
.٠٠‏ وقد تصاعدت الدعوة 
للشركات الاجنبية خلال الأعوام 
الاخيرة , ولكن ظلت الدعوة محدودة 
وبحساب . في كوريا ( حسب دراسات 
البنك الدولى ) لم تَرْدْ التدفقات 
الصافية فى اى سنة ( خلال الفترة من 
4 الى ١487‏ ) على مل 
دولار » وال المتوسط العام لكل الفترة 
كانت الحصيلة السنوية الصافية 
صفرا . ولم ينشر البنك الدولى بيانات 
حديثة عن تليوان 2 ولكن نو 
المؤشرات كلها على أن الصورة لا 


المصدن : . 


ويضاف الى ذلك ان الموقف من 
راس المال الأجنبى تفاوت كذلك حسب 
حاجة الاقتصاد القومى وعلاقاته 
الدولية . ولذا كلنت المشاركة مع 
الشركات اليابانية اكثر جدا من 
الشاركة مع الشركات الأمريكية . 

ان هاتين الدولتين إختلفنا مع ما 
حدث ف دول امربكا اللاتينية التى 


انفتحت بلا حساب على الشركات_| 


الدولية . ولم يقتصر الاختلاف على 
الحجم الاجمالى لتدفق الاستثمار 
الاجنبى المباشر , ولكن كانت كوريا 
وتايوان تفرضان ايضا حدودا 
وشروطا على الشركاء الاجانب . 
فبينها نجد أن 50 أو /5٠‏ من هذه 
المشروعات ( فى البرازيل او المكسيك ) 
مملوكة بالكامل للشركات الدولية , 
نجد إن النسبة المقابلة اق كوريا او 


| تليوان لا تزيد على 5/ . 


0 ويشبه حالة امريكا اللاتينية ( فى 
منطقة أسيا ) ما حدث ف الفليبين , 
فهنا فتحوا الباب على مصراعيه , 
وتدفق الاستثمار الأمريكى المباشر ف 
الصناعات التحويلية بمعدلات غير 
معروفة ف اية دولة اخرى من دول 
اسيا أو افريقيا . وهذا طبيعى , 
فالفليبين تحمل اهم منشات عسكرية 
امريكية خارج الولايات المتحدة . 
ولكن الحصاد لهذا الاهتهام وهذه 
السياسات الامريكية كان بعيدا تماما 
عما حدث ف كوريا وتايوان , سواء 
من حيث معدلات الندو ؛ او من حبث 
اتساع الفوارق فى الدخول', وهذا هو 
الفارق بين التبعية وبين الاتجاه 
للاستقلال . 
6 ويشاع ان النجاح الكوري 
'والتايواني يرجع الى تقليص دور 


الدولة .وهذا الادعاء الاخير يسقط 


التاريخ : 


ددص ايكيا 0 


: 00 دكبى..بى..-1586.. 


بدوره آمام الوقائع والحقائق , 
فالدولة هناك اقامت اجهزة للتخطيط 


طويل الاجل , وأعدت خططا متوسطة ظ 
لعدد من السئوات . واقامت بنفسها 
مشروعات أاساسية (قطاع عام ) , 
وبفضل هزه المشروعات المملوكة 
للدولة ٠,‏ وبفضيل الدعم الحكومى 
الوثيق للشركات الخاصة المحلية , 
تمكنت كوريا. وتايوان من ايعاد 
الصناعات الثقدلة عن هيمئية 
الشركات الأجنبية . لقد غملت الدولة 

هناك على دعم النشاط الاقتصادي . , 
وحددت قطاعات معينة للاستثمار . 

"ولم تنفل ' قط "عن المتابعة اليقظة م ' 
المتوثية فخضعت العلافقة ع 

الاستثمار الاجنبى المباشر لتقييم, ‏ 

دورى لاعادة النظر في تحديد الاهراف 


والشروط , اهرت نوا على زبادة 


المشاركة المحلية . 
له 8 8 لير 

اذا عدنا فى ضوء كل ما قدمنا 
الى مشروع القانون الجديد 
للاستشار » سنجد انه في خط 
مضاد لكل تجريتنا التاريكية 2 
ولكل ما يمليه الحساب العاقل 
للمصالح : ولكل م تنبناه 
التجارب التنموية المستقلة . ان 
كل من بقرا المشروع يدرك ان 
واضعيه يرون أن الشركات 
الاجنبية هى عماد التنمية في 
٠ 0‏ وندوتها نموت .. آذ لو 

إن التصور غير ذلك كنا ستجد 
0 والمجاملات أقل سكاء . 
ل فليس مفهوما لم يظل الباب 
مفتوحا امام العمل بنظام المناطق 
الحرة الخاصة ( مع كل ما بان من 
اعيويها ) ؟ ولم يفل' هذا التهالك 
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على التوسع فى نظام المناطق الحرة أ اننامع تشجيع القطاع الخاص 


عموما رغم ان خبرة السنوات أ 


الماضية لا تبرر ذلك ؟ 

وقد طرح السؤال نفسه أ 
الاستاذ الدكتور سعيد النجار (إق :: 
مقالين متتابعين قْ الأهرام ) , 
وقال عن حق : اننا الآن ف وضع 
يختلف عن 0 ٠مع‏ الذى احاط 
يصدور القائون رقم 47 لسنة 
4 ع ان لم نعد ف حاجة الآن 
الى تقديم تنازلات مبالغ فيها بعد 
ان تاكد موقف الدولة من 
الاستثمار الخاص . وى ضوء ذلك 
امتدت انتقادات سعيد النجار الى 
الاعفاءات الضريبية الشاملة 
والعجيية ( المواد ١١‏ حتى 
5 ). وهى اعفاءات تعنى ان 
الشركات تستفيد من كل الخدمات 
التى تقدمها الدولة (سسدءا 
بالتعليم وانتهاء بالامن ) ؛ ولكنها 
تعفى من اى اسهام ف تكلفة هذه 
الخدمات . وهذا امر يخرب 
الميزائية العامة ويهدد الاستقرار 
الاقتصادرى١9‏ السياسى ٠.‏ واهميسة 


الاحالة هذا الى د . النجار تكمن ف | 


انه من الاشخاص الوثيقى الصلة " 


بالهيئات الدولية , وهو يؤكد في 
مقالاته الحقيقة المعروفة عنه 
باعتباره من اكبر مشجعى القطاع 
الخاص , ولكن المسألة على حد 
قوله فاقت كل معقول ! 
8 3 83 8 
اننا بعد كل ما قدمنا نرفض 
الاتجاه “العام للمشروع المقدم , 
فالامتيازات المقدمة لراس الال 
الاجنبى يجب أن تتناسب مع 
حاجة الاقتُصاد القومى 
الحقدقية . قطاعات نحددها 
بعنلية , واية زيادة فق" الجرعة 
خطر على مستقبلنا واستقلالنا 
ينبغى .أن .نتصدى المقاومته . 


المصرى , ومع تشجيع عارم 
لأصحساب الأموال المرييسة 


للمشاركة فى ملكية مشروعاتنًا .. ' 
ونحن مع إقامة تحالف وثيق بين ' 


اجهزة الدولة وقطاعها العام تمن 
جهة ؛ وبين دواش رجال الاعمال 
المصصريين والعرب من جهة 
أخرى . وينبغى ان ندرس فى 
ذلك , وبكل عناية . تجربتى كوريا 
وتايوان . 

85 ظت اها 


ولكن كل هذا لا ينقع ان لم. 


نيسلقه يسبقه ايمان بالله وعمل صالح هو 
جزء لا يتجرًا من العيودية لله . 
ان يتحفق تقدم ٠"‏ “اقتصادى الا من 
الحضارة الاسلامية يشترك ق 


٠ '‏ بنائه كل' المواطنين” ' مسلمين 


و أقباطا 5 

ان هذا الايمان هو الذي يولد 
طاقة 'الجهاد ٠‏ وهو الذى يعلمنا 
الاعتمادل على النفس ء وهذا الايمان 
هو الذى ينشىء التعاون والتراحم 
بين كل ابناء الامة بحيث يكونون 
كالجسس الواحد . 

و .. نسال الله أن يوفقنا ف 
صد الزحف القادر لاعداء 


لما الما ل ا اللا 


5 
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قلت لرجل من المشتغلين بعلوم الدين : اتعرف سنة معدل حل لله ل 


ل ند ميل اللرظن وعلم ل 
اخراج_الناس من الظلمات الى النور قال : ماتعنى ؟ قلت : كان العرب آمة فقيرة 
متخلفة . فليا تلق ٠‏ قلما جابق جات تم الرسل آضحوا به امة ذات عافية وحضارة ؛ يتعلم منها 


'الآخرون بعد ماكلنت هى غارقة فى الجهل ٠‏ وتمرح فل بحبوحة من العيش يعد ها كانت 


تكتفى بالتمر والماء 

ها سر هذا التغير؟ ان الاناء الملوم لايبقى به السائل وقد كان جهد صاحب 
الرسالة ان يصحع الكيان الانسانى للأمة , يفرغ فيها بعدئذ حقائق الوحى ومعادن 
الدين 500 إ! 


نعم لقد اعاد بالاسلام تشكيل الآمة العربية , فاذا العقل الكسول ينشط للتفكير , واذ 
الطبع الجموج يستمسك بالاداب , واذا البمر الكثيل يرمق الافاق ء واذا المزدلفون 
امام الاوثان يدوسونها بعد ماأشرق على بصسائرهم التوحيد . وعرفوا من هم ؟ ومن 
يعبدون ؟ 

أن الاسلام جعل العرب اثقل وزنا فق كل ميدان مادى أومعنوى ! ! اذا كان غيرهم 
عاطلا فهم عاملون واذا كان مخطنًا فهم مصيبون , واذا كان مرذولا فهم الافاضل 
الموقرون ! 

كان الاكتفاء الذاتى ‏ وهى خلق يعرفه الأبطال - صفة للعرب وهم يقاومون 
الاستعمار الباطش بالشعوب شرقا وغربا حتى أذً! تم النصر عاد العرب يأخذون من 
الحياة ويعطون . ويآكلون ويتصدقون » وتعتمد اجهزة الجهاد بينهم على إنتاج 
لايشينه قصور » وفيض لا يلحقه غيض ! 

كم غدرنا برسالتنا وعاقبنا القدر ؟ الاكتفاء الذاتى لدى المجاهدين الأرلين حسية 
السخفاء فقرا ٠‏ فدعو الى الفقر واستداروا للدنيا وصقرت ايديهم من كل خير , وهل 
يستطيع نصرة الحق مسكين يتضور ؟ ان اليد السفلى لاتستطيع ان تخدم المثل العليا 
والشعوب التى تقثرء ض لتعيش أعجز من ان تحمل رسالة ! وكيف يقدم الايمان لفيره 
من يجثوا أمام الغير لحاجة تدثبه وتحزيه ! 

ف تقرير لماي أن العرب كير مسنتؤردى الغذاء فى فى العالم اذ بلغ مااستوردوه من 
المواد الفذائية سنة ١5-154٠‏ مليارا هن الدولارات ارتفعت سينة ١548‏ الى ه”7 
مليارا وصلت سنة ١947‏ الى ٠١‏ مليارا 

ويأكل العرب يوميا 5٠‏ مليون رغيق المستورد منها 5٠١‏ مليون رغيف كما أنهم 
يستهلكون 77 / من كل مايدخل السوق العالمية من الاغنام والماعز. و ٠١‏ / من 
؟لآلبان . ومنتجاتها 

والأرض العربية تجرى فيها انهار النيل والدجلة والغرات وتستطيع ان تزرع كل 

شى» وأن تأكل وتبيع وتتصدق ... ولكن المشكلة قلة العاملين , وكثرة العاطلين ؛ 
فأين عمل الدين بين هزؤلاء الخاملين ؟ 

ان الاسلاميين مشغولون بأمور آخرى ؛ وهم امام شعب الايعآن ‏ لايدرون ما 
الرأس ؟ وماالذنب ؟ وأمام البنيان المتهدم يريدون اقامة السقف قبل اقامة الجدران ! 
وهم مسترخون فل مطالب العقيدة وأصول الأخلاق وتصحيعح التقاليد الشائعة وأحكام 
مناهع التربية على حين يكثر الصياح حول وظائف الحكومة ومسالك الحاكمين ! 

منيابى 00 الله ؟ لا يأياه الا كفور ! ولكن هذ الحكم لايقيمه الامن 
الزاكية وسيرتهم العاطرة مايصدق الظنون" ٠0‏ وينعش الأمال .. 

محمد الغرالى 
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للنشر والند مات الصحفية 


2 الحدة ا‎ ١ 
أ هارا 101 ترد اع تع‎ 


الال عه 
كثيرا ' قد ا لامبلاح احوالنا والراى الاخرق ١‏ 

1 1 دم" أ* ثلة . 
دن أن تلقى العنلية الواجبة او يحفل المسثول م - ! 
سياسات الحكو لمسثولون ا 


تصسعيي الستعن. 


المصدر : 8 


بخ : 2101111 ادو الس سس و4384 


أى تنشره الجريدة من مقالات او مايلقى إن الاجتماعات العامة من كلمات 
"لات أو مايل د من كلمات ١‏ 
الحرْب ونوابه خلال المناقشات التى كور داخل علي 


مليرد فل اقوال رئيس 


بمناقشاتها و! ألك يه * 
«منقشاتها والرد عليها , وذلك من خلال مايصدره الحزب من بيانات ود اسات 
5 ت ١‏ 


ابزيت ها د 


0 


بل يصل الامر الى جد انكان 
صدورها . والتغافل عن وجودها والتقدم 
بها ٠‏ وتوجيه اللوم الى المعارضة لعدم 
تقديم الحلول البناءة البديلة والاعراض 
عن المشاركة بالراى الاخر فى معالجة 
مشاكل الجماهير . 
ونعرض اليوم لموضوعين هامين سيق ان 
ابدينا الرأى فيهما وكررنا الحديث عنهما 
دون جدوى بحيث أصبحا حاليا مثار 
اهتمام عام لما يخثى أن ينجم عنهما من 
اثار خطيرة غعميقة الاثر .. اولهما هى 
موضوع !.عتماد على الخارج للحصول 
على القمح اللازم لصناعة رغيف الخبز 
الذى يعتمد عليه الشعب فى حياته 
اليومية ٠‏ وثانيهما هى احتضان الرئيس 
السودانى المخلوع جعفر بتميرى وايوائه 
بمصر مما يهدد العلاقات التاريخية 
الوثيقة بين شعبي وادى النيل 
القمح سلعة استراتيجية 
وو ت ِ || ٠ ٠‏ 1 على 
الحول المحتاجة لها . 
فقد عارضنا انور السادات عندما 
كان ينادى بوجوب العمل على الاكتفاء 
ذاتيا هن كافة السلع الغذائية ٠‏ عدا 
القمح » بينما كنا نعلن فى مقابل هذا 
الشعار قولنا بوجوب الاكتفاء الذاتى مما 
نحتاجه من منتجات غذائية « وبصفة 
خاصة القمح » 
كان السادات يتصور أن تحسين 
العلاقات مع أمريكا وهى من اكبر الدول 
المصدرة للقمح فضلا عن علاقاتها 
الخاصة بالدول الاخرى المصدرة لهذه 
السلعة سوف يمكنه من الحصول عليها 
دون عسر .. بالاضافة الى ماكان ينصح 
به مستشاروه الزراعيين من انه من”' 
الاجدى اقتصاديا ان نزرع محصولا 
اخر .يمكن تصديره للخارج كالقطن 
والارز بحيث نحصل منه على عائد اوفر 
بالعملات الاجنبية ثم نستخدم جزءا من 
هذا العائد لشراء مانحتاج اليه من قمح 
من الخارج . 
وفات انور السادات ومستشاروه 
ان القمح سلعة اساسية يعتمد عليها 
الشعب المصرى فق غزائه ؛ وان عدد 
الدول التى لديها فائض منه للتصسدير 
متدود يحيث تستخدمه كوسيلة 
للضغط السياسى والاقتصادى عل 


للنشسر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 0 


الدول المحتاحة اليه .. فقد يتوفر 
لدينا الثمن المطلوب لشراء الكمية 
النتى :ريد استيرادها من الخارج 
بالعملات الاجنبية ومع ذلك تفرض | 
علينا الدول المصدرة للتمح وهى 
'لاتتجاوز خمس دول شروطها لمدئا بعا 
نطالب منه . 
ولم نتعظ بما تتعرض له دول عظمى 
كالاتحاد السوفيتى عندما يحدث لديها 
عجز لى محصول القمع بسبب الظروف 
الجرية فتتعرض لمتاعب وضغوط من 
الدول الغربية المصدرة لهذه السلعة لسد 
احتياجاتها منها . 
بل لم نتعظ من التهديد الذى وجهته 
امريكا للغرب فى يوم من الايام على لسان 
رئيسها عندما استخدمت الدول العربية 
سلام اليتده!. «أءقفت ضلخه لل حريه 


التوسع إن زراعة القمح تقاديا من 
الوقوع فى هذه المازق الرهيبة ! ! 

وتنحمد الله أن تتجه اقلام المفكرين 
والصحفيين الوطنيين لقرع الاجراس 
للتنبيه الى هذا الخطر المرعب .. فكان 
مقال الدكتورة نعمات فؤاد فى جريدة 
الاهرام يعنوان «١‏ الحل زراعة القمح » 
مستعينة ل ذلك باآراء عالم الزراعة 
الدكتور مصطقى الجبلى ‏ رحمه الله .. 
وكان التحقيق المسحفى الرائع الذى قام 
به الصجفى جمال الشرقاوى ونشره على 
الاكتفاء ذاتيا هن القمح من التاحية 
الواقعية » وعن ضرورته من الناحية 
الاقتصادية .. وكانت كلمات الكاتب 
مرسى عطاالله ف ٠‏ وجهة نظر» بجريدة 
الاهرام نقلا عن اساتذة كلية الزراعة 
حول ضرورة مراجهة سياستننا الزراعية 
والتى لخمها فى قوله : « هل تحفق عائد 
تصديرى بالعملة الصعبة من انتاج 
الزيادة الرهيبة فى احتياجاتناً 
الاستيرادية من الحبوب وبالعملة 
الصسعبة ايضا .. ان الشعوب الففيرة 
3 تطيع ان تحتمل غياب او ندرة بعض . 
الخضراوات ومعظم الفواك»ه ولكنها لا 
تستطيع ان تتحمل, غياب رغيف 
الخبز » .. 

واخيرا كان تناول الكاتب الكبير 
يوسف أدريس لمرضوع « الاستقلال 
حالة لا نستطيع ابدا أن تستمر ق 


0 
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1 وي ا 


بح وى سح كك 


الاعتماد الرتيسْ على غيرنا من الدول 
الكييرة فى لقمة شنا , ذاكرا ان مواطنا 
على علاقة بالك الدولى افاده بان 
السياسة الزراءة التى نسير عليها هى 
أحد الشروط لطلوية للحصول على 
قروض جديدة سما جعله يطلق عليها 
« سياسة الاسببار الزراعي » للدول 
النامية المديتة .وقد عقب على ما صرح 
به الدكتور موس والى أخير! من زيادة 
مساحة الارض لنزرعة قمحا مائة الف 
فدان بأنه ٠‏ اذاأن لا يعرف وه وزير 
للزراعة اكثر مزخمس سنوات - ان ىق 
الساحل الثساليرضا زراعية مساحتها 
اكثر من مائة الة فدان ممكن أن تندع 
قمحا قهذه مصية , واذا كان يعرف 
فهذه مصيبة اك .. وأذا كان لم يتخذ 
هذا الاجراء الايد اثارة المشكلة فمعن 
هذا انه لا بوجدتخطيط زراعى حقيقى 
بل يكاد: يجمع كل ان هناك سياسة 
زراعية ولكن الهدف منها انتاج 
الكانتالوب والفرلة واهمال القمع ولقمة 


2ت 


العيش حتى تبقى مصر على حافه الجوع 
وحتى تبقى رقبة مصر تحت حيذاء 
صندوق النقد الدولى والقبم الذى 
نشتريه من الولايات المتجدة حتي اذا 
جرعا » . 


احتضان جعفر نميري 

يخلق المشالكل ولا يوجد 
عا يبرره : 

من الثابت تاريخيا ان اقتلاع 
جعفر تميرى ل السودان في ابريل من 
علم ١544‏ كان نتيجة ثورة شعبية ضد 
هذا الحكم الاستيدادي الذى اعتقل 
الالاف واودع السبياسيين السجن وأراق 


'دماء عدد من وى الراي ونسدب اليه 


الكثير من وقائع الفساد والاتحراف وما 
عرف عن موضوع تهريب الفلاثبا اليهود 
عن اثيوبيا الى اسمراشل عقابل ملابين 
الدولارات ببعيدة عن الانهان ٠‏ قضلا 
عن عمليات الاتجار فى السسلاح 
والامتيازات الواسعة التى منحها اهدنان: 
خاشقجي نزيل سجن سبويسرا حاليا 
وغيرها من جرائم الاستيلاء على اموال 
السلطة القضائية فى السبودان . 


المصدر : 0 000 


5 
2 
ير 


ل - بو 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات الشاريخ : مك ا كه 
ومن هنا فقد اعترضنا على منحه حق أ 
اللجوء السياسى الى مصر لما فى ذلك من 


5 د إحد بالتزوير واتسمب بعبها القائد ليست إلا مخلنات نظام النميرى ٠‏ 
تجد سافر لمشاعر الشعب السودائى بالتزوير وانسمب بعدها, ٠‏ ليست ! نظام 3 
الشقيق الذى كان يطالب بتسليمه الاسطورى سوار الذهب بعد أن ادي ولا يقبل ان يعات وري لاك | 
لحاكمته , وأكدنا ان البحفاظ على الروابط 21 دوره الوطتى لى الجفاظ على وطنه سن | ميارك لل ككفت لي نبي ون الجامعة أ 
الوثيقة والأزلية بيننا وبين السودان مخاطر فتنة داخلية ودين ان يتطلع إلى البنضاء عقب عودة فصر الى الجامي | 


يقتضينا على الأقل آلا نسمح له بالاقامة 
9 مصر خاصة وان المادة ”57 من 
الدستور المصرى تنص على ان « تمنح 
الدولة حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى ٠‏ 


1 السلملة والاستئثار بها : جواز تدخل دولة عربية 
ايبتمرا ل د العربية عدم م 2 ١‏ 
ليه 3 ع فى الشئون الداخلية لدولة عربية 


8 . ثم بقدل انا 1-0 جعفر 
وكان النظام الحاكم في صصر يهرن من أخدك ووم من داخل / 


ا 
ْ 
ِ تميرى المخلوع من داخل الاراضى 


1 عتما فيه القصيير النظر بان نبيرى لن 1 
أن تسيب الدقا ن هصا ب ١‏ 5 5 عما ي على حص 
0 0 2 الان . ااا 5 بمعارس نشاطا ب سياسيا من داخل المصيرية ' 0 عل كرا هية 
7 ل و 8 89 لم يشل : إراضينا رانه تخى عن.كل مطمع سياسى التسعب دلي . 


1 م ينه وتالسه عليها . ويحرن 
منه منحسيه إلإ نتيجة ممارساته المضادة ا في بلده .. وها فى الأيام جات بكس حكورسنه 3 : 


لما ورد فى هذه المادة من الدستور . 


ا أله نداش فبيها شعب السودان الخروج عن طاعتها ء ويظل 1 
وف نهنا حيلا ان أعطاء تيد حق | لني اللة مه النطم الاثم ف | محملية حكومة مر وشيائته ذ. 

الاقامة فى مصير من شأنه ان يثير السودان - وليس حزب الآمة بزعامة ٠‏ ما تذونتا مه قد حدث , ونطالب 
الحساسيات بِيّن البلدين اله مفيقين » المنامق المهدى وحنده- وذكر فل الرئيس ميارك وحكومته من جديد أن 
ويخلق المشائل بين حكومتيهما دون 'ى المنشورات انه عائد .. عائد .. واستمعنا ا 5 / من جعفن نعيرى مفادرة الأراذى 
مبرر أو منطلق يويد نظام الحكم ف ميم إليه فى إذاعة لندن العربية من التاهرة الميرية لاخلاله بالتزامات اللاجىء 
ببقائه على ارضها على خلافا ,اناية | بعترف فيها بدو هذه التشودات | السيانس محفاظا على العلاقاض لين 
الشعب السودانى . ولكن النظام الجاعع نه , وانه يقابل القادمين من السودان ٠‏ مسر والسودان وفى أبقى واكثر] ٠‏ 
أصر على إعطائه حق اللجوء السيابى يلا بين 5 


5 0 أن ١‏ 3 
مئطق وعلى خلاف حكم الدستور ورغم إلى مصير دون أى قيد وان الحكومة 


المصرية لاتفرض عليه أى ضوابط ؛ وأنه الاصرار على الخطأ ومن الابقاء على 
تعارض ذلا؛ العليا للدولة . م ف مه والاصراد دما ا .اح امتفاضية 
تعارض ذلك مث الس لم م٠‏ | ينوى السضر ال دولة افريقي قد مث | ررابط دي الثمم ع تمت ع 
ومن غير 0 ١‏ 0 السودان ليكرن قريبا من مرف عن اندراج ها حدث هنه تحت 0 
بارت غليه مصر + ولب “0 ٠‏ الأحداك . وإن كان قد نى صسلته | انون العقريات فى المادة 17 (ى) التى 
- ع و بالانقلاب الفاشل الذى اعلن عن وقوعه تعاقب بالسجن كل من يفك م ورور وو 

. -_-- لق . 0 ب . : 

ل اليها "حتى تتم اجراءات أ يالقطوم ٠‏ السساسية . فهلعنن 
سفرهم لامريكا , وقاست بتسليمهم الى النظام الحاكم إل مصر بهذ العلاقات السياسي 
السلطات الاثيوبية ! ! فما رأئا 5 ْ مجيب ؟ ! ا( 


ان /خل جعفر نميرى بواجباتث 3-5 
وتاكانت الحكوبة المصرية تعلم مقدبل.| | علاجىم سيى وبعد ان احرج | 0000000 


- 


ان القضاء قد استقر على معدم لحكومة التى اوته. وحمته من 
الاختصاص بنظر الطعون التى تقدم المحاكبة عن جرائمة التى اقترفها 
ضد اعمال السيادة التى تعتير منح حق خلال كلمة للسودان والتى تسبيت ل 
اللجرء السياسى منها , ففقد سمحت كل المشباكل التى لايزال يعلني النظلم 
للسودان بإقامة دعوى قضائية امام الحاكم ف السودان حاليا من آثارها 
القضاء الادارى ب بمجلس الدولة يطلب ونتائجها ؟ ! 5 


الالتجام السياسى الى 'مصر. وكان َ 


وات 8 
يواجهها الآخوة لى السودان الآن سوف 


مصصيره الرفض طبعا فى حين انه كان تجعل الشعب السودانى يفير نظرته الى 

تدغ ة مسلطتها التقديرية أن كك ته اهرة ١‏ 
الدولة بسلطتها التقديره يطا 8 

ارمة السودانية التى 2000 0 5 7 ْ البديل 

اتى بها الشعب فل انتخابات ديموقراطية الوحيد عن العكم القائم , ولن يغيث عن 

اشاد بها العالم باسره ولم يطعن فيها شعب السودان ان المتاعب الحالية 


(مدبوا لاتناتات الحرية| ٠‏ 


! بقام ادال حسين ١‏ 

111!1!!1!!1!!!!!1أا 

كان لابد ان يرفض الاستان ابراهيم شكرى ( باسم التحالف | 
الاسلامى وياسيم الشعب الذى اولانا ثقته ) مشروع الموازئة الذى 
قدمته الحكومة والذى ينذر اصحاب الدخل المحدود بمزيد من 
البطالة وارتفاع الأسعار . 
0 والحقيقة ان الاسلوب الذى تعرض به الموازنة , من اوله الى آخره ٠‏ 
اصبح مهينا تماما . فمشروعها يقدم بعد الموعد المقرر له . والمعلومات 
الاساسية غائبة . وما يقدم من ارقام مغلوط ولا يمكن الارتكان اليه . 
والوقت المتاح للبحث والدراسة لا يمكن ان يكفى . وأخطر من هذا كله 
١‏ ان ما يقر فى مجلس الشعب تخرج عليه الحكومة ولا تلنزم به دون 

مراجعة فق المجلس او استئذان , وقد ترتب على ذلك كما اثبت نائب 
التحالف د . عصام العريان - ان العجز الفعلى فى موازنة العامين 
السابقين تجاوز ماكان مقدرا ومسموحا به امام مجلس الشعب . ولم 
يكن التجاوز بسيطا. ولكن كاد ان يكون العجز الفعلى ضعف العجز 
المقدر . | 
والموقف فى هذا العام لن يكون مختلفا . فمشروع الموازنة الذى | 
أجازه الحزب الوطنى ف مجلس الشعب . سيظل خاضعا للاضافة 
والحذف والتعديل : دون اذن من المجلس . حتى تنتهى الاتصالات 
والمباحثات مع صندوق النقد الدولى . صاحب الكلمة الأخيرة فى 
الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية ٠‏ 
- تح إننا نطالب الحكومة بان تحترم مجلس الشعب , والأحزاب 
السياسية ( وعلى راسها الحزب الوطنى نفسه ) بالقدر الذى تحترم 
به صندوق النقد ووكالة التنمية الأمريكية . نريد أن نعلم كما 
يعلمون ونبحث كما يبحثون .. ونطلب ف( كل الأحوال ان نطلع علي 
ما يقال ويقرر فى مباحثات الصندوق وحلفائه الدوليين عن الموازنة 
والاقتصاد بل وعن كل أمور الدولة .. وبدون ذلك تكون مناقشات 
الموازنة وغير الموازنة عبثا لا معنى له. ‏ . 
ول موضوع الموازنة تحديدا . نعلم ان المباحئات وصلت الى 
قرارات واضحة فى مسائل الاجور والاسعار والضرائب والائتمان 
والتبادل التجارى .. وف كل ما يتعلق بسداسات التنمية ق 


للنشر حدما د الصحفية والمعلو مات 


القطاعين العام والخاص . وقد 10 الاستاذ 
ابراهيم شكرى حول ما وصلت البه الحكومة في 
كل ذلك 2 واصرت "2 الحكومة : على تجاهل 


# ناخذ مثلا قضية البترول 


لا يمكن ان يكون محليدا وبعيدا عن الأهداف 
الاستراتيجية . 

> بيد يخ يكز كمع يسو كع 
. ففى المباحثات 


-- | الجارية . قدم الصندوق تقريرا ينتقد سياستنا 


السؤال , ولكننا نعلم انها تنازلت فعلا عن الكثير 
امام ضغط الصندوق والدائنين .. والتقرير الذى 
ننشره ( ص؛؛ ) بقدم بيبانا مؤسفا ومؤُما عما آل اليه 
الحال . 


ان صندوق النقد الدولى واصحايه اصبحوا 
سلطة فعلية لا بمارسونها فى ابة دولة 
محترمة ومادام الامر كذلك فان قرارات هذه السلطة 
يجب ان تعرض رسميا امام مجلس الشعب . 
الموقف العدوانى هن أحكام مجلس الدولة ُّ 
الشرعية القائنونية لمجلس الشعب . وتعمد اخفاء 
النتائج التى اسفرت عنها مباحثات الصصندوق دعتبر 
اهدارا للشرعية السياسية لهذا المجلس . 
3غ 830 8 8 إلا 


لظ نحن تقول دوما إن الاصلاح الاقتصادى مطلوب 
بشدة والحاح ٠‏ ونقول ان العلاج . اى علاج: لايد 
أن يكون مرا . وئحن على استعدان لاحتمال الألم 
والمرارة من اجل ان نتغلب على المصائب التى اورثتها 
لبلادنا الحكومات المتعاقبة للحرب الوطنى .. الا ان 
منهجنا الاسلامى الوطنى فى الاضلاح بتعارض نماما 

ما يمليه ١‏ الاصلاح ء المرّعوم لصندوق النقد 
الدولى والخلاف بين الاصلاح الذى ننشده وبين 
الافسك الذى يمثله برنامج الصندوق هو بقدر 
الخلاف بيننا وبينه فى الهدف . فنحن نهدف الي 
نهضة الامة العربية الاسلامية. ونهدف الى 
استقلالها وتكاملها الاقتصادى . ونهدف الى تحقيق 
العدل الاجتماعى , بينما يهدف برنامج الصندوق الى 
ترسيخ التبعية وتعميق الانقسام فى الاقتصادات 
الغريية . مع كل ما يتبع ذلك من تشويه للتنمية 
ونشر للبطالة وقهر للمستضعفين . 

ان بعض الاقتصاديين الوطئيين تفوتهم للأسف 
هزه الحقدقة2» فهم يرون الصندوق يشير إلى 
اختلالات الاقتصاد المصرى كما نشير . فيتكلم عن 
عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات . فيتصورون 
انه يتكلم باللغة النى نتككم بها ؛ ٠‏ ويصدقون انه 
هيئة فنية محايدة . .. وينسون ان !ا الاقتصد السياسي . 


ظ 


البترولية ٠‏ ويقرر ان الحكومة تجاوزت فى انتاج 
البترول المعدلات المقررة » وقد حذر التقرير من ان 


| الاستراتيجى الذى يجب ان نحتفظ به . .. ومن ناحبة 
اخرى حذر الصندوق من ترايد استخدامنا للسترول' 
على نحو فيه تبديد وتبذير , . فهذا التبديد يتحقق 


البترولية , وهى ثروة قابلة بالفعل لتنفاد . وقد قدم 
فى هذا المجال حوافز ايجايية , ان قدر ان الحكومة قد 
تخشى على عوائدها النقدية ان هى قللت الانتاج » 
فاقترح ان تدخخل الحكومة فى مباحثات مع شركلت 


البترول المنتج على حساب الحصة التى تحصل 
عليها الشركات بمقتضى الاتفاقات المبرمة معها .. ولا 
شك ان هذا الاقتراح يشير الى استعداد الدول 
الغربية الى التوسط ّ هذا هذا الأمر ( كما تتوسط فى 
جدولة الديون ) ان تحن سايرنا الصندوق فى 
برنامجه ١4‏ 

ومثل هذا الكلام يبدو طيبا .. فيم الخلاف إذن ؟ 
الخلاف يظهر يبشكل واضح حين نتذكر تاريخنا 
الدول المستكدرة والمهيمنة على النظام الدولى . 
فهه الدول لم نعلم اطلاقا انها كانت حريصة على 


البترول وبين الاحتياطى الثابيت له . لم تعلم اطلاقا 
ان الدول الصناعية المتقدمة كانت حريصة على عدم 


استنزاف ثرواتنا . ففى كل البلاد العربية المنتجة 


تتقرر حسب المصلحة الاقتصادية الوطنية لليلد 
| التق , بل فرض على بعض الاقطار الشقيقة أن تنتج 
كميات للتصدير تفوق عثيرا المعدلات المعقولة 
| اقتصاديا ( خدمة لمخططات دولية لا ناقة لها فيها ولا 
جمل ) .. واخطر من ذلك ان معدلات الانتاج كانت 
تتحقق فى كثير من الأحيان باسلوب يخرب الآبار . 
|3 وقد اعترفت بعضص تقارير الكونجرس الأمريكى 
بشكوى الخبراء السعوديين من ١‏ هذا :| الاسلوب . 


هذه الزيادة فق الانتاج هى على -حساب الاحتياطى ' 


بطبيعة الحال على حساب الكمية المتاحة للتصدير .. ! 
ان الصندوق يطالب اذن بالحد من استنزاف الثروة | 


مراعاة السب الواجية علمدا واقتصاديا بين انتاج أ 


للبترول لم تكن النسبة بين الانتاج والاحتياطى | 
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اليترول الاجنبية كى تزيد الحصة المصرية من ' 


وكذلك سجل د . على 'جوهانى ( الخبير السعودى ) , 
الملاحظة نفسها فى رسالته للدكتوراه . ِْ 

نحن معذورون اذا لم نصدق ان هؤلاء الخبراء ١‏ 
الاجائب يسوقون نصائحهم لنا حرصا على ثروتنا 
القومية وخوفا من تبديدها . واذا بحثنا عن سبب 


آخر للنصيحة سنكتشف ان الدافع الحقيقى هو 
اضافة تبرير آخر .. بل وتقديم حوافز واغراءات من 
اجل تحقيق مطلبهم برفع سعر البترول المصرى في 
السوق المحلى الى مستوى الاسعار العالمية . وهزه ١‏ 
“المطالبة تاتى فى اطار دعوتهم العامة لآن يكون هيكل | 
الاسعار المح مماثلا بالكامل لهيكل الاسعار فى الدول 
المتقدمة صناعبا . . ان هذه الدعوةتقمع في قلب 
السياسات التى يروج لها الصندوق وهى دعوة 
مشتهرة باسم الغاء الدعم .. 
والقضية عندنا لا تكمن فى ان نرفع سعر البترول 
ق السوق المحلى او لا ترفع . القضية عندنا تكمن فق | 
رفض الهدف الجوهرى للصندوق لأن محاكاة هيكل | 
الاسعار في الدول الصناعية المتقدمة ليست قانونا | 
طَبيَغيا لا فكاك منه كما يروجون ٠‏ | 
والاسعار فى هذه الدول لا تحددها قوانين 
موضوعية عادلة بحيث ينبغى ان نتبعها بدون قيد 
او شرط. واذا عدنا الى مثال البترول 'سنلحظ ان 
أسعاره فى السوق العالمية قد تحددت دوما حسب 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للاقوياء , 
وليس لابة اعتيارات موضوعية . لقد ظل سعر 
البترول المنتج منخفضا لعقود طويلة فى الدول 
المستضعفة لا لأن السعر المنخفض كان عادلا 
ومضبوطا وفقا لمعايير اقتصادية ٠‏ ولكنه فرض علي 
بلادنا بالقوة الجبرية , واعتبرت الولايات المتحدة 
أن هذا السعر المنخفض اكبر مساعدة لحليفاتها ف 
اوروبا الغربية واليابان لكى تنهض بعد الحرب 
العالمدة الثانية . وقد اصبح معروفا الآن ان بلادنا 
العربية الاسلامية ساعدت اقتصلديا هذه الدول 
يزيد على المساعدة التى مثلها مشروع) 
١‏ 


مارشال . 52 
ص والسؤال الآن هو : اذا جاز لهذه الدول ان تتحكم, 
ل سعر الطاقة فتبخسه من أجل تسريع التنمين لا 
.بلادها , فلم لا يجوز لبلد كمصر ان تستخدم 


التاريخ . ا اا مسو 1 


'بترول منخفض نسبيا عن الاسعار الدولية يهدف 
تشجيع الانتاج الصناعى والزراعى ؟ ! ان الدول 
الصناعية تملك عديد! من أدوات القوة التى تدعمها | 
فى التنافس العالمى مع منتجاتنا . فلم نحرم من 
استخدام وسيلة يتيمة نملكها فى مواجهة هذا 
التنافس ؟ ! نفهم أن يقال ان هذا الدعمَ يجب انا 
يستخدم بكفاءة حتى لا يكون اسلوبا لتراخي | 
مشروعاتنا عن رفع انتاجيتها , وهذا تحذير يق 
محله , ولكنه يختلف تماما عن الادعاء بان السعرا ٠‏ 
المحلى لبترولنا يجد؛ آن يرتفع ليصل. الى مستوى 
سعره فى فرنسا أو اليابان , وعجيب ان بباع لذا هذا 
الكلام باعتباره حكمة مقدسة لا تجوز مخالفتها . 
لى لو لم لم لى لو ل ل ليا لى ل 

فى موضوع كالبترول . نتفق “اذن مع صندوق 
النقد فى مطالدته بالمحافظة على هذه الثروة القابلة 
للنضوب ؛ ونرى ضرورة ترشيد استخداماته . ولا 
باس من دراسة رفع سعره بقدر ما اذا راينا فائدة فى 
ذلك . ولكن كل هذا لايخدعنا او يخفى خلافنا: 
الاساسى . فالصندوق يطلب ما يطلب فق اطار الفاءأ 
سيادة الدولة على الاسعار , فيفقدها هذا اى قدرة, 
على توجيه النشاط الاقتصادى , بينما نبحث نحن 
هذا الأمر فى اطار تاكيد سلطة الدولة على الأسعار 
المحلية ؛ وحقها فى تقرير الدعم بحيث تحدد الاسعار 
بحسابات رشيدة فى ضوء المصالح المحلية للتثمية | 
المستقلة » فتستخدم الأسعار وبستخدم دك 
كحوافز لدفع الانتاج ق المجالات أو فق المناطق النى ١‏ 
تحددها الخطه كا : بستخدم الدعم من 
ناحية اخرى من اجل ضمان العدل والستر لمحدودى 
الدخل . 


نايا ايلا 
لقد كان الدترول مجرد مثال , وبوسعنا ان نناقش 
بالطريقة نفسها باقى النقاط لنثبت ان الصندوق ان 
كان يهتم بقضايا اقتصادية تشغلنا , فان اختلاف 
اهدافه عما تقصد يجعله يعمد الى حلول للمشاكل 
تغاير الحلول التى نتوصل اليها من منظور وطنى 
.. يوسعنا ان نثبت ذلك اذا بحثنا آراءه عن 
الاجور : او عجز الموازنة , او الديون الخارجية ٠.٠.‏ 
الخ . 
و .. نسال الله أن مهدى أهل الحكم فانهم لا 


“0< طادلي حسين 
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| للنشر الخدمات ن الصحفية والمعلو مات 


قطاع | 


لايزال الحديث عن القطاع 
العام فى مصر أحد القضايا 
البارزة التى _ تستوقف 
الاقتصادى والسياسي أو 
كلاهما معا. 

. ويجد الإنسان نفسه أمام عدة 
تساؤلات : هل القطاع العام ضرورة ؟ 
وكيفا نشأ ؟ وماهى دلالات نشأته ؟ 
وهل ماحدث فى مصر يعد قطاعأ عامأ 
بحق ؟ وما هى أهمية القطاع العام 
وافاق دوره ؟ وما هى الحالة التى عليها 
الآن ؟ وكيفية النهوضص به؟ هذه 
التساؤلات كانت موضوع النقاش فى 
ندوة ( القطاع العام رؤية إسلامية ) 
التى عقدتها جمعية الاقتصاد الإسلامى 
وتحدث فيها الدكتور أبو بكر متولى 
والدكثور سلطان أبو على وزير الاقتصاد 
السابق .. 


( القطاع العام كأداة للتثبيت السياسى ) 
الدكتور أبو بكر متولى الاستاذ بكلية التجارة 

الخارجية جامعة حلوان كان أول المتحدثين . 

قدي عرضأ تاريخيآ للمذاهب الاقتصادية : 


الرأسمالية والاشتراكية و أشار إلى التحولات' 


والتغيرات فى بعض الدول الاوربية التى انتبهجت 
هذا المذهب أو ذاك . 


ثم تحول إلى نشأة القطاع العام فى مصر 
فذكر أنه ارتبط بتطورات مذهبية منذ عام 1157 


> تابع الندوة / مجدى مصطفى 


11111111111 


وأن نواة القطاع العام أوجدت مجالا سهلا لان 

يرتع أهل الثقة لا أهل الخبرة .. فى المؤسسة 

الاقتصادية . 
وأضاف أن هذا التحول ارتبط يعملية التثبيت | 

السياسى للحفنة الحاكمة حتى'لإ يتسبب القطاع ' 

الخاص بماله من تعبير سياسى ( تعددية | 

حزبية ) فى صداع للحفنة الحاكدة وهى لا 

ترغب فى دلالة ذلك الصداع أو لا ترغب فى هذا 

الصداع أساساً . 


وأشار إلى أن الإسلام قد حدد عدة أشكال 
للملكية العامة كأرض الحمى . حيث يُخصص: 
جزء من الارض لانتفاع عامة المسلمين بها فقد / 
حمى الرسول صلى الله عليه وسلم أرضاً بالبقيع ' 


الصدر : جاداه! سملت عاك اوم 


0 8 5 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 

وجعلها لخيل المسلمين . وحمى الخليفة عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه أرضأ بالربذة وجعلها 


التاريخ او حم : 16 21111111111 


وذكر أن النظام الالتسادى الإسلامى يقوم ا 


لفقراء المسلمين ومنع نعم بن عفان من الدخول 
فيها . : ا 


وأكد أن هذا يؤكد عملية التخصيص وتحت | : 


هذا يمكن أن تندرج كل مشاريع المنفعة العامة ا 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « الناس ! 
شركام فى ثلاث الماع والكلا والنار » وهى ا 
'شركة استخدام فى مورد ذى نفع عام وبالتالى ٌ 
فتئمية مثل هذه الموارد فى ظل هذه الملكية 
العامة تقع ضمن الضروريات التى تتطلبها 
العدالة الاجتماعية . 


"كانت مصلحة المسلمين تقتضى وجود ملكية 
عامة فلا مانع أن يوجد قطاع عام . كذلك فإن 
ملكية الدولة تعد نوعأ من أنواع الملكية العامة » 
والذى يَحَددهو الضرورة والمصلحة والكفاءة . 
فإذا كانت هناك سلعة تُستعمل استعمالا عامأ ولا 
يقبل القطاع الخاص على إنتاجها أو يحرم عليه 
إنتاج سلع أخرى كالميلاح . مثلا . أو أن تكون 
المنفعة أكبر لو قام القطاع العام بإنتاجها . فعلى 
الدولة أن تقوم بذلك ٠.‏ 


وخلص من هذا إلى أن مصلحة المسلمين 


هى التى تحدد وجود القطاع العام من عدمه » ١‏ 


لكن القطاع العام المصرى ولد فى ظل 
ايديولوجية معينة تسعى لاستعرارها وإحكام 
قبضة النظام السياسى لمجموعة معينة ومن ثم 
امتد نشاط القطاع العام ليشمل مجالات عديدة . 

وقال إنه ليس من الضرورة ولا من الصالح 
العام ان يمتد القطاع العام إلى كل اوجه النشاط : 
لان التبريراك الخاصة بالعدالة الاجتماعية 
كوظيفة بللقطاع العام غير مقبولة فالعدالة 


الاجتماعية وظيفة الدولة وليست وظيفة القطام | 


العام أو وظيفة المنئج , 


( واقع القطاع العام فى مصر ) 

ثم تحدث الدكثور سلطان أبو على وزير 
الالتصاد السابق فكال إنه يجب أن يحضرنا علد 
الحديث من منطلور إسلامى أن الإسلام هر دين 
لكل زمان ومكان وبالثالى يكون هناك ثرابت 
يجب أنْ تكرن فادمة فى المجتمع حئى بلضسبط 
إسلانيا ؛ وهناك متفيرات تنفير بتفير الزمان 
والمكان ويبحسب مايطرا على ظروف وأهوال 
الم 0. 


وانتهى الدكتور متولى إلى القول بأنه إذا | 
ا 


سيلة فستؤدى إلى تدهور واندثار للوحدات 


| فبها كإعالة اجتماعية . وحساب الكذاءة فيها 


على الجمم بين الملكية الخاصة والملكية العامة 
ومن ثم يمكن أن بكرن هناك قطاع عام ؛ ولكن 
المحظور هو أن تكون جميبع الموارد المتاحة 
المملوكة فى المجئمع مملوكة ملكية عامة لان 
هذا لايصع فى مجتمع إسلامس . > 

و إن إعادة النظر فى نطاق القطاع العام لبس 
معناها تصلبة له ؛ أو أن هذا الامر يسس مصالع 
العمال ؛ فإذا نفاضينا عن اعتبارات العفاءة فلن ' 
يتحئق اللماء وعندلذ لا نستطيع أن لوفر فرص 
عمل تسئوعب الايدى العاملةٌ الجدبد؛ .ولعل 
مشكلة البطالة الآن نائجة عن عدم الثوسع 
الالتصادى الذى أدى إلى عدم الكفاءة . 

وذكر أن المجتمع الاسلامى لا يعرف الصراع ! 
الطبلى بين من يملك ومن لا يملك لان الغاية هى 
صالح المجتمع ؛ ومن ثم فإذا تبين أن هناك 
بعض الانشطة الئى لا يجوز أن تكون قطاعا 
عاما أو أن القطاع العام يبخسر فيها . ثم جرى 
لللطاع الخاص أو لافراد الشعب فليس معنى هذا 
أنلا نطر الشعب أو لصفى القطاع العام-ولكن ١‏ 
لبحث عن صالح المجتمع وصالح الاقراء ٠.‏ " 

ثم أورد بعض الملاحظات على واقع القطاع 
العام لفى مصر تتعلق بالادارة والملكية . فقال إن 
الادارة للوحدات الإنتاجية هى التى تحدد النتالع |- 
فإذا كانت حسلة لفسوف تحقق النماء وإذا كالك 


الانتاجية ومن ثم فإن إدارة القطاع الانتاجى ٠‏ 
فى اللطاع العام يلبفى أن تتم على أسين 
سليمة . لا كدصلحة حكرمية . لان المصالح 
الحكرمبة فد ثؤزدى خدماث أو تستخدم الوفليفة 


يكرن سعبا ٠‏ 

وهذا يحتاج إلى إعادة هيكلة فى كينية تكرين 
مجالس الإدارة فلحن مع مصالح العمال والذى 
بدافع عن مصالحهم لذقاباتهم وليس التواجد فى 
مجالس الإدارات , والاعتبار فى مجال الإدارة 
هر للعذا سواء كان مجلس الإدارة 7/١٠١١‏ 
عدال أو فيرهم فالمعيار هو الكفاءة الإدارية 
بفض اللظر عن السفة , 

وليما يتعلق بالملكية فإنه ذا كان الشعب هو 
الذى يملك القطاع العام ؛ فإئئا للاحظ انفصال 
الملكية عن الإدارة فالذى يدير القطاع العام 
مجموعة من الناس ليس بالضرورة . أنهم 
يشعرون بتملكهم له . ومن ثم يجب أن يكين 


1 م 


يملك القطاع العام وهم الشعب على الإدارة حثى | 


' ومشاكل السيولة التى ترتبط بنضية التسعير 


هناك رفابة أو إشراف ؛ فإذا كانت الملكية فى | 
التنظيم الحديث مثيثلة فى الجمعية العامة | 
للشركات أو الوحدات الإنتاجية فالمفروض أن ' 
يقرم أصحاب الاسهم . إذا كانوا يملكون مليكة 
خاصة ٠‏ بالاطلاع على الحسابات الختامية . 
ولكن الواقع أنه نتيجة لتشتت الملكية على أناس 
لا يستطيعون قراءة قوالم مالية أو حسابات . 
نلاحظ أيضا أن اعتبارات التقريم تخضع 
للمجاملات المختلفة لا نضع فى الاعتبار صالع 


الشركة . قدر الحرص على العلاقات بالمسلولين ' ١‏ 
والوزراء والمكافات.. ا 


ومن ثم فيجب أن بكرن هناك رقابة ممن 
لشمن حمسن استخدام الموارد المرجردة . 


ثم أشار إلى مسالة التسبير فى القطاع 
العام ٠‏ واختلال التمريل فى كثير من وحدائه 


بهير السعر الحليقى للملئجاث والذى يؤدى إلى 
التفاع فلة قليلة ٠هى‏ الفدة القادرة . وإثرالها بلا 
سبب فى حين لا بصل الاعم إلى مستحقه . | 


( اتهامات عديدة ... لماذا ؟ ) 


بعد ذلك كالت هلاك مجموعة من التعليبات 
على ها أثاره حدبث الدكثور أبو بكر متولى 
والدكتور سلطان أبو على . 


ذكر الدكتور زكريا مطر أن القطاع العام 
المصرى بعد حالة خاصة فهر يعد قضية 
سياسية فند ابتدأ كرد فمل سياسى فصارت فى 
سياسته حتى يومنا هذا . كلضية بيعه أصبحث 
فضية سياسية وبالتالى فمن يرم ميلاده وحنى 
الآن لجده يحمل فى داخله بذور تدهوره ) 
وهدمه ؛ أى أن القطاع العام لم ينشأ ولق لظرية ١‏ 
ثمويلية أصبلة ولكلها كالت لفلربة مستوردة . 

وأضاف أن هذا القطاع استخدم كاداة 
سياسية ؛ فالحديث عن أهل الثقة وأهل الخبرة 
لابرال يثبر الشجون ؛ فند تولى إدارة القطاع 
العام أناس لم يؤمئوا بخط القطاع العام وإنما 
كالوا أكثر ولاء لللفلام ومن يومها وجهاز 
الإدارة فى القطاع العام مربوء بمعنى أن الترقية 
فيه ترقية رظيلية على السلم الوظبفى بما يلتج 
من قيادات بيروفراطبة مترهلة جامدة والفساد !| 


والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يشوب معظبها .. 


التاريخ : ل ه.نولبيه. 19.63 


ما لئج عن القطاع العام كان له إنعكاسه على ! 
القطاع الخاص فالقطاع الخاص المصرى الآن ) 
هو فرزة القطاع العام والإدارة الحكومية . 
الفاسدة » ففالبية رجال الاعمال فى.مصر هم | 
نتاج القطاع العام الذين تركوه من أهل الثفة 
ومازلوا موجودين حتى الآن يسيطرون على 
أغلبية نشاط القطاع الخاص ولذلك فالقطاع | 
الخاص المصرى يقال عنه أنه طفيلى وفاسد ! 
وغير أصيل بسبب أنه نتاج القطاع العام ) 
والإدارة الحكومية الفاسدة ومازال الصراع يدور 
يبن الذين يعتبرون القطاع العام كرمز للمكاسب 
الثورية وبين الذين يعتبرونه كرمز للحكم 
الشمولى . : 

وأضاف الدكتور مطر أنه علاوة على ذلك فقد 
عجز القطاع العام حتى الآن وبعد 7٠١‏ سنة عن 
صنع دبابة أو سيارة ء ورغم أن القطاع العام 
كفكرة ماركسية إلا أنه يتبنى استراتيجيات 
ونماذج مستوحاة من الغرب كنموذج إخلال 
الواردات بعا يتضمنه من خدمة للفنات الفنية 
وبالتالى أهمل السلع الشعبية التى باستيرادها 
حدث خلل فى ميزإن المدفوعات ووقعنا فى 
مشكلة الديون ٠.‏ وأضاف أن القطاع العام 
مسئول عن التبعية بكل صورها ‏ ولم يحدث 
تكامل بين القطاعات الاقتصادية فى الداخل . بل 
على العكس من ذلك حدث تكامل بين هذه 
الوحدات والخارج مما كرس التبعية وساهم فى ِ 
زيادة المديونية بالقروض والسلوك الموجود ال ' 
والخسارة المستمرة فازدادت تكلفة القطاع 
العام . كما أن انعدام الحرية جعل النظام يحكم 
قبضته على وسائل الإنتاج . ا 

ثم تحدث الدكتور رفعت العرشى أستاذ ' 
الاقتصاد بجامعة المنصورة فأشار فى حديثه ١'‏ 
إلى نقاط ثلاث : 


أولا : حذر من معالجة الموضوعات 
الاقتصادية بإسقاط سيائى ‏ وقال أخثى على 
الامور الإسلامية من الإسقاط السيامى . 

ثانيأ : التجربة التاريخية الإسلامية فى 
المجال الاقتصادى تؤمن بالقطاع العام . ففى 
عهد معاوية قامت كثير من الصناعات فى ظل 
الدولة واستمرت فى عهد العباسيين وامتدت إلى 
الثجارة والصناعات التحويلية وبئاء الاسطول . 

ومن هنا نجد أن القطاع .العام فى الإسلام 
أصل وليس ضرورة . --- 


ال 


( أهمية التخطيط والمستقبل ) 
ثم عقب الاستاذ يوسف كمال فأكد فى كلمته 
على أهمية استدعاء أدوات كمية إسلامية 
لإصلاح القطاع العام فى مصر وضبطه مؤكدا أن 
الاصل هو القطاع الخاص وأن دور القطاع العام 
دور مكمل من هذد الادوات اداة الثواب, والعقاب 


فالقران الكريم يذكر أن ليس للإنسان إلا ها 


سعى .. وأشار إلى أهمية فصل الملكية عن 
الإدارة وفصل ميزانية القطاع العام عن ميزانية 
الدولة . وإحكام الرقابة عليها . 

ثانيا : فصل الدعم عن التسعير ووضع سعر 
اجتماعى للقطاع العام لان كل امتيازات القطاع 
العام ذهبت إلئ الاغنياء » فعدم التسعير أصل 
من أصول الإسلام . ١‏ 

وأكد يوسف كمال على أهمية رعاية حقوى 
الاجيال المستقبلة ففوائد الديون التى غرقنا فبِيا 
ستتحملها هذه الاجيال فى المستقبل ؛ فالمجتمع 
المسلم يدفع الحاضر للمستقبل لكننا نجد الان / 
كنتيجة لعجز السياسات أن العكس هو الحاصل . , 

وأكد على أهمية عمليات 5 
التمويل وتساءل لمادًا لا تطرح هذه العمليت 
على جماهير الشعب بدلا من السحب على 
المكشوف . فرفع سعر الفائدة إلى 718 يعون | 
عملية الاستثمار وأن عائد الشركات المساهمة 
لا يتعدى, ١7‏ أو /١4‏ فكيف نشجع الاستثمدر 
إذن ؟ 

إن السياسات. الراهنة تعمل على إزاحة 
القطاع الخاص وسد الباب فى وجهه . فرفع 
سعر. الفائدة الذى جاء استجابة لصندق النقد 
الدولى جعل الناس تتجه إلى إقراض الدولة 
ويجد الرجل الذى يرغب فى الاستثمار ان 
الابواب مغلقة فى وجهه . 


ؤ 


( لماذا أهملت الدولة صكوك التمويل ) 


لذلك فمن الضرورى أن تفى الدولة بوعودها ' 


بشأن الصكوك ذات العائد المتغير وتجعلها أصلا 
للمشاركة وتتحول هن سعر الفائدة إلى 
المشاركة كسياسة مالية ونقدية داخلء الدولة 
بناء على مشروع صكوك التمويل والعاد 
المتفير . : 

وأشار يوسف كمال إلى أهمية العدالة 
الضريبية فمن غير المعقول أن يدفع القطاع 
العام للدولة إتاوه قدرها /1٠‏ ضريبة 
و7707,7 ضريبة استشار صناعى وتجارى 


وأن تدفع الشركات المساهمة 4٠‏ 7 ضريبة فى ا 


حين يصل حد الإعفاء فى قانون الاستثمار للمال 
العربى والاجنبى إلى إعفاء كامل من أرباح 
الضرائب الصناعية والتجارية والقيم المنقوله . 


: فهذه الحالة تقتل القطاع الشعبى الذى لدهاكبر 


حجم من الودائع فى النظام المصرفى وتولد 
طبقة رجال أعمال تحظى بمزايا هائلة تنفق 
أموالها فى سلع استهلاكية . 
واختتم حديثه بأن العدالة الضريبية 
والرعاية للقطاع الاساسى للإنسان 
المصرى المنتمى صاحب المدخرات 
الصغيرة الدذى يستطيع ان يبنى مصر 
يجب أن تكون هى الاساس . 


0 


التاريخ : .الا لحت طين...14.63........ 


للنشر والخدمات الصحفيبة والمعلو مات 


ا لساك ه الصحفية والمعلو مات 


ما أن يذكر الغلاء فى مصر 
حتى “يتبادر إلى الذهن 
صورة ذلك الغول الضخم 
والذى ينشب أظافره 
ويغرس أنيابه فى جسد 
الضحية المسكين التى من هزالها صار 
الجلد مشدودأ على العظم . والضحية 
بطبيعة الحال هى غالبية شعبنا من 
محدودى الدخل التى أصبحت معاناتها 
فوق حدود الاحتمال . 
ورغم ذلك تتزايد موجات الغلاء دون ضوابط 
أو حدود والغلاء فى العالم له قوانينه وحدوده 
ومبرراته , أما فى مصر هو ثلام من نوع 
خاص له خصانص وأساليب مختلفة مما يجعلنا 
نطلق عليه ( الفلاء المصرى ) غير المحدود 
الذى يتسرب متخليا وأحياناً متسترأ بالعلاوة 
التى تكون عادة معلقة » حيث يتسرب وفق 
سياسة الخطوة خطوة فهو ينتشر من سلعة إلى 
سلعة وبالتدريج حتى يصبح شاملاً دونما اعتبار 
للدخول » ففى الوفت الذى ارتفعت فيه الاسعار 
عشرة أضعاف فى الحقبة الاخيرة فإن الدخول لم 
تزد إلا بحوالى الضعف فقط . 

والغلاء المصرى له حيله وأساليبه إذْ عادة 
ما تختفى السلعة فجأة . ولما كان الجميع يلح 
فى طلبها فإن أسعارها تلتهب فى السوق 
السوداء والذى يعد مصدرها الوحيد فى هذه 
الحالة ثم فجأة تظهر السلعة فى ثوب جديد أو 
تحمل اسمأ آخر إلا أن الاهم هو الارتفاع 
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د. زكريامطر 


الجنونى الذى يلحق بأسعارها والذى يكتوى به" 


التاريخ : .3 العسطيس-1983. 


الجميع . ودائمأ تكون الحكومة صاحبة الريادة 
والفيادة فحين ترفع سعر السلعة أو بعض السلع 
يقلدها الجميع من تجار المبيارات حتى جامعى 
القعامة . ٠‏ 

والغلاء المصرى له أسبابه المعلنة وتبريراته , 
المتعددة فمرة نقص فى الإنتاج ومرة 
( شماعة ) زيادة السكان ومرة السوق العالمية 
ثم أخيرأ يشار إلى صندوق النقد الدولى بأصابع 
الاتهام : 

( ولكن ماهى حكاية الصندوق ) ؟ 


فى الواقع أن صندوق النقد الدولى الذى 


أنشىء وفقأ لاتفاقية ( بريتون وودل ) عام 
4 للإشراف على الجانب النقدى للمدفوعات 
الدولية والذى يخضع تمامأ لسيطرة الدول 


1 


للنشر والخدمات 


الرأسمالية المتقدمة حتى إن نصيب الولايات 
المتحدة يبلغ 71٠١‏ من أصواته . ورغم أن | 
الهدف المعلن من إنشاء الصندوق هو أن يكون ا 
إطارأ لتحقيق التعاون الدولى فى المجال النقدى 
وتسوية المدفوعات الجارية إلا أنه أصبح فى ْ 
واقع الامر وكيل الدول الرأسمالية المتقدمة فى , 
الوصاية على الدول المتخلفة » والشرطى الذى 
يشرف على النظام النقدى للسوق الرأسمالية 
العالمية ويضمن الحصول على خدمات الديون 
لصالح الدول الدائنة , أما الاهداف غير المعلئة 
فهى ضمان إبقاء الدول المتخلفة على تخلفها 
لتؤدى الدور المطلوب منها وفقأً لتقسيم العمل 
الدولى الذى فرضته الدول الرأسمالية فيه . 

وبعد تعقد مشكلة ديون العالم الثالث تعثر 
كثير من الدول المدينة فى الاستمرار فى دفع 
أعباء خدمة ديونها مع صمان الاستمرار | 
بالتزاماتها تجاه مواطنيها بالإبقاء على 
الواردات الضرورية للاستهلاك والإنتاج 
معرضة بذلك النظام النقدى العالمى لخطر 
الانهيار خاصة وأنه لا سلطان للبنوك الدائنة 
على قرارات الدول المديئة المتعلقة بتأجيل 
السداد أو الامتناع عنه نهائياً ٠‏ ويعتبر خطاب ! 
النوايا الذى يصدره البنك بالاتفاق مع الدولة 
المدينة عند موافقتها على الشروط التى يضعها 
الصندوق والتى يرى أنها كفيلة بخفض العجز 
فى الموازنة العامة للدولة مع تحرير القطاع 
العام وكبح جماح الطلب الكلى وتنمية قطاعات 
الإنتاج مع التحيز لقطاع التصدير حيث إنه 
المورد الاساسى للعملات الصعبة اللازمة لسداد 
الديون ومع الموافقة على شروط التثبيت وقبول 
رقابة الصندوق على الدولة المدينة » هذا 
الخطاب هو أساسأاً شهادة لحسن السير 
والسلوك التى يصدرها الصندوق وتتوجه بها 
إلى نادى باريس أو نادى العشرة الممثل للدول 
الدائنة » لجدولة ديون تلك الدولة أو أجزاء منها 
وذلك بتأجيل السداد إلى فترة لاحقة أخرى مع 
احتساب فوائد التأخير مع إمكانية الحصول على 
قروض جديدة وبمقتضى برنامج التثبيت 
الاقتصادى يقدم الصندوق مبلغأ معينأ كقرض 
لدعم ميزان المدفوعات يستوجب السداد فى 
فترة لاحقة . 

والخلاف بين الصندوق والدول المدينة هو 
أن الإجراءات التصحيحية تعمل على تشكيل 
اقتصاد الدول المدينة وفقأ لمتطلبات الدول 
الرأسمالية وأخطر ما فى هذه الإجراءات ليس 
فى عبنها الما.ى والذى يحمل الاجزال اللاحقة 


ا 


الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : اي قي ٠‏ 


عبء خطا الاجيال الحالية بل ويزيد من عبء 
خدمة الديون بالفوائد الإضافية المترتبة على 
الجدولة بل العبء السيامى والاجتماعى حيث 


تلتزم الدولة المدينة بإعادة النظر فى . 


استراتيجيات التنمية التى تبنتها من قبل وتفيير 
سياساتها الافتصادية والاجتماعية فى غير 
صالح الاغلبية الساحقة من سكانها وأن تتبنى 


سياسات تتمشى همع توجهات الصتدوق. ! 


والاهداف الرأسمالية التى يدافع عنها . 
( سياسة التثبيت ) 

وسياسة التثبيت التى يشترط ‏ الصندوق 
الموافقة عليها هى مجموعة.من السياسات 
الاقتصادية والمالبة والاستثمارية والسعرية 
تشمل الاجراءات الآتية : 

. إلغاء الدعم عن السلع الاساسية‎ . ١ 

١؟.‏ رفع أسعار السلع والطاقة والخدمات 
لتتماثى مع التكلفة الفعلية وأسعار السرق 
الدولية مع استمرار مراجعتها دوريا . 

" . زيادة الضرائب على السلع والخدمنات . 

4 . تحرير القطاع العام وتصفية وحداته التى 
تحئق خسارة . 

. تقليص دور الحكومة فى تشغيل القرى 
العاملة ممع زيادة دور القطاع آلخاص فى ذلك . 


تشجيع القطاع الخاص المحلى والاجنبى وان 
يقتصر النشاط الحكومى الاستثمارى على 


٠‏ ترشيد الواردات واستخدام التعريفة 
الجمركية كوسيلة لذلك . 


6. ترشيد الاجير وربطها. بالإنتاج 
والإنتاجية ورفع أداء الاجهزة الحكومية . 


4. زيادة. أسعار الفائدة المدينة والدائنة ' 


وتحديد سقف للائتمان المصرفى الموجه 
للدكومة والقطاع العام مع إطلاق القطاع 
الخاص . 

تقييم أسعار الصرف للعملة المحلية 
وفق العرض والطلب . 


للدم ان الصحفية والمعلو مات 


وواضح أن الإجراءات التى يرى الصندوق 


أنها تحارب التضخم وتخفض العجز فى | 


الموازنة العامة تؤدى فى حقيقتها فى ظل 
ظروف الركود والتضخم وسوء الإدارة 
الاقتصادية التى لا تستند إلى أسس سليمة 
ومعرفة جيدة وظروف واقع بلدان العالم الثالث 
المتخلف تؤدى إلى عكس المطلورب وتنعكس فى 
زيادة عجز الموازنة العامة وتزايد المديونية 
الخارجية وإلى مزيد من التضخم والزيادة فى 
الاسعار ونقص فى معدلات التنمية والذى يتحمل ١‏ 


عبء ذلك هم محدودو الدخل الذين يمثلو ن ١‏ 


الغالبية العظمى من السكان . 

ويلاحظ أن الصندوق يعمل ما فى وسعه ١‏ 
لتمشيط وتطوير قطاع التصدير لضمان الحصول / 
على هزيد من العملات الصعبة اللازمة لسداد 
خدمة الدين . ا 

لذلك فإن تعويمه سعر صرف العملة المحلية 
هو من أهم شروط الصندوق وتخفيض الواردات 
مما يؤدى إلى انخفاض أسعار الصادرات 
المحلية وترتفع أسعار الواردات الاجنبية فيقل 
الإقبال عليها وزيادة الصادرات لا يتحقق فى 
الغالب بسبب ظروف الركود العالمى وعدم 
مرونة الطلب على صادرات العالم الثالث أى أنه 
لا يحدث تغيير فى كمية الصادرات يتناسب مع 
التغيير فى الاسعار ووجود منافسين فى السوق 
العالمية » بل إن تخفيض العملة يؤدى إلى بيع 
الناتج القرمى بأقل من قيمته الحقيقية وهذه 
تكلفة اجتماعية باهظة . 


وبالنسبة لتقييد الواردات عن طريق ضعف 
العملة المحلية بسبب ارتفاع أشفار الواردات 
الاجنبية فإن ذلك ينعكس على ارتفاع السلع 
الاساسية والوسطية والاستثمارية لتستورد من 
الخارج وخاصة إذا علمنا أن المكون الاجنبى فى 
غذائنا يصل إلى حوالى 705 وكذلك فإنِ هذا 
المكون الاجنبى يصل فى بعض السلع المنتجة 
محليأ إلى حوالى /7٠‏ ويؤدى عدم توفير سلع 
محلية بديلة للسلع الاجنبية التى تم الاستغناء 
عنها إلى رفع سعر السلع المحلية البديلة لدرجة 
كبيرة ويلاحظ أن التضارب فى سياسات 
الصندوق يؤدى إلى عكس المطلوب فإن 
سياسات حرية التجارة وتحرير المدفوعات 
الخارجية التى يصر عليها تؤدى إلى زيادة حجمأ 
الواردات و.خاصة من السلع السطلوبة للطبقات 
الغنية 1 على تحمل أسعارها العالمية . 


١ 1000-7 : التاريخ‎ 


وواضح أن مباحثات الحكومة مع الصندوق أ 
والخاصة بجدولة جزء آخر من الديْن يختلف 
تذيره هن 5,3 . ٠١‏ هليارات دولار حسب| 
وجهة' نظر كل من الصندوق والحكومة وهى: 
مباحثات الجدولة التالية بعد إتمام مباحثات 
الجدولة السابقة فى العام الماضى اوالتى تبلغ , 
حوالى 5," مليار دولار وبرغم أن مجموع ! 
المبالغ . موضوع الجدولة فى الحالتين - هي 
حوالى ٠‏ مليار دولار فإن هذا يمثل أقل من م 
ديوننا الخارجية ورغم كل ما يشاع 2 
اختلافات بين الحكومة والصندوق على الشروط / 
الخاصة بسياسات التثبيت و3 الخاصة بمدى رفع 
سعر الاسعار والخدمات الاساسية أو بالمدى 
الذى يمكن الوصول إليه فى تحرير سعر صرف 
الجنيه المصرى والمدة اللازمة لذلك أو بفترة أ 
السماح وخلافه مما يذاع الآن رغم كل ذلك فإن / 
الواقع يظهر أن الاختلاف هو فى المدى الزمنى 
اللازم للتطبيق فقط حيث تطالب الحكومة بمدى 
زهنى أطول نسبيا مما يطلبه الصندوق . 

( مسئولية الصندوق عن الغلاء ) 

وبمناقشة موضوعية ومتأنية عن مسلولية 
الصندوق عن موجات الفلاء الرهيبة التى تجثم 
على صدورنا وتتزايد يومأ بعد يوم هس من 
الواضح أن المباحثات الحالية للجدولة للصندوق 
قد بدأت من العام الماضى فقط . : 


ولنا أن نتساءل ما الذى دفعنا أصلا بوضع | 


أنفسنا ؟ ومن المسئول عن تزايد ديوننا إلى هذا |. 


الحد الرهيب ؟ وأين ذهبت هذه الديون التى 
تتزايد يومأ بعد يوم رغم ما أتيح لنا من موارد 
كبيرة من البترول وقناة السويس وتحويلات 
العاملين فى الخارج والسياحة . 

ا 


ألم يكن من الاجدى بتا أن نبدأ بإصلاج ‏ 
اقتصادنا ذاتياً ووفق منظورنا بدلا من هذه 
الطريقة المهينة والتى يتعامل معنا بها الصندوق 
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المصدر: 


التاريخ : 


وكأننا لنتظر بل نستجدى القرار الذى سينقله 
الدكتور عبد الشكور شعلان مدير عمليات 
الشرق الارسط وكأنه الوصى على هذاالشعب 
المسكين والذي سينجم عنه مزيد من الاخترال 
0 والسيطرة على اقتصادنا المخثرق 
صلا . 
أو لم يخطر ببال صائعى القرار علدنا أن 
ا 7 
مصر ودورها : محليا وعربيا وأفريقيأ ودوليا 
لصالح إسراليل والتى تقف الولايات المتحدة 
حليفتها ترافب وتوجه مباحثات الصلدوق معنا 
وتصر على الشروط المجحفة والمهينة التى لن 
يكون نتبجتها إلا مزيدأ من التخلف والمعاناة 
والغرص أكثر فى مستنقع التبعية . 
( أسباب الغلاء ) 

على أنه من الإنصاف أن نقرل إن شروط 
الصندوق وما ستسبقه من زيادات سعرية أخرى 
يتحمل معظمها غالبية شعبنا. المطحرن ليست إلا 
جزءأ من الحقيقة إذ أن للغلاء أيضأ أسبابه 
الاخرى والصندوق برىء منها براءة الذئب من 
دم ابن يعقرب . 

وأوجز فيما يلى بعضها فى عجالة : 

.١‏ مجبورعة سياسات واستراتيجيات 
ونماذج التندية المستوحاة من الخارج والثى 
ثبت خطزها وفشلها وخاصة السياسات 
الزراعية التى حولتنا ولا فخر إلى أكبر مستورد 
للغذاء وذلك رغم حجم الاستثمارات التى 
خصصت لها والتى كان عائدها أقل مما خطط 
لها والتى تميزت إلى الفئات القادرة من الشعب 
مما نتح عله إهمال إنتاج السلع الاساسية 


؟ 


المطلوبة 0 الجباهير وبالتالى الإرتفاع 
الكبير فى أسعا 

آم 0 الخاطلة الخاصة بالتجارة 
الخارجية مما ننج عنها نقص الصادرات 
وحصيلتها والزيادة الكبيرة غير المعقولة فى 
الواردات غير المرشدة وخاصة سياسات 


الاستيراد بدون تحويل عملة وما نتج عنهد.من | 
٠‏ زيادة العجز فى ميزان المدفوعات وارتفاع 


أرقام الديون وأعبائها مقللة بذلك المبالغ 
المطلوبة للاستشمارات وتحويل الواردات 
الضرورية والاستثمارية مما رفع حجم الطاقات 
" . الفساد والتسيب والإهمال الذى نتج عنه 
ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الجودة ونقص 
الإنتاج والإنتاجية والذي تسبب فى تهريب 
عشرات المليارات إلى الخارج وتبديد العشرات 
0 


. خدم النعطبيق الصحيح لنديموقراطية ا 


ل الفرص وذلك بالطبع يحجب آراء 
ومواهب لو أتيح لها الظهور لكان لها أثر فى حل 
المشكلات التى ترزح تحتها الغالبية العظمى من 
المطحوئين . 

0 . تخلى القطاع العام عن دوره المنشأ من 
أجله كمنتج مدعم لاسعار السلع الشعبية وموفرأ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:..ا.اعسطين 4فهفا. 


فرصاً للعمالة بل إنه أصبح نزي فى جسد 
مصر بسبب وحدلته الخاسرة والفساد الذى 
يضرب أعماله ؛ والعجيب أنه أصبح معبراً 
للشركات والبئوك الدولية النشاط التى هربت ؛ 
أموالنا للخارج وحاربت أى نهضة إنتاجية لنا ١‏ ! 

١‏ . التكاليف المرتفعة والمبالغ فيها للامن' 
والدفاع والتى لو رشدثت لامكن توجيه جزء كبيرا 
منها لاستشارات التنمية أو خفض العجز في 
الموازلة العامة . 

. عدم تبنى سياسة تكنولوجية وصناعية 
ذاتية تجنبأ للمصاريف الباهظة التى توجه 
لاستيراد منجزات وتراخيص المنتجات الاجنبية . 

5 تعطل وعدم فاعلية جهاز الاسعار . 

وإذا ها طرحنا سؤالا ما هر الحل ؟ فلا يسع | 
الإنسان إلا أن يقف عاجزأ أمام الواقع المرير 
الذى, نعانيه فبعد أن جرب خبراء الاقتصاد 
المحليين والاجائب كل ( وصفاتهم ) فينا كل | 
يطرع الحل حسب عقيدته وانتمائه ومصالحه ١‏ 
الشخصية والغريب أن الحالة المصرية هنا أيضاً 
تعاود ظهورها فكلما زادت مواردنا من العملات 
الصعبة من تحويلات العاملين فى الخارج والتى 
تقدر من ٠١٠١‏ مليار دولار سنوياً وكذلك 
الموارد الاخرى من السياحة والقناة والبترول 

: وما يرد من منح ومساعدات وهبات من الخارج إٍ 
ومع توفر كل المقومات الاخرى من أرض ! 
وعمالة مدربة وماء وثروات معدنية ومئاخ 
مناسب رغم هذا كله فمن العجيب أن ديوتننا ا 
تزداد بأرقام مخيفة وتتجاوز الخمسين مليار أ 
دولار وكذلك تزداد أيضأ مشاكلنا من إسكان ! 
وبطالة وغلاء بل وتتحقق معدلات النمو 
بالسالب وتتزايد معاناة_الجماهير فى حصولها 
على غذائها وكسائها وتتدهور الخدمات وتتزايد 
5 أرقام المبالغ الموجهة للمخدرات ويتزايد, أعداد 
المدمنين وتتضاعف رائحة الفساد لتزكم الانوف 
ويتزايد الانحراف والتسيب والإهمال وترتفع 
معدلات الجريمة . . 
' إذا ما سئلت عن الحل فإننى 
أقرل وبلا تردد إن الحل” | 
الاقتصادى فات أواله وإن حل 
مشاكل مصر هو بالتأكد: أخلاقى. 
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الشاد ةد لكا علدنا 


1 


الفائدة الربوية كتعويض عن 
النقصس فى قيية النقود يسبب 
التصكم النقدى ولقد حدا هذا 
بفريق ممن يكتبون فى الفكر 
الاسلامى الى القول بجواز اخذ 
بعض انواع الفوائد الربوية 
وظهر شعار ٠‏ ليست كل فائدة من 
قبيل الربا . كما ظهر راى يقول قد 
تكون الفائدة لواجهة النقص 
الذى يلحق اصل الدين يسبب 


التضخم وارتفاع الاسعار ولقد 
اثيرن هذه القضية فى كثير من 
ا مؤتمرات العلمية وق قاعات 
البحث فى الجامعات الا ان هذه 
الاراء تحتاج الى تحليل علمى 
حتى يكون ا مسلمون على بينة من 


2 الامر وهذا ماسوف نناقشه فى هزه 


الفائدة فى الوقت الحاضر ثم نتبع ذلك 
بعرض الادلة التى تؤيد وجهة النظر 
التى لاتجيز الفائدة الربوية اطلاقا 
سواء اكانت تعوبضا للنقص إل قيمة 
النقود او مقابلا للانتظار ... او غير 
ذلك ثم عرض الاطار العام للبنهج 
الاسلامى لعلاج مشكلة التضكم . 


فشل النظام الربوى 
لقد عجن رواد الفكر الاقتصادى 
التقليدى فى مختلف العصور عن 


وضع مبادىء ثابته مستقرة 
موضوعية لكديفية تحديد 


الفائدة , فلقد قرانا الكشِر عن نظريات 


تثار فى كل زمان وهكلن قضية 


ني 
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سعر الفائدة وظهرت مدارس وكتبت 
ابحاث ومؤلفات ويكفينا تخبط 
الاقتصاديين إل هذا المجال دليلا على 
فشل النظام الربوى فى حل المشاعل 
الاقتصادية التفليدى وقد بداو 
يؤيدون اماقرره الاسلام منذ اكثر من 


١1٠١‏ عام فيقول كينن على سبيل 
. المثال 57 العمالة الكاملة هى الواجب 
| الأول ١‏ ... لندولة ولاتتحكة الا اذا 


مزل سعس الفائدة الى الصفر او 
0 هن ذلك والعمالة الكاملة 


كنا يؤكد أن معدل سعر الفائدة 
بعوق الثمو الاقتصادى 3 لانه يفطل 
5 الاموال نحو الاستثمار فى حرية 
وانطلاق ٠‏ ويرى كنز اذا امكن ازا ازا 
هذا العائق فان راس المال سيتحرك 
وينمو بسرعة كما يقول الدكتور 
شاخت الالمانئى الجئسية والمدير 
السابق لبنك الرايغ الالمائي ٠‏ 
أن جميع مال الارض صائر الى عدد 
قليل جدا من المرابين ذلك لان المرابى 
يربح دائما ل كل عملية بينما المديك 


0 


والث انك - 
الاستان بجامعة الازهر 
سسسب سيت 
معرض للريح والخسارة ومن ثم فان 
يصير إلى الذئى يربح ' ' 


ولقد اكدت الدراسات العلمية ةلو 
سعر الفائد يتاثر بعوامل كثيرة منها 
١‏ القوانين الوضهية التى تضعها 
الحكومات والمنظمات والهيئات  .‏ . 
؟ - المفاوضات والنوازع الشخصية 
الذين يسيطرون على الحكومات وعلى 
كثير من الوحدات الاقتصلدية . 
"' - المضاربون لل سوق الاوراق ال مالية 
الذين يخلقون تغيرات مفتعلة مما 
يترتب عليه خلق ظروف فئاسية 
يجنوا من ورائها ارباحا طائلة لاعلاقة 
لها باستثمار راس المال . 
15- حالات الرواج والكسال وكمية 
المطلوب والمعروض من الثقون . 
اما ما برددم البعض من ان معدل 
التضكم النقدى يؤخذ في الحسبلن 
عند تحديد معدل الفائدة ففير 
صحيح . وعلى سبيل المثال فقد وصل 
معدل التضصخم النقدى فى مصر فل 
السنوات الماضية حوالي 0" / فى حين 
أنمعدل الفائدة لم يتجاوز 7/1١1‏ 
وهذا الاستنتاج يقودنا الى مناقشة 
إمليشاع خَطا هن ان سعر الفائدة 
يعتبر تعويضا عن النقص ل قيمة 
النقود بسبب التضكم . 
ميررات علمية 
هناك العديد من المبررات العلمية 
التى نعتمد عليها لى الرد على من _ 


للنشر والند مات 


يقولون بحل الفائدة الربوية 
و ان وت 


اولا: ان اهم عيوب النظام النقدى 
المعاصصر وجود الخلل بين كمية النقود 
وكمية السلع والخدمات وهذا يؤدى 


الى ارتفاع الاسعار والذى يقود الى 
ارتفاع فى سعر الفائدة كمحاولة هن 
الحكومة لامتصاص النقود من 
السوق , ولكن ارتفاع سعر الفائدة 


يؤدى بدوره الى ارتفاع تكاليف السلع 
والخدمات ممايؤدى الى ارتفاع اخر في 
الاسعار . 


وهكذا تدور الدورة وتسيب 
مضاعفاتها 2 ونستنتح من ذلك ان 
سيب التضخم هو قصور النظام 
النقدى الذى هن مقوماته القائدة 


الربوية وبكون منطقيا ان لاتعالج 
الجسد بالداء ولكن يجب ان نبعد 
الداء عنه اى تبعد الفائدة عن النظام 
النقدى ونطهره منها وتحل محلها 
نظام المضاربة والمشاركة وزكاة المال . 


الصحفية والمعلو مات 


ثانيا : لقد تبين ايضا مما سبق انه 
لابؤخن فى الحسيان معدل التخضم 
عند تحديد سهر الفائدة بل ان ذلك 
يخضع لعوامل غير موضوعية 
ومتفيرة . وتاكيدا لما سبق نجد ان 
معدل التضخم يصل فى بعض البلاد 
حوالى 5ش ل حين ان سهر الفائدة 
لم يتجاوز 1١7‏ / وهذا يؤكد ماذكرنا 
انفا ولذا يجب ان نهتم بالانتاج . 
والانداجية وتطبيق مبدا ٠‏ لاكسب 
بلا جهد ١ .)٠‏ 


ثالثا : اذا كلن صحيحا ان الفائدة 
تعتبر تعويضا للتضخم فكيف تفسر 


5 حالات الائكماش ومن ثاحية اخرى 


لماذا لم تعوكن اصحاب الدخول 
الثابتة مثل الموظفين والعمال 
ويعوض كذلك اصحاب الديون 
والودائع ... الخ حتى يكون النظام 


| النقدى والاقتصادى علدلا ( ولايكون 


مما ياخذون ببعض الحق ويتركون 
بعضه) ولو اثنا اخذنا بمفهوم 
العويض لارتبكت المعاملات: المالية 
والتجارية إل العالم ... ففى هذا 
الخصوص يقول احد كتلب الفكر 
الإقتصادى الاسلامى وهو الاستاذ 
عبد السميع المصرى مائصيه ... كيف 


نقيم كل المعاملات على اساس ان هناك 
تضكما... <الا يحدث ل 
وانخفاض الاسفان لوسلمنا بهذا 
الراى الذى يربح صاحب الوديمة 
فلن يعرف المقترض كم سيكون مقدار 
دينه عند السداد ... فل سيزيد مليون 
فوق الفائدة او اكثر ام اقل ...؟ 
رابعا : نلاحظ ان سعر الفائدة يكاد 
يكون مستقر او يتحرك فى مدى ضيق 
فاذا كانت الفائدة تعويضا للنقص قل 
قيمة النقود ... لكان من المنطقى ان 
بتحرك سعر الفائدة ارتفاعا وهبوطا 
مع تفي اسعار النقود والسلع ليكون 
العرض متكافئا فعلى النقيض من ذلك 


احن ‏ نا ا صري كل 0 


العارت 8 اناب ةك 


نجد ان معدلات التضخم تتذبذب لل 
اتجاه صعودى بيثنا يتسم ستعر 
الفائدة بالثبات او الارتفاع البطىء 
المعدل .... 


لهذه الاسباب وغيرها مما يضيق 
بنا المقام لذكرها يرفض الفكر 
الاسلامى مايزعمه ويردده اليعض من 
ان الفائدة الربوية تعتير 0 
للنقص ف قيمة النقد او يحلون خطا 


انواعا اخرى من الفوائد الربوية 
تحت مظلة سماحة الاسلام ويشيره > 
وتاويل تفسير قول الله تعالى ٠‏ يريد 
الله يكم اليسر ولابريد بكم العسرء 
اي الاستنان الى حديث اسامة ين ريد 
عن البنى صلى الله عليه وسلم انه 
قال : ٠‏ لاريا الا لق النسيئة ,2 رواه 
البخارى ومسلم . 


واذ! أردنا حقا حمابة راس المال من 
التاكل والنقصان فالاولى ان نستثمره 
فى اطار نتطام المضاربة او المشاركة 
الاسلامية فى صورة حصص او اسهم 
فى راس مال الوحدة الاقتصلدية فقيمة 
السهم تستمد قيمتها هن المقدرة 
الانتاجية والكسبية ففى حالات 
التضخم ترتفع قيمة موجؤدات 


الشركة وبالتالى ترتفع قيمة السهم 
فى حين نجد ان قيمة السند ( القرض 
الربوى ) تتناقص بعقدار النقص فى 
قبمة النقود , هذا بالاضافة الى ان 
حامل السهم يغئم ويغرم , ويكسب 
ويخسى ويكفيه ان يتمثل لإوامر الله 
بالبعد عن الربا ولايكون ل حرب مع 
الله ورسوله . 


الفائدة تزيد التضخم 

لقد اصبحت الفائدة الربوية تدخل 
فى كافة بنود عناصر التكاليف وبالتالى 
تنتقل اثارها السيئة الى اثملن الاشياء 
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رمي علي ل لس سيم الو 


شر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر: 


التاريخ : 


الفائدة الربوية وقود بقية المنشور ص ؟ 


. ويذلك تحققت نبوءة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم حيث قال : 
٠‏ ياتى على الناس زمان ياكلون فيه 
الربا ٠‏ قيل : الناس كلهم يارسول 
الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : من 

باكلة ثاله غيارة ٠رواة‏ أحقد . 

فالصانع يقترض من البفنوك 
الريوية بفائدة ثابته مشروطة ويقوم 
باضافة هذه الفائدة اما الى ثمن الالات 
أو الى ثمن المواد الخام المشتراه وغير 
ذلك ويترتب على ذلك تضكم تكاليف 
الانتاج بمقدار تلك الفائدة لانه يسعى 
الى زدادة ريحه او على الاقل تثبيته 5 
وعلى ذلك فئن الفائدة الريوية تضاف 
الى السهعر مباشرة وبهذا يتحمل 
المستهلك غبار تلك الفائدة . 

وتاسيسا على ذلك فان الفائدة 
الربوية تؤدى الى ارتفاع الاسعار والى 
التضخم وتحليل ذلك مابلى : 

فى غباب نظام الذهب وتطبيق 
النظام الاتتُصادى الحالى يؤدى زيادة 
النفقات الحكومية والدين العام 
بسبب زيادة الاسعان الى قيام 
الحكومة عن طريق اجهزتها المالية 
باهدار نقود ورقية او لاقتراض من 
البنوك بسعر فائدة ديزا قعل صورة 
سندات يؤدى هذا الى زيادة كمية 
النقود عن كمبة السلع والخدمات مما 
يؤدى الى التضخم النقدى تقوم 
الحكومة حيثئذ برقع سعر القائدة 
لامتصاص النقود من السوق لمعالجة 
التضخم ... ولكن هذا يؤدى الى 
نتيحة عكسية تتمثشل فل ارتفاع 
الاسعار لاعتبار القائدة عنصيرا من 
عنامر التكاليف وهذا بقود 3 
اخرى الى زيادة النفقات الحكومية 
والدين العام وتستصر دائرة التفاعلات 
تتضاعف وتسبب اثار سيئة لابد من 
كسر هذه الدائرة بالفاء معدل الفائدة 


عن النظام الاقتصلدى وبمكن تمثيل 
ذلك كما بوضحه الرسم المصاحب 


البديل الاسلامى 

لقد ثبت فشل نظام الفائدة الربوية 
فى علاج مشكلة التضخكم النقدى . يل 
زاده اشتعالا ... وهذه الحقيقة تثير 
سؤالا هاما وهو: ماهو البديل 
الاسلامى لعلاج التضخم النقدى ؟ 
لقد اثار هذا السؤال اهتمام الاقتصك 
الاسلامى ... ولقد خلصوا ل المنهج 
الاسلامى لعلاج التضخخ الذى يتمثل 
فى الدقاط الاتية ٠‏ ' 
اولا: اصلاح النظام النقدى الحالى 
وربط كدية النقود بكقية الانتاج . 
ثانيا : ترشيد الانفاق وتحريم 
الاسراف والتبذيى والانفاق الترق . 
ثالثا : تحريم الاكتناز والحث على 
استثمان الاموال . 
رابعا : زيادة الانتاجية عن طريق 
تحفيز العنصر البشرى معتويا 
وماديا . 

وسوف ثناقشس هذه المقوماتث 
الاربع فى بحث مقبل ان شناء الله 
تعالى . 

ونخلص هن المقالة السابقة الى 


. بيان خطا مايقال من ان الفائدة 


الربوية قد تكون محللة لتعويض 
النقص فل قيمة النقود لانها نزيد 
التضخم اشتعالا وان علاج التضخم 
يكون من خلال المنيج الاسلامى . 
واخيرا نختم هذا المقال بقول الله 
سيحانه وتعالى : 
دبل نقذف بالحق على الباطل 
فندمفه فاذا هو زاهق » 
. ليميز الله الخبيث من الطيب 
ويجهمل الخبيث بعضه فوق بعض 
فيركعه جميعا فيجعله فل جهنم 
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لبس فثاك مضي ثبو + حثونها الجدن 
والنقاش اكثر مما اتسر مول عضبة 
«القوائد البنكية, بل أو اناوس سهد 
- ومنذ عام 15-1 .ان شباك ب لمسلة 
متواترة من الفناوى صدرت في عذا 
الشان 37 فالشيخ بكر الصا ق. مفتي 
مصر, افتى ق عام ١9201‏ بنحريم ؛خذ 
الفواند الينكية, وتحريم الاستثمار 
المودع بفائدة ثابئنة .. كما افتى 
الدكتور عبدالمجيل اسدديع عهني مصر 
عام «اواء, بان فوائد السنءات من 
الربا المحرم, كما افتى ف عاد +ع98١‏ 
بتحريم الخد الفوائد عن الادسوال 
المودعة اخ البنوك, وان هذه الموائد 92 
يجوز التصدق بها وقبلها إفنى الامام 
الشيخ محمد عبده بان الزيادة على, 
اصل القرض ربا. 
مؤخرا دعت جمعية الاقتتصان 
الاسلامي الى حلنئة نفشاش بعنوان 
«الفوائد المصرفية بين الريا والريح» 
عفدت بالقاهرة حضرها مجموعة من 
اساتذة الاقتصاد الاسلامي والمصارق 
الاسلامية, 
وكانت الفتوى التي اصدره 
الاسبق, قد جعلن النقاش قي الندوة 
يحتدم, والحوار يشئد سخونة؛ وهي 
الفتوى التي اجاز فيها نحديد ربح 
الوديعة الاستثسارية لدى البنوك 
بيئما لم يجز ذاك اذا كانت المعاملة بين 
الافراد وليسي فيها . بنوك2 و ويؤكد على 
ذلك بان كلمة نحريم «الريا: ٠‏ وآندمتلة 
4 استفلال الدائن للمدين منتفية اذأ 
كانت العلاقة بين بنك وفرد ومن شم 
فانه يجوز ان يحدد البنك نسبة ربح 
يتفق عليها مقدما مع المودعين. 
التحتليل 
وحنى تكون منصقين غاننا :ءتعرض 
وجهة نظر الدكتور النمر والني غرأها 
نيابة عنه القريب ناصر الخبير بدركز 
الاقتصاد الاسلامي .. يفول الدكتور 
النمر في فتواه «أن علمادنا جديعا 
مثفقون على الحريم ربح الفرض أو 
الوديعة بسيب تحديد ريحها . 
ويفولون أن التحديد -جعلها رن بحرن 
.. وهم ياأخدون هذا من انه حين حرم 
الله الربا كانت الفائدة غيه محددة عن 
1 دود 0 1 
يجمل المعاملة كراصا. نه ذنك أن 
المقتترض للتجارة مثلا دااع يربح 
فيصاب بضياع جهده: وماتي أئدائن 
مع ذلك فيطالبه بسداد ' 'نذي 
فرض عليةه. وهوئم برح ا فيصاب 
بكارثتين. ضياع جهده #سداد الربح 
وهذا ظلم لا تقره الشريعة ‏ ولذلك كان 
التحديد حراما وكاينث_ الطريقة 8 التي 


0 والمعلو مات 


وهذا .4 


المصدر: 


تمنع من هذا الطلم ار ينقف .على “يه 
حين يريج يحون المداير عم الرين 
| مثلد . واذا خسر علا شيع .منية ,: 5 
ضياع تعية ومجهوده «الصاربية» 
بلا شك آو اقرب للعال. 
ولكي عنا اطرح سوالا عل دع 
قاعدة مطردة ويكون تحديد الريح 
سيبا فى حرمة المعاملة؛ سوا كائث مح 
افراد أو مع مؤسسسات مالية كالمصارف 
حين_ اضيع فيها أموالي» وسواء كان 
الدائن هو الذي حدد ريحه أو حددد 
المدين ‏ المصارف المفهوم أنها مع 
الافراد قد تطحنهم ويخسرون, ولا 
يجئون ربحا فنزيد عليهم مع ضياع 
جهودهم مطالبتهم بربح لنا حددناهة 
نحن الدائئون .. عد حينئذ 


نجد مثل ذلك .. فالمصرف يعرف وضعه 
وتصرفاته التي تجني له الربح, وهو 
الذي يحدد للدائنين على أاساس 
حساباته جزءا من هذا الريح, والباقي 
لمصاريفه., ولريح يقدره للمساهمين في 
ايجاد هذا المصرف. 
وللاحتياطي, يحسب المصرف هذا 
كله, وعلى اساسه يقوم ويتعامل مع 
دائنيه وغالبا وينسبة 2 ولسعة 
دائره لا يخسر خسرانا كنيا, بل قد 
بخسر قي صفقة. ويكسب قي صفقات, 
وناتي ميزانيته آخر العام وفيها كسب 
وفير يعطي المودع جزءا يسيرا منه, 
وحتى تو اخسر تعنده الاحتياطي, 
بخني بد خسارنه: حتى ولو لم يكف 
؟لاحتي'طى: وامنز مالب فان البنك الام 
بيئك أندولة المركري» متكفل به. 
نضروف المصارف - كما يقول 
الدكتور النمر ‏ غير ظروف الافرادء لان 
المصارف ضامنة 5زر945/ لاعطاء 
؟لدائن ؟لنسبة اخقررة المحددة له دون 
إن يضر ذلك بها كما بغر بالافراد. 
فهل يمكن أن يطبق عليها ما يطبق 
على الاقراد المقترضين ؟ 
هل يمكن أن يفال ويقرر بسهولة: ان 
جك الحديد الربح عن المصرف بنسية 
معلومة .ن رانس . البالى» 'يقصم ظهر 
أنيئله ويقلس. كما يحصل بالنسية 
للافراك المديتين؟ أم أن الظن الفالب6 
مامعروف» اقتضادياً قِ العالم كله أن 
امحك نيك ؟نيئك تربح المودع لا يضيره 8 
يودي - وقد" 
ومعنى ذلك أنها 2 تتضرر بتحديد٠‏ 
الربح بل انها تغري المودعين بزيادة 
نسبة الربح ؛و الفائدة ليقبلوا على 


الايدات - 
0 31 عد النهانية الهلا أكنطق أن 
؟لتحديد ألدي ؛عتبرئاه علة لتحريم 
| ألتعامل مع مح الافراد لذ يصلح اساسا 
تريح التعامل مع المصارف) تلعدم 


اوت ل لط ع و ايو الاو 3700 “عى ضرر عليها مله وما دأمت ‏ 


22:00 


شع ج ع تي جيك مس 


ونقصم ظهورهم .. لكننا مع البنوك ا . 


التاريخ : .هك أسطيم_كموا. 


| علة الذخمريم في التعامن مع الافراد 
: وضي 'لصرر غير موجودة ف التعاعل 
مخ المصاء رف غيكون الايداع ف ؛ المصارف 


١ 
وأشبا شه من الموسسات وتقدير رح‎ 


| منها منددا مقدما حلاه غير حرام» 
ماداميك تستثمر الاموال في اعمال 
جائزة شرعا. 

عبكأ الدكتور عبدالحميد الغرالي 
نانب رئيس جمعية آلاقتصاد الاسلامي 


| دين قِ الندوة مشير؛ الى اننا اذا 
شغلن انفسنا ف المسلمات والنوابت 


| يسلم بحرمة الربا 


الخاصة بديننا وياسلامناء فلا اعتقد 
أن احدا ى عذه القاعة أو خارجها لا 
.. وحخرمة الريا 
متطوع بها بنص الكتاب والستة ويقول 
د. الغزالى: لا اتصور اثنا نحتلئف فى 
تحديد ماهية الرياء وق اثاره المدمرة» 
فالربا هو ايدز الحياة الاتتصادية . 
المعاصرة وهو مرض فقدأن المناعة 


أ المكتسبة ف الجسم الاقتصادي, ولهذا ‏ 
كان الريبا «الكبيرة الوحيدة» التي 
اعلن الله سبحائه وتعالى الحرب على 
مرتكبيها .. والريا هو الزيادة بقير 
عوض .. ونحن ندرس لابنائنا في 
المجامعات مادة «النقود والبنوك» 
وهي كتب معتمدة, ونقول لهم أن البنك 
مشروع اقتصادي يهدف الى تحقيق 
اقصى ريح ممكن لكنه يختلف عن بقية 
المشروعات الصناعية؛ سلعية كانتوام 
خدمية, من حيث طبيعة عمله الي 
تتعامل في: الانتمان, أو الديون: او 
القروض .. وطبيعة عمل البنك تتحدد 
يفينا يي علاقاته مع 
والبنك كمشروع اقتصادي يعكس 
. طبيعة عمله ما نسميه بالميزائيق .. 
' وهو جانب الموارد وجانب الاصول . 
دي جائن الموارد تقوم علادقات البنك 

مع المودعين, قْ جانيا الموارد: علاقة 
قرضء ايا كانت طبيعة الوديعة؛ اما اذا 
كانت ودبعة إدخارية أو إسنثمارية: 
طهي علاقاه فرض بعائد أو يفائدة 
وتسمى فائدة عديئنة بدفعها البتك 
للمودعين, 

والنظام الاقتصادى الاسلامي؛ لا 
يعرف فرضا, سوى القرض الحسسن .. 
ومن هنا كان 52 الاجتصاعي 
الحقيقي . فى جانب الول 
يستخدم “الك ده الموارد المالية . 
فالعلاقة بين الينك اممتددسي 
أمواله, غعلاقة فقرض وياخذ البنك من 
المقترضين قائدة. 

واذا تحقق عائد من استخدام 
الينك, فالعائد يحل للبتك؛ وليس 
للمودعين» لان البنك امن .. ويد 
مستخدمي اموال البنك يد ضمان» 
وبالتالي يحق لهم العائد ولس , لليتك, 


للنشر والخدمات الصدفية 


|| وقال د.الغرالي .. نحن نعيش موجة 
| عارمة من التضخم, وانخفاض قيمة 
النقود بنسبة /4*٠‏ سنويا. ومعنى 
هذا ان اموالي المودعة نتناقص قيمتها 
24٠‏ ورغم ذلك احصل على ربح 7/٠١‏ 
وهذا الربح لا يحل للمودع, لان يد 
البنك يد ضمان والربح لا يحلل الا 
نتيجة تحمل كامل المخاطرة. وهنا 
يكون التوجه الانمائي الاصيل للنظام 
الانتصادي الاسلامي .. الكل يتحمل 
مخاطر بالجهد أو بالمال .. فالاسلام لا 
يعرف ربحا مع ضمان اصل المال - 


خمر المند ام كسب هذا 
00 مم هو عين 


ا دعوة عامة 
1 واستعرض الدكتور حمال الدين 
محمول الامين العام للمجلس الإعلى 
| للشؤون الاسلامية في حديته, بعض 
| العناصر التي تساعد على الوصول الى 
١‏ الشرع ف المعاملات المصرفية 
وشهادات الاستثمار, وقال ان تحريم 
الربا قصد به منع استغلال الدائن 
للمدين المحتاج الى ضروريات حياته, 
واضاف ان الاتجاه الى توسيع دائرة 
الريا المحرم بدأ مبكرا, وكان القصد 
منه تحاشي الحرمة التي وردت بشانه 
ئ القرآن الكريم .. فالشريعة 
الاسلامية ئ مجال الاستثمار تفضل 
3 صيغة المشاركة بين العمل ورأس المال» 
على صيفغة المداينة, اي اقتراض 
المستثمر نظير 'فائدة1 والمشاركة بلا 
شك افضل من حيث تجميع الطاقات» 
وتوفير الحرص والمراقبة والتعاون في 

الاستتمار. 

وقال د. -جمال: ان الاسراف ف 
اعتبار كل معاملة فيها ايداع المال لدى 
جهة من الجهات من قبيل القرض لا 
يتفق مع حقيقة الواقع .. ومن اصول 
الشريعة ان العبرة بالمفائي لا 
بالمعاني, وبذلك فان ما يودع قٍِ 
المصرف ئيس قرضا للمصرف في 
حقيقته: بل استجابة لدعوة المصرف 
يقوم به المصرف 


تحريم بنص قاطع 

الدكتور محمد عبداله الخطيب 
المستشارالشرعي لبنك دبي الاسلامي 

ئيس لجنة الذتوى بدولة الامارات 
سابقا قال ان النص القرآني المحرم 
للربا جاء مطلقا من التقييد ياي امرء 
وكل زيادة تؤخذ من المدين فوق رأس 
المالء ربا محرما سواع كان الدين 
ناشئا عن قرض ام عن اي سيب من 
اسياب المداينة المشروعة .. فاذا 
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2 الاهسستد 


مسح يح تل سنن 5 


حددت اثمان ذلكء فان اعي زيادة على 
رأس المال, وهو ميلغ القرضء او مبلغ 
الدين ف المعاملات المالية الاخرى 
اعتبره القرآن ربا محرما وانه ظلم 
ومحارب لله ولرسوله وان الزيادة 
واجبة الرد الى صاحبها بعد اقتصار 
الدائن على راس ماله. 

وقال: انه لا يصح ان تقول انه اذا 


وجد الضرر, فالمئع» وان لم يوحجد ‏ 


فالجواز, ولا يصح ان نقول بان الفقهاء 
قالوا بالحرمة من اجل الضررء وائما 
قالوا بالحرمة من اجل النص القاطع 
الصريح «واحل الله البيع وحرم الريا» 
وقوله تعالى «يا ايها الذين امنوا اتقوا 
لله وذروا ما بقى من الريا أن كنتم 
مؤمنين» فان الريا حرام كله وهذا 
الكلام اخص به الدكتور عبدالمئعم 
الثمر ب سواء مع الاقرال او مع 
المصارف, وهو حرام سواء تحققت 
الحكمة يمفهومنا ام لم تتحقق, 
فالزيادة على رأس المال نتيجة الاجل, 
من اي جهة كانت هي ريا النسيئة وهو 
ما حرمه القرآن والسنة, فالشرع حدد 
اشياء وقال انها حرام فلا يصح ان 
نأتي نحن ونقول هنا الحكمة كذا .. 
اذن هي حلال, لان الحكمة تحققت!! 
تعريف الريا 

الدكتور فتحي_لاشين عضو هيئة 
الرقابة الشرعية ببنك دبي الاسلامي 
قال: انه لم يرد في القرآن او السئة 
تعريف لما هو الرباً .. واللفظ قد ورد 
معرنا يال: ومعنى ذلك أما ان تكون 
للعهد أو للجنس او للعموم: وايا كان 
الرأي المستقر عليه, فان الريا هو 
المتعارف عليه عند العرب ف الجاهلية 
والذين كانوا يتعاملون به. 

والمستقر عليه ان الريا المحرم ف 
القرآن هو الذي كان شائعا ف 
الجاهلية لدي سائر الامم السابقة 
على نزول القرآن, والرسول حسم الامر 
بقوله (ان الربا المحرم في القرآن هوربا 
الجاهلية) وريا الجاهلية وردت له في 
كتب الفقه والحديث عدة صور مجملها 
اناي دين يتردد يْ الذمة يكون واجب 
الرد بمثله ‏ مثلا دين مضمون ف 
الذمة, وترد عليه زيادة مشروطة ايا 
كانت, هو نوع من الريا. 


والنظرية الاسلامية تقوم على ان 


المال غير نام بنفسه, بل يتناتص 
بالزكاة, والريا يؤدي الى زيادة دون 
عمل ويزغعم الاقتصاديون أن الربا 
يحول تيار الثروة من الفقراء الى 
الاغنياء, والواقع ان الاسلام هو الذي 
يحول الثروة من الاغنياء الى الفقراء 
عن طريق تحريم الربا وفرض الزكاة .. 
والفوائد المصرفية ئ حقيقتها هي عيبن 
الريا, والتظام الاقتصادى الحصديث 


1م 


١ 


/ 


قائم على حِممْ الاموال وتوزيعها على 
ارياب المشروعات, وهي قائمة في 


أوجهيها على الفائدة وهذه هي صورة 


الريا قِ الاسلام وهي حريمة مالية لم 
يحدد لها عقوبة معينة ئى الاسلام, 
أوائما عليها من الوعيد الشديد ما 
أيفوق الجرائم التي لها حدود. 

اذن فالريا جريمة مالية * ينظر 
فيها الى حالة الفرد وانما الى المضار 
الشديدة التى تنشا على الجماعة 
والمجتمع, وما يحدثه من اختلال ني 
التوازن, وتحقيق العدل الاجتماعي 
وانضباط الميزان الاقتصادي كي لا 
يكون المال دولة بين الاغفياعة 0 

الدكتور على السالوس استاذ الفقه 
والاصول بكلية الشريعة جامعة قطر, 
ركز ْ حديثه خلال الندوة على الرد 


على فتوى الدكتور النمر وقال: أن كل ٠‏ 


المقاييس والشروط والعلل التي ذكرها 
الدكتور النمر تعتير القوائش التي 
يحددها البتك ف حالة الاقراض 
وياخذها من الافرأد المقترضين من 
الريا المحرم شرعاء والبنك كما عرفه 
الاقتصاديون هشوا منشاة التي تتاجر ف 
الديون .. نهو يقترض بفائدة حددها 
ليترض يفائدة اكبر حددها الينك ايضا 
وليس المقترض من الافراد ولولا الفائدة 
التي يأخذها لما استطاع ان يحدد 
الفائدة التي يعطيها. والمفترض ان لم 
يربح يطالبه البنك بالدين والفوائد, 
واذا تأخر عن موعد الاداء تطبق عليه 
القاعدة الجاهلية المشهورة. اما ان 
تقفي واما ان تربيء واذا اقترض الافراد 
للاستهلاك الضروري لا للتجار يلزمون 
بالفرض وفوائدة واذا نظرنا الى 
الميزانية الختامية لاي بنك نجد أن 
دخله اساسا من الفرق بين فوائد. 
القروض التي ياأخذهاء والفوائد التي 
يعطيها, يل نجد إلبنوك بعد أن وصلت 
ألى ما يعرف بمرخلة خلق النقود 
تقرض مالا تملك وما لا وحجود له وتأخذ 
فائدة عليه فنهى تقرض أكثر مما 
لديها من ودائع, وهذا امر يعرفه رجال 
الاتتصاد, ولذلك فان الفوائد التى 
تاخذها البنوك اسوأ من ربا الجاهلية 


وقال الدكتور السالوس اننا لى 
سلمنا يان علة التحريم الضشرراق 
الظلم الذي يلحق بالمقترضء فان هذا 
الظلم واقع ف حالة الايداع يي البنك - 
اي الاقراض بفائدة ربوية ب فليس 


الظلم واقعا على البنك/ وانما الظلم , 


واقع من البنك نفسه, قهو الوسيط بين 
المقترض والمقرض, ويشترك اللمودع معه 
الظلم والاضرار. 


للنشر والخد مات 


العحقية والعلوعاةة. القارت 


/ واختتم الدكتور السالوس حديثه 
قائلا ان استتمار الاموال 2 اعمال 
حائزة شرعاء ينطيق على البثوك 
الاسلامية فقط ولا يستطيع اي بثك 
أسلامي أن يحده الارياح, لانه ا يعلم 


الغيب» ولا يعرف, ما سيحققه من ٠‏ 


الارباح, ولا ما سوف يصيبه من 

الخسائر. اما الذي حسدد الفائدة 
| للمقترض فقد استطاع ان يحدد فائدة 

اقل بكثبر للمودعء, ولا شان له 

بالاستثمار الذي يتفق مع شريعة الله 
| عز وجل. 
| 


ادرف 


الذاهرة القبس 


هع اعد دوا ا 


يلك 


صم مر مره بكقس مركم 
“سال تن لود ل (ميامن للمنمن كبوا 
حواييس وردما موا سيان ييز لإدد ليع انض 
او هكد اليا قن م مد ل زجنت 
6 ممعصجم مص مس اطرصم كيم 
م وسح د صععصم مج مجر لوجم 


عد ك3 اند قيفي لقعريتة ش1# دعل | 


عبد قي لكيدف درت لوعن ندا 


و دعصم مج لتو مو 
ل دسي فك نتعى مييسةان يقرا 
/ 2 5 


[ لأمو لثم حصنا قدي رراق لي يرطي يثنا 


دصقو ٠١ «١‏ رصججر وك صو لج صم ضير صو 
يع لمم ميم لبتم 0 4ج كا ويج 
خصجم مقتي © دوم 2 عن د روصم 
بصم (مقرك زلدون إحكمانض لون 
موس 2 ١‏ مركي كوكم موكجم وس 
ض عوج صعم ممص مور د رموس 
الى الستير أت نكاد لديمي ةا تي ان 
تعد لجديسن نيس لنت داقن 


حي ا 
عبد امي اعد رحد لإ ل ان 
0 م مخ ببسي وم كيم فتي كي 
ومطشخكم؟ بوركم فير وواصر رص 0 


لمقستية ادل 
حى نك اتنتدر نشي تنكس اتإفرق 
0 ون اتن لاح تاي يقرع 
ات 
لم صر كي جو موه كر ممم 
مج معام و سم 0 شيم ليج 
جر ل هفندن لعامصد 
ومسي |6 وحضي حم 
ركم م266 مويم 
حب نسب م و 6 2 
بكو صم ع نم 0 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدن : 


27 


| 


0 


ااكيزيوا 
كفلم مجم لو كج صر د جدكسر 
يو بكرم موصت مروت ووم 


| سين ساق ل تمدن ليتين زنب للضينان 


سعدا حين عد 0 تامصصداق يمسق 
لاحش حص كيين دفني من حيكن 
يعد المع| نهد اقدظي ارمرننت 
باس "سكا اضكن تيد ف صصن تداقدنا 
نقد انف مي سند ل دق تيا 

جيم فيز عرسي لصوم اجيس كو 
صمر كي وعجعي مس بشوكر كم دوجم 


اسح ارق تصق لا ليك سيدقد لصرركيت 


مسقي ان بق نكن يي مكل 
أن ام لي يل دن 0ل فايس قيض لل 
عد ا كد اك اموس تان ادوس ادن خنا 
0 د فسا لم بعس وك 7 لك 
صم عب ركبم بتكي دجم 0 
ل ل د ليس ل و خم 
> بكوم لم مو 9 صم مول 


5-28 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


5 حم م تر بي مور حي بعس ص 
جر صر جى ويس عم ون رج عي 
يغوي بيجم عسي وميم صمو يوم 


الل لصودد إدزيت 13 لايد نار لأوديها مد 
د كج كج © ب كيم مجتزمم بكرى ع 07 
كك جركجي لصم لو 0 سكوب بعجين 
مج مج لكي ١‏ لصم كيبي لويم لحيس 
لديو ري كدق اقيض كدت 
د لعي جسم جني يكيم عبس صو بسو 
تيقد واتدذ] مانم اتن ]ديكا الندد 
عد مي دق يق تنا لآن + !]ا 
1 يقسي اجمعرم جيه جم متم وبيس 
ا ل ا 
١‏ مج رست ] م لجسب ب سحي 0] كيم 
كا مو ب مجم مجلم جسم م 


»2 رك جتووسسم لوصوم د ميج ١‏ 


م ومجمس إبم صر مي بجي جين حيمر 
0 صوسيي مجر صوص مي : وي مبصبجمع 


طوما؟ صمركسمة 
وص ويم ص يسيم يعييم جين 
لم 0 50 م د لوم و وجخرقيم 
رصم مصعم طبرعب صل بون كي سم 
امقطةدق نيديو لانن يلعل لزنتو 
نسدد تونكب د عدا كندل ا اقمديعةا 
جكجم ير بحاس جرم جين ابرع عم وج 
جرس بج مر م لجن يبص جرت كوج 
م شع د مجعم كسم لوكي كرو ركوس 
نسدد لعي حنئظت فس لزنانين تاها 
نري صائن تن 2 الاك وى لوقي 


بي لسع وج بسي ب 
لضت ضام كوم سكيم عورم تكيمم 


يوسن نوسن السددك ندند فسن للدت 
يدن ايقاتض ةين تامدك تامووا 
كن تعد بين فلددت نا لعي بنكو 
ترصو المتريون شن تفيل لوديا 
كنم بيجن يو عون بوك رجام كحي ونير 
لحن قدي لون اك ع 0 ساس 
سق مم مني دكب صم بم 
5358 م صم بهم 5-6 تفج 
م مويم صبء وبصي لكجوج يسو 


لم رسرمم لجسم بجت كي مهي ١‏ لبمس 
فكت صسايى سدق الس كن مسقن 
رو لطس د ممم ورم لطعجمم بكر 
كمه امتاحنيق الافايق كنذا فى لاتحسين 
ددا مد تدة ا دريس هد تحس دود متخن 
وصصل صقي : ممصت د وين صو صر 
كك 9 صعب عم 20 د ووكي بكم ضور 
65 اذك ترم لطعم م وهر رسكو م يتوم 
شين ارده 2 اقاده فا ند ل رح 
بلقن قدي د ويد “د رحا 
© إن وتو صكيج قجع 
١7م‏ مجم بسمسس تجح فح امرجم وج 
عقن كو ووم وكترم قوع وم 


جك و 


٠‏ وجاجى يضاير خرصسع مرعو؟م 
مجح جم د 66رم]© ركيم مس 6 
تجو رح لمجم و وج كيرس) يمر 
تف كمددون نرف الكدكدد لان كد 
لس مديص (حالصعدهر احردن امت 


« قن 

كن ابكاساة تسكمون تدقين عدج 

نس اعد ان كتسا عاك ا ديس 

وج عجفي صو يشييس)) جعمم كيم 

شاد دكناد شتاوسى: تبرج والريديضاق 
تت تاحضاق فاكس؟!) توحكف اوعء يها 

١‏ الحدامسلن ادهل حابص قن نوت 

اكع متيو لجسي ممحبيي]) بضجي حجن )وى 

عد يقل لمكده قن يكيس فدح كيدا 
عساده تكد لقي دن لوحي لصا فى 


ويم 
وكإجسم بج صم وم وجري قار 
ضع تكسم مجم بج كم كوم تيم 
رسن اسن بمامن سكف تتدقدي 
تود 2 | ناوسن برتقص عدا نرت تنقا 

هعبس 
ع عيب عقر يب عتم وي جم وعيم وحب 
د بكم جك وميم وعدن جيم وج 
و عم بجع موريس عرو ور عرصم 
ع مجك تصن ١‏ أتند كقادد #سديون 


الس لد كن كد للد سا 


ص د متكي عم مو تي سي رج 00 


مودي نزيو ان كلت فتن فلقسيين 
صو ككس مر وكيد شور جر ليو تم صر 
طكتوم يك أ عم كم جاو 0م 
فدرا لقا وود تن كيدان البسدد ل رورس 
ومسب وه 2 كيب يعدم سكيم بض بيج 
اتسيم ص فك بر كوي صر بمطليم 
نهد تمن للاسككدة سعد لقعسنا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات , 
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٠‏ سج حرم وعجم كو وجو يم 
كوم وموعيس و كبو لجن لكي رو كج 
ببسم ير رمقو “كساقم كر سوسم 
لقان امد اقسنم لاقي (من الوك معيصكا 
لل لتقا لاس ليو لأروياتة| امش 
شرات أب لش 7 احشكم جزمن صييياق 
مدني دهرمن 10 سود قزمي 


ركسعم للجضنة6 وعرول 


كن 8 يظران كود عر يت بو يقت 
عرق لسقسدهن كفن حدق ون الو لويد 
جخمم موصعم 6ه وج وكسجي ده در 
إكقفدد وسيل مسقي وبجكر صم مجم 
جك صم سر و جسم" صم 


7م جه ع سبيسيع إبجن|؟ د مجم مسر 6و . 


بغر امس جر مم ركوس بلسي تررم 
6 د قاد كاده نب لضان 
كيعس صنت 0 لديل 
ومدرد نز آذ ليا لزأمن قيدي فجي 
شين ردن ليلدك اناده 1 تيدد قا سيد 
جم مي مك صر مجم حمسي كي لوم 
اجتسم| جز ل « سر جد 66 م سين 
مرك صر جم ب ص لكر جم > ريم 
مسمس سم حو صو طبر رسكو يكنا 
يي ل ل 0 لق ل ل 


' سد اوصد 5 ب ديو 7الصعد كا 


33 5 شان با انيضن كيم 6 


صصص . 


مسيم بلس لجسا و ل 2 


ادعقتها 5 


لك لس نذا لإنادى صر عاك اتن 
أبعي صم ص أ« وعصر ص وكيم وعلى 
0 60 » #دةا « اسيم 2 
ممم م ورم مووع لوجت ايم 610.» 


قرس صقي كر ( وعم وي وصوج لمم ٠‏ 


كم م ورج لضي جر مح ) ضر هي 
بجحي بجح حب لطت © جع د باعي اعد 


لصي سر مجك » يكيم ركم عوسي ص 7 


اقم مهدا © جم عر كوي صدإء» 
٠م‏ صو شبك ع جمس 


صم 5 بعقكى »ى صم قر كم او . 


و وم ببحم أي بيصم جم م6 رمو مر 
0م جب ب لمم كر لمر كر م5 بم 


٠‏ برجم فم مص ضرعم بيس بوجت 
الود وى لمن ات لاون انريف د مدا 


سدس ن خداك ليق اماد لترجير ويزيمرا 
اا 2 


و شود إننا 
صب جم ممعم مه صر يجي ص بجي 0 
ددم بعد إكم عجرت جم موسي © جم 
عب لضم مكو 0 ص ص مج () 


السقسيهة زعننة ايقل لمن مريزيةا 


انق ققيى عمل 0 لليسلفا ياد ادق 
8 م ريح كر لتم جنم و جوع 
حي بعس دسق ل يان لوي نس ال 


يدنه ادق 


ص 
ومجسم ربس سطع صو وج 
لصم رسج سوس م2 لم « لكنم ص 6 » 
جين مررى ادتقيى لأحد انكر ا ف إمن 

“ع 6 لم د وي 
جن© 0 وج بنك 6 ود م ركو جر 
ص ضام لص لم جو د تووم 
فتن رمت مهاد ماد برقي اقيم 
للع ا لي ا ص تلقن تيا 
ف كما لظن ليكء ناق. كن للسيين 
نالى لاسرال ود لقره لهذا م صم مم 
بجي د يصاصم يمجن جك صر مجر 
دهن يحم اديزهزا لاضع بي لإيزيمن 
جر عج© يعوضم صر شصم جيم جسم 


لان له يدير مق لب شين نيط انق 29 ” 


مكبو مسرو لإ قر رذ و د صر ع 
مج ع جنمم 7ك 0 مخ «م م « يعم 
لم كني جر مس > د« مم » وعمس 


كوكم دك 7 6 جم لل و 
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7 1 ش 


جم 0 ركم مص وكير م كب 


لالسحة|خ اوسن لو الماك الاق 


سد عسي لسر ري افيد 
يديه اسن موت ل 004 
ل لم6 د بت لمرسح] )ور رع سيب 
شحج لوداتة يتن لين العب سن انيتا 
سيد لثن) مدت فس وس ا اس ل 
إفعد ارسي ماي مات اين كن نقد 
كويد من رتت سن مركي حي الا 
67ج ص جيم جوع ور بشع ب اع 


ول كود لكو بطم كيم يم ررس رسكيه . 


رمج كاه أ يكير يمه صر 
ممصم متسكر يق وجي كر رح سم 6 
تصسيصن لون اي ال 0 
كو مجو و وج بم ع سي عشم كواب 
صر كعم بصي و مج لم بعك د ومرووم حر 
يصرو 0م وري ليسم حينم كرو طمم عكر 
كم 7 م كي بنج رصبي صر وبجوع 
صاب شرج كوم ري مقعم لوهم لجيج 
كد مان لعي لاي اسم لين 


0 : 
7 8 
يي اي 1 م ا 
0 
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لوا 


وجح وض عر مججس 16050 لكر بر جا 


ص صم وم صر وم رمس ويم كوي فكو : 


لحي كد م تماق ى لجعي بخ" باصم 
بطججم م مركم د كك 7 يذه 


صصص صم صموضي وورعيم د ور تدر 


لعل كرس لمي ااا لسدين باقن تيا 
ص صورجيي اسع لمم ديج ١‏ بيصم 
جم أ عورم صصرك جر لعج مز 


٠:‏ جص عي كص صر ويم 
ممحيم بخستام بجا “تمر 15 د قم 
مهاف قردذا لحامقان كج درجم د فمعصير 


لجس سم ميب كب رجأو جرد 


ري رم لزيا شما ل عدة ادق الخد تدا 
سي جم ل سجس أب وكيز ويسم مم م 
للزعريرا مقرحو و (ممتظد زوين 


00 


لجوج وجب كر كر إجي 0 .]د ولس 
جك بعس صر جيمس صر ميم وج” 
جبجصسم لم وعجر لسر برجم لومم و 
سن الح عسي أو يد لأدددد كن اتنامي 
كب يرسي مو صصح 0ج" كما لصي 
لمي ريسا يزصس وان النرتد ها اين 
صر وعمس لكر رصم رك جوم 


اه 


التاريخ 


نشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 


عر فطخ ز 


ش ْ ٠‏ رعسم ري 
وب ور جم جه وراب مر حرام 


د وقريصي وكسيس مص صر كمس وميم 
لالع نسسك امنب لاني 7 هقدلا اصفكيد 
لس حب حر مي سوس طصسوي د لصي م0 
شب مو مأوكو رو سومج ميك 0ج 
مج مس جر بم اح لجسو د عد تيمم 
جم سبي اطع عي مجن رابسم ور 
وعسجم مجم محر 
سب 10 بمسوج لجسو وير د ب6كا6ن وجي 
بم بجر م وبجس8؟ مس جب جك كور 


عد د ا لاديس الا تند تمق يقس 70 
1 تحن اعم لإمين ان اين ادم تننضا لليف 
الإ مم سكي مصصمم د بواجي نر وم 


دسم وجي سكين صوص ركز رمي 
٠‏ يبع مجيحع يبى 


١‏ ادنك كن سيد داريو إمزينا 


النذه لين 1 ين لقواى سي وان 
ل يي ل لير لقوق 
خيس و لس مير كيم بجبسمم مر 
وب م عنصيو وا بكيم اج 0ه تقر م 
الجر اميد بيصم مر لقو اي لا 
جع مصعم بوكيجسا قبي وجي ؟ مبكييجم 
لوجم ص 28 وجرم جر جم مركو 


مسو 0 مسي وا (ككرر) 
الس 

لع سيد لدي فسن يقاوميد لسديس 11 
لصا 


: عور بي حم مععب حورب يب ص7 


شم معد قر لظا ع[ د جكئ سي 
جيم بير ممصي جا د روعراس م6 ام 
مجس جبنم سساو بيع جاو معطي 7 كما 
يا 


١‏ ضرا 

ضر بسكو فرص سرع م66 رسك جو ليسي 

( سس ) عمج 5ك جر ( كيو 

ص بعس ) مسي ممم موسيية مف بجي 
لود عل نين حصي نج امن لسكر اده 


ى لسرا قن سلامما) سلاسوين 
كيين لاص يكيم ف ميد قا ليلا 
صم سوب انه يعى اه لضك رنفصكل 
بو جم 0 من صم 617 6 د لم 
صيع موع قر رمج بجر ططصيم ميم 
رصي ضكر ج06 م د كي ف و كيج 
ل الى لوق اندها 
ل امير نيف زيند مات الليكين 


٠‏ وإصجحم 67 لصم 

ع ممم يسم بجر سم مسي صم 

يعمس جد بر 0 عم مص صرم بكوك 

فى سيقن لان لزيسة) تنا الزيقد) نزي 

خيس جل مص من وري في يلجم 
رياد نه عد تبن حك يما يصتاق 

لصمصسين كصي؟ موحجرر ) 

بجا سكس نر 0 د بيك ب مذ 

ع عم ببسم حص صم لمم 13 رم 


لتقري ات ين لسرن د سيان سرف يا 


* به مومس جك بوم الجسم 
مايا تدعس ف ارق دين مز سما تان 
ل يط مجح يسم جد بجمك] هدم 
سكس كج 6/0 د باو سكع مص صم وم 
ضكصجصم ووم مص ضرم صهري مذي 

١‏ لحان يد ظواك ص الددسدر ال تنقوصدن 
فق اسيم املاومول القن ص 


(طبومج) 


وام 
تبي ف نف ميس اقمديي كن يرسق يرت ني 
قرس انيم امتح ابسدا اسليرسين فقن 
سم ص لجسيل م عسل مسي 0 0م 
بك محم جم مسي جب وس وما جم 6 
تسم وعم تلومجج متمد بوسر مكو 
المسسيون نيؤا نيف لإمزيم اتح قدزل 


لم 
ب اجن قريب محش وري مسيم 
المقيصر) عق يي الصصده اندها 
كي 0م65 ركم موه ور 8 
مص مجم مج 0 للا 
مسيم كم مج يوم ري 2 
عصم ظطع بجاجم 0 


ا لتم فى ا املاسين 310 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


1 التاريخ : 


535 


2 اام حدر جوم ات ل و7 رن ميجير - « 20006 
حم ,تساي نظا سح )لمجم ل ون عقيس يدو ماضن «اواخصق يك بواج ياه مجم 20 لمش لا 


يتم : قأاول حسين 

قضى الامر وتورط فضيلة المفتى فيما ثمنيئا أن يتجنيه . ولم نكن 
وحدنا نتصح , واذكر بشكل خاص أن د . أحمد كمال أبو المجد طلب 
مثلنا أن « بتوقف اصدار الفتلوى والآراء الفردية فى هذا الآمر الجليل 
( فوائد البنوك ) حتى ياخذ الحوار العلمى مداه ف سلحات جادة. 
هلدئة » (الاهرام) 4/9 و4ال/ا ) .. ويشهد الله اننا كنا ترجو 
مخلصين ان تبتعد المذاقشات الفقهية عن شبهة التاثيرات الحكومية 
التى قيل إنها تطلب فتوى معروف محتواها مقدما .. هذا ما قلناء , 
وهذا ما أردناه , ولكن د . طنطاوى تعجل ولم يسمع النصح . ونذ 
او وو و د مود لوعن امود 
وظدفته الالزام به فى علمة الاحوال » . 
*ا ونحن بالفعل لا نلتزم بما قال . وق ملاحظات سريعة على بياته 
نقول إنه يدهشنا انه لم يسع ( عند عرض ريه ) إلى مناقشة اصحاب 
الآراء المعارضة لفوائد البنوك . ولم ييين لنا لماذا يرفض ملذهبوا 
إليه .. وأغرب من هذا أنه أحل التعامل ١‏ في شهادات الاستثمار وفيا 
يشبهها ء وفق قاعدتين متباينتين ؛ إذ قرر أنها جائزة شرعا . وان 
ارباحها حلال وجائزة شرعا . وراينا أنه أقام هذا الحكم مرة على 
اساس انها مضاربة شرعية . ثم عاد وقرر انها خلال لأثها معاملة 
حديثة نافعة للافراد وللامة . مع ان القول بان شهادات الاستثمار 
نوع من المضاربة الشرعية ( أى يجوز قياسها على معاملات ومفاهيم 
سابقة ) شىء يختلف عن القول بانها حديئة وتحتاج حكما جديدا 
يختلف عن كل ها سبق ! آى الدليلين استندت إليه يافضيلة الملتى 
لكى ١«تصل‏ بنا إلى ما وصلت إليه ١‏ 

ولكن اغرب من هذا ايضا أنه طلب من المسئولين ف البنك الأهلى 
ان بنشئوا شهادة جديدة ١‏ ذات عائد متفير لاينص فيها مقدها على 
ربح معين وانما تخضع الارباح فيها للزيادة أو النقص  »‏ ونحسي 
أن هذا الطلب يؤكد ان د . طنطلوى يرى خطا شرعيا ما للى شهادات 
الاستثمار ذات العائد الثابت ‏ وإذا كان هذا صحيحا فهل يفير الأمر 
او بيشفع فيه ان تطلب من البنك الاهلي ( حسبما جاء ل البيان ) 
« تسمية الأرباح التى تعطى لاصحاب شهادات الاستثمار بالعائد 
| الاستثمارى او بالربح الاستثمارى ٠‏ ؟ هل تغيير الاسم يحول الحرام 
| إلى حلال ؟ ! 1 

وصحيح أن فضيلة المفتى بدا بما تصور أنه الجائب الأسرو 
والاسهل . فاقتصر 3 فتواه على شهادات. الاستثمار وما لى حكبها , 
وجل البحث ف البنوك التجارية والحكم ل فوائدها . ولكن لاشك أن 
إعلانه للنتائج التى توصل إليها ل شهادات الاستثمار سيقيد حكمه 
فى الشق المؤجل . ولو تمهل لاكتشفان الجائيين مرتبطنان بمشلقر 
واحد , وكلن بحسن لو انه انتضر حتى تتضح له الصصورة 


إ! 


0 7 آ: 


المصدن : 


| بابعادها الكاملة . مرفوض إسلاديا » بل مرفوض ل تمارس سلطة مستيدة على كل من 
86 صم 6 الاديان كلها . وكان شرع الله ان | يتعامل معها. سواء أكانوا فى 
ع وقد ذكرت فى مقال سابق ان الاثنان ( صاحب الملل وضع الدائن ام فى وضع المدين ٠‏ , 
اعلة تحريم الربا: تكمن فقي ان والمشرف على المشروع ) التلوة | فهى تخطى لاصحاب المدخرات 
الافتصلا_الاسلامى-.يعل- قيمة- | والمرة, فيتشاطران المكسب فى |فائدة حددتها هى عند مستوى 


العمل "الانساتي- الصالخ ق- 
النشاط الاقتصادى . إن الاسلام 
لابحرم الغنى ولا يؤثم صاحبه 
( إذا كان من حلال ) ٠‏ ولكنه فق 
الوقت نفسه يسعى لكيلا يعلو 
الملل على العمل. ويسعى لكى 
بظل العمل (ذهنيا وعصبيا 


1 


حالة النجاح , ويتحملان معا 
الخسارة فى حالة الفشل . وهذه 
المشاركة تقضى بالا يكون بين 
صضاحب الملل وبين المشسرف 


سمدك , ولكن يجب أن يكون 
هناك تعاون ومتابعة . صاحب 


تابت بغض النظر عن هدى 
اتساع نشاطها . وهى تفرضى على 
الناحية الاخرى فائدة على 
المقترصين منها حددت هى 
مستواها ٠‏ وبفض النظر عن" ٠‏ 
النجاح أو الفشل الذى لاقوه . 
وكل هذا يبجسد المفاهيم والاثار 


ويدويا) اساس العمران |المال ( فق حالة المشاركة . وإذا كم |التى حورب هن اجلها الريا. 
والاستخلاف فى الأرض ( أ | تكن لهفائدة ثابتة مضمونة ) لن 2 م مهم 
التنمية الشاملة ) .. يكون ١‏ تذيلا » , ولكن سيجهد خلاصة القول أن العمل 
إن صاحب المال إذا اكتفى نفسه فى اختيار شوكائه . وفى . |الصالئح والمنتخ فو- عئل' 
رجاتم ثايت يعيش عليه دون تابعة مايتم, وف تدقرق الاقتصدل الاسلامى ‏ علة الربح 
0 او تفكيسر يكون الحسابات » اشر على الحلال وزيادة الثروة . فا 
قليل الحيلة شانه شان الارملة يمدونه بامال , وق وضسعي إذا امتزج بعبل صاحبه اق 


راعية الأيتام .. وإذا ' تحول 


أصحاب الأموال إلى هذا الشفط, . 


وإذا تبددت ملكات الابداع 
عندهم , وكفتت لديهم شجاعة 
الاقتحام والتجديد والتطوير , 
كان معنى هذا ان كسما محترما 


القواعب التى تمنع الشقلق 


والنزاع . 


ا يقال إن البنوك الحديثة 


| 


| فوائدها تختلف تماما عن الريا 
المحرم , ٠‏ وبوسعنا أن نؤكد ان 


بعل من يختارهم لمشاركته , 
ونحن ندرك بطبيعة الحال ان 


' الحياة المعاصرة تتطلب ‏ أقيام ”7 
| مؤسسات مالية عملاقة ( بنوك 1 


أ اسلامية ) لاتقل في تعقيداتها . 


وتشابكاتها عن البنوك الغربية 


من الامة [صيب بالشلل . وهذا هذا غير صحيح . إن البنوك الحديثة . ويتطلب قيام هذه . 
يصيب مجموع الأمة بكارثة الحديثة مؤسسات :عملاقة ,<< المؤسسات وتشغيلها إبداع 
اقتصادية واجتماعية رهيبة >< | ونظمها-فق- العمل 0 علمائنا وخبرائنا . ولكن سيظل - 


وتتفاقم الكارثة إذا كان اصحاب 


المل فيا يتخلون عن العمل - 


يالفة التعقيد ٠‏ ولكن بين 
التشابكات واي ّ 


المبدا: الحاكم لهذه المؤسسات | 
الجديدة هو أن كل زيادة فق المال. 


والمخاطرة . ويتركون ههمة . ته الاساسية ربوية. ولا | لاتتحقق من خلال العمل 
تشغيل اموالهم لرجال الأغبال 8 المجال لشي تلصييل : ( بالاشكال المختلفة له ) لا تكون 
الأجانب كى يعيروا بها بلادشع ١‏ . | ولكن نقول ف بساطة إن البنوك | حلالا . 

إن حصول صاحب المال على | الربوية تقوم بدور وسيط بين لكل. هذا لم نقبل ماقاله د ._ 


عائد ثابت (أى ربا) يهبط 
بأدميته. وحيويته , ولهذا حرم 
على الدائن أن يحصل على الربا . 


| أصحاب المدخرات وأصحاب 
الاعمل . إنها تتلقى من أصحاب 
المدخرات أموالهم فتكون 


طنطاوى فل فتواه عن شهادات 
الاستثمار , ولكن يجب انإضيف 
الآن أن ماقاله د . طنطاوى وما 


إلا ان ميدا الحصول على دخل 
ثابت يعثى ايضا ان نظم 
المجتمع تضع صاحب الملل 
البليد فوق من يباشى العمل 
بنقسه . فالعائد الثايت الذى 
لدقعه المدين يعنى فل خالة 
الخسارة ان يحصل صاحب امل 
القعيد على العائد الثايت المتفق 


بالنسية لهم فى موقع المدين 
وتدفع لهم فائدة ثابتة , وهى من 
ناحية اخرى تقدم ما وصلها بن 
اموال إلى اصحاب الأعبال فتكون 
بالنسبة لهم فق موقع الدائن: 
تل" يد فائدة محددة لقاء 


رددنا به عليه . لايعدو ان يكون 
مناقشة نظرية. حول الاقتصاد 
الاسلامى اللاريوى,. والذي 
تنستهدف أن نطلبقه بشكل متكامل 
فق يوم ما. ومثل هذه المناقشة 
تفيد الفقهاء والدعاة وتطمثن بها 
قلويهم 


وتحرص على ا آما عن حالنا الراهن. فلا 


عليه مقدما ( الربا ) وليذهب | الثانية اعلى من الفائدة الاولى. | اظن ان من سالوا المفتى عن 
الآخر ( الذى اقترض من أجل | والفارق بينهما هو ربح البنك . | حكم الشرع فق الفوائه الحالية 
تجارة او زراعة او صناعة ) فق | إن البنوك إذن مؤسسات تتاجر | التى يدفعونها لاصحلب شهادات 


داهبة . وهذا الو ” بع الذى يعلى 


الاستثمار. لا اظن من سالوا 
حقوق المال 5 توق العمل 


ف الملل ,» وغشى, بهذه الصفة 


درف 


للنش, والخدمات الصدفية والمعلو مات 


نفسه فيه مغالطة , ولايد 3 
ل أصحايم بي لون .. 
2 2 نلا 


إن كل ما شرحناه فى الفقرات 

| السايقة كلن ‏ كما قلنا ‏ سجالا : 
| فظريا عن الفوائد المضرفية وهل 

| هى من الريا المحرم أو لا . وهذا 
| الكلام ياخذ جدواه العملية حال 
أن يكون هناك جهاز مصرق بحق 

وحقيق 2. يعمل بالفعل وفق 

القواعد المصرفية كما اصطلح 
. عليها__اهل_ الغرب , 


مشروعي زيادة المال بغير 
ا اام إن هذا من جنا 
| ل 

إن السؤال لاحك طرحه الأن 
هو : هل يجون شرعا او فى اأى 


١ 
الناس بتخطيط مدير نتيجة‎ 0 
يد هذا‎ 0 | 
ْ 
١ 


إٍْ نقارن بين معدل التضخم وبين 
الفوائد المصرفية » فنجد' أن _ 
قيمة النقود تنخفض بنسية 
' لاتعوضها الفوائد المدفوعة. 
: فانت حين تدخر ل البنك عبر اى 
' وعاء شئثت 2 كان تشترى 
شهادات استثمار مثلا ب ٠٠١١‏ 
| جنيه , فإن القبمة الفعلية لهذا 
| المبلغ ستكون في العام التالى 
٠‏ كنيه اه 
| عن استلام الفوائد واضفتها إلى 
رصيدك فق البنك ستظل هناك 
خسارة صافية 3 قدمة المبلغ 


ا ١‏ الذى أودعته . 


إن الربا هو كما قلنا ان يربق ' 


( اى يزيد ) مالك من غير عمل أو 
| جهد . وهذا حرام .. ولكن تحن 
| هنا بصدد نقص مدير ومطرد فق 
أموال الناس . فهل هذا حرام أو 
حلال ؟ اعلم ان فقهاعنا يختللون 
فى هذا الامر , فالبعض يرى. ان 
الفائدة إذا كانت سلبية . أى اذا 


يقر 
| ففي 


! انخفاض قربة العملة مسالة 


وبالتالى. 
.. يكون_ مطلويا ان نتساعل عن .. 


مزهب وضعى , أن تتاكل اموال - 


ع يت يح السؤال نقول إننا_ 


كانت تمثل تعويضا - عن 
الخسارة ل 


| خارجة عن إرادة المدين أو عن 
كوية 
إرادة جاره 2 ومن هنا اختلف 


الدائن ان يطلب من مدينه ميلفا 
إضافيا ( على . سبيل 0 
. التعويض وليس على سبيل 


, العلماء حول ما اذا كان من حق‎ |' ١ 


| الكسب.) مدان واجبه أن يرضى . 


بما قدر له 


| ا ولكن ف اطرحه هنا: امن" 
مخالف تماما لهذه الحالات ٠‏ 
ولذا لا اظنه موضعا , 


الفردية » 
لخلاف 2 فنحن بصدد نتائج 


تتعلق بالنظم والسياسات امالية 


والنقدية التئ: تقررها “الدولة ٠,‏ 


| ولسنا يصدد قضاء وقدر2 أو 


يصدد حالات فردية . إن الدولة : 


هى التى تحدد بقراراتها سعر 
الفائدة ؛ وهى ا كزلك 

معدل التضخم . 
والدولة هى التى تتعمد ان يكون 
الأول ( سعر الفائدة ) أقل -من 
الثانى ( التضخم ) 2'.اى انها 
تتعمد أن تاكل أموال الناس 
بالباطل . 


كلا فحن لم تصبل إذن إلى أن تكون 
لنا سياسات مالية ونقدية 
نحن لم تصل الى 


رشيدة , 
مستوى 7 يكون لنا جهاز 


مصرق غير ربوى ! وهذا هو , 
السبب الأول فل اتصراف. 


لصحي المدخرات ‏ عن . التعامل 
البنوك _ المصرية د ومع 
ات الاستثمان والأوعية 
الادخارية الأخرى 2 فالئس 
تعلم ان الدولة وبثوكها 
تسرقهم , ولذا تراهم يبحثون 


التاريخ : .16 سممي...5..84 لو 


الرسمية وافضل الطرق التى 
اكتشفها أصحاب المدخرات هو 
أسلوب المضارية ( المشاركة ) 
الاستلامية".< - 


فمئات الالوف من المواطئين 
دخلوا ل مشروعات “مشاركة 
الخرة ولتوكح جم بن يتقون 

فى ديتهم وكفاعتهم. وهذه 
المشروعات “المتكاثرة لاتدخل لل, 
أغلبها ضمن الحسابات' 
القومية » ولذا تقول الأرقام ' 1 
:الرسمية أن الثاتج المحلى 
الاجمالى لاينمو. يينما كل 
الظواهر التى نراها تدل على غير 
ذلك ! وقد بلغ هذا ! 
ذروته فل التوسع - الاسطورى 
الذى حقفته شركات توظيف 
الاموال المعروفة خلال اعوام 
ثلاثة او اربعة , قبل أن تلتفت 
الدوئة إليها وتقرر ضيربها . 
وقبل ضرب أسلوب المشاركة 
ويعده 2 كلن البعضص يفضل 
إكتناز قدر من مدخراته [ق. هدئة 
ذهب أو فضة أو تحف , أو فل 
هيئة شقق يشتريها ويتركها 
مغلقة . وق المقابل كان بعض 
آخر يفضل أن يحتفظ بمدخراته 
بالنقد. الاجنبى ل الخارج .. 
واسوا الحالات تمثل فى تيديد 
المدخرات إل أوجه إستهلاكية 
ترفية ... ولاحول. ولاقوة إلا 
بالله . 


010 ل ع 
حين يزول هذا الخلل 


| الأساسى ٠‏ حين تمتنع الدولة عن 
.النصب والسرقة , 


نكون هنك 
جدوى فعلية من مناقشة أسلوب 
زيغدة الدخل وهل يكون ذلك عن 
طريق الربا او عن طريق 
المشاركة . اما الآن . فاهل الحكم 
دعطون الاسلاميين شرفا 
لاندعيه حين يتصوؤرون ان 
مواقفنا من الريا هى التى . 
تصرف النفس : عن . الجهاز 
يتصورون بالتالى" ان فتوى 


لمفتى ستعدل المائل ٠‏ 


١ 


' المصطلحات التى 


الرسمية تثني على 


الله لك . 


5 تاك ع 
ج على أى حال , حديثنا اليوم لا نوجهه الى الشيخ طنطاوى , ولكن نرد 


الشيخ طنطاوى يسقط الآن فى فننة الاعلام 
فضله وسعة افقه . وقد التقت على ذلك حبهة واسعة 
تمتد من الماركسيين الى المتحدثين باسم البنك الدونى . ومرورا بالاستاذ 
ا مكرم محمد أحاد ف ٠‏ المصور » .. ولكن يجب ان تتذكريا فضيلة المفتى - 
وسط هذا المهرجان ‏ انك ابتعدت ببيانك حول الريا عن اهل بيتك 
وعشيرتك . وعن كل ها يتمنى لك الخير . فبغض النظر عن فحوى الراى 
الذى طلعت به , فإن تسرعك . وانفرادك باصدار البيان , واستهانتك 
بحجج معارضنيك .. كل هذا لا يليق بتقاليد اهل العلم والفتوى .. غفر 


الرتسمى :+ فكل الديك 


به على الاستاذ الدكتور سعيد النجار, فقد كتب الدكتور مقالين ل 


3 الإهرام » عن ضرورة التعامل 
بالفوائد المصرفية ('ا/ة و 
يىة ). وقد اسبعدنا أنه بدأ 
. الخطاب الاسلامى , 
فاستخدم لل مقاليه بعض 


الاسلاميون . واستشهد بايات 
القرآن الكريم. وهذه الظاهرة 
بالمناسية تنتشر , وتمثل تراجعا 
من الدنيويين ‏ على استحياء - 
امام المد الاسلامى الصاعد . ولكن 


ونواهيه . ومتصورا ايضا أن اهل ! 
الغرب قد قالوا فل علم الاقتصصاد | 

الكلمة الأخيرة ؛ ولم يعد علينا الا | 

“أن نتبع ما ساروا عليه .. وكل هذا ' 
غير مقبول من منظور الاسلاميين . . 
والمجال لا يتسع لمناقشة كل ها | 


يستخدمها | جاء فل المقالين, ولذا نكتفى , 


بالوقوي أمام ما ثراه جوهريا . 
4 4< 4< 4" 1 
لا أوضح د. النجار طبيعة 
الفارق بين السصر الرسمى 
والسعر الحقيقى. للفائدة, ف | 


بقى ان يستخدم هذا كله ل! الدول التى يقوم نظامها على 


مواضعه المنحيحة . واذا عدنا' 
الى الدكتور سعيد النجار على 
سييل المثال فإن كل إيغاء اك 
الاسلادية لم تدفعه الى التامل فق 
حقيقة أن الربا ممنوع على 
'المسلمين . وق كل الأديان ؛ بد 

صريح ,2 متصورا أن الكلام 

الاقتصاد ينيفى أن يتم فى معزل 
عن الكلام فى توجيهات الدين 


الريا . فالسعر الرسمى هو السعر ! 
المحدد فى عقد القرض , بيثما ١‏ 
السعر الحقيقى هو ما يتبقى من 
الفائدة الرسمية بعد أن تُخميم 
منها معدل . التضخم . فاذا كان 
الارتقاع الستوى للاسعان يِيلم . 
عثلا وكلن سعر الفائدة 


نلق 


الاسبعة 755/. فإن السيز , 
الحقيقى للفائدة يكون 5/ . وم 
أضاف د . النجار بخق أن السعر 
الحقيقى هو الذى يعول عليه ل, 
دفع النشاط الاقتصادى . 

وقد سبق ان أوضحنا هذه 
النقطة نفسها فق مقالنا السابق , 
وقلنا انه اذا كانت الفائدة 5١‏ 
وكان معدل التضخم 5؟7/ مثلا, 
فان الفائدة الحقيقية تكون تحت 
الصفر . اى يقل الرصيد الحقيقى 
لصاحب المال بنسبة 7/6 حتى اذا 
لم يسحب مبلغ الفائدة واضافه . 
على اصل ما أودعه .. وهذا الظلم 
الفاحش يصيب اصحاب الودائع 
فى مقتل2, ويصيب سوق المل 
وقراراته بفوضى شاملة . وقد 
أوضحنا ان هذا هو حال الجهاز 
المصرق عندنا الآن . واذ! كانت 
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للتش :الخد هات الصحقية والتعلوفات 


| الدولة هى التى تمسك الميزان » 
وهى التى تقرر عن عمد واصرار 


التاريخ : 1 يعي 15.55 0 


| الرباعى لعناصر الانتاج : الريع 


هذا الظلم والنصب ؛ فاننا نكون 
بصدد جريمة خلقية وسياسية 
طلينا من اهل الافتاء . ومن كل 
اهل الراى ان يدلوا برايهم فيها . 
وتحن نعلم. ان الدكتور النجار 
(ومعه صثتدوق النقد والبئك 
الدولى ) ممن يطلبون زيادة سعر 
الفائدة فوق معدل التضخم حتى 
تكون هناك ٠‏ فائدة حقيقية » تحكم 


التعامل داحّل الجهاز المصرق .. * 


ونحن نرى ان المناقشة الجلدة 
لمسالة الربا ينيفى أن تبدا من 
هنا فالهيئات الدولية تريد رفع 
كفاءة الجهان المصرق الربوى. 
حتى يكون قادرا على جذب 
المدخرات اليه. وابعادها عن 
اوجه النشاط غير الربوية العاملة 
خارج البنوك .. والبنوك الربوية 
تحظى برعابة الهيئات الدولية 
ودعمها لانها تخضع لتوجيهها 
ورقابتها . 0 
نحن نطالب مثل الدكتور 
سعيد النجار يضرورة ان 
ايتقاضى اصحاب الاموال غائدا 
..حقبقيا . ولكن هل يتم ذلك من 
خلال الفوائد الثابتة المحددة 
وحسبما يحقق المشبروع ' 
ربحا أو خسارة ؟ هذا هق 
السؤال : النجار ومن معه 
يقولون لابد من الربا .. وحن 
فى المقابل نقول: احل الله 
البيع وحرم الريا . 
لا 
ح فق تبردر الفائدة يقول د. 
النجار ان عناصر الانتاج اربعة 
وهى : الأرض ( او الطبيعة ) - 
والعمل الانسانى - وراس المال - 
والتنظيم . وهناك اربعة انواع من 
الدخول تقابل هذا التقسيم 


0 


/ ( وهو دل الارض او الطبيعة ) 9 


والاجر ( وهو دخل العامل)- 
والفائدة (وهىئى دخل راس 
المال) - والربح (وهو .دخل 
المنظم اى القائم على المشروع 
المعين الذى يتحمل مخاطر 
الانتاج ) . ويذكرنا د . النجار يان 
هذا الشرح يعنى ان الفائدة شى, 
مستقل تماما عن الربح ٠‏ ويصل 
من ذلك الى أن إلغاء الفائدة بعنى 


| ان من اقنعناهم بضرورة الادخار 


قد يحتفظون بمدخراتهم ‏ + تحت 
البلاطةٍ »2 ويمنعوتها عمن 
يستطيع تشغيلها فى زيادة 
الانتاج » ان ما الذى يدفعهم الى 
تقديم اموالهم الى من يطليها اذا 


كانوا لا يجنون من وراء ذلك أية . 


ثمرة او دخل ؟ ومن فاحية اخرى » 
قان إلغاء الفائدة يعنى بالنسبة 
لمن يستخدم اموال غيره , انه امام 
نشيء مستباح بلا تكلفة ٠‏ وهذا 


يدفعه الى التبذير فى استخدام | 


الاموال .. ان التزامه يسداكد فائدة 


على الأموال التى يسحبها من غيره 


يدفعه الى أن يحسب ويعيد 
الحساب قبل انفاقه لأى جنيه . 
هذ] ما شرحه د . النجار . وكان 


محقا ان قال ان ما شرحه هو من 
: اوليات علم الاقتصاد التى تعطى 
للطائب المبتدىء ..' ولا أدري ا 


حقيقة لماذا افترض ان من يقولون 
بربوية الفوائد وبحرمتها لا 
يعلمون هذه المبادىء الأولية ؟ ! 
نحن يا سيدى تعرف هذه 
الدروس , وتعرف يا سيدى ان 


| النظرية الحدية التى تسنئد البى 


اصايتها تطورات كثيرة بعد ما 
ذكرث , ولكننا نرفض مع ذلك أن 
النظريات الاقتصادية الفربية هى 
كعلم الكيمياء او الفيزياء , فكل 


| العلوم الانسانية والاجتماعية لها 


| المجتمعات 


د 8 ْ النط بات 
الاقتصادية الفربية هى نظريات 


. صاغها العقل الغربى فى اطار 


عقائد هم الدنيوية أو المادية : ومن 
واجب العقل الاسلامى ان يصوغ 
نظريات مخالفة للنش 
الاقتصادى فى اطار الشريعة النى 
نؤمن بها.. هذا ينطبق على 
الاقتصاد كما ينطبق على علوم 
الاجتماع او السياسة او القانون 
أو الأدب والفن والفلسفة . 
14 4< بم" 


ه و3 اطار ما شبرحه د. 
النجئر عن عوامل الانتاج »2 
نقول : ان الاقتصسلد الاسلامى 


الاقتصادى. ويكفى فل هذا 
المقام ان نشير الى اننا نضيف 
الى عناصر الائتاج رضنا الله 
علينا 9١‏ لو أن آهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض . ولكن كذبوا 
فاخذزتاهم بما كانوا 


ظ له رؤية متميزة فى العوامل 
| 


هذا العنصير الالهى له 
نصيب ‏ كما نعلم ‏ من الدخل 
الناتج عن العملية الانتاجية ٠‏ 
وهو الزكاة . فالزكاة هى حق 
الله الواجب الاداء . ويكفر كل 
من انك وجوبها؛ ومصارفها 
معروفة . 
على أى حال , ما يعنينا لل هذا 
المقال بشكل خاص هو نصيب 
صاحب المال. ان تصور الدكتور 
النجار ان الفقه الاقتصادى 
الاسلامى بمنع هذا الحق (هلدام 
يمنع الفائدة ) , وييدو انه خلط 
هنا بين الموقف الاسلامى والموقف 
الماركسى . قوفقا لمبادىء الاقتصاد 


3 


التى وضعها ماركس ( فى راس 


المال ) تورطت الدول الاشتراكية فل 


ظ 
ا وضع يختلف. وهى تتائر ' 


الا 


0 والنذشات الصحفية والمعلو مات 


ظ 


ظ 
ظ 


عدد من النظم والسياسات تسبيت 
فى فساد الادارة وتيديد الموارد . 
ويعنينا إل السياق الحالى ان 
نظرتهم للنقود ودور الجهاز 
المصرق خالفت فق البداية ما هو 
متبع فى النظم الغربية 
الراأسمالية . فسيطرة الدولة 
بشكل مياشى على الفائض 
الاقتصادى . ( من خلال التاميم 
ومتنعها للنشاط الخاص , ومن 
خلال تحكمها فى الاجور 
والاسعار ) جعلهم لا يولون اهمية 
كبيرة لتعيئة المدخرات لدى 
| الافراد » ومن ناحية اخرى كانت 
المشروعات الحكومية تعول عن 
طريق الموازنة . العامة مباشرة . 
وهذه المشروعات كانت لا تدفع اية 
تكلفة لهذا التمويل , اى لا تدفع 
فائدة مقايل ما تتلقاه من اموال » 
ولم تكن مطالبة يسداد المبالغ 
التى قدمت اليها بهدف الاستثمار 
والتشغيل .. وقد ادى ذلك بالفعل 
الى ضياع قسم كبير ل هذه الأموال 


| السائية . وتصاعد ذلك الى درجة ‏ 


|مزعجة 3 منتصف الستينات » 
ا منن ذلك الوقت برامج 
«الاصلاح الاقتصادى ٠‏ وتضمن 
أ هذا زيادة الاهتمام عندهم يبسعر 
الفائدة . سواء لجذب المدخرات أو 
لترشيد الانفاق الاستثمارى . 
وايامها ( ىق منتصف الستينات ) 
كان الولاء للعقيدة الماركسية مازال 
قائما » ولذا تطلب الانتقال الى 
السياسات الجديدة تبريرات 
ايديولوجية كبيرة. فالتحول 
الواسع الى استخدام نظام الفائدة 
فى توجيه النشاط الاقتصادى كان 
أ تحمل معنى العودة الى اساليب 
راسمالية تعطى قيمة للمال 
واستخداماته , ٠‏ بيئما تقوم نظرية 
القيمة عتد ماركس على العمل 
وحده . 

ولكن ابن هذا كله من الاقتصاد 
الاسلامى وميادئه ؟ ان الوسطية 
الاسلامية تتضمن فى الموضوع 
محل البحث اننا وان كنا تعلى من 
قيدة العمل ( كل صتوف العمل ) 
إل اننا لا نصل فق ذلك الى اهدار 
دور اصحاب الال والارض فق 


المصدن : 


التاريخ : 


تحقيق الدخل الناتج . ولذا فانتا 
عند توزيع العائد لا تهمل اى 
طرف ولا نبيخسه حقه » ونرجو أن 
يطمئن الدكتور النجار تماما الى 
ذلك . اننا لا نكتفى بتشجيع 
اصحاب المال على الادخار . ولكن 
ندعوهم الى دفع هذه المدخرات فى 
اقامة مشروعلت هفيدة وفى 
تشفيلها,ء وتعلم ان" صاحب 
العمل ئن يفعل ذلك ان لم يامل فى 
زيادة دخله . ولكن يحب الا تكون 
الزيادة على هيئة ربا . اى يجب الا 
تكون الزبادة مفضسونة ومحددة , 
يجب أن تكون الزيادة مربوطة 
بتقواه2 وبدقته فى اختيار 
شركائه . وفى متابعتهم . ويتحمله 
لاحتمالات الخسارة . 


. 16 فليطمئن اذن د . التجار الى اننا 
لا نهمل الحوافز الكفيلة بتحريك 


الاأموال العجلة 


ودفع 


'' الاقتصادية2, فنظرة الاسلام في 


موضوع الريا تخالف تماما تظرة 
الماركسية التقليدية . فذحن نلفى 
الربا ( العائد الثايت المضمون ) 
ونقدم لصاحب امال حافزا بديلا 


والخسارة . 


ونحن ندرك ان القيام بهذه 
المهمة . فى عصرنا الحالى الذى 
تميز بوفرة الاموال وضخامة 
أالمنشات والآلات 2 يتطلب قيام 
الؤساك متخصصة" تتولى دول 
| الوسيط بين اصحاب المدخرات 
أ وبين القائين على .المشروعات . 
ولكن كما نرفض صيغة الماركسية 
التقليدية التى تنكر الملكية الفردية 
ودون اصحاب الملل وتصادر 
حقوقهم , فائنا نرفض كذلك 
الصيغة الربوية فق الاقتصاد 
الراسمالى . . اننا نريد بنوكا من 
نوع جديد , بئوكا غير ربوية . 
» ملاحظات وتهضيدات ٠‏ 
فى ضوء بعض الاسئلة التى 
طرحها د . أحمد كمال ابوالمجد 
فى مقاليه المنشورين ف الاهرام 
وى ضوء ما جاء فى مقالى د . 
سعيد النجار, أقدم بعض 


السريعة ب 
|| مقالات سسابقة . 


|]1١|‏ يقال ان البناء المصرلل 
| الحديث اصبح يملك خبرات كثيرة 
| تعثعه عمليا من تحقيق حُسائر 
اجمالية . قد بخسر البنك ف عملية 
هنا أو هناك. ولكن فى هجمل 
00 حدث 
| الامر النادر وخسر البنك ٠‏ فان 
البنك المركزى يقف للدعم 
حرمان ماحت ال 


والرد على ذلك هو انه حتى لو " 


| افترضنا ان البنك ينجح دوما 


ويحقق ربحا اجماليا مؤكدا 
( وهذا غير صحيح ) فان معدل 
الربيح الذى تحققه البنوك 


!| المختلفة يظل متفاوتا . فقد يحقق 
| البنك فى مجمل عملياته ريحا يصل 


الى ١٠ه/اي‏ م ٠‏ فلماذا نحرم من 
البنك او من ناخذ مته من 
ا ؤ كفاءة الاداء ' مع 
كل ما يترتب على ذلك من تتشيط 
للمتايعة والمحاسية ؟ 
| ؟ | هل تعنى دعوتنا الغاء النظام 
المصرق الربيوى فورا ؟ لا اتصور 
0 ن عاقلا يدعو الى ذلك . فقد اعتاد 
7 العاملين فى سوق المال على 
اساليب العمل فى هذا الجهاز 
الربوى . وعلى راس هذا الجهاز 
قامت ادارات خبيرة لا يجوز 
الاستغناء عنها جملة وف بساطة . 
ان الغاء الجهاز المصرق الربوى 
الحالى بجرة قلم يعنى احداث 
انهيار اقتصادى فوق رعوس 


للنشر والخطفاة الصحفية والمعلو مات 


ماذا تريد اذن ؟ تريد أن تحدد 
بيقين الهدف وهو: انهاء, 
الاسلوب الربوى2, وتريد ان ' 
يتحقق ذلك على مراحل يتفق عليها | 
ويشمل برنامج الفترة الانتقالية ١‏ 
| افساح المجال امام المؤسسات 
الوائدة التى تسعى الى تطبيق أ 
| اساليب 0 واذا كانت 
الثية صلبقة فل الغاء النظام | 
) الريوى تماما فى يوم من 2 
فمن الواقعية ان تسلم بان هناك 
قوى كثيرة ستقاوم التقدم قن هذا ١‏ 


| 
0 


| الاتجاه. والتئنافس بين 
الاسلوبين سيكون حادا". وبقدر أ 
ما تثبت المؤسسات السو ئدة | 
| فاعليتها وكفاءتها . ٠‏ بقدر ا 
ب | ان جزاء المتعاملين معها سيكون 


| خيرا فق الدنيا وليس إل الآخرة | 
وحدها . سيسهل اسكات المقاومة | 
لشرع الله . ويسهل تحول الجهاز 
اق الحالى وقياداته الى أ 
| اساؤب اسلامى .. ولذا يجب | 
| الرائدة , وئيس اغلاق السيل كن أ 
ائدة . و 
تفعل الحكومة حاليا.. ١‏ 
نحن لا نقول اذن بقفزة | 
مغامرة ٠‏ ولكن نتكلم عن تخطيط ١‏ 
١ 0‏ 
9 43 
وقد اشير هنا الى تجرية الثورة ١‏ 
الاسلامية فى ايران . فالثورة كانت 
تهدف منذ يومها الأول الى تحويل 
| البنوك الموروثة الى بنوك اسلامية | 
لا ربوية . ' ولكن تطلب الامر مرور. | 
ظ ثمانى سنوات من الحهود المتصلة 
قبل أن يقولو 2 وصلوا الى | 
| نقطة تحول 


| ؟!| وماذا عن العلاقات الدولية ؟ ١‏ 
يقال ان الاقتصاد المصرى لا يمكن أ 
أن ينعزل عن النظام العالمى ١‏ 
وشبكته المصرفية , فكيف يتعامل 1 
جيازنا الربوى مع الجهاز الدولي 
القائم على الفائدة الثابتة ؟ هنا | 
ايضا نقول بالتدرج . واذا تعاملت ١‏ 
الدولة الاسلامية مع النظام الدولى ْ 
من هى الاستضعاف ,2 فانكه 
ماذون ل شرعا انر 0 ١‏ 
الاستفناء عن 
وماذون لنا أن نقيل شروطهم أ ١‏ 
ماذون ان نتعامل مع بنوك الخارج | 
بفائدة ثابتة . بينما جهازنا ا 
المصرال المستقل يتطور ويتوسع 
فى استخدام الاساليب اللاريوية في | 
تعاملاته الداخلية . 1 
ولكن .. فى كل الاحوال 
ينيفغى ان نحد فورا هن أ 
التعامل الربوى مع الخارج ؟ ا 
حتى اذا استمر جهازنا المصرق | 
١‏ على ماهو عليه . فنحن اذا كنا 


مجبورين على قدر من هذا | 
مع الخارج . فان من | 
0 


التعامل 
الواجب ان يكون 


| عش الحد الاأدنى 
]| الباب على مصراعيه امام | 
١‏ التُعامل الربوى مع الخارج ١‏ 


| اوقع الامة العربدة الاسلامية 
| فى التبعية ويدد مواردها 7 
ش والدول العربية الدائنة للغرب | 
ا ( دول البترول ) ليست ف 
'| وضع افضل من الدول 
| المديئة . فالدائنون للغرب ١‏ 
خاضعون لاهل الغرب حُوفا ١‏ 
على اموالهم من المصادرة ( وما ١‏ 
حدث لايران فى هذا الشان نذير 
معلن للكافة )... والمدينون | 
خاضعون الى القدر الذى لا ١‏ 
يحتاج الى مزيد شرح .. نسال 
الله اللطف والتوفيق ١‏ 


جء 


' 7١ 


المصدر : دك ا ل مار قم اا ماو 


لحان امك 06 امطجحجوةق 
||| 11111 


مع أمساسبات مفقعوم آلر ا ا 
0 حاتم الونشاوى ِ/ 


المصدن : ..... 006 558 00000 


التاريخ : الم اك ووم 5 سا 
عند ا لحفكنة 
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ع 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


يقول الدكتور عبد الحميد الغزالى 
استاك الاقتصصاد بجامعة القاهرة 
لقد جاء البيان الذى كان متوقعة 
كما توقعه الجميع هوافقا لبعض 
البديهات الاسلامية وهذا هو الجانب 


الايجابى فيه مثل : التعامل وفقًا 


لشرع الله على اسبلس نظام المشاركة 
فى الريح والخسارة ومثل تاكيد صيفة 
البنوك الاسلامية كبديل شرعى 


.للبنوك الربوية ومثل شهادة 


الاستشار المقترحة ذات العائد المتغير 
وفقا لنظام المشاركة لل الربح 
والخسارة على اساس عقد المضاربة 
١‏ 


لشرعي 


إصطدام بمقهوم الربا 

ولكن البيان جاء نصا وروحا 
ليصطدم باساسيات” مفهوم الريا 
المحرم ومع ضيغ الاستثمار الاسلامى 
والعبل المصرقل الاسلامى وعلى وجه 
التحديد جانبه الصواب فيما يلى : 
١‏ - تحليل شهادات الاستثمار خاصة 
الشهادتين ذات المجموعة (١مب)‏ 
وذلك لان هاتين الشهادتين تقومان 


| على اساس نظام المداينة الربوية ومن 


ثم فعائد كل منها يدخل فى باب الربا 
المحرم كما ان الشهادة المجبوعة 
( ج ) تعد محل شك إل هذا الاتجاه . 
١‏ - أن القول بان البنوك الملتخصصة 
( زراعية كانت او صناعية او عقارية 
او اجتماعية) يمائل عملها عمل 
البنوك الاسلامية قول غير صحيح 
تماما . فالبنوك المتخصصة تعمل في 
الوساطة المالية بين المقرضين ( من 
المودعين ) والمقترضين من مستخدمى 
اموالهم ( منتحين - مستثمرين - 


تجار ) وعلى ذلك فالذى يحكم علاقة ' 


هذه البنوك بالمتعاملين معها ل جائب 
الموارد (المودعين) ول جائب 
الاستخدامات ( مستخدمى الاموال) 
هو عقد القرض الربوى اى وفقا 


. لنظام المداينة الريوية . 


 “‏ القول بان العلاقة بين الفرد 
والموؤ سسات المالية او الفرد والدولة 
ليست علاقة استقلال ومن ثم تبيح 
التعامل وفقا لعقد القرض بفائدة امر 
لم يقبله احد سواء بالئسية لمسالة 
الاستفلال.او بالئسبة للمائد الثابت 
على المال المضمون . د 
ان الريا المحرم والمعلوم من الدين 


بالضرورة على عكس ماراد البيئل ان . 


يوحى به متدل ومد ف بص 
الكتاب والسنة فالخائز بك وتعال 
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بقول ٠١‏ لكم رؤوس اموالكم ...ا اى 
أن الربا المحرم الذى اعلنه الخالق 
ورسوله حربا على مقترفه هو ربا 
الدين اى الزدادة مقايل الاجل سواء 
كانت مشروطة ابتداء او محددة عند 
الاستحقاق للتاجيل ف السداد . 

. ويامل الدكتور الفزالى أن تراجع 
دار الافتاء موقفها بصفة عامة وماجاء 
إل هذا البيان المتعجل على وجه 
الخصوعى وان تؤكد ماجاء فى البدان 
من ايجابيات خاصة صَيم الاستثمار 
الاسلامى والمؤسسات النقدية 
الاسلامية اى البنوك الاسلامية ‏ 

وعلى دار الافتاء ان تدعو البنوك 
التقليدية الى التحول الى صيفة العمل 
المصرال الاسلابى على ان يكون هناك 
صور,. من شبهادات الاستثمار سوى 
تلك التى اقترحها البيان وهى صورة 

. الشهادة ذات العائد المتفير وفقا لعقد 
المضاربة الشرعى . 

وبهذا تقوم دار الافتاء بواجيها من 
حض على انتمسك بشرع الله حتى 

نصلح ديننا ودنيانا وآخرتنه 


كان- هن الأولى 

ويقول الدكتور احمد النجار الامين 
العام للاتحاد الدولى للبنوك 
الاسلامية 

كان من الاولى ان ينادى المفتى 
يتحويل البئنوك التقليدية إلى بنوك 
اسلامية بدلا من الافتاء بحل شهادات 

الاستثمار ويؤكد الدكتور النجار ان , 
المفتى بفتواه هذه ضرب البثوك 
الاسلامية فل مقتل .. 

اما الدكتور رفعت العوفى استان 
الاقتصاد بيجامعة الازهر فيقول .. 
اتفق تمالما مع فتوى شيخ الازهر 
بحرمة فوائد شهلدات المجبوعة ا .به 
لانه مستند على اجماع اما رأى المفتى 
' فهو رؤية شخصية وراى فردى وقوله 
بان فتواه مستندة الي قرارات مجمع 
البحوث الاسلامية قول غير صحيح 
لعدم وجود قرارات تببح شهادات 
الاستثمار أ ب فل مجمع البحوث ٠.‏ 
الاسلامية . 

ويقترح الدكتور العوضى ضرورة 
دعوة مجمع البحوث الاسلابية 
لجلسة عاجلة ويطرح عليه هذا 
الموضوع الخطير . 
لماذا الفروع الاسلامية ؟ ! 


ا 
|| ويضيف د . حسين شحلاة استاد 
الاقتصاد دتحارة الازه : اذا تعمقنا 


ييه يجيي يي يي يي يني يي مي يمني اي يي يبي يليو ليشي ياي 


4 6 لا 


التاريخ : عم 
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| ويشيير ى. 


- الف تعلدقاته على الفتو ى 
اا حفبة تجد انه 
تشكك ل حل فوائد شهادات 


الاستثملر.. والدليل على ذلك 
دقيقة كى تخرجه من الحرج ب 

ا تّ قرانية واحاديث ' 
نبوية إل غير موضهها ليوهم الثاس 
ان للفتوى اصل شرعى .. مثل قوله 
انها الاعمال بالنيات ٠‏ دع مايريبك الى 
مالا يريبك » ويطلب من النفس أن 
يضحوا النية بان يكون المال الذى 
بشترون به شهادات الاستثمار تبرع ٠‏ 
وهبة للدولة وبائتالى تكون ا 
التى يحصلون عليها هبة او هدية من 
الدولة لتشجيعهم وتحفيزهم على 
التبرع لها ! ! 

ٍ! شحلتة الى الاتصال 
الذى تم بين المفتى ورئيس مجلس 
ادار. البنك الاهلى بانه شبايه غحرر 
وتدليس من رئيس 'كبنك الذى ادلى ٠‏ 
بمعلومات غير صحيحة الى المفنى 35 
لان البنك ياخذ جزءا كبيرا من 
شهادات الاستثمار ويقرضها للدولة 
بفائدة ولاينشىء بها آية مشروعات 
استثمارية 0 : 

ويتساءعل د . حسين شحاتة اذا 
كانت شهادات الاستثمار حلال فلماذا 
انشات الدولة فروع المعاملات 


الاسلامية واعطت تصارمح لانشام 
بنوك اسلابية ؟ 


ع ب ب من يج ونه عتس تيك المت اع 


ويتعجب الدكتور الغريب نامر 
الاستاد بتعهد الاقتصاد الاسلامى 
بقبرص سليقا من الاصرار على الباس 
الصيخ العلمانية الرداء الشرعى على 
الرنخم من وجود صيغ وتجارب 
اسلامية صالحة للتطبيق بل طبقت 
فعلا مثل المشاركة والمضاربة وهى من 
العقود الصالحة لان تحكم عمليات 
الايداع والادخار على اسلس شرعى 
بعيدا عن الشبهات . 

ويضيف د. الفريب ناصر : ان 
القضية من اساسها ليست عملية 
بحث عن البسة اسلامية لنظم 
ومعاملات قائمة فقط ولكنها محاولات " 
لابعاد الصيغ الاسلامية عن سوق 
العمل المصرلل . 1 

ويؤكد د. القريب ان الحكومة 
فطنت الى ان هنك اسبابا وراء اقبال 
الناس على شيركلت توظيف الاموال 
بسبب اتباعها لنظم مماملات اسلائية. 
وللهائد المرتفع الذى تصرفه وباكتالى 


9 ا 


#اتاورصيهة 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


ذيلت فتوى المفتى باقتراح وعاء 
ادخارى يشيع رغبة المودع فل 
| الحصول على عائد مرتفع بصيفة 
| اسلامية مع ابران ان الشهادات 
القائة ايضًا حلال . 


اما الدكتور ب عيد' الحميد اليعى 

. استان الاقتصاد بجامعة الامام محمد 
بن سعود بمكة فيقول : ان موضوع 

| شهادات الاستثمل قتل بحثا فلماذا 
0 ظهر على الساجة الان بهذه القوة ؟ ! 


أوموضوعات قديمة لابعادهم عن 
| قضاباهم الكبرى . 

| ويضيف الدكتور عبد الحميد 
| البعلى متسائلا.. ماهو الجديد إل 
!| موضوعات شهادات الاستثمار الذى 
براد بحثه ؟ 


. كما ان ل اخر سؤال وجهه المفتى . 


لرئيس مجلس آدارة البنك الاهلى 
كانت الاجابة ان شهادات الاستثمار 
تعتير ودائع ماذون باستعمالها .. 
وهذا كلام مخالف لنص القانون 
الذى ب يعتبرها قرض بفائدة ... وطبقا 
للقانون المدنى .. الوديعة الماذون 
باستعمالها تعتس قرض 
ويؤكد الدكتور البعلى بانتفاء حالة 
الضرورة او وجوب مساعدة الدولة . 
' لان هناك , تبذير حكومى واضح ١‏ . 
| ويطالب الدكتورعبدالحميد البعلي 
بالاخذ بالصيغ الاسلامية البديلة بدلا 
من التضيق على الناس والدخول لل 
| الشبهات ملدام إل الامرسعة ويضيف 
فى دهشة.. أمريكا اخذت بنظام 
المشاركة ,الاسلامية طويل الاجل 


وعملت شهادات مشاركة ل الربح 
مضمونة العائد لا نطبقه إل فصر ؟! .. 


وطالب ايضا بتشجيع البنوكة 


الاسلامية .0 الالال 
'باعتبارها ندوذجا جيدا لتطبيق 


, الاقتصاد الاسلامى بشرط الالتزام 
بالوعى والجدية وبعد النظر 
,7 اوقل نهاية حديثه قال د . البعلى ان 


يي ييه يع يي يعي يلعي رسي يعي يه سيا هه وص هيرجه يا يي هيلي الي يا اي 0 


1 
٠.‏ / ا 
اول سه دع م و ا حأء ع دا واد اهيا يع اي ياي عي ليه نيقي ليها ميه بحس عياصه و ييمصياحيمعيعيا بالا بي 


التاريخ : 


| ملت جين الندا ولكنة امنتكان يون 
لبسوا بالقطع فتهاء او متخصصين . 

ويؤكد هذا الكلام الدكتور بوسف 
كمال استان الاقتصاد الاسلامى 


السابق بجامعة ام القرّى 
بالسعودية.. فيقول ان الطلية 


الكتبرى تجىء .من تدخل غير 
المتخصصين 0ن( امور لايفبمون 
ظاهرها وباطنها جيدا وهذا إل حد 
ذانه كذب على الله ورسوله وكذب على 
الئاس بحجة الاجتهاد . 


ويضيف الدكتور يوسف كمال .. 
ان كلام المفتى غير ملزم لانه يصطدم 
مع اجنهاد جماعى .. وتحريم الزيادة 
المشروطة متفق عليه بين الفقهاء 
| ولايملك احد ان يستثنى شهادات. 
الاستثمار خاصة مجبوعة ١‏ ب-من 
أ الربا لان الحكم واضح ف القران 


1 
ا 


' الكريم .. فيقول الله تعالى ٠‏ فان تبتم 
فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون و9 
تدازل 


| ويقول الدكتور حاتم القرنشاوى 
'استان الاقتصاد بجامعة الازهر: ان 
| المفتى لل بيائه - وليست فتواه - 
بتحليل شهادات الاستثمار بجميع 
انواعها لم يجتهد ولم يعزز فتوى ولم 


يعزز رايا بل تنازل عن مهمة الافتاء 
لغيره سواء كان هذا الغير رئيس 
مجلس ادارة البنك الاهلى أو بعض 
اعضاء مجلس ادارة البنك الافلى اق 
بعض اعضاء لجنة فرعية لمجمع 
البحوث .. 0 


أ اكد الدكتور القرنشلوى ان را 
الشيخ شلتوت ليس إجماعا واجماع 
' الامة لاينقصه فرد والقول مانه 

لااستفلال فل علاقة الدولة بالافراد 
وآن الافراد يساعدون الدولة فق تمويل 
مشروعات التئلمية التى تعود بالنقع 
.غلى المجضع قول: نتقصه المبراحة .- 
: لان اموال الشهادات تستخدم فل سد 


| يشترون هذه الشهادات لايعلدون ل 
أى المصارف تصرف مل ان المشترى 
! يشترى الشهادات ونيته الحصول 


| العجز فق المبزائية بل ان الافراد الذين " 


ظ 


| 


على الفائدة الثابتة عليها وليس 
بفرض الاستلمار وتحمل مخاطر 
الريح والكسارة . 

وبقول سمير الشيخ كبير الخبراء 
بمركز الاقتصك الاسلامى ان الغريب 
فى فتوى المفنى هى الاسئلة المتيادلة 
بين المفتى والبنك الاهلى .. فكيف 
يسال المفى' رئيس البنك الاهلي عن 
نوع العقود .. وهل هى وديعة ام 
قرض ؟ فالبنك افتى بانها وديعة فهل 


< تبادل البنك ودار الافتاء وظيفتهنا 


اللسامم ل ماس متسس مسد بمتستسيسه 


لقد خدع رئيس البنك الاهل' 


| المفتى ! 


النفع للافرات 


'نحلل الخمر لان بها بعض المنافع ؟ 

طالب سفد الشنبخ بسرعة عقد 
اجتماع يضم علماء الث والاقتصاد 
ليتشلورا فى مشروعية شهادات 
الاستثمار وصتاديق التوفير ليكون 
الراى متوافقا بين علماء الاقتصاد 
الاسلامى والفقة بدلا من هذه الفتوى 
المبتسرة .. 


قرض انتاجى ريوى 


ويضيف الدكتور عسملوى علي 
عشملوى مدرس الاقتصاد بتجارة 
الازهر : ان طلب المقتى من القائمين 
على امل الشهادات تقيير مسدى 
الفائدة الى مسمى العائد لاينهض دليلا 
على ان حل هذه الشهادات متوقف على 
هذا التغبير واذا كلن يراها مشتبهة 
والمخرج من الشبهة العائد المتقس .. 


فلماذ! يقتى بحلها وهى مشتبهة ؟ | 


ويشير الدكتور عشماوى الى ان 
شهادات الاستثمار وفوائد صناديق 
التوفير تعتبر عقد قرض فهى ثقود 
لاتصلح للاجارة وليست وديعة تحفظ 
لدى البنك كاملئة ولكن البنك 
يستخدم هذه النقود لل استثماراته 


الخاصة ويضمن رد قيمتها مع الزيادة 
وهذا مليسمى بالقرض الانتاجي 
الربوى الذى كلن شائعا لل 
الجاهلية . 


اضاف الاصتا محمد مصطفى 
نائب محافغد بنك فيصل الاسلامى 
المصرى انه على مجمع البحوث 


الاسلامية المصرى التحرك بسرعة 


نتيجة تضارب الفتلوى والاراء حول 


لاخراج الئاس هن الشك الذى انتايهم 
ا المسالة الواحدة . 


“تطاتي ‏ سرت لق ال بود 
: سوف يقوم البنك ب 
| الله بلصدار شهادات استثمار 
اسلامية لتمويل شتى القطاعات 
الاقتصادية ( الاسكالن الصتاعة 
الصناعات الصسغيرة وغير ذلك على أن 
نكون هذم الشبادات غير محددة 
العائد . ١‏ 


+0 


الل اف 
- ري ٠‏ متي يو كد و واو موود لوخ ا 1 نت 
1 2 و 02 سين نس ا 
حنمن سير و حومة ميم بارت ١‏ جف ع ل ل ا لل قرس ين 


ومن د عإشصبي وعمص عوجي سير اك د كيم يي ليسم لم لب وي امو 6 د مسي سس م 


د | بس حي مييسسي معفم سس لوسك بمج لسع حرو ١‏ 51 أل كبس كر م ل 


و و ا د الحو لقن اوتنه 
١‏ ا ل ا ل د لس 0 ررد لل 47 


0 0 5 


يها 


رحد ا ا 9 صمي 


ا ا 


التاريخ ا 


مها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدرن: 


عي ها 


- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ٠‏ التاريغ : جر«هكد. 


معيسيها زه : ان و 
ذوالك لا سي عن ليق 0 ظ 


3 ٍْ 
القنطوة لون لتصحيح مسار ١‏ اتوك الاأسالمية )) 
١ -‏ !ا 3 
الا ملخص الموضوء 1 
ملخصن لوضوع ا 
ب لكى نسكشمر أموال المساهمين والمودعين المؤتقبين عليها .. فان ذلك يحتاج لكوادر فنية واقتصادية ١‏ 
عديدة . وعالية الكفاءة . د( 
ونظرا لأننا ل تعد لتتفيذ ذلك بالصورة الواجبة ... فاتجهنا للأسلوب الفطى للاستئار ... وتجنبنا الاستثار | 
الحفيقى المباشر لعجزنا عن ممارسته ! فوقعنا نى محظور الحرمات ... وعجزنا عن إنجاح فكرة ؛ البنوك 
الاسلامية ٠‏ بصورة فعالة ومجدية . ب 
- ونتج عن ذلك القصور ... ظهور مؤمسات مالية كثيرة تحمل اسم , الإسلامية » ...فلأ الفراغ الذى م | 
تستطع شغله الببوك الإسلامية ... حتى أن بعض البنوك الربوية امحلية والبنوك السويسرية فتحت فروعها 
للاستئار الإسلامى بها ... - الاستثار على الطريقة الإسلامية , ... وذلك جذب أموال المسلمين الذين | 


١ 


يبع سي ون اس لحي مدع سح ححا 0 


ل ب وسو 
فعلينا الآن ... أن نعيد حساباتنا ... ونسأل أنفسنا ... : 
٠‏ ما المطلوب هنبا ؟ 
٠‏ وما سبيل الإعداد لتحقيقه ؟ 
٠‏ وكيف نبدأ ؟ 
وف محاولة متواضعة لايضاح المشكلة وحلها ... أعرض هذا الاقتراح باختصار شديد ... لعله يعاون فى | 
إيجاد الخطوة الأولى لتصحيح المسار ء والله الموفق . 


ثانيا : مقلمة ٠‏ 1 | 
قبل أن نستعرض الل المقترح ... يجب أن نعرف أولا ... كيف بدأت مشاكل ٠‏ الببوك الإسلامية » ؟ / 
فعدد محاولاتنا لتطبيق فكرة « الببوك الإسلامية ») : 

اندفعنا بحماس ....قبل أن ُمهّد الطريق ... . ْ 

وقبلنا التحدّى ... قبل أن نستعد بالحلول ... ْ 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 2 التاريخ ؛ اللبببيييين.-315 7 
5 واهتممنا كثيرا بالإعلان عن تحريم الربا . مولي مراع اتن اموا اناس بالباطل .. 
وبعد أن فاجأتنا المشاكل بضخامتبا وحقيقتها . رجهي جاع وموطوف .با دعكا طن 
عنها ... لتقنع أنفسنا بالنجاح ... وحتى لائتّهِم بالفشل !... وأصررنا على الاستمرار بنفس'الأساليب دون 
علاج فعال أو تصحيح للمسار !! 
فكان طبيعيا أن تظهر النتائج الآتية : 
أ- من الناحية الشرعية : ' 
١‏ - ل ير بين أكل أموال الناس بالباطل . .. وبين إعطاء تمويل بدون ضمانات حقيقية .. فترتب على ذلك 
تبديد الكثير من أموال المساهمين والمودعين ( بسبب مشكلة الضمانات وضعف الإدارة ) . 7 
؟ - انزلقما فى شببة الربا . .. رغم استخدام الأسماء الختلفة ! 
ب - هن الناحية الاقتصادية : 

ضعف عزائد الاستؤار ... بعد ظهور عجزنا الفنى والإادارى عن حسن استئار الأموال ... فاضطررنا 
للاتجاه للأسلوب الأسهل ... وهو الأسلوب الذى يحمل شببة الرّبا ... وصار الكثير من ١‏ البسوك 
الإسلامية. » يعملون - فى الواقع كمراسلين للبنوك الأجنبية !! 


ثالنا : بد'ية الطريق لتصحيح المسا 
١‏ - الفهم السلم"والعميق ححقيقة المشكلة الأساسية للبنوك الإسلامية . 
ا توفير ره الأجاله الذالتى استطيع موا جيه و اعالهاو 


رادا تساؤلات . تهادون فى تقيم ااتبعالية 0 د اللإاساوامد 
0 51 1-6 : 


إذا كان بعض الإخوة الزملاء ... ثمن مارسوا تجربة الإدارة فى البنوك الإسلامية ... يظنون أن عرضى 
للموضوع يتسم بالتشاؤم والبالغة ... فيسعدنى كثيرا أن يقنعونى بوجهات نظرهم ... بالأرقام .. 
والدقة والموضوعية ... بالرد على هذه التساؤلات : 
١‏ ماهى نسبة الاستئارات المباشرة أو الأعمال التى يديرها البنك الإسلامى بنفسه . أو عن طريقه 
بالمشاركات بدون وسطاء ... إلى قيمة الإيداعات ؟ 
ِ ما هى نسبة قيمة الانفاق فى مشروعات التنمية ... من خدمات مثل التعلم والعلاج .. إلى قيمة 
الاستفارات ؟ 
٠‏ هاهى نسبة قيمة الحجم الاستثارى للمشروعات التى يساهم فيها المصرف بصورة مباشرة ... إلى قيمة 


ايداعاته ؟ 
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٠‏ وما نسبة مساهمته فى هذه المشروعات ؟ 
٠‏ وما متوسط ربحيته منها ؟ 
4 ما هى نسبة الربحية التى تُورّع على المودعين والمساهمين ... ومقارنتها بالتسب الطبيعية لربحية ظ 
الاستؤارات التجارية أو الصناعية أو الزراعية المشاببة ؟ 
3 حا ار و ادرف وار قار ببرر قم رخات ررك 
استيار أمواهم ؟ حتى يكون العدل أساسا للتوزيع ؛ 
5 اذا توزع: البتوك الإسلامية ٠‏ نسب ربعية قرية لدرجة كبرة لنسب التوزيع ٠‏ بالبتوك الريوية ٠,‏ + 
7 ولاذا توزع فى نفس الوقت . شركات توظيف الأموال الاسلامية ... نسب قريبة من نسب الربحية 
الاقتصادية الطبيعية ؟ 7 . 
4 لا تخسر ١‏ البنوك الإسلامية , “؟ ْ ظ 
وتخسر كذلك الشركات التى تساهم فيا ؛ ظ 
فى الوقت الذى تربح فيه المؤسسات الاقتصادية الأخرى ؛ ْ 
تحت ظروف اقتصادية عامة متشابية ؟ ْ 
9 إلى أى مدى تلتزم ؛ البنوك الإسلامية ٠‏ بالأصول الشرعية الأساسية فى البيع ( مثل الاستغارات السلعية ظ 
عن طريق وسطاء ) . .. وكذلك ف الاستئارات الأخرى ؟ ' 
٠‏ إلى أى مدى نجحت » .البنوك الإسلامية ٠‏ فى حل مشكلة الضمانات عند المشاركات مع العملاء ؛ | 
حت تشحنيه أكل أموال المساهمين والمودعين بالباطل * 
١,5‏ إبى أى مدى ظهرت فعالية الإدارة ونجاحها فى ٠‏ البنوك الإسلامية » ؟ مع مقارتتها بالببوك الأخرى ؟ 
1١‏ ماهى نسبة عدد العاملين الذين يعملون فى قطاعات الاسعئار « بالببوك الإسلامية » ... إلى العدد 
الكلى للعاملين بتلك البنوك ؟ 
1 ما هى نسبة قيمة المرتبات السنوية للعاملين بالبنوك الإسلامية .. إلى قيمة أرباح المساهمين السنوية 


ا 

خامسنا : اقتراح بالخطوة الأونى :د-.ميم مسار م البنوك الإسلامية » : ظ 

أ- العناصر الخمسة التى بْنِى عليها الاقتراح ظ 

: أسس الاقتصاد الإسلامى‎ - ١ 
ٍْ . الانفاق وعدم الاكساز‎ ٠ 
الامخار والتعمتر والخدمات:. ظ‎ ٠ 
5 . تحريم أكل أموال الناس بالباطل , وتحريم الربا‎ ٠ 


7 


تعد سمه اله لو اماس كمه 


التاريخ : 25008 يمر 1113.... ْ 


؟ - الفائدة وانعكاسها على البطالة وأثرها الاجتاعى : ١ ١‏ 
إذا كان سعير الفائدة ‏ ح- صفر 0 ْ 
فان عدد العاطلين - صفر 


( فى ظل ظروف اقتصادية طبيعية مع ربحية جيدة متوقعة للمشروعات ) . 
“* - بعض مجالات الاستثار الواجبة ١‏ للبنوك الإسلامية » : 
٠‏ الزراعة . 
٠‏ الصناعة . 
٠‏ التجارة . 
٠‏ الإسكان والتشييد . 
؛ القزيات الطزمة والقامةة: 
4 - مقارنة بين ١‏ الببوك الإسلامية » والمؤسسات الالية الأخرى : 
٠‏ شركة توظيف أموال إسلامية + تزاول خدمات مصرفية > بنك إسلامى . 
ه ببك إسلامى - لا يزاول استغارات مباشرة وخدمات ع ا 
الفائدة . 
ه - كيفية توزيع الطاقة العاملة على أوجه الأنشطة امختلفة « بالبنوك الإسلامية ٠‏ حاليا 
٠‏ قفن عدد العاملين ... فى قطاعات الاستغار . ْ 
من عدد العاملين ... فى الأنشطة المصرفية الفطية . 
( وهذا لا يختلف كيرا عن الوضع القائم بالبنوك الربوية ) . 
ب - الاقتراح المقدم حاليا : 


إفرض تعنة بضورة ملقائية يعلد الاستعر ان الممانق.ه 
ويتخلص ف إعادة 'تحديد. أهداف المصرف فى مجاللات الاستؤار والتدمية بما يتفق مع أهداف الاتتصاد 
الإسلامى . : .. ثم التخطيط لاستراتيجيته اللازمة لتحقيق هذه الأهداف . 
وهذا يشمل إعادة توزيع الطاقة العاملة به , وبناء الميكل التنظيمى اللازم لذلك . 
وسيترتب على ذلك أن تكون نسب توزيع العاملين بقطاعات المصرف امختلفة كالآقى : 
8 من عدد العاملين ... فى قطاعات الاستئار . 
من عدد العاملين ... لخدمات الاستفار والقطاع المصرفى ( أى عكس النسبة الحالية تقرييا ) . 
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والاقتراح يشمل تنظم هيكل الاستؤار بالببك الإسلامى . والإدارات اللازم تواجدها وتسلسل النشاط 
با ... شاملة //8٠١‏ من عدد العاملين بالببك ... 


خواطر أخرى. 
للاصلاح الإدارى ... بالبسوك الإسلامية 


أولا : تنبل أصحاب الودائع فى مجالس الإدارة 
- أى شركة أو مؤسّسة اقتصادية ... تتحكم ادارتها فى حدود رأسماها ... والتزاماته . 
أما البنوك ... وشركات الأموال ... فححكم إدارتها فى رأسماها ... وأموال المودعين . 
- وأن مجالس الإدارة تُتتَخب من المساهمين فقط ... والذين لا تزيد قيمة رءوس أموالهم غالبا عن /١‏ فقط |" 
من حجم أموال البنك وال 384/ هى أموال المودعين . 1 
فمعنى هذا ... أن المساهمين الذين يمتلكون ١‏ فقط من حجم أموال البنوك ... والذين لهم حق القثيل فى ' 
مجالس إدارتها ... يتحكمون فى إدارة ال 44/ من أموال المصرف والتى يمتلكها المودعون . 
ويظهر خطورة هذا الموقف ... فى ١‏ البنوك الإسلامية »... حيث تتعرض أموال المودعين مخاطر 
المشاركات والمضاربات ... الم بعكس الوضع ١‏ بالبنوك الربوية » ... حيث الإيداعات والفوائد مضمونة 
ومحددة مقدما . : : 
- كا أن القوانين الوضعية ... والتى لا تفرق غالبا بين الببوك « الإسلامية » ٠‏ والربوية » ... قاصرة عن 
حماية أموال المودعين . : | 
وهكذا ... نجد أن الفكرة تطرح نفسها تلقائيا ... لأنه لا يستطيع أحد أن يدكر حق المودعين فى الإشراف 
والرقابة على حسن استغلال أموالهم ... والمشاركة فى إدارتها . ْ 

وقد يتصور البعض استحالة تنفيذ ذلك عمليا ... ولكن إذا أدخلنا فى الاعتبار ... قيمة الودائع ... والمدة 
الزمنية » فيمكن تحديد من لهم حق المنيل فى مجالس الإدارة منهم » ما أنه يمكن للمودعين تكوين جمعية لهم ... 
يُمثّل مندوبوها بمجالس الإدارة بالبنوك الاسلامية . 

وإننى أطالب المؤتمر بالتوصية بوضع التأصيل .النظرى والقانوفى هذا الموضوع تمهيدا لتطبيقه . 


ثانيا : التتصويت بالجمعية العامة يكون على أساس أن لكل منساهم صوت واحد مهما كان عدد 
أسهمه :70158 028. . الخاة 01155 » . 

5 الحشر » آية‎ ٠ كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ؛ سورة‎ ٠ 
.. حيث أن التصويت ف الجمعية العامة إجراء قانونى ... يبخضع لعقل واحد ... وإرادة واحدة‎ 
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المصدر : ...البو له الا سرهيه.. : 510 


وأنه طبقا للشريعة الإسلامية ... فالمسلمون سواسية ... 
لهذا ... يجب ألا يُخسب ماي أكثر من رأى واحد ... 
نبع من عقل واحد ... وإرادة واحدة ... لإنسان واحد .. 


مهما كان عدد أسهمه ... أو قيمة ثروته ... أو مركزه الاجتاعى أو السياسى ... لأن هذا ليس له دخل 
فى طبيعة الرأى:الذى سيبديه عند التصويت . 1 

فلا يجوز أن نقَيَمْ رأى مساهم ... مثلا ... بعشرة أضعاف رآى مساهم آخر ... مجرد أنه يمتلك عشرة 
أضعاف أسهمه !! 

وقد أخذت ببذه الفلسفة بعض الشركات ف الدول الغربية ... ووضعوا حدا أقصى لتقيم صوت المساهم 
فى الجمعية العامة ب 8/ فقط ... مهما كان عدد أسهمه ... ولو زادت عن ال /8٠‏ !! 

وطبقا للمخاطرة السابقة ( أولا ) ... فإن مجلس الإدارة الذى يمثل المساهمين الذين يمتلكون /١‏ من 
أموال المصرف ... يتحكم فى إدارة 94/ من باقى الأموال ... وهى أموال المودعين . 

- بوبناء عليه ... يمكن القول بأن من يسيطر على الأغلبية فى الجمعية العامة ... ويكون له التأثير على -ب- / 

فقط من أموال البنك يتحكمٌ فى إدارة ل 484 من أموال البنك التى يملكونما ! 


55 وهكذا ... يبمكن أن تبد فردا ... أو مجموعة أفراد معدودين ... لا يملكون أكثر من ل / من أموال 
الببك ... يتحكمون فى إدارة عل 8 من أموال البنك التى لا يملكونما ! 
ولا يخفى علينا ضخامة الآثار السيئة التى تنتج عن ذلك ... من إقرار ما يسمى ١‏ بالدكتوتارية"البرلانية » 
بمجالس الإدارة وانعدام فعالية الرقابة الإدارية على حسن التصرف فى أموال البنك ٠‏ 

ما ينتج عن ذلك أيضا عزوف الخبراء المسلمين الذين يعرفون ... عن الإدارة وسيطرة الذين 3 
يعرفون ... على الإدارة مما ينعكس بالتأكيد على كفاءة ٠‏ الببوك الإسلامية » فى تحقيق أهدافها » وأطالب 
المؤتمر أيضا بالتوصية بوضع التأصيل النظرى والقانونى لهذا الموضوع تمهيدا لتطبيقه . 
ثالنا . مراقبة نشاط الشركات فى -حعذود المشروعات المكافة غياك-... حتى لا تطغى على إدارة اأبنك 


طبقا لاقتراحى للخطوة الأولى لتصحيح مسار « البنوك الإسلامية » .. مِشْسْكطْمَر أموال المساهمين 
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والمودعين ف مشروعات استؤارية وتثمويّة للمجتمع الإسلامى ... فى صورة مشار:ات ومرابحات 
ومضاربات ... الح . وكل مشروع ذو حجم استؤارى معين ور تا ... سيعمول إلى شركة , 
لسفيذه .. أك أن سيكو هال موعة كيرة من اشركات لإنارة هذه التروعات ... وهذا يتطلب كفاءة أ 
إدارية كبيرة .. لإدارتها بصورة فعالة ... بعيدا عن الانحرافات . 
ويكجب .مراعاة فصل إدارة اليك كن عن إدارات هذه الشرركات فهناك فرق كبير بين الرقابة ... | 


والإزدواجة ... حتى لا تتداخل المصالح . .. ويج عن ذلك : ْ 
١‏ 0 ا . وبدلا من أن يدير البنك الشركات ... دير , 
الود سسا ٠0‏ 0 
١‏ 0500000 . يحصلون منه على ما يريدون من تمريل دون رقابة . «اراكاباية ور 
0 ش 

ويُحَمّلون الببك بمصاريفهم وخسائرهم ... ويحتفظون بأرباحهم ولا يسددون ديونهم المستحقة 


نلك ! 


وينمج عن ذلك تبديد أموال المساهمين والمودعين ! 
٠ ©‏ ونحمّل ٠‏ التجربة الإسلامية » ... بنتائج ضعف الإدارة ! 


رابعا : حسن اختيار العاملين ... وإعدادهم ... وتدريهم بصورة دورية وفعالة : 
خامسا : وجوب الاقتصاد فى المصاريف الإدارية الباهظة ٠‏ بالببوك الإسلامية» ... من | 
مرتبات ... وبدلات ... ومكافات ... وسيارات ... وحفلات ... وهدايا سنوية . 

ومصاريف دعاية ... الح بما يتفق مع روح الإسلام ... وأمانة الوكالة فى إدارة أموال المسلمين . 


, إن أريد إِلَا الإصلاح ما اممتطعت .. وما توفيقى إلا بالله‎ ٠ 


مهندس ضاخ الحديدى 
عضو مجلس إدارة 

المصرف الإسلامى الدولى. 

للاستئار والتدمية بالقاهرة سابقا 
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ما شغلت قضية ١‏ الربا » أذهان الفقهاء القدامى . فإنها - أيضا - شغلت أذهأن الفقهاء والمفكرين فى 

العصر الدديث , واحتدم. الجدل فيا ومازال إلى يومنا هذا . | 

وقد زاد من حدة الجدل فى وقتدا الخاضر , أن الربا أصبح أساسا من أسس الاقتصاد الحديث . فالبدوك ظ 

والشر كات , بل الدول تعتمد عليه فى معاملاتها , ثما جعل بعض الناس يرون أن تحريم الإسلام للربا يعيق تقدم . 

الآمة الإسلامية » ويقعد بها عن اللحاق بركب المدنية الحديثة , ويفضى بها إلى الضعف والجمود . هذا فهم ‏ 
يخاولون إيباد المبررات لتحليل المعاملات الربوية مستندين إلى حجج واهية تخالف نصوص الكتاب والسنة 

والقواعد الفقهية المقررة فى موضوع الربا . أ 
وقد حذر الشيخ « محمود شلتوت ؛» من مثل هذه احاولات قائلا : ١‏ إن كل محاولة يراد ببا إباحة 


الحرام أو تبرير اررتكابه ؛ بأى نوع من أنواع التبرير ؛ بدافع امجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية ؛ والانخلاع ْ 
عن الشخصية الإسلامية . إنها هى جرأة على الله » وقول بغير علم . وضعف فى الدين , وتزلزل فى اليقين » . 
ويضيف الشيخ « شلعوت » قائلا : « إن بعض الباحذين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة ١ ١‏ 
وتخريبها على أساس فقهى إسلامى , ليعرفوا بالعجديد وعمق التفكير , يحاولون أن يجدوا تخريها للمعاملات 
الربوية التى يقع التعامل بها فى.المصارف . أو صناديق التوفير , أو السندات الحكومية . أو نحوها » . 


وفيما يل ستتناول ثلاثة من أشهر هذه الآراء الحديثة بالبحث والدراسة لنرى ما لها وما عليها : 
أولا :. التغرقة بن القروض الانتاحية والقروضص الأستواكية ١‏ 
تانيا : صناديق ااتوثير وشعادات الاستغار . 
ثالنا 3 الضرورة واعنا كه واأصلدمة . 
أولا , التفرئة بن القروضص الأنتاجية والقروض الاستبالاكية 
يفرق أصحاب هذا الاتجاه بين القروض الانتاجية والاستؤارية وبين القروض الاستبلاككية . ويقولود | 
بأن الربا حرم هو الذى ينشأ عن قرض استهلاكى يحتاج إليه الفقير لسد بعض احتياجاته , أما القرض الانعاجى 
الذى يوظفه المقترض فى انشاء المشروعات أو توسيعها فالفائدة عليه مباحة . 
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وقد أدلى بذا الرأى الدكتور, معروف الدواليى :ل قوع و علص نظ ا لافقه الاسلاى ىبا ردس عام 
0١‏ م . وينص هذا الرأى - حسب ما نقله الدكتور ٠‏ السدبورى ؛» فى كتابه « مصادر الحق ٠‏ - على 
مايلى ٠١‏ إن الربا امحرم إنما يكون فى القروض التى يقصد بها إلى الاستبلاك لا إلى الانتاج . ففى هذه المنطقة - 
منطقة الاستهلاك - يستغل المرابون حاجة المعوزين والفقراء . ويرهقونهم بما يفرضون عليبم من ربا فاحش , 
٠ 0‏ وقذ تطورت النظم الاقتصادية . وانتشرت الشركات وأصبحت القروض أكثرها قروض إنتاج 

قروض استهلاك . فإن من الواجب النظر فيما يقتضيه هذا التطور فى الحضارة من تطور فى الأحكام . 

بح مسحو عم نى الشركات الكبيرة والحكومات من الجماهير وصغار المدخرين , فإن 
الاية تنعكس . والوضع ينقلب ويصبح المقرض - أى صغار المدخرين - هر الجانب الضعيف الذى تجب له 
الحماية . 

فبجب إذن أن يكون لقروض الانتاج حكمها فى الفقه الإسلامى , ويجب أن يتمشى هذا الحكم مع 
طبيعة هذه القروض . وهى طبيعة تغاير مغايرة تامة طبيعة قروض الاستبلاك . ولا تعدو الحال أحد أمرين : إها 
أن تقوم الدولة بالإقراض للمنتجين . وإما أن تباح قروض الانتاج بقيود وفائدة معقولة , والحل الثافى هو هو الحل 
الصحيح . ويرى الدكتور ١‏ الدواليبى ١‏ إمكان تخريجه على فكرة الضرورة . وعلى فكرة تقديم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة 5٠‏ لو تدرع العدو بمسلم فلا مناص من قتل المسلم حتى يمكن الوصول إلى العدو 2.0 

ويأخذ الدكتور ٠١‏ السدبورى ؛ على هذا الرأى , صعوبة ابيز - من الناحية العملية - بين قروض 
الانتاج وقروض الاستبلاك ولأن هذا القبيز متعذر فلابد إذن من أحد أمرين : إما أن تباح الفائدة المعقولة فى 
جميع القروض . وإما أن تحرم من جميعها . ولو فرض جدلا أنه يمكن تمييز قروض الانتاج فإن تخرع الفائدة 
سراد ل زه لوو عل حرو الفدر ور اا وي . فالضرورة بالمعنى الشرعى ليست قائمة . وإنما هى 
الحاجة لا الضرورة . وينبغى القييز بين الأمرين 

ونود أن نشير إلى رأى 01000 بالرجوع إلى الحالة الربوية التى كان 
عليبا العرب . وجاءت الشريعة بمنعها يظهر أن المرابين كانوا يتحكمون 5" يشاءون بالفقير اتاج إلى القرض 
الاستبلاكى لا الاستئارى . ومعبى ذلت أن الربا الذى حرمه الإسلام قاصر على القروض الاستبلاكية بمجة أن 
العرب فى جاهليتهم لم يعرفوا القروض الانتاجية . 

وهذا زعم باطل ومردود . تدحضه نصوص الشريعة الغراء وهى شريعة صالحة لكل زمان ومكان ؛ 
وما بها من تشريعات لم تكن لعصر معين , بل هى لكل العصور . فاللهٍ سبحانه وتعالى يقول : ( وإن تبم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) من دون ييز بين قرض إنتاجى وقرض إستبلاكى , ويؤكد ذلك 
قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا » . ولم يفرق الرسول عليه الصلاة 
والسلام بين القرض الانتاجى والقرض الاستهلاكى . 
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وبالاضافة إلى ذلك فإن واقع التاريخ وأحدائه ييين أن العرب كانوا فى العصر الجاهل يعرفون القروض 
الانتاجية ويتعاملون بباء ؛ بل كانت من ضرورات اقتصادهم, إذ أن ٠‏ مكة » وما حوها من القرى كانت تتخذ 
القرض الالباجى من من أسس معاملاتها التجارية فى السلع التى كانت تستوردها ٠‏ قريش ٠‏ فى كل من رحاتى 
الشتاء والصيف إلى ايهن والشام . لأن التجارة تحتاج إلى التقويل ‏ فإذا لم يكن رأس المال متوافرا لدى البعض 
منبم كان يلجأ إلى الاقتراض بربا محدود يتعهد بأدائه إلى المقرض . اعتادا على أن الربح الذى سوف يجنيه من 
الاتجار فى الملل سيكون أكثر من الربا امحدد للقرض . ولذا فإن قريشا قد عجبت عندما جاء الإسلام بتحريم 
الربا وقالوا ( إنما البيع مثل الربا ) معتقدين أن الربا الذى يستحقه المقرض هو أجرة رأس المال . 

فإذا كان الأمر كذلك . وكانوا يعرفون القرض الاستهلاكى والقرض الانتاجى . ويتعاملون ا 
وقد جاءت النصوص محرمة للربا . فلا وجه حينئذ لما يزعمه بعض المعارضين من جواز القرض الانتاجى الحدد 
الفائدة . لأنه من الربا امحرم بالكتاب والسنة والاجماع . 

وقد قرر المؤتمر الثانى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ٠‏ فى دورته الثانية فى شهرى امحرم وصفر 
م" ها مهايو ويونيؤ ١5/825‏ م ١»‏ أن١‏ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم . لا فرق فى ذلك بين ما 
يسمى بالقرض الاستبلاكى وما يسمى بالقرض الانتاجى لأن نصوص الكتاب والسية ل بجموعها قاطعة في 
رمم البوعين ١‏ . وهبذا يكون الخلاف حول هذه النقطة قد انتبى وحسم . 

ثانيا : صناديق التوفير وشهادات الاستؤار 

لقد أشيع أن الشيخ ٠‏ محمد عبده ٠‏ أفتى مبواز فوائد صناديق التوفير . وقد تصدى كثير من الباحثين 
لبيان بطلان هذه الإشاعة وحققوا ما قاله الشيخ . وبينوا أن ذلك / يغبت عنه . وذكروا أن الذين أشاعوا هذه 
الفتوى لم يبينوا مستددهم فى ذلك القول . أو ينقلوا نص الفتوى وعباراتها , فليس يكفى أن يقال بأن الشيخ 
٠‏ محمد عبده » قال بجواز ذلك ٠‏ بل لاند أن يتأيد القول بالدليل . 

وقد نفى السيد « محمد رشيد رضا » أن يكون قد رأى للإمام ٠‏ محمد عبده ؛ أية فتوى فى مسألة فوائد 
التوفير . حيث قال ردا على سؤال من سائل اسمه ١‏ أبو الأشبال ٠‏ سأله عما أشيع عن فتوى رسمية فى فوائد 
صددوق العوفير . للإمام ٠,‏ محمد عبده » : ٠‏ إن كان للأستاذ الإمام فتوى رسمية فى مسألة صددوق التوفير . 
فهى توجد ؤ, مجموعة فتاويه بوزارة الحقاتية » ومنها تطلب . ا 
مه سياى حديث عن مقاومة الخديوى له - ما حاصله : أن الكومة أنشات ٠‏ صندوق التوفير » ف 
م لحة البريد كرض حير امر حال » لسرا مقر ققد عا راون الهم عن امقاني. .رجه 
لم . وقد تبين أن زهاء 5٠6٠٠‏ فقير من واضعى الأموال فى « صندوق البريد » لم يقبلوا أخذ الربح الذى 
استحقوه بمقتضى ١‏ الدكريتو ‏ . فسألتنى الحكومة هل توجد طريقة شرعية لجعل هذا الربح حلالا حتى 
لا يتأئم فقراء المسلمين من الانتفاع به , فأجبتها مشافهة بإمكان ذلك بمراعاة أحكام شركة المضاربة فى 
استغلال النقود المودعة فى صندوق التوفير ... ٠»‏ 
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ومن إجابة الإمام بد يتضح أنه لم يقل مبواز أخذ الفائدة لا من ٠‏ صناديق التوفير » ولا من غيرها , فما | 
عدن برل سرك ورا لامكا قرع السرة يق فى الشرع الإسلامى . وليس فى هذا ٍ 
ما يدل على إباحته « للفائدة » فى صناديق التوفير كا زعم الزاعمون . ا 
وحتى لو فرض أن الإمام ٠‏ محمد عبده ٠‏ قال بما نسب إليه ؛ فإن قوله لا يغير من الحق شيئا الث 


ب م ب اروم علما من الأعلام اغا العبرة فى الأدلة العى يستعد .إليها فيما يقرل 00 
وقد تجدد الحديث عن » متاديق الج وق وتهادات الاسار على يد مجموعة من العلماء الأفاضل 98 


قام الدكتور ؛ أحمد شلبى » بحشد أرائهم » وضم رأيه إلهم فى تحليل الإيداع بصناديق, التوفير وشراء شهادات, 
الاستئار . مع تحديد عائد بدسبة مئوية معينة للمتعاملين على أساس ان هده الصورة.من التعامل عبارة عن عِقد 
مضاربة بين أصحاب الأموال من جهة والبنوك أو الحكومة من جهة أخرى . ْ 

يقول الدكتور ٠‏ شلبى ٠0‏ لقد ابتكر العصر الحديث نوعا من المعاملة يناسب التعقيد الذى تسير فيه 
التجارة حاليا . وتسير فيه الصناعة . والذى لا يتيح وقفة تصفية وحساب . من حين لآخر لنعرف قدر 
السو ريه نن بالكو العام وهذا النوع الذى ابتكره العصر الحديث هو مشاركة واسعة المدى . 
تكون عد ن طريق الإيداع بصناديق التوفير بالبريد أو البنوك ؛ وتكون كذلك بطريق شراء شهادات الاسعؤار ْ 
وبحدد عائد بدسبة مئوية هى ٠١‏ ./ تقريبا . وتقوم الببوك أو الحكومات باستغلال هذه الأموال المدخرة فى أمور 1 


التحارة والصناعة والعمران . والصورة التى أمامنا هنا بعيدة كل البعد عن صورة الربا . فصاحب المال هنا هو 
الذى يسعى للبنك . وكان صاحب امال فى الربا يسعى إليه . والربح الذى يدفع ضكيل جدا بالقياس إلى ما 
يدفع فى صورة الربا الذى يصل إلى الأضعاف المضاعفة ما صوره القرآن الكريم » . ! 

ويستد الدكتور: شلبى ؛ فى رأيه أيضا إلى أن الربا مرتبط بالقرض فقط ء أما إذا انتقل الأمر من القرض | 
إلى المعاملة فلا ربا على الإطلاق . 

واستكمالا لوجهة نظر أصحاب هذا الرأى . نورد ما قاله الشيخ ٠‏ على الخفيف » باعتبار 50 
أوضح ما قيل فى هذه المسألة من ناحية التخر الفقهى للعلاقة بين الصددوق والمودعين على أساس شركة 
معاي , | ١‏ 

ورأى الشيخ ٠‏ على الحفييف ٠‏ يتلخص ف أن التعامل مع صندوق التوفير ليس ربويا . لأن الصندوق ؛ 
لا يمتلك المال المودع لديه . وَإِنما يكون هذا المال . ٠‏ محلا لتعامل الصندوق به واستؤاره . وعلى ذلك فإن أ 
الايداع هنا هو عقد يراد به استؤار المال المدفوع باسم مودعه بوكالة دل عليها التصرف . وأبرز فضيلته وجد أ 
المفارنة التى أثارت اللبس والشبهة بين شروط التعامل ف المضاربة من جهة :وبين قروط التعامل معصندوق » 
التوفير من جهة أخرى ٠‏ بأمها ترح جع إلى كون الصندوق يحدد جزءا ثابعا من الربح لصاحب المال وهوير ترف أت 
صورة المضاربة تا كانت معروفة قبل الإسلام , ؛ والتى أقرها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) - ليست 


1م 


2 0 كن : 
للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : : 120 
ملزمة و 3 من السبل الممكنة لاستؤار الأموال ابي الشيخ ٠‏ على الخفيف,, إلى أن المعاملة مع| 
صندوف التوفير ليست معاملة ربوية يحرمها الشرع . ظ 


1 
د:غل اضحات الرائ السابق 


ْ 
الواقع أننا لا نسلم بما ذهب إليه أصحاب الاتجاهات السابقة . وذلك لعدة أسباب نوضحها فيما بلى : | 
)١(‏ اك القول بأن صندوق التوفير لا يتملك الأموال المودعة لديه . بدليل أنه يستخدمها كيف | 
شاء . دون الرجوع إلى أصحاببا ٠‏ أن يوم بده ذا لكت .ينا فى اضاري بيد الشارب الشروط | 
التى بضعها رب الال . ولا يضمن رأس المال إذا هلك من غير تعد أو تقصير منه . وعلى ذلك فإن أموال , 
الودائع وشهادات الاستؤار ( أ ) . ( ب ) تخرج عن كونها ودائع -. بالمعسى الحقيقى للوديعة وهو ل 
و الامانة أو رأس مال مضاربة . وتصبح فى حقيقتها قروضا وهى من القروض غير الحسنة لأنها مشروطة 
غاندة مجددة يقاب قله القائذة زلا زم زديد ير . | 
(؟) أن أموال صدوق التوفير تستثمر بطريقة غير شرعية . حيث يجرى إعادة إقراضها لدى البنوك 
أو الخزانة مقابل فائدة . ما يشترى بها سندات مقابل فائدة . وقد ذكر الدكتور ٠‏ سامى حمود ١‏ أن هيئة البريد 
سمحت له بالاطلاع على مكونات حساب الإيرادات الربحية التى حققها صددوق التوفير فى السنة المالية المنتهية 
فى 1“ 15 1917/4 مء فوجد أن الفوائد المقبوضة تشكل نسبة عالية من مجموع الإيرادات . وهذا هدم أى 
3 0 عع رادي الالراا الإرمااهي ار وواري الع تراس الأموال المودعة لدى 
00 الدين يجيزون معاملة صندوق التوفير وشهادات الاستؤار على أساس أنها عقد مضاربة . لم 
يتقيدوا بقيود المضاربة وشروطها الشرعية . بل عمدوا إلى مخالفتها بشكل يجعلها بعيدة عن التلاق العادل بين 
رأس المال والعمل . وذلك حين ألزموا العامل بضمان رأس المال . وبتحديد ربح معين لرأس المال مسبقا . 
وقالوا بان شروط المضاربة اجتبادية بحيث يمكن مخالفتها . 
والواقع أن شروط المضاربة وإن كانت اجتهادية إلا أنه ثابتة بالاججماع الجخ المسسد إلى السنة 
التقريرية . فد ذكر » الشوكانى 00 أن , ابن حزم ؛ قال فى مراتب الإجما ع : كل أبواب الفقه لها أصل من 
الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيبما البته , ولكنه إتماع صحيح مجرد والذى يقطع به أنه 
وعلى ذلك فإنه لابد لتقض شروط المضاربة أو مخالفتها من إجماع صحيح . وهو الأمر الذى لم يحدث 
حتى الاث 
ونحن لا نقول بأن تظل شروط المضاربة جامدة وثابتة م| وضعها الفقهاء القدامى . ولكن يمكن إدخال 
بعض ل ل 0 
القا على التلاق العادل بين رأس المال والعمل ال ل لير 


ا 


ام سي 1111و مساوم 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريخ : 000 بس سم 113 0ح... 


6 
بالنا الضرورة والحاجة والصلحة ؤ 


أصحاب هذا الاتجاه يحاولون إباحة كثير من الأعمال , الربوية ٠‏ بدعوى الضرورة والحاجة والتيسير ؛ 
على الناس . ومنهم من يفرق بين الربا احرم بنص القران . والربا حرم بالسنة . فالأول لا تجيزه إلا ضرورة ' 
ملجة . من شأنها أن تبيح أكل الميتة والدم , وأما الثانى فيكفى لإجازته أن تقوم الحاجة لذلك . | 

وسنناقش فيما يل أبرز الأراء فى هذا الاتجاه : 0 

هناك فتوى لفضيلة الشيخ ٠ ٠‏ محمود شلتوت ؛ صدرت ردا على سوال ل حول احتياج المسلمين للاقتراض 
من الببوك . جاء فبها ما نصه . ٠‏ ... وإفى أعتقد أن ضرورة المقترض و حاجته ما يرفع عنه إثم ذلك التعامل ., 
لأنه مضطر أو فى حكم المضطر : والله يقول ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررثم إليه ) 5 
صرح بذلك بعض الفقهاء فقالوا : يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح » وإذا كان للأفراد ضرورة أو حاجة 
تببح هم هده المعاملة ؛ وكان تقديرها ما يرجع الهم وخحدهم رهم مؤمنون بصيرون بدينهم - فإن للأمة 
انار ياج كولاه تدغر ل الاقتراض بالربح .. ل ا 


م ا ل 


افد معاي 
سدس ب سمطلاك : تشب هد ا ل 


قاعدة اليم ورد شور ر عجر طل در والشدع وغلاي الخال يعطى للأمة فى شخص هيئاتها وأفرادها 
هنا اححة 0 0 فى قلة سر ص سك دعام 
ثما يو خذ عن 0 اراك من ل القانونيين والاقتصاديين 00 

وهناك رأى آخر للدكتور ١‏ السنبورى ٠ع‏ مبنى على رأى ٠‏ ابن القم 1 
الفضل ٠‏ وعلى أساس أن الأول محرم لذاته تحريم مقاصد ؛ والثانى محرم سدا للذريعة . ويعرتب على هذا التفريق 
نتيجة هامة - كا يقول الدكتور ٠‏ السنبورى )ا حدم : ٠‏ ذلك أنه لما كان ربا النسيئة محرما لذاته تحريم المقاصد , ٌْ 
وكان ربا الفضل محرما باعتباره وسيلة تحريم الوسائل لا تحريم المقأصد : فإن درجة التحريم فى ربا الدسيئة أشد | 
منا فى ربا الفضل . ومن ثم لا يجوز ربا الدسيئة إلا لضرورة ملجئة كالضرورة التى تبيح أكل الميتة والدم ‏ أما ربا | 
الفضل فيجوز للحاجة ولايخفى أن الحاجة » أدلى من الضرورة ء فكلما اقتضت الحاجة التعامل بربا الفضل ْ 
جاز ذلك عا | 

والفائدة فى القرض لا تعتبر ربا حقيقيا - فى نظر ؛ الدكتور « السنبورى ٠‏ - بل يقتصر الأمر على أن ا 
فيها شببة الربا . فالتحريم فيها تحر يم للوسائل لا تحريم للمقاصد , ومن ثم يرتفع التحريم إذا قامت الحاجة . 
ويستسد فى رأيه هذا إلى أن القرض الذى يتضمن فائدة ليس أصلا فى العقود الربوية » بل هو يقاس عليها » 1 
ولذلك فإن الفائدة على رؤوس الأموال عن طريق القرض أو غيره جائزة - من وجهة نظره - لأن النظام , 
الاقتصادى ال أسمالى تدعو فيه الحاجة العامة الشاملة إلى حصول العامل على رأى المال حتى يستفله تعدله , 


1م 


اسم ام جب لك له الساريه 07 


للنشر وا[خد مات الصحفبة والمعلو مات التاريخ : 21120 بس سم 1.31053.... 
والقروض هى الوسيلة الأولى فى هذا النظام للحصول على رءوس الاموال . والمقترض هو الجانب القوى 
والمقرض هو الجانب الضعيف الذى تجب له الحماية . وما دام رأس المال ليس ملك الدولة . بل هو ملك المرد 
ادخره بعمله وجهده . فمن حقه أن لا يظلم فيه ولا يظلم » ؛ ومادامت الحاجة قائمة إلى كل ذلك . فإن فائدة 
واس المال تكون جائزة استضاء من أصل التحريم بحدود وضعها الدكتور ٠‏ السنبورى » وهى : ْ 

أو لا :الا يجوز بحال مهما كانت الحاجة قائمة ئمة أن يتقاضى فوائد على متجمد الفوائد ( فهذا هو ربا / 
الجاهلية الممقوت ) . 0 
ومن حيث طريقة تقاضيها . ومن حيث مجموع ما يتقاضى فيها » ومن وجوه أخرى كثيرة ينبغى على المشر ع أن, : 


66“ 

وللرد على أصحاب هذا الاتجاه , نطرح بعض الأسئلة لنتبين من خلال الإجابة عليها حقيقة الضرورة , 
والمصلحة . ْ 
فمتى يضظر الشخص إلى الاقتراض بربا ؟ إنه يضطر لذلك كى يحصل على لقمة العيش أو ليحصل على | 
الكسوة أو شراء الدواء أو ما شابه ذلك من أشياء ضرورية . فبأى وجه نازم مثل هذا المضبطر أن يدفع فوائد 


من مال مستبلك فى مثل هذه الضرورات . وبأى وجه نيز للمرابى الذى اتخمت خخزائنه بالمال أن يأخذ رحا 
وفائدة من هذا المدين اللتاج . .. - ش 


قد نص الفقهاء على أن امحتاج المضطر إلى التعامل بالربا لا يلتزم شرعا إلا برد رأ س امال فقط . 
الربح الذى اشترطه البخيل المرابى - الخارج عن حدود الله ورسوله ل 

أما من يقترض لإقامة مشروع تجارى أو صناعى , ؛ فإن الذين يبررون أخد الفائدة منه . ينون رأمهم على 
أن هذا المقترض قوى وقادر على الدفع من الأرباح التى يجنيبا . ولكن فى أى عقل أو شرع أو عادة - على حد 
قول الدكتور ٠‏ محمد أبو شهبة ؛ - أن هذا المقترض للانتاج سيربح لا محالة , وسيدجح مشر وعه الذى بدأ 

فيه ؟ إن الشاهد بالملاحظة أن أى مشروع غاليامايتعئرى أول أمره : بل كثيرا ما تكون خسائره كثيرة ؛ فمن 

َى مورد يدفع هذا المقترض الذى خسر أو لم يربح فوائد هذا القرض ؟ أليس فى ذلك اثقال له بالفائدة فوق 
اثقاله بالدين ؟ ثم ماذا نجعل الدائن المرالى شريكا فى الربح ولا نجعله شريكا فى الخسارة ؟ إن القاعدة الشرعية فى ! 
الاسلام , أن الغرم بالغنم ؛ فمن له الغنم فعليه الغرم , وعلى ذلك فإن المبررات التى يستند إلييا أصحاب هذا 
اماه لا تصلح أذ تكون مررا.؛ لام الاحية العقلية ولامن النحية الشرعية ,ولا من اناحية الاقصادية ٠‏ | 

وإن من يمنشى فوات المصلحة على المسلمين ويرر هم أخذ الفائدة على هذا الأساس » عليه أن يراعى | 
شروط المصلحة التى وضعها الفقهاء لكى تكون هذه المصلحة معتبرة وهذه الشروط هى : 8 


1 


عه 


1 
0 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 
17 


أولا : أن تكون المصلحة حقيقية وليستٍ وهمية . 

ثانيا : أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة . 

ثالنا : أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع . 

فهل شروط المصلحة هذه قائمة فى المعاملات التى يريد أن بييحها المفتون باسم المصللحة واماجة 0 
إن هذه المصلحة تخالف نصوص الكتاب الكرم الواردة بتحري الربا , وهذا كاف لأن يجعلها مصلحة ملغاة غير 
معتيرة . ا 

ولذلك فإن دعوى إباحة الفائدة الربوية فى القروض وغيرها لحاجة التيسير على الناس » ومراعاة ْ 
لضرورات الخياة : دعوى باطلة فليس فى الإسلام شىء يكون سييا فى تخليل خرام . ومثل هذه الدعوى [4 
تخضع لمنطق الاقتصاد الغربى وسيطرته على المسلمين وعلى الاقتصاد فى بلادهم ٠‏ 

إن مخاولة إباحة ربا القرض لا تجوز بأى وجه من الوجوه لأن الفائدة المأخوذة على القرض هى زياد 
فى مقابل الأجل وهذ! هو بعينه الربا الذى لا يل إلا لشرورة من شأنها أن تبيح أكل الميتة والدم ٠‏ ظ 

نم ماذا نلجأ إلى إباحة هذه المعاملات الربوية بحجة الضرورة والحاجة ‏ ولديا البديل الشرعى 8 
هناك بديل شرعى فى القرض أو المضاربة فقد انتفت الضرورة ٠‏ ْ 

وننبى الكلام حول هذا الموضوع بما أصدره علماء المؤتمر الثانى مجتمع البحوث الإسلامية من أن 
٠‏ الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمة إلا إذا دعت 
إلبه الضرورة » . والضرورة هنا بالتسبة للأفراد هى لإمساك الرمق » وبالدسبة للدولة هى ضرورة الحصول 
على رغيف اعبش أو السلاح .. والله ولى التوفيق ْ 


55 


لمصدر : ؟]أسزله السلا ىب ة 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 00 


خط اث المنبنج الإسلامى 
ع 

أولا : إعلان ولاء امججمع لله تعالى : 

أول خطرة فى تطبيق المابج الإسلامى فى الشمية ؛ تتمثل 
فى إياد الجتمع المسلم » ٠‏ فالبج الإسلامى لا يطبق إلا ى 
مجتمع مسلم , وليس الإسلام شعارا يرفع ١‏ أو مادة تزين بها | 
الدساتير ‏ وإنما هو الولاء لله تعالى فى كل شىء » والصدور 
عن شريعته فى كل أمر » ومن ثم فتخليص مجتمعاتنا من ' 
الإيديولوجيات التى يتوزع الناس بينها » إما جهلا 
بالاسلام » وإما رفضا له » مقدمة ضرورية لإيجاد العربة 
الصالحة للتقدم والفو , ذلك أنه لن يتقدم بجتمع ما » دون 
أن يجمع على أسلوب للحياة ينبعث من عقيدة ‏ أو مذهب 
اجاعى , وم يحدث أن تبنى مجتمع مذهبا ما . ثم سمح 
للمذاهب الخاوئة له بأن تجعل من أرضه مسرحا لنشاطها ؛ 


ومن شعبه هدفا رن لاه اق ها إن ذلك ب مشاهد | 
قط فى مجتمع بدأ تدمية ونح فى تحقيقها . 

واجتمع الإسلامى اليوم - إلا من رحم الله - مسرح 
للمذاهب امختلفة تنرشه من كل جانب ١‏ وتقسم أبتاءه 
شيعا ع هذا يت يتبعى الرأسمالية ويدعر إليبا 2 وذاك يتبسبى 
الاشتراكية وييشر بها » واجتمعات تقع فى قبضة هؤلاء , 
مرة , وفى قبضة الآخرين مرة أخرى . ْ 

وم يكن هذا الانقسام وليد اختيار قامت به هذه البلاد آ 
وإنما هو مظهر لتيارات خفية من الصراع بين الأنظمة | 
العالمية » على ”السيطرة ونا المقسحن بن درن 21 درن 
املس ابعر ب ار 
كان أو اشتراكيا 


وليس من الصعب إدراك أهداف هذا الفشراع ء فهر 3 
فى أحد جوابه - صراع على السيطرة على هذه امجتمعات] 
واستغلانها لصاح الدولة صاحبة الإيديولوجية ٠‏ وكا م 
معروف ليست هناك إيديولوجية محايدة فكل أيديولوجية إن 


0 


5 


ا 


1 
0 
0 


للنشى والخد 


مات الصحفيبة والمعلو مات التاريخ :. 
* عخدم مصالح من انتجها , "ا قرر ذلك و كارل مانها » فإذا 


ما تغلبت الرأسمالية فى منطقة ما . حقق ذلك مصال أوربا 
الغربية والولايات المتحدة . وإذا تغلبت الايديولوجية 
الماركسية . فإن ذلك يخدم مصالح الكتلة «لشيوعية » 
وهو - فى جانبه الآخر - يدور بينبما وبيننا إمتدادا للصراع 
المسلح الذى دار بيننا وبينهم قرونا » سواء فيما عرف باسم| 
الحروب الصليية أم الخروب الاستعمارية أم الخروب بين 
الخلافة الإسلامية وروسيا القيصرية . ْ١‏ 

إنهم إن تصارعوا معا بغية الاسثثار والغلمة , فإن 
صراعهم مع الإسلام يدف عدم السماح له بتوجيه مقدرات 


الأمور فى بلاده , فذلك يعنى نباية التبعية لهم ونباية الدوران| ٠‏ 


فى فلكهم . 


وما من شك ف أن الصراع المذهبى هو أشر ما تبتلى به | 
أمة من الأمم , إنه يمزقها فئات يعادى بعضها بعضا .؛ 


ويجهض بعضها جهود بعض » وأول شروط التدمية الناجحة 


أن تكون الأمة بوحدة الجهرد خلف هدفها , فلن تتقدم أمة | 
متناحرة تفرقها الأهواء , ولن تبنوا العلى متفرقينا » "ما قال , 
« إقبال » رحمه الله تعالى , ولقد نال الصراع من أمتنا , حتى 
وصل إلى حد طرح الشيوعية فى بعض بلاد الإسلام بديلا | 

عنه وهى الآن فى حاجة إلى أن تختار بين استمرار هذا الممراع 


الذى يأكل الأخضر واليابس , ويقيمها فى مهب الرع تلقيا 
ذات الهين وذات اليسار ؛ ليمتبى مصيرها إلى الفناء ٠‏ ويتعين 
أن تحزم أمرها وتجمع على مذهب يخلصها من الصراع ويأخحل 
بيدها فى طريق التقدم والفاء , 

هل المذهب الذى تعسقه جماهير الأمة , أم مذهبا يتطلب 
فرضه الدخول فى حرب طاحنة مع هذه الجماهير ؟ وهل من 
صاح التقدم أن نقضى السنين الطويلة نستأصل عقيدة 
متاصلة فى النفرس حبا فى الاشتراكية مثلا ؟ 

هل تختار المذهب الذى يرفع العاقض بين دساتير الدول 
والواقع العمل المطبق . أم المذهب الذدى يعمق هذا 
العاقض . 


0 
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هل نختار المذهب الذى يحفظ هويتنا , أم المذهب الذى 
يذيدا فى الغير فإذا بئا خبر من أخبار التاريخ ؟ 

هل نختار المذهب الذى نعرف به أم المذهب الذى ليس 
بيننا وبينه صلة ؟ 

إن هذه المفاضلة غير منطقية » فهل تفاضل أمة بين م 
مذهبها والمذاهب الأخرى ؟ وهل المذاهب تستورد ؟ وإذا أ 
كانت كذلك أفلا يكرن ها تن يدفع فيها ككل ما يستورد ؟ 
وإذا كان ها من , أفلا يفكر أنصار استيرادها فى الشمن 
المطلوب لأصحايبا ؟ أم تراهم يقدمونها مجانا ؟ وإذا كالت 
كذلك فلم هانت عليهم ؟ وهم يرفضون أن يقدموا للعالم 
الغالث أجمع /١‏ من دخوهم القرمية ؟ 

إن حسم هذا الصراع , وإعلان الولاء لله » ضرورة 
لتحقيق التدمية فى العالم الإسلامى , فالتقدم لن يم فى ظل هذا 
الصراع . ولابد من جمع الكلمة ؛» وتوحيد المف 2 
والتزوع عن مذهب واحد هو الإسلام ؛ فالسمية لم تتحقق 
إلا إذا تحولت الجماهير إلى قرى فاعلة . ولن تعحول إلا 
بعقيدة تحركها , وليست هناك عقيدة تسعطيع ذلك إلا 
الإسلام . ولقد جربدا الرأسالية ففشلت . وجريسسا 
الاشتراكية وفشلت . ولا زلنا نتردد بينبما من فشل إلى 
فشل أفليس من التعقل أن نجرب ١‏ الإسلام » مرة . فهو 
القادر على أن يجعل الأمة تعطى كل جهودها . وتوظف من 
أجل التقدم كل طاقاتها . 

إن الولاء لله قولا وعملا , هو الخطوة الأولى من 


خطرات تحقي انقدم » فلاد أن تخلص أرض الإسلام تفكر | 
ا فرجره اجتمع المسلم أول شروط القكن من , 
تطبيق تطبيق المبج الإسلامى فى التنمية . 
ثانيا 1 بناء الإنسان على قم الإإسلام 9 


من الحطقى بعد الولاء ل واثقاذ شريحه مصدرا للعوجيه | 
فى امجتمع أن يكون بناء الانسان عل قم الإسلام ع هو 
الخطوة التالية لى منبج المية الإسلامى د ل 
التدمية حاسم , وبدونه لن تتحقق مهما توفرت الموارد 


المصدر: 00066 السؤله.الاسلاسة. 


20 


المادية . فاجتمعات تتقدم وتتخلف لكثير من الأسباب , , 


لكن رأس هذه الأسباب فى الحالتين هو ؛ الانسات , ظ 
ودوره ٠‏ ذلك ١‏ أن ما يم من أعمال فى أى مجتمع »اغا يتم ! 
على أيدى أولئك الذين يكرئون هذا المجتمع » فالعتصر ' 
الجوهرى من عناصر التدمية هو الإنسان , وأى تغيرات فى | 
الواقع الاقتصادى لابد أن يسبقها تغيير يصيب النفس | 
الإنسانية , فما لم يتغير الحتوى النفمى للانسان فلن ؛ يتغير ظ 
شىء فى انخيط المادى , سلبا وايابا ؛ وصدق الله العظمم حين | 
يقرل : ١‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 
وعليه فإن تغيير الواقع الذى يحيط بنا من تخلف إلى تقدم 
لا يكون بالبحث عن مصادر الثروة المادية والجرى وراء. , 
استيراد رأس المال ؛ فتلك مقومات سسوفر تلقائيا كرد فعل ' 
لما يصيب الإنسان من تغيير . ولو جمعنا أموال قارون إلى . 
فوائض البعرول وأعطيناها مجتمع ينقصه الانسان الصالح | 
للبناء ‏ فلن يجديه ذلك شيئا .. فالشرط الجوهرى لتحقيق 
التنمية إذا هر شرط معنوى لا مادى ؛ وهو توفر الإرادة | 
التى تحرك امجتمع نحو تحديد مهماته والاضطلاع بها ؛ 
ويكون ذلك بحمل الانسان لقم معينة » تمنحه الإرادة 
والقدرة على المغالبة والتصدى للمشكلات والتغلب عليها » ' 
وعقيدة الإسلام توفر هذا الأساس , والتحلى بقيمه والتخلق 
بأخلاقه يرفر هذه الصفات . ولا ببق لتحقيق التقدم إلا | 
تربية الإنسان فى مجتمعنا على عين الإسلام . ْ 
ولكى نحقق ذلك فلابد من أن يكون لنا أسلوبنا التربوى , 
الذى يقوم بنقل هله القيم من الوضع النظرى إلى الواقع ' 
الحياق » ويستلزم ذلك أن يتحقق لنا الاستقلال الفكرى » . 


“كان مصدرها 5 


والقمم الإسلامية البانية لا تفع تحت حصر ؛ ويكفى أن 
نشير إلى بعض منها فيما يلى : 

, المحافظة على الوقت , وعدم إضاعته فيما لا يفيد‎ - ١ 
فالمسلم يعلم أنه مسئول عن كل الحظة من عمره هل قضاها‎ 


11 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


آفيما يعرد عليه وعلى أمنه بالنفع أم بددها فيما لا عائد له 1 
١‏ لن ترول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع ‏ عن عمره فم 
أفناه , وعن شبابه فم أبلاه » . 
" - تقدير العمل والارتقاء به إلى درجة العبادة ١‏ ومارسته 
طالما لدى الإنسان قدرة عليه . إذ ليس فى الإسلام سن 
يترقف عندها الانسان عن العمل , بل إن قيام الساعة لا 
ينبغى أن يحول بين المسلم وبين أداء عمل منتج ١‏ إذا قامت 
الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها 
فليغرسها » . ولن تزولا قدما عبد حتى يُسأل عن عمره فم 
أفناه » وعن شبابه فم أبلاه , وعن علمه ماذا عمل به » وعن 
ماله من أين اكتسبه وفم أنفقه . 1 

* - النظر إلى العلم على أنه طريق يسار عليه » وليس غاية 

ينتبى إليبا لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه علم 
مر رفن رت له قلطا ذرحنن ذلك همداومة 
البحث العلمى » واستمرار اكتتشاف قوانين الله فى الكون ' 
واحترام العلماء فى كل فن وإعطائهم حق التوجيه والقيادة . 
4 - النظر إلى الأموال على أنها قرام الحياة » وإصلاحها 
والقيام علييا » إصلاح للحياة نفسها , وبالتالى يربى المسلم 
على أن يكون أداة للإنتاج وتكوين رأس المال . وإذا كان 
لديه رأس مال منتج فلا ينبغى أن يحوله إلى مال استبلاكى إلا 
ليبنى به أفضل منه , وإلا كان مخالفا لتوجيبات الإسلام يقول 
النبى ( عتم ٠‏ مرشدا إلى ذلك « من باع دارا أو عقارا فلم 
يجعل نه فى مثله كان قمينا أن لا ييارك فيه » . 

وأيضا يربى المسلم على الاقتصاد والتدبير فى أموال 
الاستبلاك » والبعد بها عن الاسراف والتبذير « والذين إذا 
أنفقرا لم يسرفوا وم يقنروا وكان بين ذلك قراما » . 
6 - لروم الجداعة وعدم شق عما الطاعة مادام دستور 
الإسلام مخترما ؛ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ؛ ؛ 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيم أحب أو كره . مالم يزمر 


بمعصية فإذا أمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ٠‏ . 
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5 - الشورى فى كل أمر , ومن أهم الأمور طريقة ونظام 
الحكم ١‏ وأمرهم شورى بينهم » . 

إلى غبر ذلك من القم التى يطلب الإسلام غرسها فى 
نفوس المؤمنين ويطالبهم بأن يتحلوا بها فى سلوكهم الحياق . 

فإذا تمعنا فى القم السابقة وجدناها - فى علاقتا بالسمية ! 
الاقتصادية - إما ممهدة ها , توفر شروطا لا يمكن أن تمم 
بدونها مل قيمة لزوم الجماعة , والشورى ف الأمر ؛ اللتين 
يترتب عليبما الاستقرار السياسى , وأما أن التحلى بها يمثل 
إسهاما مباشرا فى جهود التدمية مثل المحافظة على الوقت , | 
واحترام العمل واعتباره تكليفا مستمرا , والمحافظة على المال 
باعتباره غصب الحياة » وزيادة الانتاج وضبط الاستبلاك 
ثما يولد الفائض الاقتصادى . وأما أن وجودها يقى جهرد 
التنمية شر الانتكاس مثل الصدور عن آراء العلماء فى كل | ' 
فن . والتزام الصدق والموضوعية فى كل قول , والنظر إلى 
العلم على أنه طريق يُسار عليه لا نهاية نقف عندها . وما 
يعيه ذلك من الاستفادة من البحث العلمى المستمر فى كل 
ميدان . 

فإذا بنينا الإنسان من هذه القم , فقد جعلنا منه لبعة: 
صالحة للبناء قادرة على الانجاز ‏ ولن يشعمر شعب متخلفا, 
لفترة طويلة.إذا وجد به مئل ذلك الإنسان . 
.ثالنا : تمقيق التكامل الاتعصادى بين الشعوب 
الاسلامية : 


إن إحدى مسلمات هذا العصر وحقائقه . أن الشظيات' 
الدولية لا تستطيع العيش فى عالم الدول العملاقة بنفسها 3 
أو العملاقة بتكتلاتها : مالم تتجمع فى كيانات ممائلة , فهناك ١‏ 
حد أدلى من الحجم كى تتوفر الشروط الموضوعية لتحقيق 
التعمية الاقتصادية ومعظم البلاد الإسلامية لا تبلغ هذا 
الحجم » ومن ثم فالتكامل فيما بينها لا غنى عنه ؛ وهى إن لم 
تتكامل فيما بينبا » فى ظل الاستقلال اضطرت إلى التكامل 
مع الدول الرأسمالية أو الدول الاشتراكية فى ظل التبعية لها . 


المصدر : .]ليه لمالا سلا سه 3 
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ولقد فرض الله على أمتنا أن تبنى وحدتها فى صورة من 
الصور , وأدلى درجنات الوحدة هر ؛ التكامل 
الاقتصادى » الذى يحقق ها الكثير من الشروط الموضوعية 
المطلوبة لبدء التعمية وانطلاقها , ثم وصوها إلى أهدافها . 
فلا غرابة إن جعل من خطوات المبج الإسلامى فى التدمية » 


تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلاد الإسلامية , وأن يكون 
ذلك نتيجة منطقية بناء الانسان على قم الإسلام » فقد 
علمنا أن الاعتصام بحبل الله » وعدم التفرق قيمة إسلامية 
يخحرص عليها كل مسلم . : 
إن الإسلام هو الفكرة الوحيدة القادرة على جمع 
المسلمين عليها , أما غيرها من أفكار مشل القرية أو 
الإقليمية » أو الثورية فهى أفكار لا تثل إلا قبض الري » 
وقد حاولت الدول العربية التجمع على بعض هذه الأفكار . 
فما أجداها ذلك شيئا . فهى قد كانت تعاند واقعها الذى 
يؤكد أن الإسلام لا غيره هو القادر على جمع كلمتها وإلا 
فكيف نجمع بين مدعى الرأسمالية . ومدعى الاشتراكية . 


إن بعض ما يقدمه لنا التكامل الاقتصادى بين بلادنا » 
كفيل بأن يدعونا إلى تحقيقه , إنه يقدم لنا على سبيل القفيل : | 
- إمكانية استغلال هواردنا استغلالا أمثل . تلك الموارد ! 
الموزعة بصورة تدعو إلى التكامل » فحيث توجد الأرض 
الزراعية » لا توجد الفوائض الالية » وحيث توجد الأيدى 
العاملة المدربة لا توجد الأرض الزراعية ولا الفوائض , 
المذكورة , وحيث توجد هذه الفوائض تدر الأرض ١‏ 
الصالحة للزراعة والأيدى العاملة المدربة » ولو تحقق التكامل | 
فتلاقت هذه الموارد لأمكن لنا أن نستغل هذه الموارد كلها 
استغلالا اقتصاديا بدلا من الإسراف الذى تستخدم به » أو ' 
الضياع الذى يلحق بالموارد الفائضة فى كل إقلمم ٠‏ | 
- يقدم لنا التكامل الاقتصادى » أسواقا متسعة أمام ْ 
المناعات الناشئة الأمر الذى يعطيها فرصة اثمو 
والازدهار » وتحقيق الوفورات الداخلية والخارجية . 
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- يضاعف التكامل الاقتصادى إمكاناتنا المتاحة , إذ من 
المعروف ولمجمع عليه بين كتاب التدمية , أن إمكانات 
1 من الدول تفوق كثيرا مجموع الإمكانات الفردية 
لأقطار تلك المجموعة . فادخال البعد الإسلامى على 
استراتيجيات التنمية القطرية » بتجميعها فى استراتيجية 
واحدة يرفع من فعالية الإمكانيات المتاحة بكل إقلم . 

- أيضا فإن التكامل يرفع عن كاهلنا ما نتعرض له اليوم من 
استغلال بشع عن طريق شروط التبادل الدولى , تلك التى 
تلعب دورا حاسما فى عملية التدمية سلبا أو إيجابا » فهى إن 
كانت فى صال الدول . 
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- يأ هو واقع الدول المتقدمة - نقلت إليبا موارد من 
تتعامل معه , وهى إن كانت ضدها - م هو واقع العالم . 
الثالث - فهى كفيلة باسسزاف مواردها ووضع أقسى ا 
القيرد على التدمية الاقتصادية فيها . وى ظل التكامل | ٠‏ 
الاقتصادى نستطيع أن نتعامل مع العالم الخارجى فى ظروف 
أفضل , تجعل شروط التبادل بيننا وبينه عادلة غير مجحفة 
بنا . 
< كذلك فإن التكامل فيما بين بلادنا بولد الاعتاد على 
النفس ويحمى من الوقوع فى براثئن أحبولة رأس المال الأجنبى 
والديون الخارجية : تلك الأحبولة التى نسجت خيوطها 
الدول المقدمة » كى تبقى على الدول النامية تابعة لا | 
تسرف - بهذا الطريق - مواردها , ربما بصورة أشد مما . 
حدث أيام الاستعمار المباشر . ١‏ 
إن التكامل ذا طريق لكسر الطوق الذى أحاطت أعناقنا 
به الدول المتقدمة » كى تتبقى علينا تابعين لها . والمنبج 
الإسلامى فى العمية عندما ينفخ فيا روح الاعتاد على 
النفس » إما يولد لدينا روح المفالبة » والسر فى الانجاز » | 
تلك التى بدونها لن تتحقق تدمية ها ؛ فليس لى تاريخ الانيا ٠‏ 
كلها ما ينبت أن شعبا تحققت التدمية له هبة من الآخرين . 
وهكذا يتبين لنا أن التكامل الاقتصادى بين بلادنا يمكل ٠‏ 
شرطا لا غنى عنه لتحقيق العمبة الاقصادية » يأ بعد بناء ‏ 


فق 
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' الانسان على قم الإسلام ؛ وتكوين الهوية المتميزة جتمعنا 
التابعة من الولاء لله تعالى وطرح ما عدا ذلك من 
أيديولوجيات . 


رابعا : إحياء تنظم الإسلام لللكية المواره ٠:‏ / 


الخطوة الرابعة فى انبج الإنمانى الإسلامى . هى إحياء 
تنظم الإسلام لملكية موارد امجتمع , حتى تكرن هذه المواره . 
فى خدمة جهرد الحمية بأعلى كفاءة . 

وتنظيم الإسلام لملكية موارد امجتمع يقوم على اعتاد | 
الشكل المردوج للملكية ؛ وشجب الشكل الواحد فا » 
بمعنى أنه يقرم على الجمع بين كل من الملكية الخاصة , - 
والملكية العامة » دون أن يسمح بأن تطفى إحداهما على 
الأخرى . ذلك أن كل نوع منبما أصل بذاته » وليس فرعا 
عن الاخر . وكلاهما مقيد بالصالح العام . وفى حدود ها 
بيد كل من القطاع العام والقطاع الخاص من موارد امجتمع ' 


تكرن مسئوليته عن تحقيق التنمية الاقتصادية . ويتحدد له ظ 
دورة الذى لا يغى فيه الآخرء ومن ثم تتضافر جهوهد | 
القطاعين على القيام بالعسمية الاتتصادية . ا 

يختلف إِذًا تنظم الإسلام لملكية موارد امجتمع عن التظيم ْ 
الذى نعرفه فى النظام الاشتر اكى أو فى النظام الر أسعالى 
اللذين يقرمان على الشكل الواحد للملكية » هذا بوشن | 
بالملكية العامة » والآخر يؤمن بالملكية الخاصة . وإن كان | 
كل منبما يضطر إلى السماح بالشكل تالف للا يؤمن به 
نزولا عل ضرورات الحياة الأمر الذى يقم دليلا على أن 
العظم الأمثل لملكية موارد امجتمع هو الذى يعترف إبتداء 
بالشكلين معا . ْ 
ولكن كيف توزع الموارد بين القطاعين العام والخاص لك | 
التنظم الإسلامى ؟ ٠‏ 
إن الإسلام قبل توزيع هذه الموارد ينظر إلهما ىق | 
مستويين ؛ أعلى من هذا المستوى ؛فهى فى المستوى الأول 0 
ملك لله تعالى بحكو الخلق والإيجاد  ٠‏ لله ملك السموات ْ 
والأرض وما بينبما » . 


ا اللا 
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: وهى ف المستوى الثالى ملك للبشر تفضل الله علييم به‎ ٠ 


د هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا , ثم يأتى بعد ذلك 
توزيع هذه الموارد بين الملككية العامة والملكية الخاصة . 

والقاعدة فى ذلك أن الأصل فى الشىء أن يكرن تملوكا 
ملكية عامة امتدادا للمسترى الثالى من الملكية » ولذلك فإن 
الملكية العامة لمورد ما لا تمتاج سببا خاصا لظهورها , أما 
ظهور الملكية الفردية على مورد من الموارد فلابد له من سبب 
يقتضى أن يختص فرد دون آخر بنصيب من هذه اللموارد . 
وينحصر هذا السبب ف الجهد البشرى الذى يتخلل موردا 
فيجعله منتجا بعد أن كان غير منعج , أو يجعله أكثر صلاحية 
عما كان عليه من قبل ؛ « من أحيا أرضا ميتة فهى له ) . 
فهذا الجزء من الموارد الذى تخلله الجهد البشرى فى صورته 
الفردية , فغير من صلاحيته للاشبا ع , هو الذى نطلق عليه 
و الملكية. الفردية ) أما بقية المواره التى لم يتخللها الجهد 
البشرى .أو تخللها فى صورته الجماعية فإنها تمثل الملكية 
العامة التى تربط باسم الجماعة أو الدولة . 


ويقدم الإسلام الضوابط التى نفرق بها بين ما يجب أن 
يكون مملوكا ملكية عامة , وبين ما يمكن أن يدخل حوزة 


الملكية الخاصة . وقد 1 نا النبى 5 الحدود بين 


1 


ا 
| 


الملكية العامة والخاصة عندها استرد الملح الذى أقطعه ' 
« أبيض بن حمال ؛ بعد أن ذكر له أن هذا الملح بأرض ليس ١‏ 


فيها غيره ؛ وأنه كلماء العذب ؛ من ورده أخذه )وما كان 
انب ( عَيَّْهُ ) يعد فى هبة أو عطية أعطاها , فلما استرد 
الملح من ١‏ أبيض ؛ علمنا أن المواصفات التى ذكرت له هى 
التى تحول دون دخول المورد نطاق الملكية الخاصة وقد تمثلت 
هذه المواصفات فى : 


للناس 


سبيل الحصول عليه . أى أنه حى بطبعه لايحتاج إلى إحياء . 


!ا | 


| -وجوده بأرض ليس فيا غيره . أى أنه ضرورى‎ ١ 


؟ - أنه كالماء العذب . أى لا يحتاج إلى جهد ونفقة فى / 


المصدر : عن السو له الأسلا: فت 98 520 


0 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات التاريخ : 20 بم هاون-1183..... . 
فكل ما كان كذلك يجب أن يبقى ملكية عامة. , 
والحديث المشهرر الذى يقول فيه البى ( عَيَلَهِ ) التاس 
شركاء فى ثلاث : ١‏ الاء والكلاً والنار » » هو تطبيق 
للقاعدة العامة التى تستقى من موقف البى ( مله ) من 
إقطاع « أبيض » . ولذلك فإن الفقهاء قالوا : ومثل هذا . 
( الماء والكلاً والنار) كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو 
كبريت , أو حجارة ظاهرة فى غير ملك لأحد ؛ فليس لأحد 
أن يحتجزها دون غيره ؛ ولا لسلطان أن بمنعها لنفسه ولا ! 
لخاص من الناس © . 
وقالوا : المعادن ظاهرة رباطنة , أما الظاهرة فما كان / 
جوهرها المستودذدع فيها بارزا كمعادن : الكحل والملح 0 
والنفط . فهر كلماء الذى لا يجوز إقطاعه , والناس فيه !- 
ش ركاء يأخذه من ورد إليه » أما المعادن الباطنة فهى ما كان 
جرهرها مستكنا فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن ٠‏ 
الذهب والفضة والحديد فهذه وما أشببها معادن ياطنة .. 
فلا يجرز إقطاعها كالمعادن الظاهرة , وكل الناس فيها | 
شرع ). 
وقالوا أيضا : ليس شىء من المعادن فى ممالا د مناجمها » / 
مالا مباحا حتى يمتلكها من يستولى علييا , وإن كان استيلاة | 
م يحدث إلا بعمل قام به « أو نفقة أنفقها فى سبيله وإثما هى 
ملك للمسلمين ججميعا ». 
عي فنا مان من للزازة عام لمعه أ نا جا 
بطبيعته » وجب أن يكون ملكية عامة , وما. كان منبا غير 
ذلك جاز أن يكون ملكية خاصة إذا وجد السبب الذى ييح | 


ذلك , وهو اجهد البشرى الذى يبذله فرد على مورد ميت 
فيحبيه . فتنظم الملكية الإسلامى يقسم الموارد إلى قسمين : 
١‏ - هوارد يجب أن تكرن ملككية عامة » ولا يجوز أن يرد 
عليها الملك الخاص » وهى التى عرف إصطلاحا باسم 
د ملكية جماعة المسلمين » وهئ ما يكون عام النفع أو حيا 
بطبيعته ) ٠.‏ 


ما لا. 
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؟ - موآرة يجوز أن تكرن ملكية عامة , ما يبوز أن تظهر 
فيبا الملكية الخاصة وهى كل ما لا يدخل تحت القسم الأول » 
وهى تعرف إصطلاحا باسم ملكية الدولة : فيمكن للأفراد 
إحياؤها وتقلكها , م يمكن للدولة أن تقطعها أو أن تبيعها أو 

وعلى الدولة آن تقم توازنا بين الملكية الخاصة والملكية 
العامة بحيث يحصل امجتمع من الملكيتين معا على أكبر عائد 
ممكن . والطريق إلى ذلك يكون بتشجيع الأفراد على 
اكتساب الملكية الخاصة . ونشر نطاقها على أوسع مدى » 
حتى تحقق مقصود الإسلام , من جعل امال متداولا بين: 
الناس جميعا , وليس وقفا على فريق دون فريق ٠٠‏ كى لا 
يكون دولة بين الأغنباء منكم ؛ . وذلك عندما يكون 
القطاع الخاضٍ هو القطاع الأضعف . كا يكون بتدعم 
القطاع العام وتدمية الموارد الداخلة فى نطاقه , عندما يكون 
هر القطاع الأضعف .. وهكذا تحاول دائما أن تحقق 
التوازن بين القطاعين فى حركة تصاعدية تستبى دائما 
بالإضافة إلى موارد الثروة المستغلة فى امجتمع . وهى مككلفة 
بأن تجعل فرعى الملكية فى جالة تشغيل كامل ‏ فهى مكلفة 
بعشغيل القطاع العام , كا هى مكلفة بجعل القطاع الخاص ى 
حالة تشغيل أيضا . 

ومسئوليتها عن القطاع العام مباشرة » وعن القطاع 
الخاص غير هباشرة . 

والأفراد مسثولون مباشرة عن إدارة ما تحت أيديهم ٠‏ | 
ومسئولون بطريق غير مباشر عن حسن إدارة الدولة للقطاع 0 
العام . فالمسئولية متبادلة . 

ونعتقد أن هذا التظم الذى يقيمه الإسلام كفيل | 
بالإسهام فى تحقيق التسمية , فهر يتيح فرصة استغلال مواره ‏ 
المجتمع أفضل استغلال ممكن . فهو عنلاما ييح الملكية 
الفردية فإنه يستجيب لفطرة الإنسان فى حب اقلك 
والطموح الدائم » فلو صودرت هذه الفطرة لفقد المجتمع ظ 


؟ ام 
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أداة يوق بها الله تعالى الناس , إلى العمل » والعمارة 
والإسهام فى بناء التقدم الاقتصادى بأوفر نصيب . فتفرير 
الملكية الفردية يجعل الانسان يبذل جهودا ما كان سيبذها لو 
حُرم من تملك ناتج عمله , وى نفس الرقت . وبتفر 
الدرجة يأنى تقرير الاسلام للملكية العامة ليشبع فطرة 
الانسان التى جُبلت على الانتاء إلى بنى جنسه والتعارن 
بعهم » وبالتالى وجود حاجات عامة تنشأ استجابة هذا 
الإحساس بما يتطلب تقرير الملكية الخاصة أى أن أداء الملكية 
الخاصة لوظائفها على أفضل وجه يتطلب وجود الملكية 
العامة . فالملكية المزدوجة إذَا هى استجابة لفطرة الانسان . 
والإسلام عندما يشعرط لظهور الملكية الفردية بذل عمل 
مثمر ينقل المورد من الموت إلى الحياة , فإنه يجعل ظهور ' 
الملكية الفردية متلازما مع الإضافة إلى موارد الروة ى 7 
الججمع » فاكتساب الملكية الفردية يعنى إضافة جديدة إلى ١‏ 
الغروة القومية . وإذا كان الفرد بطبيعته مدفوعا إلى حب 
القلك » وكانت الدولة هدعوة إلى تمكينه من ذلك » فإن 
طريقة إكتساب اللكية تكون أداة إفائية جيدة . ولقد 
سلكت الدولة فى صدر الإسلام هذا الطريق فى تحقيق التقدم 
فأعلن البى ( عتم ) حق الفرد فى تملك ما يحبيه , بل وعد | 
على ذلك بأجر أخروى فوق المكافأة المادية بل لجأ إلى تكليف 
أشخاص معينين بإحياء بعض الموارد , وللمحافظة عل , 
استمرار حياة المورد يحرم انحسى من استمرار ملكيته إذا فقد .. 
المورد الحياة على يديه . ا 


والإسلام عندما يقم التوازن الذى أشرنا إليه ليجعل 
العائد الاجتاعى أكبر ما يمكن » فإنه يقرر استخدام هذا 
العائد فى مصال المجتمع ؛ سواء كان معولدا داخل القطاع 
الخاص ؛ أم كان متولد! داخل القطاع العام . فعائد الملكية ‏ 
الخاصة - بعد الإاتفاق منه على حاجات صاحبها ومن | 
يعول - يجب أن يستخدم فى الإنفاق على مصالح اجتمع ؛ 
كعائد القطاع العام , فهذا هو الإنفاق فى سيل الله تعالى 
الذى أمر به فى مقابل النبى عن الاكتناز »د والذين يكيرون ' 
الذهب والفضة ولا ينفقوما فى سبيل الله فبشرهم بعداب 
ألم ؛ ( التوبة 4" ) فالمقضود بانفاقها فى سبيل الله تعالى 


/ 
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للقطاع الذى تولدت فيه إذا م يُرّد غير ذلك » فامجرم هنا ١‏ 
هر الاكتناز والمطلوب هو الادخار للقيام بالاستئار . وعليه | 
فإن فائض القطاع الخاص يتضافر مع فائض القطاع العام ١‏ 
ْ ليكونا الفائض الاقتصادى للمجتيع. الذى ايتستلة ف 

تنميته » وهر الذى يعرف إسلاميا باسم «١‏ الفضل » أو 
د العفر ). 

وهكذا يتبين لنا أن إحياء تنظمم الإسلام للملكية ى 
المجتمع خطوة من خطوات المنبج الاثمانى الإسلامى ‏ يترتب 
عليها حسن الاستفادة من الموارد . والحصول منبا على أكبر 
عائد : وتوجيه ١‏ الفائض الاقتصادى ٠‏ إلى تحقيق مصالح 
امجتمع أيا كان القطاع الذى تولد فيه . 
نخامسا : توججيه الإنتاج للوغفاء ١‏ جمد الكفاية ) 
لكل إنسان”: 

إن الطريق إلى التدمية الاقتصادية فى ظل المبج 
الاسلامى , يمر بتحقيق حد إلكفاية لكل انسان فى امجتمع , 
واجهرد التى تهدف إلى تحقيق حد الكفاية تنتبى بنا إلى تحقيق 
التنمية الاقتصادية , فالمدخل إلى النمية هو تحقيق حد 
الكفاية . ومهما بلغت مستويات الناتج القومى من ارتفاع 
بغير تحقيق حد الكفاية فلن يمفل ذلك تنمية فى اليج 
الاسلامى . فالتدمية فيه ليست انتاجا عاليا فقط , وإثما هى 
مع ذلك توزيع عادل . من أجل ذلك كانت الخطوة الأخيرة 
فى المابج الإنماثى الإسلامى تتمغل فى توجيه الانتاج للوفاء بهذا 
الهمدف . وكان موقف الإسلام من الانتاج ورفع كمارسته إلى 
مستوى العبادة التى ملق من أجلها الإنسان . 

فما هو مفهوم الإنتاج ؟ وما هو مفهرم حد الككفاية ؟ 
وكيف يوجه الأول للوفاء بالغالى ؟ 


هوم الانتساج ا 

إن الانتاج فى الإسلام يعنى استخدام القدرات التى 
أودعها الله تعالى فى الإنسان والموارد المادية التى خلقها الله 
تعالى فى الأرض من أجل إيجاد منفعة معتبرة إسلاميا . 
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ويأق تقييد المنفعة - التى يعد إيجادها إنتاجا - بالاعتبار 
من الشريعة ليرتب صيانة الموارد المادية والطاقات الإنسائية 
من أن تبدد فيما لا يفيد من منتجات لا تدهم فى إثراء المياة 
الإنسانية » ويأقى التركيز على خللق اله تعالى للسوارد 
والطاقات ليغرس ل نفس القالم بالعملية الإنتاجية احترام 
هذه الإمكانيات مهما بلغت من ضآلة الحجم . وقلة 
القدار » فلا يضيع ساعة من الزمن ٠‏ ولا يعبث بذرة من 
الخامات والمرارد . ْ 


يقول النبى ( عه ) ( من قتل عصفورا عبئا عج إلى الله 
يوم القيامة ) , يقول : يارب إن فلانا قتلنى عبنا ول يقتلنى 
منفعة ) فمهما كان المورد الانتاجى ضثيلا فلا ينبغى إلا | 
استخدامه فيما ينفع ويفيد , وبالأسلوب الذى يحقق أعلى ! 
إنتاجية ١‏ إتقانا للعمل » عبادة لله تعالى . ١‏ 

والانتاج فى الإسلام يمتد ليشمل توفير كل ما تجتاجه ' 
الجماعة » والإسهام فى ذلك فرض كفاية على كل قادر » ١‏ 
فقد اتفق علماء ,المسلمين على أن العمل فى كل باب من | 
أبراب النفع يعبر فرض كفاية يجب لتحقيقه . ولو ترك كان | 
على الجماعة كلها مغبة تركه بالنسبة للمجتمع , وعليها الاثم . 
أمام الله . 

وفروض الكفاية فى الإسلام لا تقل فى الأهمية عن فروض | 
العين , بل ربما كان أثرها فى حياة المسلمين أظهر . وإذا تعين | 
من يقوم بفرض الكفاية » فهو فى حقه فرض عين » فإذا لم 
بذلك فرض عين عليها . 


ومنطلق فكرة فروض الكفاية لى الإسلام هر ضرورة أن 
تكون الأمة مستقلة غير تابعة » حتى تؤدى رسالتها فى 
الشهادة على الأثم م أريد لها أن تكون ؛ وكذلك جعلنام . 
أمة وسطا , لتكونوا شهداء على الئاس . ويكون الرسول 
عليكم شهيدا ؛ فكل مسلم مسئول عن الإسهام فى تحقيق 
هذا الاستقلال ونفى التبعية ؛ أنت على ثغرة من الإسلام فلا 
يؤتين من قبلك » فالتبعية التى يجرها إشمال الإنعاج لى. 


انرق 


ادن :: 


للنش, والندقاة الصحفية والمعلومات 


التاريخ :. 
امجالات الرئيسية مناقضة لمقام الشهادة على الآم » ومؤشر 
على عدم قيام كل فرد بما يب عليه من فروض الكفاية » ومن 
هنا كانت. دعوة المسلم إلى مارسة الانتاج مدى احياة «إذا ' 
قامت الساعة وفى يد أحدم ٠‏ فسيلة » فاستطاع أن يغرسها 
فليفعل ؛ » « ولن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل 
عن أربع , عن عمره فم أفناه , وعن شبابه فيم أبلاه » وعن 
ماله من أين اكتسبه » وفم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل 
فيه » » وهكذا نرى الانتاج فى الاسلام استخداما للطاقة ' 
البشرية والموارد المادية وفاء بحاجاث اجتمع » عبادة لله 
تعالى » وقيما بما فرض لبباء الجتمع القائم برسالة الله تعالى 0 
ونرى الاعتاد على الذات ركنا من أركان البناء فى ظل المنهج ْ 
الإسلامى . 00000 0 
مفهوم رحد الكفابة » : 
أما و حد الكفاية ٠.»‏ الذى يستهدف تحقيقه الإنتاج 
و ال 
الاقتصادية , فإنا نراه مفهوما متحركا غير ساكن ٠‏ فليس 
هو قدرا ماهن السلع والخدمات أو قدرا ثابنا من الدغل » 
وإنما هو مستوى حركى هن الإشباع يختدف باخصلاف 
مستويات الفو التى بلغها المجتمع , إنه المستوى اللائق من 
المعيشة فى ظل ظروف المجتمع وإمكانياته , يتدرج من إشباع 
الضروريات إلى إشباع الحاجيات فإشباع الكماليات . 
وكلها زادت إمكانيات اجتمع كلما ارتفع مستوى 
و حد الكفاية ؛ وارتفاع مستوى ‏ حد الكفاية » يزيد من 
إمكانيات امجتمع » فذلك يعنى توفر ظروف معيشة أفضل 
تجمعل إنتاجية الفرد أعلى ثما يؤدى إلى زيادة الانتاجية 
لمتوسطة ف الجتمع فيزيد بالتالى الانتاج القرمى » » وزيادة 
الانتاج القرمى ترتب ارتفاع مستوى + حد الكفاية ' | 
الواجب تحقيقه من جديد ؛ وهكذا يتبادل كل من حجم ٍ 
الانتاج القرمى ومستوى حد الكفاية التأثير والتأثر ».ف ! 
حركة صعودية دائمة » تحمل .المجتمع إلى آفاق أرحب من 
الرفاهية والتقدم , وتحقيق رسالة المسلم على الأرض بدشر 
الخير والعدل وتقديم القدوة . 


المصدر : حي لخيلة ا لملا اب 2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: عي اسار الاين 

كيف يوجه الانتاج للوفاء « بحد الكفاية » ؟ 

لا كانت التنمية - يأ قلدا - ليست انتاجا عاليا فقط , 
وإنما هى فى نفس الوقت توزيع عادل لا ينتج . كان الوفاء 
بذلك يتطلب العمل على مستويات ثلاثة : 
١‏ - مستوى زيادة مرارد الإنتاج . 
؟ - هستوى زيادة الإنتاج . ا 
- مستوى التحكم فى نوعية الإنتاج . 

وعلى هذه المستويات الثلاثئة يعمل المبج الانفان 
الإسلامى , » كى بصل فى الماية إلى جعل الانتاج وافيا « بحد ْ 

ا 


الكفاية ؛ وبالتالى محققا للتحية الاقتصادية . فعلى المستوى 

الأول فإن المبج يقدم لنا : | 
١‏ - سياسة إحياء الموات . ا 
؟' - سياسة الاعتاد على الذات . ْ 


وعلى المستوى الثاني , فإنه يقدم لنا : ْ 


0-0 . فرض العيل على كل قادر‎ - ١ 
؟ - الدعوة إلى اكتشاف القوانين الفنية للإنتساج‎ 
3 واستخدامها‎ 


"' - تشريع الركاة بمضمونه الإنتاجى . 0 

أما على المستوى الثالث فإن المنبج يقدم لنا : | 
١‏ -وض ضع أولويات للانتاج . ْ 
؟ - تكليف الأفراد بالقيام بفروض الكفاية . ا 

وفيما يلى نوضح المقصود من كل مبدأ أو سياسة منها  »‏ / 
ودورها فى تحقيق وفاء الانتاج بالحاجات . 

فعلى مستورى زيادة موارد الإنتاج : 

لدينا سيساسة إحياء الموات ؛ وسياسة الاعتّاد على 
الذات , ولكى ننطلق إلى تحقيق أهدافنا بثبات , علينا أن نبعث 
هاتين السياستين الإإسلاميتين . 5 ا 
)١١‏ - بعث سياسة إحياء الموات : ًْ 


وهى سياسة إسلامية عهدف إلى توسيع حجم موارد 
امجتمع ؛ فهى تعنى بذل الجهود التى تنقل الموارد من عدم , 


1 


المصدن : 200 بالنادلة الاشلاسية 


0 


والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: معي ع رلا 
الصلاحية إلى حالة من الصلاحية والعطاء . وقد طبقها النبى | | ' 

ملم ) , والخلفاء من بعده . واليرم وقد ران التخلف 
على الأمة , فإنها فى حاجة ماسة إلى بعث هذه السياسة على 
أوسع نطاق ثمكن فهى السياسة القادرة على تحريك الموارد 
وتحقيق التقدم » إذا فهمنا مضمون ٠‏ إحياء الموات ؛ ففهما 
صحيحا » . فاحياء الموات - ف رأينا - ئيس مقصورا على 
نقل الأرض من الموت إلى الحياة . ؟! هر منطوق اححديث 
الشريف الذى قرر هذه السياسة » وهو قول النبى ( َكل ) 
و من أحيا أرضا ميتة فهى له 6 » بل إنه يتسع ليشمل كل 
الموارد المادية التى تكون فى حالة من عدم النفع » بل يمد ى 
نظرنا ليشمل الموارد البشرية التى ربما تكون فى حالة من عدم 
النفع أيضا » بسبب سيطرة التوجيه الباطل وغيبة التوجيه 
السليم , ومن ثم يكون رفع ركام الجهل عن عقربها . وإعادة 
الوعى , واليقظة إلييا » وتبصيرها بدورها » يككون إحياء 
لا , سحتى تأخذ مُقدراتها بيدها , ويكون فا رأى فى مصبرها 
الذى ثساق إليه . وف نظرنا فإن إحياء موات البشر أبعد 
أثرا من إحياء موات الأرض » فى توجيه الانتاج للوفاء بحد 
الكفاية ؛ فإحياء الأرض هو إحياء لمورد انتاجى » بينا إحياء 
موات البشر إحياء لجميع موارد الانتا ج بعد ذلك . 

إن الفرد لا يكرن فعالا مؤديا دوره فى الحياة وهو لآ 


يعرف لنفسه دورا فيها » فلو بعكا سياسة « إحياء الوات » 
وعدنا إلى إحياء موات مواردنا , لكان ذلك هو الدعامة 
الأولى للانتاج. وتمكيئه من الوفاء بد الكفاية ونحقيق 1 
التحمية . ْ 
وب) - بعث سياسة الاعتاد على الذات : 


سياسة الاعتاد على الذات , تتمئل فى بعث ثقة الأمة ظ 
بنفسها وبقدرتها على الإنجاز . وإدراكها بأنه فى إمكانها أن 
تحقق ما تصبو إليه » بتغجير الطاقات اغترنة فى جماهيرها 00 
إذا هى أحيت هذه الجماهير , فعمدت الجماهير إلى إحياء . 
الموارد المادية » فالموارد بشقيها متوفرة ولا ينقصنا إلا الإرادة 
الصادقة فى استخدامها . 


وسياسة الاعتاد على الذات سيامة إسلامية أصيلة » فلا 
يقبل إسلاميا أن تعتمد الأمة على غيرها فى حل مشكلاتها » 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
فذلك مرفوض مذهبيا واقتصاديا . 


أما مدهبيا فلأنه لا ينبغى أن يكون لغير المسلمين ولاية 
على المسلمين من أى نوع , ٠‏ ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا » ( النساء ١41١‏ ) والاعتاد على الغير فى 
الانجاز يعبى القبول بتدخله فى شتئوننا » فليست المعونة 
الأجنبية إلا إجراء للتدخل فى الشئون الاقتصادية لبلد ما » . 

وأما اقتصاديا فلأن الإعتاد على الغير لن يحقق أدلى 
درجات التقدم المطلوب ؛ بل هو مُخدر للشعوب يلهيها عن . 
سلوك ألطريق الصحيح ؛ وهو الاعتاد على الذات ؛ ولم 
يحدث فى تاريخ الشعرب التى حققت التنمية الاقتصادية أن 
قام لها بها غيرها . ونتائج سياسة الاعتاد على الغير » فى 
شكل المعرنات الأجنبية ؛ أصبحت واضحة للعيان فى العالم 
الثالث . لقد جعلت من تحقيق التدمية الاقتصادية حلما من 
الأحلام بعيد المنال , بعد أن غرقت الشعرب النامية فى 
الديرن التى لا قلك ها وفاء . بعد أن اسنرف الاعتاد على 
الغير الجانب الأكبر من عائد ما بذلته من جهود . ش 
إن بعث سيامة الاعتاد على الذات : يعنى التركيز على 
الإمكانيات الإسلامية مادية وبشرية ‏ وإذا كان ينقصنا 
اليوم رأس امال فليس العلاج هر الاعتاد على الآخرين فى | 
تكوينه ‏ وإنما يكون بالاعتاد على إمكاننا الاجتاعى لتعريض 
النقص ء ثم المسارعة إلى بداء رأس المال » وإذا كانت تنقصنا 
التكنولوجيا المتقدمة فإن الحل يكون بالاعتاد على أنفسنا فى | 
حل مشكلاتنا التقنية » ومن ثم نقوم ببناء تكنولوجيا ذاتية, 


1 


تتفق واحتياجاتنا . مسلحين بالبحث العلمى الجاد » الذى ٍ 
يقوم به أبناؤنا ؛ ومستفيدين من التراث اليكنولوجى الذى ٠‏ 
نملكه » والعراث الإنسالى العام الذى قلكه البشرية . 
إن الاعتّاد على الذات إِذَّا يضع ف أيدينا إمكانيات | 
إضافية ‏ تكن معنا سواء على الجانب الادى أم الجانب | 
الانسالى : أما الاعتاد على الغير فإنه يستنزف الجزء الأكبر , 
من عائد ما نبذله من جهرد ‏ وما يتركه بعد ذلك لا يقوى , 
على تحقيق « حد الكفاية » والوفاء بحاجات امجتمع ٠‏ ظ 


لح 


المصدر : 0 الببوله! 1 سارسة._. 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 00000 ببميتمين 5 131..... 
على مستوى زيادة الانتاج : 


انطلاقا من المفهوم الحركى لمستوئ ٠‏ حد الكفاية » فإن 
الانتاج يجب أن يدمو بصفة دائمة ؛ حتى يستجيب لمستويات 
حد الكفاية المتصاعدة, ولتحقيق ذلك فإن المبج الإسلامى | 
يضم عدة مبادىء وتشريعات هنبا : !| 
١‏ - فرض العمل على "كل قادر , وتكليفه بممارسة الإنتاج ' 
مدى بقائه قادرا » وتكلف الدولة الإسلامية بخلق فرص 
العمل , وإجبار القادرين على مزاولته بالترغيب والترهيب » 
باستغلال غريزة حب القلك التى فطر عليها الانسان . | 
وبحرمان من بمتنع عن العمل قادرا » من حق الفمانٍ 
الاجتاعى , إذ لا حق فيها ( الزكاة ) لغنى , ولا لدى مرة 
سوى» ومن ثم يتمكن امجتمع مع تعبئة الطاقات البشرية 
واستخدامها الاستخدام الأمثل فى زيادة الإنتاج وتوفير 
إمكانات تحقيق و حد الكفاية » . 

؟ - تكليف المؤمنين بالسعى الحنيث الداام إلى اكتشااف تي 
استخدام القوانين الفنية التى تخضع لا العمليات الانتاجية » 
ودعوتهم إلى استخدامها إن سبقهم غيرهم إلى اكتشالها | 
٠‏ قد جعل الله لكل شىء قدرا ) أى سنا يخضع لها . ثم : أنم 
أعلم بشئون دنيام » تكليف للعقل بالبحث فى الشعون التى ْ 
ليست هن مهمة الوحى . وأخيرا فإن الحكمة ضالة المؤمن 
ألى وجدها فهر أحق الناس بها ؛ , ْ 
" - تقرير تشريع الزكاة بحيث يمكن أن تكون له آثاره ١‏ 
الانتاجية بعيدة المدى . والأصل أن تشريع الزكاة تقرر 
ليكون أداة لتحقيق ١‏ حد الكفاية » وعلينا أن نصل إلى 
الصورة الناسبة لتطبيقه بحيث يكون أداة إإماء وإنعاج , لى ' 
نفس الوقت الذى يحقق فيه مهمه الأساسية , وهذا هو ما 
نعنيه بقولنا « المضمون الإنعاجى للركاة ١‏ . 
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0م 


المصدر : ...ايبول (لا.سلا عسي 5ك 


التاريخ : 50 يب يمي 31205ال..... 
إن تشريع الزكاة لا يعمد إلى إناحة مقدار من الدخل أ 
النقدى لمن ل يحقق كفايته » وإما يعمد إلى إتاحة قدر من ' 
السلع الإنتاجية لكل مستحق يستخدمها فى توليد كفايته , 
أى أن توفير الكفاية يمر باستخدام قدرات الشخص . أى أن 
تشريع الزكاة يركز على نقل اتاج إلى صفوف النتجين 
الذين ينتجون فيككفون أنفسهم , ويساهمون فى تحقيق كفاية 
ش غيرهم تمن يعجز عن العمل فهى وسيلة لزيادة الإنعاج . 
ولو تعمقنا مفزى كرن الاتجاه العام فى المطلرب من 
المكلف بزكة النعم , هو الاناث منبا , لتبين لنا أن الزكاة2 ' 
تقدم لمستحقيها أموالا إنتاجية وليست أموالا استبلاكية ٠‏ ! 
فالمطلوب ف الابل إما شياه وإما بنات لبون أو بئات مخاض أو 
حقاق , أو جذعات . وف الغدم الشياه ؛ وف البقر التبيعة 
أو المسنة ؛ وهى إناث تستخدم لى الدر والسل ؛ وليس ى 
الاستبلاك المباشر . ولقد فقه الكثير من فقهائا هذا المغزى 
فقالرا : إن الزكاة تعطى بحيث تحقق لآخذها الغنى الدا/م 
و إذا أعطيم فأغنوا ؛ ويتحقق ذلك بتمليك المستحق رأس 
مال إنتاجى ., بأن يعطى المخترف رأس مال حرفته , أو آلات 
حرفته . قلت قيمة ذلك أو كثرت . والمعيار أن يتحقق له 
من ربحه ما يفى بكفايته , وذلك يختلف باختلاف الحرف 
والبلاد والأزمان والأشخاص . ومن لا يحسن حرفة ولا 
يصلح لعمل ما » يملك ها يكفيه دخله منه » ويوقف عليه فلا. 
يخرجه من ملكه حتى يستمر غنيا مكتفيا . 
ومن خلال ما أقره هؤلاء الفقهاء بخصوص تحقيق الغنى 
لمن يستفيد من الزكاة » ومن إيماننا بان طريقة استخدام 
الزكاة فى الوفاء ببذا المدف تختلف باختلاف العصور ء فإننا 
نستطيع أن نتقدم بتصور لكيفية استخدام الزكاة ؛ بحيث 
تكون أداة إنتاج محققة لحد الكفاية » ويتمثل هذا التصور ى 
البنود التالية : 
١‏ - تجمع الزكاة من المكلفين بها » وعلى الدولة أن تقوم به | 
بأكفأ الأساليب . 
؟ - تكوين مجلس للاشراف على جمع واستخدام الزكاة 


ما 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يضم قادة الرأى فى امجتمع من اقتصاديين وسياسيين وإداريين 
وإحصايين .. الح . تتبعه إدارات لبحرث والعدريب 
والتخطيط والرقابة والمتابعة .. انم , ويكون مسئولا أمام 
الأمة عن تحقيق أهداف الزكة المذكررة . 
* - ينشىء المجلس بالزكاة مصانع . ويستصلح أراضى » 
ويقم متاجر ... الم . وتتخذ هذه المشروعات الشكل 
القانولى المناسب , وترقف على مستحقى الزكاة . وتديرها 
مجالس متخصصة معينة من قبل مجلس الزكاة » وتتوسع كل 
عام رأسيا وآفقيا بما يضاف إليبا من زكرات جديدة . وتدار 
على أسس اقتصادية . 
4 - يقسم المستحقون للركاة إلى : 

أ) : قادرين على العمل . 

ب) : وعاجزين عن العمل . 

فالقادر يدرب على المجال الذى يناسبه . ويلحق بمؤسسة 
من المؤسسات الموقوفة على مستحقى الزكاة , وينال من 
عمله أجر امثل , فتحقق كفايته عن طريق عمله . وله بعد | 
تدرييه أن يحصل على رأس مال يعمل به مستفلا إن ل تكن , 
مشروعات الزكاة فى حاجة إليه . ٍْ 
ه - أرباح المشروعات تستخدم فى : 
| ): فرض هرتبات دورية لمن يعجز عن العمل . 
ب) : رعاية شئون المستقلين فى أعمالهم بتوفير رأس مال 
حرفهم , والقضاء عن غارمهم , وإعانة إبن السبيل .. 
١‏ 


ج : التعريف بالإسلام والدعوة إليه ورعاية الأقليات 
الإسلامية فى الخارج . 

* - تتوسع هذه المنشآت عاما بعد عام , سواء فى الحجم 
أم فى ولوج ميادين انتاجية جديدة , وذلك بما يجمع من | 
زكرات , وربما يفضل من أرباح المشروعات القائمة ٠»‏ | 
ذكون فى كل عام أكثر قدرة ا كنت عليه من قبل »عل | 


1 
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تحقيق التعمية والإسهام لى زيادة الاناج , ومن ثم تحقيق ١‏ 
هدفها الأصل وهو تحقيق ؛ حد الكفاية » ذلك الحدف الذى إْ 
يسعى إلى تحقيقه الاقتصاد القرمى كله . 
فهل ييقى اقتصاد ما متخلفا إذا منح هذه المبادىء . : 
فرض العمل على كل قادر , والسعى إلى اكتشاف وتطبيق + | 
شه ادي 
قل الشوى الاين 


ستوى اتحكم ل نوع الاح حنى يكون يكن 
التوزيع على جماهير الأمة فإن المنبج الإسلامى يشعمل على : 
١‏ - تريب أولريات الإتاج . 0 
؟ - تكليف الأفراد بالقيام بفروض الكفاية . ظ 


وفيما يتعلق بالنقطة الأول » ؛ فإن الأسلام يضع للإنفاج ظ 
أولويات عليه أن يعنى بها . تبدأ بنتاج الضروريات ثم ينتقل ْ 
الجهاز الانتاجى بعدها للوفاء بالحاجيات » 5 يعد ذلك عم | 
بالوفاء بالكماليات أو التحسيئات ولا يتجاوزها »فليس بعد ! 
الكماليات أو التحسينيات ف الإسلام إلا التَرف 
والترف ؛ وبغض الإسلام لذلك معروف ١‏ ولا تسرفوا إنه 
لايحب المسرفين » ( الأنعام ١ ) ١4١‏ وك أهلكنا من قرية 
بطرت معيشتها ؛ ( القصص 88 ) . 

وإن تحققت تسمية بغير إلتزام هذا الترتيب . فربما يفضى 
الأمر إلى مضاعفة الدخل القزمى . فى شكل سلع ترفيه لا 
تسهم فى إشباع حاجات الجماهير بثىء , إذ هى لا تصلح 
الآن توزع عليهم فهم ليسوا فى حاجة إليها . 

وى هذه الهالة فإننا ستشاهد ارتفا ع حجم الدخحل 
القرمى مع انخفاض رفاهة الجماهير فى نفس الوقت . 

ولكى يضمن النبج الإنمانى الإسلامى قيام الجهاز 
الإنتاجى بانتاج السلع والخدمات التى تسهم فى إشباع 
حاجات الجماهير وتدخل بالعالى فى تحفيق « حد الكفاية » 
فإنه عمد إلى : 

١‏ ) - وضع قدر ضخم من اللموارد تحت تصرف الدولة فى 
شكل الملكية العامة والنى عن طريقها تستطيع الدولة توجيه 


اح 
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التاريخ :. م شبح شرو لمتكت 
الجهاز الإنتاجى نحو إتباع هذا الترتيب فى الوفاء باحتياجات 
الناس . 
ب) ا - جعل من حق الدولة الإشراف على القطاع اللقاص 3 
ومن هذا الطريق تستطيسع الدولة برسائل الترفيب 
والترهيب . والإقناع الأدلى أن تبعل القطاع الخاص يلتزم 
بالترتيب السابق فى الوفاء باحتياجات الئاس 
وبهذا يتحقق للموارد أفضل تخصيص . حيث يستخدم 
كل مورد فى أكثر السلع والخدمات نفعا . فيرتفع مستوى 
رفاهة الناس . 
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية وهى تكليف الأفراد بالقيام 
بفروض الكفاية ؛ فإن الإسلام قد فرض على الأمة فى . 
مجموعها فروضا هى التى نعرفها بفروض الكفاية ٠‏ رهى 
ا ا ودخلة لاوا 
وقلت عناية الأمة ها البومء 00 
أصاب إنسان هذه الأمة ؛ ومن هنا فإن بناء الإنسان على قم 


الاسلام , يعيد لفروض الكفاية مكاتها فى حياة المسلم ؛ 
فيدرك أنه لن يكون كامل الإسلام , وفروض الكفاية لا تجد 
من يقوم بها , فإذا حددث هذا فإن الأفراد سيتحولون إلى 
باحثين عن فروض الكفاية يقرمون بها حتى يرتفع عنهم 
الإثم » ويكمل هم الإسلام . 

وأهم فروض الكفاية القيام بانتاج ما تحتاجه الأمة من 
سلع وخدمات ف في شتى المحالات 2 وعلى كل المستويات 
الضرورية والحاجية” والكمالية وإذا وضعنا هذا التكليف 
موضع الشفيد كجزء من المبج الإفالى الإإسلامى 3 فإنا 
نستطيع أن نقم جهازا انتاجيا متكاملا يمدنا بالسلع 
والخدمات المطلوبة تبعا لأهميتها للمجتمع , وبهذا يتم توزيع 
الموارد المادية والبشرية على مختلف المجالات والمتويات 
بالقدر الذى يعكس أمية كل مجال وكل مستوى . 

ولا شك أن تحقيق كل من ترتيب أولويات الإنتاج أو 
قيام الأفراد بفروض الكفاية » يستلزم أن تكون هناك خطة 


0 


المضدر : .......اليولةالاسلرمية 2 
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اللإنتاج ء تأخل فى اغتبارها هذه الأولويات 2 ويدعى | 
القطاعين العام والخاص إلى المشاركة فيبا . فهى التى تمكن 
الدولة من إلزام القطاع الخاص بالترتيب المطلوب ٠‏ رشى 
التى تظهر للمواطنين , مواطن فروض الكفاية التى عليبم أن 
مبرعرا إلى القيام بها مستخدمين فى ذلك إمكاناتهم البشرية 
والفائض الاقتصادى الذى يتولد عت أيديهم . 


حاقة 

فى عباية البحث عمنا أن نوضح أن المنبج الإسلامى فى 
النمية سبق أن طبق . وجاء بأفضل النعائج عندما ألترم به 
المسلمون . 

وهر اليرم قادر على تحقيق التقدم إذا طبقناه بخطواته _ 
السابقة , فاليا الله تعالى . وبنينا الإنسان على قم 
الإسلام, والتزامنا نظمه فى الملكية والإنتاج وطقنا هديه ف 
الاستبلاك والترزيع » وصبرنا على تحمل التضحيات » ش 
وصابرنا العقبات والمشكلات ؛ حتى يعطى النبج راته . ٠‏ 

ولربما يوجد بيننا من يستعجل التقدم » ويحب أن يرا , 
| بلادنا وقد تخلصت من وصمة التخلف ما بين عشية | 
وضحاها . ومن ثم فإن هذا البعض لا يروق له الامج 
الإسلامى » لما يتطلبه من تغييرات عميقة حتى تتحقق 
التدمية » ؤة.ءقت الذى يشاهد المناهج المستوردة تعد من 
يتبناها ا الخدم الول القرين والرد :عل هذا البعض ليس 


مص مسمس لقص سات 


8 
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بإنكار عمق التغييرات المطلرب إحدائها » ولا بالتقليل من 
التضحيات التى يبب تقدهها فى ظل انبج الإسلامى , وإنما 
ببياك أنه بدون هذه التغيرات » وتلك التضحيات ٠»‏ لن 
تتحقق تدمية . فالسمية ليست بالأمر الهين حتى يكون 
الطريق إليبا سهلا . إنها تتطلب إحداث تغييرات عميقة فى . 
الموارد المادية والبشرية والعلاقات الاجتاعية القائمة فى ظل 
التخلف . لتحل محلها موارد وعلاقات مغايرة تماما لما كان 
سائدا هن قبل , حتى تفرز لنا تقدما بعدما كانت تفرز 
التخلف . ومن يعد بغير ذلك فهر مضلل . 

هذا وثمة أمر آخر ؛ قد يفيب عمن يورد هذا الاعتراض 
ويتمثل فى إجابتنا على سؤال محدد » وينبغى أن تكون هذه 
الإجابة حاضرة فى عقرلا دائما .. والسؤال يقول : 

أى مجتمع نريد أن نشمى ؟ هل نريد تدمية امجتمع القام 
بترجهاته الحالية ؛ رأسمالية كانت أم اشتراكية . أم نريد أن 
نشمى مجتمعا إسلاميا ؟ | 

إن الإجابة على هذا السؤال إما أن تسقط الاعتراض 
المذكور . وإما أن تسقط بناء عليها مبررات الدعرة إلى 
تطبيق الهج الإسلامى بالصررة الواردة فى هذا البحث . 
فإن كنا نريد تدمية امجتمعات القائمة بنفس توجهاتها , ونريد 
أن نستخدم الإسلام محفزا للعملية الإنفائية ‏ فلسنا فى حاجة” 
إلى هذا المنبج بما يفرضه من عميق التغيرات والتى لا يمكن 
إحدائها فى ظل التوجهات الخهالية قطعا ويكفينا عندئذ أن 
نستخدم الإسلام فى بعض المناسبات . وعندما تعجز المناهج 
القائمة عن التأثير فى جانب من الجرانئب » فنككون فى حاجة 
إلى أن نسغير الروح الإسلامية عند الناس , تماما ما فعل -. 
("ستالين ) - أثناء الحرب العالية الثانية غندما لجأ إلى 
استنارة الروح الوطية فى ( الروس ) وقد كان له ربع قرن 
يدعر إلى الأثمية » فتحن بالمثل نستطيع أنْ نستخدم الإسلام 
بالقدر الذى يخدم التوجهات الاشتراكية ٠‏ عندما نبرز فقط | | 
جانب العدالة الاجتاعية فى الإسلام » وندعى أنه هر | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 50-0000 سيهين 1589ب 


الاشتراكية . أو بالقدر الذى يخدم الترجهات الرأسمالية » 
عندما نبرز فقط صيانة الإسلام للملكية الخاصة ومحافظته 
علييا ؛ ورعايته لها . بل ودعوته إلى نشرها على أوسع نطاق 
ممكن بين الناس ٠‏ فتكرن الرأسمالية عندئذ هى الإسلام . 
إن كان المطلرب هر هذا فإن المبج الإسلامى بصرامته 
وعمق التغبرات المطلوبة له » والتضحياث المطلربة من حملته 
يعتبر بهذا غير متكاقء مع هدفنا من ورائه » ويحق بالتالى لمن 
هذا تصوره عن المطلوب لنا , أن يطرحه وراءه ظهريا , وأن 
يعيب عليه عمق التغيرات التى يتطلبها . 
أما إذا كنا نبتغى إقامة مجتمع توجهاته إسلامية » ونريد 
أن نحقق تدمية مستقلة » تستمد جذورها من واقعنا » وتعتمد 
فى بنائها على إمكانياتنا ويعرد خيرها على إنساننا » فليس ذا 
من سبيل إلا سبيل الإسلام بما يفرضه منبجه من تبعات » وما 
يستلزمه من عميق التغيرات . وأعتقد أننا لا نملك الاختيار 
بين التوجهين إذا افترضنا أننا نريد أن نكرن مسلمين » فنحن 
لا نملك أن نطلب من الإاسلام أن يتأقلم مع ما نحب 
ونرغب ء وإنها عليدا أن نؤقلم أنفسنا مع ما يبه الإسلام . 
فإذا وضع الإسلام طريقا للنبوض والتقدم » فعلينا أن نسلك 
هذا الطريق » أما الرغبة فى البقاء تحت مظلة الإسلام ؛ 
وسلوك الطرق التى تبواها أنفسنا . فإن ذلك ليس من 
الإملام . ٠‏ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعره » ولا تتبعرا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ؛ ( الأنعام «١ ) ١81"‏ قد 
جاءم من الله نور وكتاب هبين ‏ ببدى به الله من أتبع 
رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى التور 
بإذنه » ويبديهم إلى صراط مستقم ؛ ( المائدة ١8‏ ء 
5) . صدق الله العظم . 
وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين . 


٠ 


دكترر/ يرسف ابراهم يرسف ْ 
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1 قرات , باهتمام واستمتاع إكبر ها كتبه الانتان الدكتون 
٠ ُ‏ سعيد. النجار. حول ه سعر الفائدة المصرق .. والاغلبية 
الصامنة : فق مقالين لين علئيين باهرام الثلاثاء والخميين ( ١١‏ 
+ , ؛ارخرخمفا م) , ولقد كنت دائما أسعد' بتطابق وحهات 
]| النظر ‏ على اساس علمئ - فى كبثيو من المسائل الاقتصادية.. 
كن بين الدكتور” سعيد و بيتى وكنت أود كالمادة - ان تكون : 
ش ' مساحة الاتفاق فى هذا. الموضوع تسمح فى . بان اكتفى " 
. بالانتمتاع بقراءة ما كيه من علم وخيرة . ولكن .رغم 
اتساع هذه المسأحة . فيما يتصل . بمبادىع و بديهيات 
الاقتصاد من ناحية , وفيما ينعلق بهموم الاقتضاد المصرى 
وضرورة كنميته عن طريق تشجيع الادخار والاستثمار من 
1 .]ا فاحية اخرى ٠‏ وفيما يزتيط : ببعض ضيغ الاستثمار 
الاسلامى' ومسليات الاقتصاد: الاشتلامى هن ناحية ثالثة , 
' أجد تفسى , ٠‏ ولاول مرة , بشكل واضح وقاطع , ٠‏ على خلاف 
٠‏ جذرى مع.جوهز ما.ءجاء ف مقالى الدكتور سعيد . 
6 ولتاكدئ. مسبقا من عملية الحواز , ٠‏ وموضوعية المجاذلة , 
ا : حول القضية المطروحة . ٠‏ ولثقتى سلفا من رباط الأخوة , ٌ 
0 0 المتبادل ؛ فان هذا الخلاف :د رغم انه ليس خلافا 
اي فى الراى. فقط, ؛ 
: وائما بخلاف اسأس حول ثابت من ثوايت الاسلام وركيزة 
من ركائن الاقتصاد الإسلامى -لن يفسد . بمشيئة الله , 
للون الذى نيننا قضمبة . . 
1 وقبل ان اقدم مساهنتى" المتواضعة , ٠‏ والتي ستكون 
| شديدة الاقتضاب , ٠‏ على أمل إن تسمح لى الاهرام بعدد من 
. المقالات فق المستقيل القريب حول عدد من رعوس الاقلام التى 
0 5 اشير اليها , خاصبة ما يرنيط بالاقتصار الاسلامى + 
1 ود ان اسل كلمة قير عن العنوان . 


من الأغلبية الصامته! ل جمهور 


به بم 


ظ الاقتصاديين 


الصو الذهره أله قتصادى 
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0 م 
1 


00 
كبيرة هن المجتمع تتوقف معيشتها على اللحصول 


ف المقال الثانى » بنسية الصفه الى. 
الفائدة . 


على دخل ثابت ومضمون لا يتغير من عام الى آخر؛ 


بتغير الاربحية ولا يتلاثى بفشل المشروع , دوهمة” 
إل نظره , ٠‏ أكثر من ثمانين ل المائة من المدخرين 
'(المقال الثلنى ) . كما اشلر إل. مثن. مقاليه الى "ان 


: ما ذكره بخصوص فبالدىء وبديهيات الاقتصادل ,' ! 
وذور سعر الفائدة إل الادخار والاستثمار... هو راى | 

جمهور الاقتصاديين ٠»‏ - رغم خلإفهم واختلافهم : 

. الشديدين , ؛ كما ساشير فيها بعد" ٠‏ حول القوافلٍ 


المحددة لسعر الفائدة.. ؤحول جدوى هزه الاداة, 


ومدى فعاليتها ٠‏ خاصة ل الدول النانية. . وانا اتفق' 
- إلى حد ما معه إل النقطة الثاني . واختلف ال 


حد كبير معه فق الاولي. 


فاما اتفاقى ؛ فيناسس ب واقئية - عارن ان جمهوى” 


٠‏ الاقتصلديين , . تربى فى حضن المدارس. الؤضعية 


. الحديثة ‏ خاصة الغربية - ف الاقتصاد , وترعوع .. 


عل ا ا 


أنا هنهم . ومن ثم فلا توجد مشكلة 7 
_- - ان وجدا اصلا . كما لا بعد هذا الاتفاق - 
[.. 'وهذا هئ لمهم - حجة تحسب ضد ثوابت الاسلام , 

. بل هى بالقطغ ضبدٍ هذا الجمهو رمن الاقتصاديين‎ ٠ 
ا . فالاسلام لايعرف بالرجال . واتبا يعرف الرجال‎ 
بالإسلام . ولايمكن ان" يكون الاقتصادٍ الوضعى‎ . 
.حاكما لثوابت الشريعة إل الاقتصاد . ولكن : على‎ 


. العكس فن ذلك '. يجب ان تكون الحاكنية.- قل 


الاقتصلد ول غيره - لشربعة ألله . ولايعنى ذلك 
' الانغلاق على انفسنا .. بعيدأ عن التراث الانسانى 
الذى [ميديت ا أصيلة فق اثرائه وتطوره . 


والاقتصناد الاسلامى كُجزء منه ؛ يتعامل مع الثراث 
. الانسائى بفكس مفتوح تماما . فلسنا فل 'حاجة الى 

اسلحة ء الكثير من المبادى» والسلوكيات التى قد 
| أيخهل: منها الاقتصاد الاسلامى على اسناس ان 
ء الاصل ف الاشياء 'الاباحة » وان ٠‏ الحكمة ضالة 
...المؤمن 2 طالًا 'لا تصد ينص اسلامى صريح , 3 


ويقصد الدكتور /, سعيد ا 
بالأغلبية الصامتة ‏ نصا« قطاعات ١‏ 


وعليه , فالاسلام يحث المجتمع المسلم على الاخذ 
بالاسباب ف حدود الاستطاعة . وهذا يعنى الاخذ 
باحدث ما ابتكره العقل البشرى : من تنظيمات 
وطرائف فئية . واسائيب ووسائل تكنولوجية » 


. وصيغ واجراءات ادارية ومؤسسية", بما يتفق مع 
'طبيعة وخصائص الاإمكانات الانتاجية للمجتمع , 


ا 
إ! 


وبما يكفل التعامل ١‏ المنفسب ء والكقفء والفاعل مع 


٠ '‏ الاشياء . بهدف اعملر الارض . وتقدم المجتمع . 


اما اختلاق , فيقوم على حقيقة أن ٠‏ الاغلبية ' 
الضامتة » ليست هى ما قصدها الدكتور سعيد:, * 
وانما هى - لل قصدى ‏ الاغلبية التى 'استقر لل ' 
ايقينها ثوابث الإسلام ٠‏ وتفهم عقلها متغيراته» 
وثبت فق وجدائها حرمة الربا.. ووقر اق قلبها حرمة ٠‏ 
القوائد المصرفية . ولكنها ف العمل حائرة - من . 
حاجة أو ضرورة او شنهوة ‏ ومتخبطة من تافبيب 0 
مقصود وتغريب مخُطط واعلام مشوه ‏ بين فتاوى 
المفتين وفتلوى قلوبها . وهى اشد حيرة وتخبطا 
الآن بالنسبة للخلاف الاخير الدائر بين 0 
| الازهر الشريف: اودان الصا المصرية , 


5 5 ساسم 


الشئون الدينية لس الشعب , حول موضوع 
محسوم اصلا من فقهائنا القدامى , ومقطوع به 
فعلا من فقهائنا المحدثين بفتالوى مثواترة من علماء 
اجلاء ‏ فرادى وجماعات ‏ على مدى ما يقرب من 
ثمائين عاما . ولقد بلغت هذه الفتاوى اكثر من 
٠‏ ثلاثين فتوى ؛ ابتداء بفتوى فضيلة الشيخ بكرى ,. 
الصدق ‏ مفتى الديار المصرية ( 1١+78‏ ه ١94017,‏ 
م ) . وانتهاء بفتوى مجمع الفقه الاسلامى برابطة 
العالم الاسلامى 1١4:5(‏ ه. هذةا م). 
فعن هذه الاغلبية الصامتة اكتب . وعن آمالها 
والامها تدور مساهمتى . تلك الاغلبية الثى قامت 0 
اسلسا بسبب تحرجها من التعامل مع المؤسسيات 
النقدية القائمة , ولأسباب اخرى معروفة , ترتبط 
بالثقة والخدمة الجيدة والعائد الدورى المرتفع 
وضريبة التركات (الملغاة) وحملات الاعلان 
والدعلية والاعلام , .. الخ بصناعة ظاهرة شركات 
توظيف الاموال, بجانب العديد من الانشطة 
الاستثمارية الاخرى . ولقد ادت هذه الاغلبية . من 


“موقف اسلامى . مُستقر ائ' طالما الاتجل خراقا ملسست 


ولا تحر حلالا » وان هذه. بضاعتنا ردت اليثا . 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


ذكتور عبد الحميد الفزائى 


المستمر, الى د عدللة, هذم أ 
الشركات في سئوات قليلة تعد على اصابع اليد 
الواحدة . ثم اخيرا تحولت هذه المظاهرة ‏ بالحق | 
او بالباطل , لان احدا لايستطيع أن يجزم براى , 


خلال دعمها الملدى 


اغلبية الدكتور سعيد . وان كان «١‏ جمهور 


ودون تضحية بجومر الموضوع الذى طرحه ' 
الدكتور سعيد . وذون اخلال بتفصيلات عرضه. 
وجمال تركيبه ودقة تتظيره وخطورة تحذيراته » 


« سعر الفائدة » هو السعر الاستراتيجى 5 النظام 
الاقتصادى المعاصى. فهو ١‏ الجهاز العصبى ٠»‏ 


تمثل وتركز التحليل الذى قدمه إل محاولة اثبات ان ا 
:أ 


' الخارج . مما يعرض الاقتصاد المتمرد على هذا القدر 
3 الى الاضطرار الى مريد من ٠‏ المديوئية الخارجية » 
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الاقتصاديين ‏ يرى 


| لتحويل العيلية الاستثمارية - على اسلفس سعر 
فلا مذرج نه 10 أيه . كما ان هذه 


٠ 0‏ لان القاء الفائدة يعنى ان راس المل .. 


| يصبح فل حكم المال المباح كانهواء ويعئى فوفى إل 
اختدار المشروعات حيث لاتتجه القروض بالضرورة 
الى اعلى المشروعات انتاجبة وائما اعلاها صوتا اي 
اكثرها نفوذا ول النهلية . سوف تعم الفوضى 
الاقتصلدية , وتهدد ‏ اعيلية التندية الاقتصادية 


واعبار الارضن والقوة الاقتصادية . ويزداد الفقر 
كفرا . وتتعمق ١‏ التبعية » ول ختام عرضه, 
يحذرنا الدكتور/ سعيد ‏ بالئص .. اذا سرنا فل, 
طريق الفاء الفائدة » فإننى اخشى أن تكون هذه هى ' 
-نهاية الاقتضادل المصرى . وهذه نتيجة يعلم الله, 
اننى لا اقولها فى خفة او عجئة , ولكنها مسالة 
واضحة امامى وضوح الشنس . وقد اعذر من 
انذر.. 


1 وحتى تكتمل صورة التحليل محل العرض , وقبل 
الاقتصلديين  *‏ الى حد ما هو نفسه ماقصده . ١|‏ 


ان' ابد ق' سرد مساهمتى , اود من باب التوكيد » 
' وليس من باب الاطناب والتكرار , ان اسجل حقبقة 
ان الدكتور /سعيد بدا مساهمته يتاكيد ان « جيهور 
.. أن سعر الفائدة يؤدى وظيفة 
حبوية فل النظام الالقتصادى المعاصر . وان الفاعها 
بد عو ي انها تندرج تحت الربا المحرم يعود باوكم , 
العواقب وافدح الاضرار على الامة الاسلامية ثم 


التأريخ : 5 كبر كه 18 


للنظام المصرق , وهو الركيزة الاسشية لادارة ! شسد على ان هذا الجمهور يعتقد ان ١‏ الظروف . 
النظام النقدى . وهو العامل المؤثر فق المدخرات ٠‏ | الاجتماعية والاقتصادية ل المجتمع المعاصر تختلف 
وهو '. الفرازة » التى تضمن' انتقاء اكفا :| كل الاختلاف عن ظروف المافى . واخيرا قطع بأن 


المدخرات فى اكتناز « تحت البلاطة » وتسرب الى 


المشروعات . وهو الذى سيخلصنا من هزيد من ا 
المديونية الشارجية وبالتالى من التبعية ,» وهو - 
اخيرا الذى سيضمن اكفا استخدام للموارد عن" 
طريق أمثل توزيع لها , وبالتالى تتحق ٠‏ عمارة . 
الارض ٠‏ وتتم مقومات ١‏ القوة الاقتصادية ٠‏ ويهذا 
التحديد والحسم . تعد هذه الاداة قدرا محتوما ‏ 
وقضاء غير قابل للرد كتيه جمهور الاقتصلديين ٠‏ 
على النظام الاقتصلدى المعاصص.٠‏ , 

واذا ما حاول اى نظام قائم . وبالذات التظام. 
المصرى .“الفكاك منه . فسرقع , لامحالة ‏ ظلم فادح 
على . دائن ٠‏ القرض الحسن بسبب انخفاضن قيمة 
| النقود . وسيتهلر النظام المصرق . ويشل النظام 
النقدى وتتوقف ادارته الرشيدة ١‏ وتتلاشى 


بنسبب'عدم وجود ٠‏ معلومة صنحيحة ٠‏ يعتمد عليها 
حتى الآن لدى اى جهاز رسمى او غير رسمى حول 
حقيقة حجمها وتفاصيله المختلفة ‏ الى كارثة » 
اضرت اساسا بالمودعين , ولوثت لفترة. ليست 
بالقصيرة مناخ الاستثمار كله إل مصر . وتلك قضية | . 
اخرى تحتاج الى دراسة متانية وشاملة ومستقلة . 1 
وعليه . كان عتوان مساهدتى : حول الفؤائه | 
المصرفبة ‏ من الاغلبية الصامتة الى جمهور 
الاقتصاديين . فاغلبيتى الصامتة ليست بالقطع 


٠‏ المجتمع الاسلامى الأول لم يكن يعرف شيئًا اسنه 
النظام النقدى , او التنظام المصرق , او البنك, 
المركزئ او ١‏ التراكم الراسمالى » أو عملية الادخار 
والاستثمار . ثم انتهى . كما بدا 'مؤكدا ان هذه 


الاشياء » اللصيقة بالنظام الاقتصادى المعاصر 


والحيوية لسيره . مرهون وجودها يوجود ٠‏ سير 
الفلكة ٠‏ ' وان غيليب. هذا الي فعثاه الدملر 
والفناء .. 


كبديل لسعر الفائدة , فأكى « أن هناك من 
يقول أن الربح يقوم مقام الفائدة ويؤدى نفس 
الوظائف التى تؤديها ٠ ١‏ ويشير أصحاب هذا 


ا 
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ظ 
ا 
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ا“لرأى إلى ما يعتبر ق تظرهم النظام 
الاقتصادى الاسلامى , الذى يعتمد على 
معاملات بريئة من الربا المحرم مثل المشاركة 


| أو المرابحة والمضاربة ء وقيل أن يتبين أن هذه 


« المقايلة » تنطوي على مشطلة تعريف , 
خاصة بالربح فى المفهومين الاسسلامى 
والوضعى ٠‏ اعتبر ه أن هذا كلام لا يحتمل 
التمحيص من الناحية الاقتصادية ٠»‏ وراح 
يدلل'ء باستخدام 0 أوليات علم الاقتصالن » 
وتعريفاته العواك عناصر الانتاج + أن .هذا 
الكلام يعنى أن يصبح عنصر راس الال بلا 
تكلفة «١‏ وهذا يؤدى الى انهيار الركن الأساسى 


لفكرة التوزيع الأمثل للموارد ».هذا وان كان 1 


الذدكتور ب ستقيد قد عاد » وهو يصدد تحديد 
أغلبيته الضامتة وحصرها ق الباحتين. عن 
ه دخل ثايبت مضمون » لأموالهم 0 وترك ٠‏ 
مساحة محدودة للاستثمار الاسلامى ف 
خريطة الأدوات الاستثمارية » التى يستحوذ 
وفقا لها على سعر الفائدة الثابت على نصيب 
الأسد من الأموال القابلة للاستثمار . فيعد أن 
عدد أنواع الأدوات الاستثمارية وفقا للأجال 
الزمنية على أساسى القائدة الثابت » قال : 


« وهناك الى جانب ذلك آدوات المضارية » 
أ ١‏ 00 2 53 1 * 


والمرابحة التى لا تحمل دخلا ثابتا » ولكنه 
دخل متغير بحسب نجاح المشروعات 
الاستثمارية أو فشلهاء وبالرغم من هذا 
الاقرارء ولا أقول الأزدواجية أو حتى 
التناقض , يظل ‏ عند الدكتور ‏ سعيد ‏ سعر 
الفائدة الثابت : أساس الاستخدام الاكفاً 


للموارد 0 ومحرك النشاط الاقتصادى 1 وقوة 


دفع عجلة التنمية ٠‏ ومن ثم عصب النظام 
الاقتصادى المعاصصس . 

ويعيدا بقدر الامكان الانسانى ٠‏ عن 
التعقدات النظرية . والعموميات الفامضة , 
والتسطيحات غير المفيدة والمجادلة من أجل 
المجادلة ." واقترابا من « واقع» الأشياء. 
وه هموماء الناس . وه تطبيقية ٠‏ المفاهيم , 
و عملية ٠»‏ الأدوات قد« ذرائعة » النظم , 


. مساهمتى فى النقاط الرئيسية التالية : 


١‏ -لا جدال فى ان حاضر اى نظام اقتصادى 
يختلف عن ماضيه , ولا جدال أيضا فى أن 


, المجتمع الاسلامى الاول ٠‏ لم يكن يعرف ٠‏ 
شيئا اسمه , النظم النقدية والمصرفية ٠‏ - 


4 


المصدر 


التاريخ 


وإطاراتها التنظيمية , بمصطلصات 
وتعريفات اليوم . ولكن . من المسلم به ٠‏ ل 
الوقت ذاته . أن النظام الاسلامى . كاى 
نظام , له ثوابته التى تعد بمثابة الاصول 
والجذور. وله متفيراته التى تمثل 
التفصيلات التى نتتشكل وتتغير يفعل 
ظروف الزمان والمكان ٠.‏ وتدور مع المصلحة 
٠‏ المعتيرة شرعا.ء وجودا وعدما. ومن 
المسلم به أيضا أن ٠‏ النقود والبنوك . من 


المتفيرات - ىق أى نظام -2,. وتطورها 
التاريخى الكبير عبر الزمن والمكان خير 
شاهد على ذلك فمثلا , ٠‏ البنك المركزى ٠‏ لم 
تعرفه البشرية . وفى صورته الأولية ٠‏ الا فى 
نهاية النصف الأول هن القرن السابع عشر 
الميلادى . وهو . ينك ريكس ٠‏ السويدى . 
ومع ذلك , يعتبر ٠‏ بنك انجلترا ٠‏ بنك 
الاصدار الأول والذى تولى «١‏ وظائفء البنك 
المركزى . ويرجع اليه الفضل فى عدلية 
تطوير وتحديث اساسيات ٠١‏ الفن المصرق 
المركزى . ولقد انشيء هذا البنك فق نيابة 
القرن السابع عشر , ولكن لم تكتمل ‏ كما 
هو معروف ‏ وظائفه وادواته فى التحكم قي 
الائتمان ؛ الا خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . وبالتاكيد ٠‏ يختلف ٠‏ البنك 
المركزى ٠‏ من حيث نطاق مسئولياته , وعدد 
وفعآلية أدواته 2 ومن حيث حخصائصه 
التنظيدية . وعلاقته بالسلطات العامة هن 
تجربة لأخرى . ومن فترة لأخرى - بالنسية 
لكل تجربة . وذلك بسبب اختلاف النظم * 
النقدية والمصرفية والاقتصبادية السائدة . 
ومن ثم , لا نستطيع ان نحرم على النظام 
الاسلامى الاخذ بمستحدثات العصر تبها 
لمستجداته . يدعوى ‏ وهذا , للحق ؛ لم 
يقله الدكتور- سعيد ‏ ان المجتمع 
الاسلامى, الاول لم يكن يعرف هذه النظم 
والمؤسسات . فهى - كما اشسرئا- من 
المتغيرات . ولا يمكن , بداهة , ٠‏ محاكاة ٠‏ 
الاسلاف حرفيا ف تفصيلات مواقفهم شرطا 
مسبقا كثمن. أو هبرر2 للاخذ بهذه 


: ف اق د 1 250110 
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٠ايديولوجى.‏ ف الاقتصاديات ‏ 


المستحدثات . مؤداه ان نتخلى عن ثابت من 
ْ الاشتراكية. وبضعف شديد فى 


ثوابت النظام بدعوى ان هذه التظطم 
والمؤسسات المستحدثة لا يمكن ان تعمل | ! 


000 


بكفاءة , او حتى اصلا . الا من خلال اداة ! الاقتصاديات النامية . وكانت نتيجة هذا 
. سعر الفائدة ع وهذا هما اظطن أن ا الوجود . ولاسباب اخرى ؛ انتشار مرض 
الدكثور - سعيد قد قاله بوضوح . ٠الانكماش‏ التضخمىء فى كل هذه 
> - لبس هذا مكانا متانبيا لسترد ٠‏ ما هق الاقتصاديات بدرجات مختلفة وبصور 
معروف . وممتع ذهئيا .من خلافات جذرية ظاهرة أو مستترة كدليل واضح لسوء 
واختلافات عميقة بين ٠«جبهور‏ تخصيص واستخدام الموارد وكمؤشي, 1 | _ 
| الاقتصاديين » حول : تعريف . وتحديد ٠‏ | يخطىء . عن . عدم الاستقرار, النقدى 
ونظربات ١‏ سعر الفائدة ٠‏ ناهيك عن دورها ا والمالى والاقتصادى . مما أديى2, بصفة . 
وآثارها فى النشاط الاقتصلدى . ولا يجوز | عامة , بالتالى الى حالة هن الشلل المتزايد فى 
ان نقول كما قال بعضهم . بعدم وجود هذا | نشاط الوحدات الإنتاجية , وظلم فلدح 
« الفيل الابيض » الا فى مخيلة الحالمين ٠‏ أق . باغلبية المتعاملين . وتهديد حقيقى لعبلية ' 
نؤكد , كما فعل البعض الآخر . يعدم وجود | التراكم الراسمالى . وتعويق مشاهد لحركة 
|! الفائدة كعنصر تكلقة فى ١‏ الاقتصاد المسير ء الثمو وعلمية التثمية . 


ل ل س0 وبعيدا عن مثالية ,١‏ باريتوء وتموذج 
ا 000 0 « المنافسة الكاملة » القائم على حالة ١‏ التيقن 
| الباحثين عنها بلا جدؤى ؛ لانها بد 
5 ا 50 زه | 0 التام » يرى جمهور من الاقتصاديين أن سعر 
| غير موجودة اصلا فل هذه احنة ٠‏ . الفائدة لا يعتبر, على المستوى العملى , اداة 
كما لا يجوز (يضا ان نقول , كما قل | فعالة لتخصيص الموارد بصقة عامة, 
٠.‏ البعض, بان سعر الفائدة ‏ كثمن ٠‏ اق والاموال القابلة للاقراض لغرض الاستثمار 
ا -- على وجه الخصوص بل المكس تماما هوق 
« ايجار » للنقود التى لا تعد اتفاقا عنصرا الصميح . فلقد توصل ؛ مثلا . «١‏ كونراد » 
من عناضر الانتاج , يتحدد ١‏ اداريا » من وه جونسون » على أساس دراسات ميدانية , 
قبل السلطات النقدية . اما مياشرة أو من الى حقيقة أن رأس المال فى الاقتصاديات 
خلال التحكم فى الكثلة النقدية ب هي المعاصرة ‏ قد أسىء. ألى حد خطير , 
د أصل ٠»‏ الأشياء , لدرجة اعثبار ١‏ كل » تخصيصه ‏ أسأاسا بسبب سعر الفائدة بين 
عائد من عوائد عناصر الائتاج صورة أو قطاعات الاقتصاد وأنواع الاستثمارات 
ا اخرى من ١٠‏ الفاشة . او نشدد . كما فعل فالفائدة أداة رديئة ومضللة ىق تخصيص 
البعض الاخر . على أن « كل » اجزاء الدخل الموارد . تتحيز بصفة رئيسية للمشروعات 
يمكن اعتبارها ٠‏ فوائد » على قيم الملكية الكبيرة على أساس «١‏ اقتراض ٠‏ غير مدروس - 
وعلى القديمة الراسمالبة للائسان . فهذا بجدارتها الائنتمانية ٠‏ وتعرزن هذه الأراة , 
تعميم , بلفة الدكتور ‏ سعيد , ٠‏ لا يحتمل بالتالى , الاتجافات الاحتكارية . 
الذ لشتختدص » 
ولكثنا . امام هذين النقيضين هن العدم 
والوجود . ووسط ركام او غابة التناقضات 
الخاصة بدوافع واسباب وجود ٠‏ سعر 
الفائدة » نسلم بوحود هذا ٠١‏ السعر . على 
ارض الواقع «المريض.ء قويا فل 
الإقتصاديات الراسمالية . وعلى استحياء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


, فالمشروعات الكبيرة . بحجة ملاءمتها‎ ١ 

تحصل - ف الواقع غل قروضن أكبر ٠‏ يسفر 
' فائدة أقل . بينما العكس تماما يحدث بالنسبة 
١‏ للمشروعات المتوسطة والصغيرة ٠‏ التى يمكن 

أن تكون ذات انتاجية أعلى ٠‏ وكفاءة أكبر, 
2 وملاءمة أفضل . فتحصل هذه المشروعات على 
قروض آقل بكثير من احتياجاتها ٠‏ وبأسعار 
فائدة أعلى بكثير من طاقتها . 
1 الأساس ٠‏ وبدون دراسات جادة تذكر فى ظل 
| نظام الفائدة الثابت والمضمون 2 لا تثفذ 
١‏ الاستشارات الأعلى جدوى والأكثر ادرارا 
' للعائد ( المتوقع ) بسبب عدم القدرة على 
الحمويل , الذى يذهب الى مشروعات أقل 
١‏ انتاجية +- بل. واقل. خاجةاب نسينا ب الى 
التمويل الخارجى . ولكنها ء بلغة الدكتور - 
سعيد وعلى عكس ما ذهب اليه ؛ اعلاها ضوتا 
أو أكثرها نقوذا » 

بل أكثر من ذلك. أكدت بعض 
الاستقصاءات ‏ التى أجراها 
وه أندروز » أن رجال الأعمال يعتقدون أن 
سعر الفائدة ليس عاملا يذكر فى تحديد 
مستوى الاستثمار. أى أن الطلب على 
الاستثمار يعد ٠‏ غير هرن » بالنسبة لسعر 
الفائدة . لسيبين : الأول : كون سعر الفائدة 
يمثل اعتماد كثير من المشروعات على التمويل 
الداي اهدا عجتل الرو كتاف اطي حال 
المال المستثمنر . محدودا . 

وبالنسبة لعرض الأموال القابلة 
للاستثمار ‏ اى الادخار - يرى جمهورى من 
الاقتصاديين المعاصرين ٠»‏ مع «٠كيتزء‏ أنه 
« غير مرن » عادة لسعر الفائدة وتشير الدلائل 
الاحصائية الى عدم وجود ترابط ايجابى كبير 
بين الفائدة والادخار . ويؤكد « سامولسن » 
ذلك بقوله : ان بعض الناس يقل ادخارهم بدل 
ان يزيد ٠»‏ حينما تزيد إسعار الفائدة . وان 
كثيرا من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريبا 

بعض النظر عن مستوى سعر الفائدة » وان 

عضن الثاني يمساوث الى خفض استهلاكهم اذا 
وعدوا بأسعار اعلى ثم يستطرد قائلا : ان 
المبادىء الاقتصادية وحدها لا يمكن ان 
تعطينا تتبوا حاسما فكل الدلائل توحى بأن 
مستوى الفائدة يميل فى قرارى الاستهلاك 
والادخار الى ابطال تأثير كل منهما على 


الآخر» ٍ 


د فيك »* 


وعلى هذا | 


ْ ترتب عليه انخفاضش جديد اق الربحية ٠‏ وانخفاض 
ا 
0 


العدن: الذهرام 


وحتى لو افتراضنا ترايطا ايجابيا كبيرا 
بين الفائدة والادخار 0 أى وحود تفضيل زمنى 
ايجابى قوى لدى جمهور المستهلكين ؛ كما 
يعتقد الكثير من الاقتصاديين ٠‏ فان أصرار 
الاغلبية الصامتة » عند الدكتون ‏ سعيد - 
على الفائدة الثايتة المضمونة يعد. فى 
الاقتصاديات التى , بتحدد فيها سعر الفائدة. 


لمم 


تحكما وعشوائا ٠‏ وتتعرض الوحات كمي 


متصاعدة , أمرا غير منطقى وغير مفهوم . 
لأن هذا يعنى ببساطة : اصرار هذه الاغلبية 
الغربية على استمرار اتخفاض » ان لم يكن 
انهيارء مستوى معيشتها2 نتيجة الأثر 
المتأكلى المتزايد للتضخم على اموالها . فالسعر 
« الحقيقى » للفائدة ( أى السعر الاسمى 
ناقصا معدل التضخم ) يصيح ء ان عاجلا أى 
اجلا . سالبا . ويمعدلات متزايدة خلال 
الزمن . أى أن الأموال الحقيقية لهذه الأغلبية 

وليس الوضع أفضل حالا اذا ما تغيرت 
أسعار الفائدة ‏ ان يقع الظلم نتيجة توزيع - 
العائد بين المدخرين (المقرضين) 
والمستثمرين ( المقترضين ) والذى يتم من 

' خلال الوساطة المالية للبتوك » بسبب تغير 

أسعار الفائدة. سواء بالارتفاع أى 
بالانخفاض . ومن ثم ٠‏ يؤدى ذلك ٠؛‏ فى النهاية 
الى تباطؤ التكوين . 

ففى دراسة قام بها ٠‏ ليبلئج » للتجربة الامريكية , 
وجد أن ارتفاع اسعار الفائدة كان ماتعا كبيرا من 
الاستشار . ففى فترة الدراسة ( 1١537١‏ -4لاكام ) , 
بلفت مدفوعات الفوائد «١‏ ثلث » العائد الاجمالى على 
راس المال . مما أدى الى تآكل ف « ربحية الشركات » 


وترتب على ذلك هبوط نسبة راس الال المخاطر ل 


التمويل الكلى ( اى فى مجموع : الأسهم والقروض ) 
وانخفاض التكوين الراسمالى . وادى هذا الانخفاض 


, الى دخول الاقتصاد الامريكى ف ه دورة » نزولية ٠‏ من 


انخفاض ف الانتاجية , ادى الى اتخقاض ف القدرة على 
تعويض التكلفة المرتفعة لراس المال المقترض , مما 


متزايد فى معدل التكوين الرأسمالى . 
والفكس تماما صحيح ٠‏ من حيث الآشر لأسعار 
| الفائدة المنخفضة على عملية التكوين الراسمالى هنا , 
| يقع الظلم اساسا على المدخرين الذين يوظفون اموالهم 


- الدقتصاد ل 


2 
3 


للنشر 


والخدعات الصدفية والمعلو مات 


ٍْ 


إ! 
| 


ٌ 
أ 
ا 
ا 
/ 
ا 
١‏ 


|| فى الاقراض , كما تشجع هذه الاسعار على الاقتراض 


للاستهلاك ٠‏ وعلى تدنى نوعية الاستشارات ٠‏ هما يعمل 
بالتالى على تخفيض معدلات الادخار الاجمالية »ويؤدى 
فى النهاية . كما اكد احد تقارير « الجات ء ؛ ألى سوء 


| استخدام راس المال, والى هبوط مستمن فى معدل 


| التكوين الراسمالى 

ا وكاجراء مصحح للاختلالات الهيكلية ( تضخما او 
انكماشا ) يتفق معظم الاقتصاديين على ان درجة 
فعالية سهر الفائدة « محدودة » خاصة فل حالة 
| الكساد . فالسياسة النقدية والائتمانية .باتفاق 
الاقتصاديين ٠‏ هى جوهر عمل البنك المركزى . وتعنى 
ببساطة عملية التدكم فى العرض الكلى للنقود » اى كتلة 


الانكماش » ونقييد وعدم تشجيع منح هذه القروض ىق 


التغيير بطريق ممياشرة , اى « سعر البنك » وى سعر ا 


الفائدة الذى يقرض البنك المركزى على أساسه مجتمع 


البتوك , او بطريق غير مباشر , من خلال ادوات -كمية . | 
فعالية 0 


ونوعية ومعنوية - اخرى معروفة « ومحدودية » 
هذه السياسة ‏ عمليا ‏ ف التأثير على حجم ونوع 
الائتمان , وبالتالى مستوى النشاط الاقتصادى ٠‏ الذى 
يقرض البنك المركزى على أساسه مجتمع البنوك ‏ اى 
٠‏ بطريق غير مباشر » من خلال اذوات - كمية ونوعية 
ومعنوية - اخرى معروفة « ومحدودية » فعالية هذه 
السياسة ‏ عمليا ‏ فى التأثير على حجم ونوع الائتمان ؛ 
وبالتالى مستوي النشاط الاقتصادى , ترجع لل حالة 
التضخم » الى أن العائد من الائتمان2» ىق صورة 
استشارات مريحة , اكبر نسبيا من سعر الفائدة » ومن 
, يعد سعر الفائدة غير كاف , كعنصر تكلفة ٠‏ للحد 
من التوسع فى الائتمان اما فى حالة الانكماش » فبى 
اكثر وضوحا ويرجع ذلك الى أن كافة المتعاملين من 
بتوك وافراد ومشروعات لايتوافر لديهم الحافز على 
الاقتراض 2 وهى امكانية تحقيق ربح فوق تكلفة 
الائتمان » هذه الظروف ومن ثم , لايكفى أن يقدم 
البنك المركزى الائتمان. بشروط مشجعة ٠‏ اى حتى 
« مجانا » فى حالة كساد حاد لكى يقيل المتعاملون على 
استذدامه فعلا وكما يقول" المثل الانجليزى : يمكن أن 


ثم 


| تحشر الحصان الى الماء :ل تحضر الماء الى الحصان » 


ْ 


ولكن لايمكن ان تجبره على أن يشرب ٠‏ 
ويختلف الوضع كثيرا , فى الواقع ؛ بالنسبة للدول 
النامية » اذ بالرغم من وجود نظم نقدية ومحسرفية ال 
اليد : ' 


|6 


أو كمية النقود فق المجتمع , وذلك التحكم فل الائتمان بها 

يتفق واحتياجات مستوى النشاط الاتتصادى 7 
« المرغوب فيه » ويتم ذلك من خلال تسهيل وتشجيع , 

الحصول على القروض ٠‏ خاصة قصيرة الأجل فى حالة , 


ا الامريكى . ورد على تساؤله بقوله 


المصد 


التاريخ 


هذه الدول ٠‏ تجد ان كثيرا من الشروط الاساسية 
للفعالية المحدودة- اصلا - للسياسة النقدية 
والائتمائية أما غائية تماما ٠‏ او متوافرة بصورة بدائية 
ومن ثم , تعد محدودية » فعالية هذه السياسة اشد 
حدة ووضوحا فى هذه الدول فالشكلة هنا ياثفاق 
الاقتصاديين ‏ ليست بالقطع مشكلة نقدية ٠‏ واتنا 
مشكة هيكلية فما تحتاج اليه هذه الدول ليس زيادة فى 
الانفاق النتدى لكى تخرج من ركودها المزمن ؛ وانما 


| احداث تقبير هيكلى فى العملية الانتاجية عن طريق 
1 التنمية فالقضية هنا ليست قضية ه طلب » يقدر ماهى 


اساسا مسالة ه عرض » بمعتي العمل على رفع درجة 
استقلال الموارد الانتاجية المتاحة ول هذا الاطان, 
يمكن للسياسات النقدية والمالية والتجارية الرشيدة كما . 
كير فيما يعد :.وايسس .عن اتلويق منعن القائدة *. ان 
تلعب دودا مفيدا 5 هذه العملية : 
فمن حيث اثاره السلبية على عملية التكوين 
الرأسمالى ٠‏ وعدم فعاليته فى معالجة الاختلالات 
التضخمية والانكماشية , يعد سعر الفائدة : فى دأى 
عدد ليس بالقليل من الاقتصادبين ؛ من اهم عوامل 
وعدم الاستقرارء» ل الاتتصاددات المعاصرة فلتد 
تساعل «١‏ قريدمان » ق بداية الثمانينات عن أسباب 
السلوك الطائش الذى لم يسبق له مثيل للاقتصاد 
دان الاجابة التى 


المصدر 1 


التاريع : -21-3 تسر 1350-5 


| الفترة وهذا . يؤكد فى رأى الكثير من الاقتصاديين ٠‏ ان 


إيعا. . «الربح » وليس «الفائدةء» هوالحرك الاساسى 


تخطر على البال 
ا اشعان الفائدة فالتقلبات فى سعر القائدة تو ؤثر مباشرة ل 
سوق الاستثمار , فيسوده قدر كبير من الشكوك ء بما 
يجعل من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية طويلة 
الاجل بثقة , اى التخطيط الجيد لمستقيل الاعمال ويرجع 
« سيمونن » السيب الأساسى للكساد العالمى العظيم قي 
الثلاثينات الى ١‏ تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن 


الاضطراب الاقتصادى يمكن تفاديه الى حد كبير ‏ اذا 
لم يتم اللجوء الى الاقتراض ولاسيما الاقتراض قصير 
الأجل , واذا ماتمت الاستثمارات كلها فى شكل تمويل 
ذاتى وبالمشاركة. وحول المعنى نفسه, شدد 
« مينسكى » على حقيقة أن قيام كل مشروع بالتمويل 
الذاتى لراسماله العامل , والتخطيط الرشيد لاستثمار 
ارباحه غير الموزعة » يفرن نظاما ماليا قويا ولكن لجوء 
المنتجين الى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض » 
'يعرض النظام لعدم الاستقرار. ‏ 

ولقد تجسدت هذه الحقائق فى السبعينات فعندها 
ارتقعت اسعار الفائدة خلال هذه الفترة » انخفضت 
نسية الاستثمار الثابت المحلى الاجمالى من الناتج المحلى 
الاجمالى للدول الغربية . كما اتخفض بصفة عامة معدل 
النمى الدولى وعليه كان الآذاء الاستششارى الضعيف - 
لتاكل ربحية المشروعات يسبب ارتفاع اسعار الفائدة - 
هو العامل الرئّسى للتمى البلىء المشافد خلال هذه 


هى السلوك الطائش المساوى له لق | 


ظ 


. بل وف «١‏ غيرفاء من الاقتصاديات - وان اختلنفت 


المفاهيم والتعريقات والنظريات . 

“'- يعد العرض الرصدن الذى قدمه 
الدكتور/ر سعيد عن عناصر الانتاج . 
وعوائدها بصفة عامة . ورأس المأل وسقر _ 
الفائدة على وجه الخصوص . تحليلاً 


: لايختلف عليه اثنان من الاقتصاديين وفقا 
| للآداب الاقتصادى الفربى ‏ رغم المقولة 


المشهورة بائه ما إن وجد اثنان من 
الاقتصاديين إلا وكان هناك ثلاثة آراء . على 
الأقل . فهذا التحليل , كما قال بحق , من 
0 اوليات » النظرية الاقتصادية بعامة . 
ونظرية راس المال بخاصة . 
ويعلم الدكتور/ سعيد أن هذا التحليل 
على فرض ٠١‏ غير واقعى ٠‏ زائد فى 
التبسيط . من بين عدد من الفروض غير 
الواقعية الأخرى . وهو فرضن ٠‏ التيقن 
التام 221 
و5 دده 20 


غريبة تماما . منها أن سعر الفائدة التوازتى 
يتطابق تماما ودائما مع الانتاجية الحدية 
لراس المال. أى بلغة «١‏ سامولسن » ى 
ياتتكن م يتساوى اسع القائدغ مع معدل 

وعليه ٠‏ تأتى وبمطتياج النتيجة التى 


أ توصل إليها الدكتور /سعيد ٠‏ باستحالة تصور 


حألة » سعن فائدة صغخرى » عند الحوازن فى 54 
عالم الواقع الذى ينسم بالندرة الشديدة فى 
رأس المال ‏ خاصة فى مصر . لأن هذا ليس له 
إلا معنى واحدة وهى ‏ افتراض ‏ أن راس 
المال متوافر بلا حدود ٠‏ أى افتراض حالة 
« تشبيه رأسمالى . .0421141 


١ , 51184110137 .‏ كالهواء » . وحيث 


أنه ليس كذلك .فلا مفر من بديل قاتم .رهق 
امكانية التوازن الصفرى ,كما أفترض » 
« سامولسن » ٠‏ فى حالة ركود قاسى الشدة . 
وهذا هو ماعير عنه: الدكتور/ سعيد بحالة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| والوضوح بين 


| 
ظ 
ظ 
ؤ 


: | 
| .| 


الفوضى الاقتصادية فى استخدام رأس المال 
النادر « يزوال سعر الفائدة » . وهذا يؤدى 
لايحالة الى الدمار والفناء . 

وواضح على الأقل عندى - أن هذا التحليل 
يخلط تماما بين أمرين على طرق نقيض ٠‏ 
وغاية فى الاختلاف والتميز . وهما : ٠‏ الغاء 
سعر الفائدة »ع2 هع توافر بديل .وشىق 
« الريح » 5 وم التوازنن الصفرى لسعر 
الغائدة » . فهناك فرق شديد التحديد 
الحالتين . فالاقتصاد 
الاسلامى » لم يكم بالفاء سعر الفائدة ‏ على 
المستويين الفكرى والتطبيقى - ليعنى به هذا 
0 التوازنن الصغرى » ٠»‏ وإلا كانت النتيجة 
فعلا تبديدا واضحا قَّ استخدام عنصر شديد 


الندرة ٠‏ وهو راس المال . وإتما قدم « الريح » 
كمعيار يحكم هذا الاستخدام ‏ على أسس 
اكثر منطقية فكريا .واكثر عدالة اجتماعيا , 
واكثر ‏ وهذا هو المهم هنا - كفاءة اقتصاديا . 


وإذا ماتخلصنا من سلبيات آثار الفكر ا 


الاقتصادى الغربى » واعدنا وانعمنا النظر 


' المال ليس له عائد ٠‏ ويقدم للمتعاملين بلا 


تكلفة . 


ومن ثم تصبح. الأموال القابلة 


| للاستثمار متاحة ٠‏ مجانا » ٠‏ فيصبح الطلب 


ا عليها " غين محدود . 


وتكون النتيجة غياب 


0 آلية » لمعادلة الطلب مع العرض ؛ توصلا إلى 
' توانن فى سوق رأس المال . ويحدث في 
النهاية ‏ تبديد رأس المال نتيجة الاستخدام 


' المال - فعلة أو حكما . 


غير الرشيد له , ويعم » بالتالى » الخراب . 

فراأس المال ‏ اسلاهيا أى غير اسلامى - 
بالقطع له ٠‏ عائد » ٠‏ نظير اشتراكه القفعلى فى 
النشاط الانتاجى . وهذا القائد ‏ اسلاميا - 
ليس « فائدة محدده مسيقا »2 وإنما 


لعز 


التاريخ 


ولا اتضنوز أن أحد! سوف يصر على ظافر 
« الفاظ » العوائد المختلفة . فالعيرة يمعانى 
الالفاظ , لابميانيها . كما يقولون . كما لا أظن 
أيضا أن أحدا سوف يعترض على انسحاب - 


| صفة ومعنى «٠‏ الربح » على عائد رأس المال 
المخاطر.ء (أى المنظم ) - عنصر المخاطرة 


ظ 


التتليدى . فلا مشاحة فى الاصطلاح » أى 


أ التعريف . إن أن كلا من راس الال والمنظم 


يتحمل - اسلاميا ب مخاطر الاستشيار, 
بحسب 'الاتفاق - مع تفصيل لصيم وأدوات 


| الاستثمار الاسلامى , لبس هذا مكانه . 


/ 


1 


«رحصة  »‏ ذ نسبية شائعة ‏ ف الريح . يعد ٠‏ 


| نفى » ل أى بعد 5 تحقيق أو تسييل رأس 
ولا اعتقد أن أحدا 


| سوف يتمسك بالتقسيم الرياعى للعوائد رغم 


وجوده - بحجة أنه « لااجتهاد مع النص » فى 
الاقتصاد الوضعى . 


| المقترض ( المنظم ) . ومن ثم 


وهذه الحصة ف الربح هى تكلفة عتصر 
راس المال . ومن ثم . يصبح « الربح » هق 
المعيار الذى يحكم تخصيص الموارد, المالية ٠.‏ 


عل لاو يدض اتات إل ميد يعن 
تحرى الكفاءة فى استخدام رأس المال قي لل 
النظام الاسلامى ٠‏ وذلك من خلال ضرورة بدذل 
عناية أكبر بتقويم المشروعات ٠‏ يحيث تسديعد 
المشروعات ذات الجدوى المتخفضة . وليس 
الأمر كذلك . فى حالة التمويل عن طريق 
القروض ٠‏ فالمقرض لايهمه سوى الفائدة 0 
ولايسهم أصلا فى مخاطن المشروع موضع 
التمويل . بل يتحملها كلها - عملا المنتج 
لايهتم المقرض 


١‏ أساسا باجراء تقويم شامل للما ديع 0 على 


عكس مايجب أن يقعل صاحب ' .ل لمخاطر . 
وعليه » يمثل معدل الربح آليه لتخصيص 


: 15 كه 45 5ل.... 


ل 


الفائدة . 


الاحتكارية . 


أ سس مسسم نا صصص سي حصي سمس مستت 


صحيح . وعليه » لايعد « معدل الربح » أكثر 
كفاءة فى تخصيص الموارد فقط» بل أيضا |الاسلامى الياب واسعا لاستخدام مدخرات 
أكثر قدرة على الحد من 


المصدر : الماع التقتصاد © 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريغ: 3دكتير دهكا 5-85 


بفعل ١‏ القيم » التى تدعو إلى ٠‏ القوام » :أى 


٠) |. 7 0‏ الاعتدال فى الائفاق بعامة . وبالذات الانفاق 
ويظهر 2 الوا 8 ظل اوبتكا الاستهلاكى وتلعب 0 الزكاة 3 دورا محورياً 
النقدية المعاصرة . فإذا ما اعتمدت البنوك , ١‏ 5 11 
١‏ معدل الربح كأساس للتمويل .وققا .. ف زيادة هذا الميل, عن طريق محاولة الفرد 
ل ل 2 24 ]يان مدكزات عن الأقل ينا ساو ماعلن من 
|! وأدوات الاستثمار الاسلامى العديدة والمتنوعة | ريك مجر لاع 1 امستوى كرون 
«١‏ كات عليه أن تين اكضن دنا ترا ةل ل 0 
| لايتصور. فق هذه الحالة. تحيزها لصالح : , الزكاة ». التى تجعل الأرصدة الثقية - 
٠‏ المشروعات الكبيرة وضد المشروعات المتوسطة العاطلة تتآكل خلال الزمن , 
| والصقيرة , كما هو الحال فى الوضع الراهن «١ ٠‏ الريا ءى الفرر» .وبالتالى .منع تثمير المال 
| ولايحكم اتخاذ قرار المشاركة إلا معدل الناس بالباطل» ويتحريم «١‏ الاحتكارء 


وبتحريم ٠١‏ الاكتنان» ؛ ومحاريته عن طريق 


وبتحريم 


وتنميته من خلال أيشع صوز اكل أموال 


| الربح . فكما ارتفع هذا المعدل . كانت فرصة | ومحارية كافة الممارسات الخاطئة ‏ بوسائل 

' | المشروع فى الحصول .على التمويل- أى إعملية ‏ ق الانتاج . وبتأكيد قيمة « العمل. 

/ ظ | المشاركة فى التمويل ‏ كبيرة . والعكس تماما 
/ 


المنتج » ورفعه إلى مرتبة « الجهاد » وجعله 
حدءا فق الختارة بالمعنى الرافتم »قتي النظاخ 


الاتجاهات |المجتمع فى استثمارات حقيقية ومريحة ٠‏ وفقا 


لنظام المشاركة ق الربح والخسارة ٠‏ بديلا عن 


وعلى أساس هذا المعيارء يستطيع النظام |نظام المداينة بفائدة . . 
الاسلامى ‏ عمليا ‏ تحقيق العدالة بين المدخر ٠.‏ - وبالذات غير الموزعة ‏ فى التمويل 
١‏ (رب المال) والمستثمر (المنظم ). إن الاستثمارى, قدم النظام الاسلامى العديد 
ا لايحصل أى منهما على عائد ثابت ومضمون من الصيغ والأدوات الاستثمارية ٠‏ القائمة 
| مسبقاء وإنما يشارك ق المخاطر. ويتحمل على : عقود المشاركة . وعلى رأسها عقد 
| النتيجة ”ب ربما كانت أم خسارة. بحسب الشركة بكل أنواعها ‏ وعقد المضاربة , 
الاتفاق الذى يتحدد وفقا لقوى سوق رأس أاوعقود البيوع ٠‏ وعلى رأسها عقد المرابحة 
المال . ومن ثم لاتعرف هذه العلاقة ‏ الانتاجية بأنواعه 2 وعقد المسلم. كما أمكن, 
الصحية ‏ ظلما للمدخر ء كما هو الحال عند ويمكن . استحداث الكثيرمن الصيغ والأدوات 
انخفاض الفائدة وارتفاع الربح » أو ظلما الاستثمارية . على أساس فكرة « العقود غير 
' للمستثمر . عند حدوث العكس , أى ارتفاع /المسماة ».2 أى التى لم يقل بها علماء 

الفائدة وانخفاض الربح ٠‏ او تحقق خسارة . | السلف 2 ولكنها تتفق واحكام الشريعة 
وإنما تقوم العدالة بين الطرفين . مما يؤثر |الاسلامية : كالتمويل التأجيرى ٠‏ والبيع 
إيجابيا على الادخار والاستثمار . ١‏ هم وصكوك التمويل 
| وف ظل عدم توافر « عالم التيقن التام » , ' الاستثمار الاسلامية المختلفة القيم والآجال 


| لابد فطريا ان يميل الانسان إلى الادخار, ,ودرجات المخاطرة 2 بما يتمثى ورغيات 
| للاحتياط من ناحية , وللعمل على رفع مستواه المتعاملين , بما فيهم الاغلبية الصامتة عند 
١‏ المعيثى ف المستقبل. من ناحية أخرى , ولا | الدكتور/ سعيد ٠‏ 

أ. يشد المجتمع الاسلامى ‏ على المستويين وعلى أساس هذه الصيغ والادوات 
| الفردى والكلى --عن هنذه القاعدة . سواء فى | المستحدثة نتيجة احلال التمويل بالمشاركة كل 
1 صورته «١‏ الأولى » ٠‏ أو فى أى صورة حالية أم المداينة بفائدة .يلعب الجانب المؤسسى ‏ من 
مستقيلة . وبصفة عامة , هناك ترابط ايجابى ' | ينك . مركزى 2 وينوك استثمار واعمال , 
أ بين الدخل والادخار . فكلما زاد الدخل'ء ش 

0 أساسا نتيجة زيادة الأرباح , زاد الادخار . 


1١ أه‎ 


للنشسر سات الصحفية والمعلو مات 


وشركات استثمار وتمويل ٠‏ وشركات تكافل 


وتأمين اسلامى :2 وحركة تعاوتية وسوق أوداق 
مالية دور أساسيا 0 اتوجيه مما , 


0 التراكم الزاسنان ١‏ ومدق بالثال 
اولويات واهداف المجتمع . وبالرم من 
| اختلاف آليات النظم النقدية والمصرفية فى 
الاقتصاد الاسلامى عنها فى الاقتصاديات 
الاخرى ٠‏ وبدون الدخول فى تفاصيل هامة 
ليس هذا مكائها. سيظل البنك المركزى 
«ه عمدة» الجهاز المصرق : كينك لاصدار 
النقود , وبنك للبنوك وممولها الأخير » وبنك 
للحكومة . وبنك التحكم فى كمية النقود . 

ففى ظل النظام الاسلامى . يستخدم الينك 


المركزى ادوات سياسة نقدية تتفق مع منهج ' 
ومن ثم 2 يتركز عمله , 


التمويل بالمشاركة . 
اساسا فى التحكم فى عرض النقود » بما يتفق 
والاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادى 
وعملية تنميته خلال الزمن » اى بما يحقق 
اقصى قدر من الخدمات التبادلية منع ثيات 
« نسبى » ف قيمة التقود . وهنا . يكون من 
اوجتٍ مهام البنك المركزى ان يتايع معدل 
التغير فى الاسعار ومعدل الثمى فى الانتاج 
للتأكد من وجود ميرر حقيقى - فى صورة زيادة 
فى الانتاج ‏ لاصدار تقدى جديد . اى بمعنى 
اخر. يجب على البنك المركزى ان يتأكد - 
بقدر الامكان ‏ من ان أى توسع تقدى يعقوم 
به . لن يؤدى الى تضخم سعرى يلفى اثاره 
على حجم الارصدة الحقيقية وق هذا الصدد » 
| وبجائب اشراف وتفتيش مصرق رشيد » 
| يكون للبنك المركزى ٠‏ من بين ووسائل اخرى , 


' سلطة اصدار التوجيهات لمجتمع الينوك بشأن 


الاغراض التى يمنح التمويل فيها » وسكوفه 
الارصدة الندية التى يتعين الاحتفاظ بها 
ونسية ونوع ٠‏ الضمان الذى يجب الحصول 


وق حالة تمويل الانفاق الحكومى . يتعين 
ان يكون هذا التمويل من مصادر حقيقية . 
وهذا يعنى انه لا مجال فى ظل هذا التظام 


لاسلوب - تمويل الحكومة لنفقاتها بالعجز- 


عن طريق الاصدار النقدى او الاقتراض من 
الجهاز المصرق وائما تعمل'الحكومة من خلال 


تنمية شاملة جادة 


سياسه مالية رشيدة ومؤسسة الزكاة , على 
| تدعيم السياسة النقدية عن طريق زيادة 
ايراداتها من مشروعاتها الاقتصادية“ومقايل 
بعض خدماتها وبلا حلال التوظيفات المالية 
الاسلامية التو تؤخذ من فضول الاغنياء - 
محل الضرائب او المكدس ثم اذيرا القرض 
الحسن ومن ثم لامجال الى اللجوء الى 
الاقتراض بفائدة داخليا اى خارجيا واذا ما 
دعت الحاجة الى التمويل الخارجى وقد تنش 
فعلا ‏ فليكن ذلك على اساس منهج المشاركة 

مع الدول الاسلامية ذات الفائض أولا د تم هع 
بقية دول الثالم بعد ذلك . 

وبهذه العناصر الايجابية الاساسية من 
ادخار واستثمار واتفتاح على التقدم 
النكنولوجى المناسب ٠.‏ وصيغ وادوات 
استثمارية متنوعة واطار تنظيمى ومؤسسى 
متكامل . وسياسات نقدية ومالية رشيدة . 
واستقرار فى المعاملات بعيدا عن . التقلبات 
الطائشة لسعر الفائدة . تتوافن فى ظل النظام 
الاسلامى الشروط الضرورية لقيام عملية 
ومتجددة . ولكن هذه 
الشروط بذاتها ليست وفقا لفلسفة هذا 
النظام ومرتكزاته ‏ كافية وهذا ينقلتا مباشرة 
الى اهم جوانب هذا النظام ‏ وهى الجانب 
القيمى 

فيعيدا الشائعة القائلة 


عن الخراقة 


بالاعتبارات القيمية والاخلاقية تأكيدا لصبغفته 
المادية واهتمامه الاكثر « بالاشياء » يعلمنا 


البقية ص 2/4 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ:.41.[.كسيى بر 15.55 ا 


بقية حول المائدة المصرفية ْ 
' بامعنى الواسع الذى يشمل اعمار الارض 
التاريخ ان جميع الانظمة التى عرفتها. اعمارا حقيقيا مستمرا , انارة للعقول وزراعة 
البشرية ‏ لابد وأن تتأثر 2 بصورة أى للحقول ومن ثم يتم تحقيق .. تمام الكفلية اى 
بأخرى + بالقيع. ولكن:. القند -ق ٠‏ الاقتضناد. الجياة الطينة الكريمة ؛ لكل فردا يعيش ف هل 
. الوضعى تهد اطارا خارج ميكانيكية النظام ٠‏ هذ! النظام . وبهذا التحقيق يتم حفظ مقاصل' 
بينما فى الاقتصاد الاسلامى . تعد ٠‏ القيم » الشريعة الغراء ‏ حفظا ديتاميكيا تنمويا . 
الاسلامية متغيرا داخليا حاكما فى أليه متمثلا فى حفظ : الدين والنفس والعقل والمال , 
النظام . فهى تعنير الملحرك الاساسى والنسل ولقد تركرّت مسا فَمتى المتواضعة حول 
0 . مس خفيف وسريع لجانب من جوائب المقصد 
فتحن . فنا امام « اقتصاد دينى » او دين الرابع وهو المال هذا الجائب هو الية الريح ق. 
اقتصادئ وليس: هذا تلاعبا بالالفاظ وائما استخدام الاموال .. الجا 
توكيد لحقيقة كون الاقتصاد الاسلامى جزء! ؛ ‏ وانى ف نهاية مساهمتى التى لم اتعوض 
من كل يترابط ويتفاعل ويتكامل ؛ فى تناسق فيها. عن قصد لحكم القوائد المصرفية 
وتوازن » مع بقية الاجزاء المكور 000 شرعاء لان هذا الحكم قد أشبع حسما © 
كدين ونظام حياة كامل - بحكا 0.4 وقطعا . بعد ان قتل بحثا . من قبل فقهائنا . 
الاسلام . ويسير وفقا لاحكامه ٠‏ دمن © القدامى , وفقهائنا المحدثين ٠‏ وفقهائنا 
يستند الاقتصاد الاشلامى فى تحليله د المحاصرين فرادى وجماعات , كما اشرت فى 
تطبيقه ‏ على الانسان الذى يعمل , واقعيا » فى ا 
اطار من القيم والاخلاق الاسلامية . ل 0 6 
هذا الانسان الواقعى ‏ ىق ظل هذا ب بي 
العطاءت امن الاتسان + العردية ...ولاس ل ا 0 
حقيقة , من القهر والاستفلال » اى من تجاوزتاها وكاننا: من : 0 ل 
الظلم بشتى صوره - المعنوية والمادية . فهو ' مشكلاتتا الحقيقية والحادة بانضل : تكون 
الاتسان المحترم لذاتيته , والمكرم لادميته , المعالجة فرحنا نفتش فى دفاترنا القديمه - كما 
الذى ينعم فعلا وعملا بالحرية والعدل ٠‏ يقولون لنخرج 0 يشاك لحت يه 
ويدون تحقيق هذين المطلبين ٠‏ بسبب البعد 'بصرامة وانضباط شرعيين 0 جديد 
عن شرع الله .لن يتحقق المشروع الاسلامى قتلا للوقت ٠‏ ام قتلا للتقس ١ن‏ اردور 
الانسائى - الممكن - اعمار الارض . ولن ويزداد د عمى 00 0 1 
يتمكن الانسان من القيام بتبعة تنفيذ هذا واذكر نفسى 2 بحير م 0000م : 
المشروع ومن ثم يظل التخلف قائما . وتظل واقول ‏ فى نفسى ويلغة الدكتور سعيد ' 
8 0 2000 وليسمح لى باستخدامها الله واقول فى تفسى 
. المعيشة الضضنك جائمة على عقول «حثعك | وبلغة الدكتور سعيد , وليسمح لى باستخدامها 
البشر . وبلغة الدكتور سعيد ؛ وليسمح ف | إلمرة الاخيرة أنه ينيفى علينا نحن نتذكر 
باستخدامها هذه نتيجة يعلم الله اننىي 3 | رائما قوله تعالى : 
اقولها فى خفة او عجلة ولكنها مسألة واضحة . يأيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ها 


اذ ان لا مكرج للدول الاستلامية 
المعاصرة » ومثها مصر.2 ف مجابهة هذا تبتم فلكم رعوس اموالكم لا تملا ن ولا 

التجدى الاقتصادى والحضارى الا من خلال تظلمون : ( البقرة : 173:1598) 0 - 
!| تطبيق كامل وشامل للخيار الاسلامى الذى لم وقوله جلا وعلا : 

ا لعن 0 م ا . فمن اتبع هداى غلا يضل ولا يشقى ومن 
]| مقنضيه وبهذا المخرج - خروجا من همس 0-0 “7 “اهرس عن ذكري كن له معيشه ضنها ..-” 
االشريب والتقريب وا حول الحييات. لكات تحشره دوم القيامة اعمى .. ( طه 1١4:‏ ) 
| غاية النظام ف عبادة اللشالق: قار وتنا" 1 لا 0 


تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان 


امامى وضوح الشمس .. ظ بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم 


ا ا 


المصدر ْ الذمرم_الد تشادى ا 


التاريخ : ساو يا 1111 


ْ وقوله سبحان ٠‏ ولو ان اهل القرى آمنؤا 
واتقوا لفتحنا عليهمح يركات من السماء 
والارض ولكن كذبوا فاخذئاهم بما كانوا 
يكسيون . (الاعرافه 945) 

وقوله عز من قائل : ٠‏ وان هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله . (الاثعام : 187 :) 

صدق الله العظيم ولا حول ولا قوة الا 
به سبحاته وتعالى : . 


12 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ :. مع كح وفك 


9 
ندنا يعجزونا عن تثمير اموالهم اذا كانت 


قوانين للتمندير والاستيراد وللتجارة 


الريح الطيب .... 
وقد عرفت أنه منذ 'عامين كان هابين مليونين او ثلاثة ملايبن من 
الجنيهات تصب فق الشارع المصرى كل صباح وتجعل الجمهور لل يسر 


وسعة ... 
ولكن قرارا سياسيا صدر- احسب ان وراءه صندوق النقد الدولى - 
اختصر المساحة الرحبة التى كانت تعمل فيها هذه الشركات ووضع امامها 
وما ادرى بعد ذلك كله كيف ستستطيع الحياة ؟ 
بصحب ذلك فشل محرن للمصرف الاسلافى 
رية والخلقية بين مسئوليه 
عن الاسس التى قام عليها . 
الاسلامى . ولكن البنك كان امنع 
جة اصحاب الدخول الضيقة الى 
تكتنفه الريبة من وسائل الارتزاق , ابحنا 
الاستثمار , على انها عطاء من الدولة لمن 
. ولاصلة لهزه الأرباح باغمال البنوك ٠‏ 
واقترحت مع : 
ان الملابسلت 
ولو ان الحرية الاقتصادية توافرت 
المؤسسات لكان لنا راى آخر وهذا 
نوعا ها!! 
لقد علمت ان بنك فيصل يستطيع زراعةمليون فدان فى الصحراء وان الشريف 
يستطيع بناء مصائع لاطارات السيارات وللأسمنت , وان الريان كان 
يستطيع عمل الكثير ولكن الاسلام ثقيل الظل عند صندوق النقد الدوى : 
ارجو ان اضع هذا بين بدى الاخ الاستان وحيد غازى اجلبة للفتته الذكية 
فى جريدة الأحرار. 
ولعل فيما ذكرت احادة كذلك للاخوة قراء جريدة الشعب 


الذين احدوا ان اذكر لهم تفصيلا اشمل عما وراء فتواى 


محمد الغزالى 


8-2 اللسسما | السسسسا ل اللسحمميى 


الادخار والاإستثمار من ناحية آخرى . وفيما يرتيط 
ببعض صيم الاستثمار الاسلاهمى ومسلمات الاقتصاد 


الاسلامى من ناحية ثالثة ٠‏ أحد 'نفسى ٠‏ ولأول مرة 2. 
بشكل واضح وقاطع ؛ على خلاف جذرى مع جوهر ما 


جاء فى مقالى الدكتور - سعيد . 

ولتاكدى مسبقا من علمية الحوار: وموضوعية 
المجادلة , حول القضية المطروحة . ولثقتى سلفا من 
رياط الاخوة , والاحترام المتبادل , . فإن هذا الخلاف - 
رغم أنه ليس خلافا فل الراى فقط, وإنما خلاف 
اساسى حول ثابت من ثوابت الاسلام وركيزة من ركائز 
الاقتصاد الاسلامى ‏ لن يفسد , بعشيئة الله , للود 


المصرل 


المصدر: حذا احتف 5 1 517111111 


قرات , باهتما كبير واستبتاع اكبر. ها كتبه 
الاستان الدكتور سعيد التجار حول : ١‏ سعر الفائدة 
... والاأغلبية الصامتة » ؛ فل مقالين علميين 
باهرام الثلاثاء والخميس ( 1١585-3451١117‏ م) 
ولقد كنت دائما أسعد بتطايق وجهات النظر - على 
اساس علمى - إل كثير من المسائل الاقتصادية بين 
الدكتور ‏ سعيد وبينى . وكنت اود - كالعادة - ان 
تكون مساحة الاتفاق فى هذا الموضوع تسمح فى بان 
اكتفى بالاستمتاع بقراءة ما كتبه من علم وخبرة . 
ولكن ٠‏ برغم اتساع هذه المساحة فيما يتصل بدبلدىء 
وبديهيات الاقتصاد من ناحية , وفيما يتعلق يهموم 


الاقتصاد المصرى وضرورة تثميته عن طريق تشجيع 


ع والخدمات الصدفية الححفبة والمعلو مات 


وقبل ان أقدم ساهمتى 
المتواضعة . والتى ستكون شديدة 
الاقتضاب . على أمل ان تسمح لى 
النور بعدد من المقالات ف المستقبل 
القريب حول عدد من رعوس الاقلام 
التى سوف اشير إليها . خاصة ما 
يرتيط بالاقتصاد الاسلامى . أود أن 
اسجل كلمة قصيرة'عن العنوان . 

كان عنوان مقالى الدكتور سعيد 
هو: .سعر الفائدة المصرلل.. 
والاغلبية الصامنة » , مع اختلاف لل 
المقال الثائى . بنسية الصصفة الى 
الفائدة . ويقصد الدكتور- سعيد 
بالاغلبية الصامتة ‏ صاب «١‏ .. 
قطاعات كبيرة من .المجتمع تتوقف 
معيشتها على الحصول على دخل ثابت 
ومضمون لايتغير من عام إلى آخر 
بتغير الاربحية ولا يتلاثى بفشل 
المشروع . . وهم , فى نظره ٠,‏ .. أكثر 
من تمانين ف المائة من المدخرين » » 
(المقال الثانى ) . كما اشار فى متن 
مقالية | '. ها ذكره بخصوص 
مبادىء وبديهيات الاقتصاد . ودور 
سعر الفائدة فق الادخار والاستثمار .. 
هو راى ٠‏ جمهور الاقتصاديين »- 
رغم خلافهم واختلافهم الشديدين . 
كما ساشير فيما بعد , حول العوامل 
المحددة لسهر الفائدة, وحول . 
حدوى هذه الاداة . ومدى فعاليتها , 
خاصة 3 الدول النامية . وأنا اتفق - 
الى حد ما معه إل النقطة الثانية , 
واختلف - الى حد كبير- معه لل 
الأول .٠:‏ 

حقيقة جمهور الاقتصاديين 

فاما إتفاقى , فيتاسس - واقعيا - 
على ان جمهور الاقتصاديين , تربى لل 
حضن المدارس الوضعية الحديثة - 
خاصة الغربية ‏ فق الاقتصلد, 
وترعرع على ادبياتها . وشب على 
سلوكياتها فى ارض الواقع . وكنت - 
انا منهم. ومن ثم. فلا توجد 
مشكلة إل إتفاقهم - إن وجد اصلا . 
.كما لابعد هذا الاتفلق ‏ وهذا هو 
المهم - حجة تحسب ضد ثوابت 


الاسلام . بل هى بالقطع ضد هذا" 


٠‏ الجمهور من الاقتصاديين . فالاسلام 
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| فلسنا ف حاجة إلى 


لايعرف بالرجال ٠‏ وإنما يعرف الرجال 
بالاسلام. ولا يمكن ان يكون 
الاقتصاد الوضعى حاكما لثوابت 
الشريعة فق الاقتصاد . ولكن. على 
العكس هن ذلك2. يجب ان تكون 
الحاكمية ‏ إل الاقتصاد ول غيره ‏ 
لشريعة الله . 
ولا يعنى ذلك الانغلاق على انفسنا , 
بعيدا عن التراث الانسانى الذى 
اسهمنا إسهامات اصيلة فى إثرائه 
وتطوره , بل . العكس - يقينا - هو 
الصحيح . فالاسلام والاقتصاد 
الاسلامى كجزء منه. يتعامل مع 
التراث الانسانى بفكر مفتوح تماما . 
ه اسلمه ه» الكثير 
من المبادىء والسلوكيات التى قد 
ينهل منها الاقتصاد الاسلامى على 
أساس أن ١الاصل‏ فق الاشياء 
الاباحة », وأن ١‏ الحكمة ضالة 
.لمؤمن ء طالما لاتصطدم ينص إسلامى 
صريح . أو موقف اسلامى مستقر, 
اى طلما الاتحل حراما ولا تحرم 
حلالا , وان د هذه بضاعتنا ردت 
إلينا ‏ . 

وعليه ٠‏ فالاسلام . بحث المجتمع 
المسلم على الاخذ بالاسباب إل حدود 
الاستطاعة. وهذا يعنى الاخن 
باحدث ما ابتكره العقل البشرى : فن 
تنظيملت وطرائق فنية ٠‏ واساليب 
ووسائل تكنولوجية. وصيغ 
وإجراءات إدارية ومؤسسية. بما 
يتفق مع طبيعة وخصائص الامكانات 
الانتاجية للمجتمع , وبما يكفل 
التعامل ١‏ المناسب : والكفء والفاعل 
مع , الاشياء ٠‏ , بهدف إعمار الأرض » 
وتقدم المجتمع . 

أحقيقة الاأغلبية الصامتة 

اما إختلاق ٠‏ فيقوم على حقيقة ان 
, الاغلبية الصامتة . ليست هى ما. 
قصدها الدكتور سعيد , وإنما هى - . 
ل قصدى ‏ الاغلبية التى إستقر ال 
يقينها ثوايت الاسلام . وتفهم عقلها 
متقيراته , وثبت فل وجدانها حرمة 


الريا ٠‏ ووقر ل تلبها حرمة الفوائك , 


| المصرفية . 


ولكثها فى العمل حائرة - 
من حاجة او ضرورة أو شهوة - 
ومتخبطة - من تغييبٍ ‏ مقصود 
وتغريب مخطط واعلام مشوه - بين 
فتلوى المفتين وفتاوى قلوبها . وهى 
اشد حيرة > وتخبطا الآن بالنسبة 
للخلاف الاخير الدائر بين مشيخة 
الاإزهفر الشريكف + ودانل الإافتاء 
المصرية , ولجنة الشئون الدينية 
بمجلس الشعب. حول موضوع 
محسوم أصلا من فقهائنا القدامى , 
ومقطوع به فعلا من فقهائنا المحدثين » 


. بفتاوى متواترة من علماء اجلاء - 


فرادى وجماعات . على مدى ما يقرب 
من ثمانين عاما. ولقد بلغت هذه 
الفتاوى اكثر من ثلاثين فتوى , 
إبتداء يفتوى فضيلة الشيخ يكرى 
الصدق - مفتى الديال المصرية 
(هماها 507ؤام). وإنتهاء 
بفتوى مجمع الفقه الاسلامى برايطة 
الفعالم الابسلافى (11405 هم 
محكام).” 


فعن هزه الاغلبية الصامتة اكتب ٠‏ 
وعن آمالها والافها تذدون مساهعدي . 


تلك الاغلبية التى قامت ‏ أساسا 
بيسيب. تحرحها من التعامل مع 
المؤسسات النقدية القاششة , ولأسباب , 
اخرى معروفة. ترتبط بالثقة 
والخدمة الجيدة والعائد الدورى 
المرتفع وضريبة التركات 
( الملفاة )وحدلات الاعلان والدعلية - 
والاعلام ١‏ .. الخ -- يصناعة ظاهرة 
شركات توظيف الأموال ٠.‏ بجائب 
العديد: "من الانشطة الاستثمارية 
الاخرى . ولقد ادت هذه الاغلبية » 
من خلال دعمها المادى المستمر » إلى 
. عملقة , هزه الشركات فى سئوات 
أ قليلة تعد على اصابع اليد الواحدة . 
ثم اخيرا تحولت هذه الظاهرة - 
بالحق او بالباطل. لأن احد! 
| لايستطيع أن يجزم برأى , بسيب 


ا 


الك ا ا 
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| - سعيد , ودون'إخلال بتفصيلات 
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للنشر 


يعتمد عليها حتى الان لدى اى جهاز 


رسمى أو غير رسمى حول حقيقة 
حجمها وتفاصيله المختلفة ‏ إلى 
كارثة , أضرت أساسا بالمودعين , 
ولوثت افترة ليست بالقصيرة مناخ 
الاستثمار كله إل مصر . وتلك قضية 
اخرى . تحتاج إلى دراسة متانية 
وشاملة ومستقلة .. , 


وعليه , كان عنوان مساهمتى : 
حول الفوائد المصرفية ‏ من الاغلددة 
الصامتة إلى جمهور الاقتصاديين . 
| فاغلبيتى' الصامتة ليست بالقطع 
' اغلبية الدكتور- سعيد. وإن كان 
| « جمهور الاقتصاديين , إلى حد ما 

هق نقسه ما قصيدن . ودون تضحية 


بجوهر الموضوع الذى طرحه الدكتور ٠‏ 
7 عرضه وجمال تركيبه ودقة 
| تنظيره وخطورة تحذيراته , تمثل 
وتركز التحليل الذىقدمه فى محاولة 
اثبات أن « سعر'الفائدة » هو 
« السعر الاستراتيجى » فل النظام 
الاتقتصادى المعاصص . فهو « الجهان 
العصبى , للنظام المصرق . ء» وهو . 
« الركيزة الاساسية ء لادارة النظام 
النقدى . وهو العامل ١‏ المؤثر» فى 
المدخرات . وهو ٠‏ الفرازة» التى 
تضمن انتقاء أكفا المشروعات . وهو 
الذى سيخلصنا من مزيد من المديوئية 
الخارجية وبالتالى من التبعية, 
وهو اخيرا - الذى سيضمن أكفا . 
إستخدم للموارد عن طريق امثل 
توريع لها . وبالتالى تتحقق ١‏ عمارة 
الأرض » ٠‏ وتتم مقومات ١‏ القوة 
الاقتصادية.». وبهزا التحديد 
والحسم 2 تمد هذه الادارة قدرا 
محتوما , وقضاء غير قابل للرد . كتبه 
٠‏ جمهور الاقتصاديين ٠‏ على النظام 
الالقتصادى المعاصر . 
وإذا ها حاول اى نظام قائم » 
وبالذات النظام. الممرى , الفكاك 
منه , فسيقع ‏ لامحالة ‏ ظلم فادح 
على ١‏ دائن ء, القرضش. الحسن بسيب 
انخفاض قيمة النقود2. وسيثهار - 


احم عم حم حم الم أل 


الخدمات الصحفية والمعلو مات 


| اعم المصراق ٠‏ ويشل النظام 
النقدى وتتوقف إدارته الرشيدة , 
| وتتلائى المدخرات ل إكتناز , تحت 
اليلاطة ء وه تسرب ألى الخارج , مما 
يعرض الاقتصاد المتمرد على هذا القدر 
' إلى الاضطرار الى مزيد من ٠‏ المديونية 
الخارجية. لتمويل السلية 
الاستثمارية ‏ على أساس سصر 
الفائدة . فلا مخرج هنه إلا إليه . كما 
أن هذه المحلولة, الفاشلة حتماء 
سبتؤدى إلى «١‏ هدر اقتصادى »ء , لآأن . 
« الفاء الفائدة يعنى أن راس المال ... 
يصبح فى حكم امال المباح كالهواء » ٠‏ 
ويعنى فوفى فق إختيار الملشروعات , 
حيث ١‏ لاتتجه القروض بالضرورة إلى 
اعلى المشروعات انتاجية وإنما اعلاها 
صوتا أو أكثرها نقوذاء. ولق 
النهاية . سوف تعم ١‏ القوضى 
الاقتصادية.. وتهدد عملية 
م التنمية الاقتصادية واعمار الارض 
والقوة الاقتصلدية .٠‏ ويزداد الفقر 
كفراء وتتعمق ١٠‏ التبعية 
». وفلى ختام ٠.‏ عرضه ٠‏ يحذرنا 
الدكتور ‏ سعيد ‏ بالتص - «١‏ ... إذا 
سرنا فى طريق الغاء الفائدة , فإننى 
أخثى أن تكون هذه نهاية الاقتصاد 
المصرى . وهذه نتيجة يعلم الله اننى 
لا اقولها لل خفة او عجلة , ولكنها 
أمسالة واضحة مامى. وضوح 
الشمس . وقد اعذر من انذر» . 
١‏ وحتى تكتمل صورة التحليل محل 
ْ العرض. وقبل أن أبد1آ فى سرد 
ا 


مساهمتى , اود من باب التوكيد ٠‏ 
وليس من يلب الاطئلب والتكرار» ان 
اسجل حقيقة ان الدكتور ‏ سعيد بدا 
مساهعته بتأكيد أن «دجبهورل 
الاقتصلديين » يرى «.. أن سفر 
الفائدة يؤدى وظيفة حيوية فى النظام 
الاقتصادى المعاصر, وأن إلفاءها 
بدعوى انها تندرج تحت الريا المحرم 
يعود باوخم العواقب وافدح الإضرار 
على الامة الاسلامية . ثم شدد على أن 
هذا الجمهور يعتقد ان ١‏ الظروف 

| الاجتماعية والاقتصادية إل المجتمع 
المعاصصر تخحتلف كل الاختلاف عن 

١‏ | ظروف الماضى ء . واخيرا قطع بان 


التاريخ : اللكوير خم فا 


1 
0 
1 
١ 


, المجتمع الاسلامى الاول لم يكن 
يعرف شيا إسمه | «النظام 
النقدى » . او ١‏ النظام المصرق » » او 
٠‏ البئك المركزى .٠‏ او « التراكم ] 
| الراسمالى .٠‏ أى عملية الادخار 
: والإستثمار. ثم . إنتهى . كما بدات 
| مؤكدا أن ١‏ قذه الاشياء .. اللصيقة 
| بالنظام الاقتصصادى المعاصص 
| : والحيوية لسيره. مرهون وجودها 
ٍ | بوجود ٠‏ سعر الفائدة , . وان غياب 
: هذا السعر معناه الدمار والفناء . 
| واخيرا ٠‏ رفض الدكتور. سعيد 
) الريح كبديل لسعر الفائدة, فاكر ٠‏ 
:| دان هناك من يقول أن الربح يقوم 
: 1 مقام الفائدة ويؤدى نفس الوظائف 
| التى تؤديها . ويشير اصحاب هذا 
: ا الراى إلى ها يعتبر فى نظرهم النظام, 
: | الاقتصادى الاسلامى , الذى يعتمد 
ا على معاملات بريئة من الريا المحرم 
مثل المشاركة او المرابحة. 
والمضاربة » . وقبل أن يتبين إن هذه 
٠‏ المقابلة , تنطوى على مشكلة. 
تعريف . خاصة بالريح فق المفهومين 
الاسلامى والوضعى , اعتبر د أن هذا 
كلام لايحتمل التمحيص من الناحية 
الاقتصادية.. وراح يدلل, 
باستخدام ١‏ اوليات علم الاقتصاد » 
وتعريفاته لعوائد عناصر الانتاج » أن 
هذا الكلام يعنى أن يصبح عتصر 
راس المال بلا نكلفة . «١‏ وهذا يؤدى 
الى إنهيار الركن الاساسى لفكرة 
التوزيع الامثل للموارد » . هذا » وإن 
كان الدكتور ‏ سقيد قد علد 2 وهو 
وحصرها فل الباحثين عن «١‏ دخل ثابت 
مضمون . لاموالهم 2 وترك مساحة 
| |همحدودة للاستثمار الاسلامى فق 
إٍْ | خريطة الإدوات الاستثمارية . التى 
0 م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يستحودُ ذ وفقا لها سعر الفائدة الثابت 


| على نصيب الاسد من الاموال القابلة 
' للاستثدار. 


فبعد أن عدد انواع 
الادوات الاستثمارية وفقا للأجال 
الزمنية على أساس سهر الفائدة 
الثايت , قال : ٠‏ وهنأك إلى جانب ذلك 


أدوات المضاربة والمرابحة التى لاتحمل 


دخلا نايتا ولكنه دخل متفير 
بحسب نجاح المشروعات الاستثمارية 
أو فشلها 2 


' وبالرغم من هذا الاقرار» ولا اقول 
الازدواجية أو حتى التناقض , بظل - 


عند الدكتور.- سعيد ‏ سعر الفائدة 
الثايت : اساس الاستخدام الاكفا 
للموارد. ومحرك النشاط 
الاقتصادى . وقوة دفع عجلة 
التنمية . ومن ثم. عصبالنظام 
الاقتصادى المعاصر. 


وبعيدا , بقدى الامكان الانسانى » 
عن التعقيدات النظرية , والعموميات, 
الفامضة, والتسطيحصات غير 
المفيدة . والمجادلة من احل المجلدلة .٠‏ 
وإقترابا من ٠«واقعء‏ الأشياء, 
وه هكوم » الناس 2 وه تطبيقية » 


المفاهيم 0 كل عملية لل الادوات 6 


و١‏ ذرائمية » النظم , أحاول - بعون 
الله وتوفيقه ‏ ؛ ان اوجِرٌ مساهمتى 
فى النقاط الرئيسية التالية : 


-١‏ لاجدال فى ان حاضى اى نظام 
اقتصادى يختلف عن ماضيه . ولا 
جدال ايضا فى ان المجتمع الأسلامى 
الاول «لم يكن يعرف شيئا اسمه 
'« النظم النقدية والمصرفيةء 
وإطاراتها التنظيمية , ' بمصطلحات 
وتعريفات البوم . ولكن . من المسلم 


الاسلامى , كاى نظام . له ثوابته 
التى تهد بمثلبة الاصول والجذور. 
وله متغيراته التى تمثل التفصيلات 
التى. تتشكل وتتغير بفعل ظروف 
'الزفان والمكان . وتدور مع المصلحة 
« المعتيرة شرعاء وجودا او عدما. 
ومن المسلم به ايضا ان ٠‏ النقود 
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5 من للتفيرانان فى اى 
نظام -2 وتطورها التاريكى الكبير 
عبر الزّمن والمكلن خير شاهد على 


فمثلا . البنك المركزى » لم تعرفه 
البشرية . ولى صورته الاأولية » إلا ني 
نهاية النصف الإول من القرن السابع 
عشر الميلادى , وهو ٠ه‏ بنك ريكس » 
السويدى . ومع ذلك . يعتير ١‏ بنك 
إنجلترا » بنك الاصدار الأول » الذى 
تولى ١‏ وظائفا» البنك المركزى » 
ويرجع إليه الفضل فل عملية تطوير 
وتحديث اساسيات «١‏ الفن المصرق 
المركزى ء . ولقد انشىء هذا البنك فى 

نهابة القرن السابع عشرء لكن لم 
تكتمل - كما هو معروف ‏ وظائفه 


خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشي . 

وبالتاكيد. يختلف ١٠‏ البنسك 
المركزى.. من حيث نطاق 


| وادواته. فى التحكم فى الائتمان , إلا 
ا 
ا 


مسئولياته . وعدد فهالية آدواته ‏ 
ومن حيث خصائصه التنظيمية , 


وعلاقته بالسلطات العامة من تجربة 


[ 
[ 


3 
0 لأخرى . ومن فترة لاخرى - بالنسبة 


لكل تجربة , وذلك بسبب اختلاف 
النظلم النقدية والمصرفية' 
والاقتصادية السائدة . 
احقية النظام الاسلامى 
فى الاخذ بُمستحدثات العصر 
ومن ثم , , لانستطيع ان نحرم على 
النظام الاسلامى الاخذ بمستحدثات 
العصر تبعا لمستجداته , بدعوى - 
1 
:ان المجتمع الاسلامى الأول لم 
يكن 0 هذه النظم والمؤسسات . 
فهى كما اشرنا ‏ من المتغيرات . ولا 


يمكن 7 بداهة . د محاكاة , الاسلاف. 


٠‏ حرفيا فى تفصيلات مواقنهم 
السلوكية , لاستحالة ذلك أصلا 
وعملا. كما لاسنتطيع , بالقوة 
نفسها . ان تضع شرطا مسبقا كثمن » 
او مبرر . للاخذ بهذه المستحدثات , 
مؤداه ان نتخلى عن ثابت من ثوابت 
النظام بدعوى ان هذه النظم ‏ 
والمؤسسات المستحدثة لايمكن- ان 


0 
: الاقتصادية المعاصرة. ومنها 


التاريغ : |[ كير 514 


تعمل بكفاءه : او ختى اصلا ‏ إلا من 
خلال آداة ه سعر الفائدة  »‏ وهذا ما 
أظطن أن الدكتور - سعيد قد قاله 
بوضوح . . 

وعليه . بعبارة اكثر تحديدا , لا 
إعتقد أن المدخل لهذه القضية هو: 
ان على المجتمع الاسلامى المعاضي , 
الذى لم يعرف أاسلافه هذآه 
المستحدثات . وهو مشنطر لها لكى 
يلحق بروح وركب العصر»2 أن , 
' باخذها «١‏ كحزمة واحدةقء بكل ما 
فبها ' ٠‏ حتى ولو كان فى ذلك إسقاط 
واضيح لثوابته . وإنما ازعم أن 
المدخل المنطقى والعادل ‏ فى نظرى - 
يتمثل إل التساؤل اولا عن ضرورة 
وفعالية ه سعن القائدة » فى الأنظية 


| النامية . وثانيا عن إمكائية اخذ 
النظام الاسلامى بهذه المستحدثات 
| دون حاجة إلى « سعر الفائدة .٠‏ 
وهذا . ما ساحاول تناوله : فيما يلى 


من نقاط . 
موقف الفكر الاقتصادى 
من سعر الفائدة 

1 لبس هذا مكلنا مناسيا تسرد دما 
هو معروف.. وممتع ذهنيا2. من 
خلافات جذرية واختلافات عميقة بين. 
د جمهور الاقتصاديين »ء حول: 
تعريف , وتحديد . ونظريات ٠‏ سعر 
الفائدة . . نافنبك عن دورها وآثارها 
فى النشاط الاقتصادى ولا يجوز ان 
نقول , كما قال بعضهم ؛ بعدم وجود 
هذا ١‏ الفيل الابيض » إلا فى مثيلة 
الحالمين , أو نؤكد , كما فعل البعض 
الآخر . بعدم وحود الفائدة كعتصر 
تكلفة فق ١«الاقتصاد‏ المسيرء. ثم 


' نمنطق . دون تبرير » بالقول بانها 


| بمثلية قطة سوداء إل حجرة حالكة 
الظلام . اعيت الباحثين عنها بلا 
جدوى ء لانها ببساطة غير موجودة 
اصلا ف هذه الحجرة . 
كما لايجوز ايضا أن نقول , كما قال 
البعض » . بان سعر الفائدة ‏ كثمن » 
أو ١‏ إيجارء للنقود ء التى لاتعد. 


للنشر والخدمات | لصحقبة والمعلو مات 


اتفاقا عنصرا من غناصي الانتاج , 
#الحدد « إداريا » من قبل السلطات 
| النقدية. إما مباشرة او من خلال 
التحكم فى الكتلة النقدية ب هو , اصل 
الاشياء . لدرجة اعتبار ١‏ كل » عائد 
هن عوائشد عناصر الانتاج صورة أو 
أخرى من «١‏ الفائدة » ؛ او نشدد كما 
فعل البعض الآخر , على أن دكلء» 
اجزاء الدخل يمكن إعتبارها ١‏ فوائد » 
| على قيم الملكية وعلى القيمة 
الراسمالية للانسان . فهذا تعميم 
بلفة الدكتور - 
التمخيص » . 
| ولكثنا. امام هذين النقيضين من 
| العدم والوجود , ووسط ركام أو غابة 
التناقضات الخاصة بدوافع واسباب 
وجود «١‏ سعر الفائدة » , نسلم بوجود 
هذا «السعرء على ارض الواقع 
« المريض, ‏ «قويا فل الاقتصاديات 
الراسمالية. وعلى إستحياء 
« ايديولوجى » فى الاقتصاديات 
الاشتراكية . وبضعف شديد فل 
الاقتصاديات النامية . وكانت نتيجة 
هذا الوجود. ولاسباب اخرى, 
| انتشار مرض «الانكماش التضخمى » 
| فى كل هذه الاقتصاديات بدرجات 
ا مختلفة , وبصور ظاهرة او مستترة » 
كدليل واضح لسوء تخصيص 
واستخدام الموارد2. وكمؤشر, 
لايخطىء 2 عن «١‏ عدم الاستقران» 
النقدى والمالى والاقتصادى . مما 
ادى . بصفة عامة , بالتالى إلى حالة 
من الشلل المتزايد ق نشاط الوحدات 
الانتاجية . وظلم فادح باغلبية 
ا 


١ 


المتعاملين.. وتهديد حقيقى لعملية 
التراكم الراسمالية ٠‏ وتعويق مشاهد 
لحركة النمو وعملية التنمية . 
خر الفائدة أدات 
سيئة لتخصيص الموارد 
ٍ وبعيدا عن مثالية ٠‏ بارينو » 
ونموذج م المنافسة الكاملة » القائم 
على حاله ١‏ التيقن التام 2٠‏ يرى 
جمهور من الاقتصاديين أن سهر 
الفائدة لايعتبر. على المستوى 


سكليد 2 « لايحتمل 


اياي 1 اا ااا ا ااا ااا ا 
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المصدر 

الشاريغ :: 
العمل . اداة فعالة لتخصنيص الموارد 
بصفة علمةء والاموال القابلة 
للاقراض 0 لغرض الاستثمار. 


على وجه الخصوص . بل العكس 
تماما هو الصحيح . فلقد توصل . 
مثلا . ٠‏ كوتراد ٠‏ و« جونسون » , على 
أساس دراسات ميدائية ؛ إلى حقيقة 
أن راس المال- إل الاقتصاديات 
المعاصرة ‏ قد أسىء . إلى حد خطير , 
تخصيصه. اساسا يسيب شفر 
الفائدة ‏ بين قطاعات الاقتصاد 
وانواع الاستثمارات . فالفائدة آداة 
رديئة ومضللة فى تخصيص الوارد » 
تتحيز بصفة رئيسية للمشروعات 


الكبيرة على اساس ١‏ افتراض ٠‏ غير ٠‏ 


مدروس - بجدارتها الائتمانية , 
وتعزن هذه الاآدارة. 
الاتجاهات الاحتكارية . 

فالمشروات الكببرة. بحجة 
ملاعتها . تحصل ‏ في الواقع ‏ على 


'قروض اكبر, بسعر فائدة اقل : بينما 
الفكس تماما يحصسدث بالئسية 


للمشروعات المتوسطة والصغيرة ," 


الثى يمكن ان تكون ذات انتاجية ' 


أعلى , وكفاءة اكبر . وملاءة افضل . 
فتحصل هذه المشروعات على قروض 
اقل بكثير من إحتياجاتها ؛ وباسعار 
فائدة اعلى بكثير من طاقتها . وعلى 
هذا الاساس . وبدون دراسات جادة 
تذكر ل ظل ,. نظام الفائدة الثابت 
والمضمون. لاتنفن الاستثمارات 
الاعلى جدوى والاكثر إدرارا للعائد 
( المتوقع ) . بسبب عدم القدرة على 
التمويل , الذى يذهب إلى مشروعات 
اقل انتاجية . يل وأقل حاجة - 
نسبيا - إلى التمويل الخارجى . 
ولكنها , بلغة الدكتور سسعيد ؛ وعلى 
عكس ما ذهب إليه , ٠‏ أعلاها صوتا 
لو اكثرها نفوذا ». 

يل اكثر من ذلك . اكدت بعض 
الاستقصاءات ‏ التى اجراها ١‏ ميد » 
و «اندروز:ه- ان رجحل الاعمال 
يعتقدون ان سعر الفائدة ليس عاملا 
يذكر ل تحديد مستوى الاستثمار اى 
أن الطلب على الاستثبار يعد ٠‏ غير 
مرن » بالنسية لسعر القائدة, 
لسبيين : الأول ٠»‏ كون سفر الفائدة 


م٠‎ 


بالتاليى, # 


ااكدير. ا 


يمثل نسبة ضئيلة من نفقة الاستثمار 
م خاصة فى حالة التقادم 
. والثانى , اعتماد كثير من 

عل اويل الذاتى , 7 
يجعل اثره , كنفقة ضمنية على المل 
المستثمسر . محدودا . 

وبالنسبة لعرض الاموال القابلة 
للاستثمار ‏ اى الادخار ‏ يرى جمهور 


لسعر الفاشدة . 
الاخحصائية الى عدم _وجود 5 
ايجلبى كبير بين الفائدة والادخار . 
ويؤكد سامولسن ء ذلك بقوله : ان, 
بعض النس يقل ادخارهم بدل ان 

يزك ٠‏ حينما تزيد اسعان الفائدة , 
وان كثيرا من الناس يدخزون المبلغ 
نلسه تقريبا بفض النظر عن مستوى 
سقر 0 وان .لعض النلس 
بديلون الى خفض استهلاكهم اذا 
وعدوا ار اعلى . ثم يستطرد 
قائلا : دان المبادىء الاقتصادية 
وحدها لا يمكن ان تهعطينا تنبؤا 
حاسما . فكل الدلائل توحى بان 
مستوى الفائدة يميل إل قرارى 
الاستهلاك والادخار الى ابطال تائير 
كل هنهما على الآخرء . 

وحتى لبي افترضنا ترايطا 
ايجابيا كبثرا بين الفائدة 
والادخار, اى وجود تفضيل 
زمنى أيجابى قوى لدى جمهور 
المستهلكين , كما يعتقد الكثير من 
الاقتصدديين . فلن اصرار 
« الاغلبية الصامتة  »‏ عند 
الدكتور/ سعيد - على الفائدة 
الثابتة المضمونة يعد. فق 
الاقتصاديات التى يتحدد فيها 
سعر الفائدة تحكيما وعشوائيا ء 
وتتعرض لموجات تضخمية 
متصاعدة , امرا غير منطقى وغير 
مفهوم . لان هذا يعنى بيساطة : 
اصرار هذه الاغليية الغريبة على 
0 مجسني 


الشاكق المتزايد للتضخم عى اموالها . 


فالسعر ١٠‏ الحقبقى » لتلفائدة داى 
لير الاسدي تتاقمنا معدل 
اجلا . سالبا ؛ أوبمعدلات متزايدة 
خلال الزمن ؛ باى ان الاموال الحقيقية 
لهذه الاغلبية تتناقصس باستمرار من 


كح الوضع افضبل حالا اذا ها 
تغيرت اسعلر الفائدة . ان بقع الظلم 


نتبجة توزيع العائد بين المدخرين 
,المقرضينء) ولمستثسرين 
المقترضين . . والذى يتم من خلال 
0 بسبب تغير 


بالانخفاض . ومن ثم . يؤدى ذلك ٠‏ ل 


| النهاية. الى تباطقؤ التكوين 
الراسمالى . 


ارتفاع شقن الفائدة 
وعدم تشجيع الاستثصار 
ففى دراسة قام بها ٠‏ لبيلئج ٠‏ 
للتجرية الامريكية . وجد ان ارتفاغ 


اسفان الفائدة كان مانعا كبيرا من 
الاستثصسار. ففى فترة الدراسة 
بلفست 
العائد 


بلقا ظلاكاما. 1 
مدفوعات الفوائد ٠‏ ثلث ٠‏ 
١‏ الاجفالى على راس المال , مما ادى الى 
تاكل فى . ربحية الشركات ١‏ . وترتب 
على ذلك هبوط نسبة راس امال 
المخاطر فل ,التمويل الكلى ٠اى‏ لل 
مجموع: الأسهم والقروض.٠.‏ 
وانخفاض التكوين الراسمالى . وادى 
هذا الانتخفاض الى دخول الاقتصاد 
|الامريكى فى «دورقء نزولية . من 
انشفاض فى الانتاجية. ادى الى 
انخفاض فل القدرة على تفويض 
التكلفة المرتفعة لراس المال المقترض . 
مما ترتب عليه انخقاض جديد في 
| الربحية . وانخفاض متزايد ف معدل 
التكوين الراسمالى . 

والعكس تماما صحيح . من حيث 
الاثر لاسعار الفائددّ المنخفضة على 
عملية التكوين الراسمالى . هنا . يقع 
أالظلم اساسا على المدخرين الذين 
| يوظفون اموالهم فى الاقراض . كما 
تشجع هذم الاسعار على الاقتراض 
للاستهلاك . وعلى تدنى نوعية 
الاستثمارات . مما يعمل بالتالى على 
تخفيض معدلات الادخار الاجمالية . 
ويؤدى فى النهابية. كما أكد احد 


٠ 0-‏ سس لي سسا ل لل لم سم سملت 


اسهار الفائدة. سواء بالارتفاع إلى . 
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تقارير + الجات ٠‏ الى سواء ١‏ ستخدام 
معدل التكوين الراسفالى . 


ه وكاجراء مصحح للاختلالات 
٠‏ * الهدكلية . تَضكُّما او انكماشا . . 
؟ يتفق معظم الاقتصاديين على ان 
ع#درحة فعالية سقرل القائدد - 
؛؛ محدودة.. خاصة فى حالة 
“الكساد. فالسياسة النقدية 
: والائتسانية . باتفاق 
5 الاقتصاديين. هى جوهر عبل 


| ؟ البنك المركزى . وتعنى بيساطة 
| ؛ْ عملية التحكم إل العرض الكلى 
! : للنقود . اى كتلة او كمية النقود 
| ءال المجتمع, وذلك للتحكم ف 
ا 


: الائنتمان بما يتفق واحتياجات 
' مستوى النشاط الاقتصادى 
. المرغوب فبه . . ويتم ذلك من خلال 
تسهيل وتشجيع الحصول على 
القروض . خاصة قصيرة الأجل » في 
حالة الانكماش , وتقبيد وعدم 
تشجيع منح هذه القروض فى حالة 
التضخم. من خلال تغدير سعر 
الفائدة . ويتم هذا التغيير بطريق 
مياشي , اى ٠سعر‏ البذك ه. وشق 
سعر الفائدة الذى بقرض البنك 
المركزى على اساسه مجتمع البئوك » 


او بطريق غبر_مباشيء من خلال 
ادوات - كمية ونوعية ومعئوية - 


اخرى معروفة . 5 ٠‏ محدوديةء 
فعالبة هذه السياسة ‏ عمليا- لل 
التاثير على حجم ونوع الائتمان ' 
وبالتالى مستوى النشاط الاقتصادى ' 
ترجع ف( حالة التضخم ؛ الى ان العائد 
من الائتمان. إلى صورة استثمارات 
مربحة , اكبر نسديا من سعر الفائدة ٠‏ 
ومن ثم , يعد سعر الفائدة غير كاف ' 

| كعتصر تكلفة . للحد من التوسع لل 
الائتمان . اما فى حالة الانكماش . فهى:. 


اكثر وضوحا . ويرجع ذلك الى ان كافة 


المتعاملين من بنوك وافراد | 


ومشروعات لا يتوافر لديهم الحافز 
على الاقتراض . وهو امكانية تحقيق 
ربح فوق تلفة الائتمان . ل هذه 
القلروف . ومن ثم . لا يكفى أن بقدم 
البنك المركزى الائتمان بشروط 
مشجعة . او حتى ١‏ مجانا . لل حالة 


5 


| 


ظ 
| 
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كساد حاد . لكى يقبل المتعاملون على 
استخدامه فعلا. وكما يقول المثل 


الائجليزى : يمكن ان تحضيمر الحصان 
الى الماء . او تحشر الماء الى الحصان ٠‏ 
ولكن لا يمكن ان تجبره على ان 
يشرب ٠‏ - 


الدول النامية وسهر الفائدة 

ويختلف الوضع كثيرا فى الواقع . 
بالنسبة للدول النامية . اذ بالرغم من 
وجودا نظم نقدية ومصرفية لل هذه 
الدول ٠.‏ تجد ان كثشيرا من الشروط 
الاساسية للفعالية المحدودة اصلا - 
للسياسة النقدية والائتمانية اما 
غائبة تماما. او متوافرة بصورة 
بدائية . ومن ثم . تعد ٠‏ محدودية ٠‏ 
فعالية هذه السياسة اشد حدة 
ووضوحا فى هذه الدول . فالمشكلة 
هنا . باتفاق الاقتصاديين . ليست 
بالقطع مشكئة نقدية . وانما مشكلة 
هيكلية . فما تحتاج اليه هذه الدول 
ليس زيادة إل الاثفاق النقدى لكى 
تذ ج من ركودها المزمن ٠‏ وانما 
احداث تغيير مبكلى فى العملية 
الانتاحية عن طريق التئعية . 
بقدر ما هى اساسا مسالة ٠‏ عرض » ٠‏ 
بمعنى العمل على رفع درجة استغلال 
الموارد الانتاجية المتاحة . وفى هذا 
الاطار. يمكن للسياسات النقدية 
والمالية والتجارية الرشيدة. كما 
سنشير فينا بعد . وليس عز طريق 
سعر الفائدة . ان تلعب دورا مقيدا ف 


هزى العملية. 


:| فسن حيث أثاره السلبية على 
عملية التكوين الراسمالى . وعدم 
؟: فعاليته فى معالجة الاختلالات 
٠‏ : التضخمية والانكماشية . بعد 
6 سعر الفائدة . لل راى عدد ليس 
بالقليل بن الاقتصاديين . من أهع 
عوامل ٠‏ محدم الاستقرار. فى 
ءِ الاقتصاديات المعاصرة. فلقد 
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ء تساعل . فريدمان. في سداية 
؛ الثمائينات عن : اسبياب السلوك 
؛ الطلئش الذي لم يسبق له مثيل 
؛ للاقتصاد الامريكى. ورد على 
؟ نساؤله بقوله . ٠‏ ان الاجابة التى 
"تخطر على البل هى السلوك 


الطائش المساونى له فى اسعار 
الفائدة . . فالتقلبات في سهر الفائدة 
تؤثر مباشرة فق سوق الاستثمار.. 
فيسوده قدر كببر من الشكوك . مما 
يجعل من الصعب اتخاذ قرارات 
استثمارية طويلة الاجل بثقة.. او 
التخطيط الحيد لمستقبل الاعمال . 


ويرجع ٠‏ سدموئزء السبب الاسابى 
للكساد العالمى العيم فى الثلائينات 
الى: ٠«تغيرات‏ الثقة التجارية 
الناشئة عن نظام ائتمانى غير 
مستقر . . واكد على اعتقاده بان خطر 
الاضطراب الاقتصادى ييكن تفاديه 
الى حد كبير. اذا لم يتم اللجوء الى 
الاقتراض . ولاسيما الاقتراض ,قصير 
الاجل . واذا ما تمت الاستثمارات كلها 
ال شكل تمويل ذاتى ' وبالمشاركة . 
وحول المفتى تقيسه, شيدن 
٠‏ مينسكى . على حقيقة ان قيام كل 
مشروع بالتمويل الذاتى لراسماله 


العامل . والتخطبط الرشيد لاستثمار , 


ع ا ع لز 
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ارباحه مير الموزعة . يفرز نظاما ماليا 
قويا. ولكن لجوء المنتجين الى 
التمويل الخارجى عن طريق 
الاقتراض , يعرضش النظام لهدم 
الاستقرار . 

ولقد تحسدت هزم الحقائق لل 
السبعينات . فعندما ارتفعت اسعار 


الفائدة خلال هذه الفترة . انخفضت 


نسسة الاستثمار الثابت المحلى الاجدالي ١‏ 


عن الناتج المحلى الاجمالي للدول - 


الغربية , كما انخفضس بصفة عامة 

معدل الئيو الدوى. 

وعليه كان الأداء الاستتمصارى 

الضعيف - لتاكل ربحية المشروعات 
بيب ارتفاع اسعار الفائدة - هو 

العامل الرئيسى للنمو البطء المشاهد 


القاريم: الأكدوس كلسي 


+ الربح هو الخيار 


خلال الفترة وهذا. يؤكد . فى راى 
الكئيس من الاقتصاديين . ان 
٠‏ الريح .. وليس ٠‏ الفائدة . . مو 
المحرك الاسسى لد يناميكية الانتاج 
والنمو في الاقتصاديات الراسمالية . 
بل وق ٠‏ غيرهاء من الاقتصاديات - 
وان اختلفت المفاهيم والتعريفات 
والنظريات . 

ولقد ايدت الدراسات التطبيقية 
هذا الراى . اذ ثبت من هذه الدراسات 
وجود ارتباط ايجابى قوىي بين 
مستوى الاستثعار ومستوى الارباح . 
ويرجع ذلك الى ٠‏ الارباح غير الموزعة 
التى تتيح للمشروع تدفقا نقديا 
بساعده على التمويل الذاتى . ففى 
الولايات المتحدة. خلال الفثرةٌ 
ام4ا ٠4ككء.‏ ولدت الارباح. 
مير الموزعة . بالاضافة الى تخصصات 
استهلاكات الأصول . 'في الشركات 
المساههة , هورد! نقديا داخليا صافيا 
“بلغ خمسسة امثال الارباح الموزعة . 
ومن اجمالى الانفاق الاستثمارى في 
الشركات غير المالبية. في عام 
(158ام, والبالغ نخى (194) 


ش بلبون دولار , كان النصيب النسبى 


للتمويل الداخلى (2)7417 ونحق 
(1/) زيادة فى راس المال. اما 
المقروض . فكان نصيبها الباقى . اى 
(4/) فقط. 
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وعلى ذلك. يهن القول.. 
باطمئنان . ان ٠‏ الربح . هى القوة 

الاساسية الملوجهة لقسرارات 
المستثسرين . لمس فقط كمفبار 
لجاذبية الاستثمار . وائما ايشا لأنه 
مصدر تمويلى هام . ولقد ايدت نتائج 
دراسة قام بها ١‏ ميلر . . على ٠‏ 157 . 
مشروعا. هذا الراي بشكل واضح 
ومياشر . اذ وجد ان ١‏ 177/ . من هذه 
المشروعات . استخدمت هقهوم . 
٠‏ معدل الربح . عند اتخاذ قراراتها” 


. الاستثمارية . 


واخيرا . يؤكد . تيرق. ان 
السعر النقدى للفائدة لبس هو 
المتحكم في الاقتصاد. فسعر 
الفائدة لا يصلح. ولم يكن 
مناسبا . لقرارات الاستثمار. 
وعليه . يجب أن يجل محله 
سعي. الاصول الحقيقية 
: الموجودة . او المستوى الفام 
: لاسعار الاسهم . ومن ثم . يكون 
؟ لدينا ٠‏ ننظرية ٠‏ عامة . تحتل فدها 
5 اسهار الاصول الحقيقية. لا 
الاصول الورقية . مركز الصورة 
الحقيقية . اذا ما استخدمنا 
مصطلح الدكتور/رسعيد. شى' 
٠الريح‏ و وليس ٠‏ الفائدة »ام 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


٠‏ بشقينا امنتهزاز الخوار حؤل موضوٌ 
| الفوائد .الريوية على صفحات الجرائد . 
فاحدر باهل العلم :أن يناقشوا مثل هذا 


ا بدأوه 4 وجدفا انفسنذا مضطرين للدفاع” 
هن ديننا : فواضلنا ا مناقشة_الفقهية . 
ولكن ' 'نحسب: انه. أن إلنا ان 0 “مع 

نهاية الذرامنة :التي :الفها ل * 


القرضاوى والتى تذل قسمها الول 17 


0 .ا ماضي .: 


. بفلاحظتيل” .اماسيتينا سبق . أن : كتينا. ' 


فئحن. .فعلم: ان : كثيرا 
الصالجين قدا رجدو امامهم جلا جافرًا 
بديلد :عن التعامل امم ' النئوك الحالية . 
والحكومة” هى “ا مسئولة عن هذا 
.. الوضع , ؛ وهؤلاء “معذورون. أن 


اوقد "اورضح هذا | شيخنا محمد ' 


0 الغز قى فى مقاله اتشوز فق: العدد ا ماضي. : هو 0 
1 :أن فضيلة . الفتى .اقام.: حكمه - ١‏ عن هذا السؤال" : 
ٍ موضوع 1 الفائذة. م الضرورة وازاله 2-3 عل ا شْ 


-؛ قائذ أت تبح 


الامر ق ا مجالس ا مخضصة لذلك : ولكن"' ٠‏ اقام حكمه على أن الفائدة ا مصرقية 0 
مع اصران اصحاب القتئة على مواصلة ما ٠‏ 


الفاروة انان كح ورك ان 


ا علدنا مشكلة' حلدة , ' 


( فى كل الحالات )أحلال: : وهذ1 يعذئ انها : 
نظام طبيعى ومستقر لاينبقى ان فسعنٍ 


7 التغييرة ف الى يوم وهذا ماانرفضه .| . 
1 :28 ولكن: اخطر من هذا كلاه. وهدم هئى:. 
. :ا للإجظلة الثانية ]: ان: هذا: الكلام أعن:. 
. القائدة واغثبارها. تجسيد) لثريا :شرم 1 
يضدق ف جالة ان يربو اق بيد ا ل 
1 دقة: مضمونة : 
مع اغلاق هد لباب نود 3 تدز 3 ا والخال: 0 7 2 0 ا 
( اى بنقص ولا.يزيد ) ف بنوك الحكومة 


7 املاحظة الأوف سر ا 


ا ::'الفوائد ا ممترقية هى تجسيد للريا ا محرم 0 
'فائنا لا نقد يذلك ان نشق ع الناس ٠.‏ 
من ا مواطنين ٠‏ 


ل ايه فوائد. 
تتحدثؤن !.. 2 5 


:“أن كل “ما تعطية البنوقا امت 


0 متهادات الاشتثمار او لآئ شكل كر امن : 
اشكال . ا مدخرات . لايعوض . الناس. عن : 
النقض" الحقيقق : قل قيمة ” أموالهم . 
3 والحكوبة التى تحدد . سع و الفائدة بحيث. 
.. يكون أقل 0 التضكم ٠‏ 7 : 
٠... ٌْ‏ الناس وتنخس موالهم مع سيق صرار 
0 اير للتعامل مع البتوك الربوية . 15 


.٠‏ تسرق. 


0 ٍ 
8 00 علمائنا الإفاضل قّ زنك ؛ هذ 
لمسؤال » . وبيحاسبكم: الله أن لم : 


وير رركم ع برميكم وس ا رك سن وعد 
ع د لا الدناراي 
كن لايد فس لت قشي شصدة ” 
برام وخسم وبحم لست حل كو راي 
زعوي ا ل 007 نزت لض النووضلن 
0م منج كتج ورب فس م مك اعم 
جوج بق وعم جيم وج طبحت 25 
ااي لفقل مهرد 
ص وكى و رجه د رم واكم بتججم 
جسم وعم ره لوجم بلكو وق رصم 
يان اوقد رن اتيس نضا 
دعجم مجرم ف مج ويم فر إدجمة 
0 اد لبي كت تضهن اهنا 
ل ل لقي تقد لانيل 


> » 
1 ا 2 22 0 د ناما غاطع 82+ ' 


دوق 
قمع 


نكا 
ات 
0 
محا 
اي 
وليضا 
ع 
جه 
مك 
2 
إتكدا 
شل 
نشلايا 
نكا 
تر 
إعون.) 
لها 


(ك يبون رمثم اليم 


غك 


اللا ل/باء 
بن ودع تمن لواعتة شي ا ف 
برب لصم بين خسم رع و ب ١‏ 
دعن فدهن نرة حعيد يق وسيوة ا بدكاتون 
د لق فمسصين ينكين و يوووا 
إنى لشف نان مسد يكنا 
0 مان لش مسد شدي ا 
صر م6 د وبي * بو أ كو مرجب كا 
زمرب جم وم صبى عم 2 عمسم 
ببس صم جيم صبيجم ناي ارج 
( قحم نور ) 
| مي يو 
م سحبيع بم حإجة تكيي رمتسم فم ك8 جر 


ا دكن الصا اوتنا 
الى تاي تحنس لان دكن اتن 
جوع لوجي ص حي ع لمجي الاجم لمجي 
53 عند هنا لذ يق مي كام 
صسم جمعس حي بشيكو حورجم ميم 
ع لع يد قدي رقن ل كنرماسسا 
ا ا تق 1ل يان قا 
رقي لقاع مكمم وتوم “0 ام 
مصسسيم م دسم (كره رجو 4ت > ااام 
ل جعي 25 قو لإسيم ميوت 
مجع ضرع + ارس لي و اصع ) 
اي 00 سين عوسي ها كن 

- مسيم كو بيخي ف اكيت الجسم 
رهم ل روج كم رسكصر 60ج مام 
61س مجم ويم قر بير خا مموة 
بصع رجهم فوم ع ميسن نس وصصما 
بمج «ي لصم وسيم 

ادي لقن حصن 

ب عع جوم دار 

ع مسو رعس كي 

نكست تند ااانا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عجز الموازنة الكلى قد ثم تحويله من الفترة 
388١‏ وحتى ١585/88‏ من الجهاز 


ويؤكد الدكتور حسين شحاته أن 15 
الظاهرة أعاقت القروض الحسئة وردها وأدت 


المصرفى ؛ ويعنى ذلك التوسع فى المعروض 


النقدى بمعدل أسرع من معدل توسع الطلب | 
على النقود الامر الذى يؤدى إلى حدوث ' 


ضغرط تضخمية تتمثل فى زيادة الطلب 
المصحوب بزيادة فى كمية وسائل الدفع مما 
يؤدى إلى فائض ملموس فى عناصر الطلب 
على العرض الحقيقى للسلع والخدمات وتكون 
المحصلة النهانية زيادة مستويات الاسعار 
و انخفاض القوة الشرائية للجئيه . 


( دائرة التضخم المفلقة ) 
: يشير الدكتور حسين شحاته أستاذ 
المحاسبة بكلية التجارة جامعة الازهر إلى 
خطورة الآثار المترتبة على ظاهرة التمويل 
بالعجز وما يصاحبها من التوسع فى الإصدار 
النقدى والتى ترجع إلى أسباب لاتقرها 
الشريعة كالاقتراض بفوائد ربوية والتبذير 
الحكرمى وزيادة النفقات على الإيرادات . 
فيقرل إن الترسع فى طبع البنكنؤت يؤدى 
إلى المزيد من التوسع فى هذا الاتجاه ؛ فهر 
يؤدى إلى المطالبة برفع الاجير - وزيادة 
الاسعار وهذا يفرد إلى عجز الموازنة وإلى 
قروض جديدة فارتفاع الاسعار يؤدى إلى 
خفض القيمة الحقيقية للاجور ويؤدى إلى 
المطالبة بزيادتها » وهذا يؤدى إلى زيادة 
التكاليف . ٠‏ 


ويذكر الدكتور حسين شحاته أن هذا الامر 
يؤدى إلى ضعف إنتاجية العامل لانه يضطر 
إلى البحث عن عمل آخر ليعوض الضعف الذى 
أصاب أجره وهذا يعتى ضعف الإنتاج 
القومى . 


وتمثد آثار هذه الظاهرة إلى التأثير على : 


الاستششار فالتوسع فى طبع النقود يؤدى إلى | 
انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية مقايل 
العملة الاجنبية . 

وبالتالى فالعائد على المال المستثمر يكون 
قليلا فيصعب على المستشر استرداد دولاره | 
بسيب انخفاض قيمة الجنيه مما يعرق عملية 
الاستثمار فى مصر وهناك أمثلة عديدة! 
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لشركات أعلنت إفلاسها بسبب ذلك ٠‏ ا 


إلى الدخول فى أخطاء شرعية , كما أدت إلى 
صعوبات فى سداد القروض إدَا كان الفرض' 
بالدولار , 6 
ومن هنا يتضع أن الاقتراض من المصرف. 
المركزى لتمويل عجز فى ميزانية الدولة هو 
الاسلوب السهل من الناحبة السياسية إذا 
قورن بتمويل الإنفاق الحكومى عن طريق 
فرض ضرائب جديدة على الجمهور إلا أن 
تمويل العجز عن طريق إصدار النقد ماهو إلا 
ضريبة لا يشعر بها العامة إلا بعد فوات الاوان 
عن طريق ارتفاع الاسعار.فيما بعد 
وهذه سمة لإدارة الاقتصاد فى ظل 
الحكومات الضعيفة ذات الاجهزة الضرائبية 
السيئة : وعلى ذلك فالتضخم كما يذكر الاستاذ 
يوسف كمال تعبير عن أسوا إدارة اقتصادية » 
وبلا شك فالإصدار النقدى لسد عجز الموازنة 
أفشل وأعجز أسلوب لمعالجة التنمية 
الاقتصادية . 


فهو سرقة على مستوى قرمى لانه إيراد 
من طبع النقود لا يقابله زيادة فى الإنتاج 
تختفى من ورائه مسئولية العجز والفشل . 

وارتفاع الاسعار يقع على الطبقات الفقيرة 
فحسب لان طبقة التجار والحرفيين تعيد 
تحميله على طبقة . المستهلكين خصوصاً 
أصحاب الدخول الثابتة ٠‏ فهى ضريبة 
عشوانية لم يراع فيها القدرة ولم يستأئن,فيها 


دافعها ولم يراع فيها عدالة ولا مساواة فهى ا 


عقوبة على العاملين ومكافأة للمتسلقين من 


المضاربين والاقتصاديين الفاشلين » يؤدى ' 


إلى نقص الثروات المدخرة وقيم الحقوق 
الآجلة ., 

وكان من آثارها : 

© انتشار ظاهرة الاكتناز السلعى نتيجة 
تدهور قيمة النفرد +لمستمر هما يؤدى إلى 
زيادة الانكماش وندرة الموجود من السلع . 

« ظهور طبقة المهربين التى تتحايل على 
قوانين العملة والجمارك فى تهريب السلع 
والعملة مما يضر بمصالح التنمية وعدالة 


للنشر ا مات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ: مرم و قمة 5090-6 


التوزيع ويوم أن تتدخل الدولة بالتسعير يزداد 
البلاء فى السوق السوداء ويزداد الغش | وفى مجتمع مدين نجد الدعوة من شعيب أ 
والتهريب ٠‏ لان التسعير لا يعالج أساس الداء | عليه السلام إلى قومه وكانوا يأخنون حقوق | 
بل يضاعفه . ولا يؤخذ به من منطلق سياسة الناس ظلما ويقطعون الدراهم والدنائير 
اقتصادية رشيدة . وسمى القران ذلك فسادأ لانه بخس للناس 
ه غلام الصادرات وعجزها وارتفاع ١‏ أشياءهم.. 
أسعار العنلات الاجنبية وزيادة عجز الميزان ا وكم وضعت تشريعات وسنت قوانين 
التجارى . : بوضع احتياطى للعملة من ذهب أو عملات 
أجلبية: للحد من هذا الطوفان أو وضع حد 
أعلى له أو اشتراط موافقة المجالس لوابية | 
وكل هذا لم يصمد . 1 


. لهذا كان الإسلام وحده بتحريم 

» تعريق عملية التنمية الاقتصادية أكل المال بالباطل يضع الضمان 
لهروب رءعوس الاموال لشراءع العقارات الوحيد لدرم هذا الخطر الداهم . 
والاراضى والذهب لتحمى رأس المال . 


أ 


© إفساد نظام المعاملات . خصوصاً ا 
البيوع الآجلة لتدهور قيمتها بمرور الزمن | 
وبالتالى إلى سلب حقوق العباد . | 


« كما أن زيادة الاغنياء وضعف القوة 
الشرانية للفقراء يؤدى إلى توجيه الإنتاج 
للسلع الترفيهية واستيراد الكماليات . 


وفى التقييم النهائى فإنه يؤدى إلى سلب 
الفقراء لمصلحة الاغنياء وزيادة القاعدة 
الفقيرة كمأ ونوعاً وزيادة القلة الغنية عدأ | 


٠ وثروة‎ 


(أكل مال الناس بالباطل ) 
يؤكد الاستاذ يوسف كمال أن الإسلام يدر | 
هذا الخطر عن المسلمين بطريقين : 
أولا : التنمية الاقتصادية . 
ثانياً : تحريم أكل المال بالباطل ٠‏ 


1 

والتنمية الاقتصادية من فروض الكفاية إذا ١‏ 

ألم تقم بها الامة أثمت عند ربها وارتكبت | 
حراما . 


ا 


الم يعرف لدار الإفتاء فى ._ 
فصر على مدى تاريخها ' 
الطويل أنها انتكست” 
مثلما انتكببت فى هذ 

الابيام .0 فقد كان بيانها 


الصادر فى 4/8 من هذا العام هو 


| الضربة القاصمة . لا أقول للدار 
وحدها بل لكل كلمة تصدر من عالم 
يشغل منصبأ حكومياً مرموقاً إلامن 
عصم الله وقليل ما هم . 


ونين القارىء فى حاجة إلى أن نذكره أن 


بيان دار الإفتاء كر 
إلى معاملات جائزة شرعا ؟! هكذا فى غي 
احتياط أو تحفظ . وكان لذلك البيان (ثار سيئة 
للغاية - رغم طفولته غير الشرعية . ومن 
أبرز تلك الآثار السينة العردة إلى التعامل بربا 
الجاهلية الذى حرمه ايند فى كتابه العزيز 
بنصوص قطعية الدلائة . فضلا عن كونها 
قطدية الثبوت . 

(فتاوى ليست شرعية قطعاً) 

البيان الذى صدر عن دار الإفتاء مؤخراً لم 
يذر صورة من صور التعامل الربوى . 
الرسمى . إلا وقد أصدر فيها فتوى بالجواز 
الشرعى . وقد تناول البيان ثلاث طوائف . 
إجمالا . من صور التعامل الربوى . 


الاولى : الفوائد الباهظة التى تتقاضاها 
البنوك الربوية من عملائها على مايسمى 
بالقروض الانتاجية التى تفرضهم إياها . وقد 
استند البيان فى تحليل هذا النوع من الربا على 
ان البنوك لا تتجاوز المصروفات الإدارية 
وأجور موظظفيها وعمالها فيما تتقاضاه من 
فوائد . وتفسير هذا أن بنكا ربوياً ما إذا كان 
يتقاضى فى العام الواحد عشرة ملايين فوائد . 
فإن هذه الفوائد تعادل تعامأ حجم مصرؤفات 
البنك فهى كذلك عشرة ملايين ؟!! وهذه 
دعوى يكذبها الواقع من أقصر طريق . ونسأل 
سزؤالاً مؤاده : إذا كان هذا صحيحاً فمن أين 
لتلك البنوك الارصدة الضخمة المودعة فى 
البنك المركزى وغيره ؟! وهى أرصدة تفوق 
بكثير مديونيات البنوك من حسابات الافراد 
والوددات ؟ ولو كان ماذكرته الدار صحيحاً لما 
استمرت تلك البنوك عامأ واحدأً . وئسيت 
الدار أو تناست أن البنوك باختلاف أنواعها 
إنما هى بيوت تتاجر فى النقد على غرار 
المزسسات الربوية اليهودية . تقترض 


. م 
م ا ل ا ال الاق 


بفائدة ٠‏ وتغرض بفائدة أعلى وتستبد بالفرقى ا 


بين الفائدتين ؟! 1 
الثانية : من صور الربا فوائد صندوق | 
اتوفير : وقد استندث الدار فى تعليلها عل ا 
در قاط افر ا ف ا ع 
استجابة لمطالب الانجلينٍ حين كانوا يختلون 1 
مصر . ثم رددها من بعده تلميذه الشيخ 
محمود شلتوت . وأغلب الفن أن الشيع ْ 5 
شلتوت رجع عن فتواه تلك . ضمنا ‏ فيما كتبه 0 
رن ةا 
وشريعة ) . 8 


أ 
الثالثة : من صور الربا التى حللها بيان 
الدار فوائد وجوائز شهادات الاستثمار . ثم 
وعد بالفتوى فى بقية صور الربا كالفوائد التى 
تعطيها البنوك على القروض التى تودع فيها . 


للنسر والخدمات الصحفية والمعلو مات التا 
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د سنا اسه 
1آ1111+1111117171710111 
ومن يقرأ بيان الدار لا يجد سنداً شرعيأ واحدأ 
عتمدت عليه'وهى تسرف فى تحليل ما حرم 
ال . وتبتدع فى الدين ماليس منه . وحين 
نعرض فتاويها على أصول التشريع : كتاب 
الله » وسنة رسوله ء وإجماع الائمة الاعلام 
وتلاميذهم . وأصول الفقه » ومذاهب الفقهاء 
جميعاً لانجد لفتاوى دار الافتا بتحليل الربا أى 
سند فيها يمكن أن يبرىء الدار مما ورطت فيه 
نفسها » وبطلان ما ذهبت إليه من أحكام 
تغضب الله ورسوله وتغضب من يحترم دينه 
وإن أرضت قوماً آخرين أثرت الدار إرضاءهم 
على إرضاء الله ورسوله ؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلى العظيم . 


شريعة الله نزلت على خاتم رسله لتكون 
قاضية على أوضاع البشر وتوجيه الحياة على 
سنة الله فى عباده . فهو وحده العالم 
بالمصلح والمفسدء وأرسل رسله لقبادة 
الناس على هداه « وها أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله » وطاعة الله ورسوله وأولي 


الامر الملتزمين بهدى الله ورسوله هى مهمة : 


المجتمع المسلم « يأيها الذي أمنوا أطيعوا الله 


وأطيعوا الرسول وأولى .الامر منكم » وحيئما 
ينشأ خلاف بين المسلمين على أمر أحلال هو 


أم حرام فالضابط الذى وضعته شريعة الله ا 
لحسم هذا النزاع هو الرجوع إلى كتاب الله ا 


وسنة رسوله « فإن تنازعتم فى شىع فردوه 
إلى ال والرسول » . 


واختيار الله والرسول للامة يجب التمسك 
به فلا نحل الاهواء والبدائل الفاسدة محل 
كتاب الله وسنة رسوله ؛ وإلا ضللنا ضلايا 
مبيناً « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم 
صلالاً مبيثاً » . 


الشرعية لم تقم لها دار الإفتاء أى وزن ٠‏ 
فضربت بشريعة الله عرض الحائط ؛ وراحت 
تلتمس عللاً للتحليل لم ينزل الله بها سلطانا . 
وجنت على شريعة الله جناية لم يعرف لها 
مثيل فى التاريخ إلا ما صنعه كمال أتاتورك 
حين أزاح شريعة الله أو أزاج الإسلام كلية عن 
الحياة استجابة لاهراء أعداع الإسلام هن 
اليهود وغيرهم وجناية دار الإفتاء لاتقل جرأة 
وشتاعة عما صنعه الرجل الصئم فى تركيا 
كما يسميه بعض بنى وطنه ؟ 


جناية دار الإفتاء المصرية على الاسلام 
بفتاويها الاخيرة هى تطويع الإسلام للنظم 
القائمة » بما فيها من باطل كثير وصواب 
قليل . والاصل أن شريعة الله هى التى يجب أن 
تخضع لها النظم القائمة . أجل هى القاضية 
على أوضاع البشر . ولكن دار الإفتاء جنت 
جناية قبيحة حين جعلت النظم البشرية هى 


القاضية على كتاب الله وسنة رسوله وإجماعم ]| 


علماء الامة سلفا وخلفا . وهى تحسب عملها 
هذا هيناً وهو عند الله عظيم ؟! 


(مخالفة الدار للإجماع النعاصر) 


قضية الفوائد الربوية قام على تحريمها 
الإجماع المعاصر . فمجامع ألفقه ومؤتمراته 
بدءاً بأسبوع الفقه الإسلامى' الى عقد فى 
باريس عاه ' ١16١‏ وانتهاء بمؤتمر مجمع 
البحوث الإسلامية الذى عقد بالقاهرة عام 
6 وما تخلل هذين المؤتمرين من مجامع 
فقهية عالمية بمكة 'المكرمة » وبدمشق كل 


هذه المؤتمرات أجمعت على تخريم الفوائد ١‏ 


الربوية المعاصرة . ولم تصبح المسألة 
موضوع اجتهاد جديد » ولكن دار الإفتاء 
المصرية لم تقم لهذه الجهود وزنا واعتبرت 


0018 


تومن يسن ان ورسوله للاطل ١‏ 


هذه الاصول والضوابط والقواعد الإيمانية ‏ 


ش المصدن: الول ا تت 0 - 


فعس افعو كملات 
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نفسها أعلم أهل الارض ٠‏ وراحث تروج منذ 
فترة للقول بجواز صرر الربا المعاصرة ؛ ثم 
أذاعت بيائها الاخير على الناس وتجرأت على 
الله ورسوله وكل علماء الامة . وأسرقت أيما 
إسراف فى التحليل لحاجات فى تكؤس 
( اليعاقيب ) وما أكثرهم ؛ مع الاعتذار للبثل 
المعروف ( لحاجة فى نفس يعقوب ) . 


إذا راجعت نصوص الكتاب والسئة وأصول 
الفقه وأعمال الفتهاء قديماأ وحديثاً بل 
وفتاويهم الصريحة فى تحريم الفوائد الربوية 
المعاصرة ظهرت لك فى وضوح بطلان 
الفتاوى التى صدرت عن دار الإفتاء أخيرا . 
فلا يحل لمسام ورع أن يعمل بها أو يفتى بها 
غيره أو يعتبرها مذهبأ فقهياً له معارض ٠‏ 
إنها فتاوى باطلة بطلانأً محضا . وليس هذا 
قولا أنشأناه من عندنا ‏ لا قدر الله . وإنما هو 
تصوير أمين ونقل صادق لما عليه علماء 
الامة سلف وخلفا قدماء ومحدثين . وعلى 
الدار أن تبرأ .من فتاويها تلك وإلا تحملت 
وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة . 

بعد أن أذيع بيان دار الإفتاء بأقل من 
أسبوع تم الإعلان عن بدء العمل بربا الجاهلية 
المحرم تحريماأً قاطعاً . فقد نشرت جريدة, 


المصدر 


التاريخ 


الاهرام الصادرة بتاريخ الثذثاء  195031/1/11‏ 
بيانا صدر عن مجلس إدارة بثك الاستثمار 
القومى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى نائب 
رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس 
مجلس إدارة البئك » تضمن ذلك البيان عدة 
قرارات استثمر فيها البنك فتاوى دار الإفتاء , 
بتحليل الربا . ومن بين تلك القرارات قرار فيه 


عودة صريحة للتعامل بربا الجاهلية على[ ' 


المستوى الحكومى والرسمى . 

. يقنضى ذلك القرار بم الفوائد المتأخرة ! 
على الهيئات والشركات لبنك الاستثمار إلى 
أصل القرصٌ . وعبرٌ البيان الصادر عن البنك 
عن هذا الإجراء ب (رسملة ) الفوائد . 
ورسملة الفرائد' معناها أن تصبح الفرائد ! 
المجمدة ( المتأخرة ) رأس مال جديد يضم إلى | 
رأسمال القرض الاصلى . ثم تستحق عليه 
قوائد مثل فوائد الرأسمال الاصني وهذا هو 
ربا الجاهلية بعينه الذى قال الله فيه « لاتأكلوا 
الربا أضعافاً مضاعفة » . 


وهذا أثر سىء ومباشر لفتاوى دار الإفتاء 
التى شنَاقثْ فيها الله ورسوله والمؤمنين من 


بعد ماتبين لها الهدى ؟! 
كما خطا البنك الاستثمارى القومى خطرات 


أخرى فى دعم النظام الربوى بزيادة الفرائد | 
على الفقروضء والتوسع فى بيع شهادات ! 
الاستثمار وسندات التنمية » وزيادة الفوائد 
والجوائز عليها بهدف تشجيع المواطنين على 
الإقبال عليها بعد أن أصدرت دار الإفتاء فتاوى 
بانها جائزة شرعا ؟! 
ومعنى هذا كله أن دار الإفتاء لم تكن تصدر 
فى فتواها عن حرية وإنما سعت لإنهاء مهمة 
رسمية كلفت بها . فاستندت فى فتواها إلى 
( رسمية المنصب وقوته ) وعصقت بالاصول 
الشرعية عصفا لم ترع فيه إلاولا نمة . ولكن | 
صحة الفتاوى لا تأثير فيها للمناصب ومنازل ! 
الرجال . فهذا شىء وصحة الفتاوى شىء | 
آخر . ومما هو معروف عند علماء الاصول|: 
( إن الحق يعرف بالحجة“لا بأقدار 
الرجال ) وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


اك 


؛: .له مير 19-04..... 


المصدر : ...]لبو لم ل .ساح هية......... 


رد فلي وجدة 


5 
ْ ووو رو 1 1ق نا ره جار 
0 لجرك داطة جاسلاة . و | 
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من الأغلبية الصابحة إلى مهور الالتصاديين ‏ 


8 | 
. بقلم : دكتور/ عبد الحميد الغزالى ظ 
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة 


قرأت باهتام كبير واستمتاع أكبر . ما كتبه الأستاذ الدكتور « سعيد النجار » حول : ١‏ سعر الفائذة 
المصرفى .. والأغلبية الصامتة ؛ , فى مقالين علميين بأهرام الغلاثاء رالخميس ( ١7‏ 2 4١985/9/1١1م)١|‏ 


1 


ولقد كنت دائماً أسعد بتطابق وجهات النظر - على أساش علمى - فى كثير من المسائل الاقتصادية بين | 


١ 


السو يي اف ا لسارم 


للنشر والخد هات الصحفية والمعلو مات ظ التاريخ : 2000100 د قصر 1.318 : 


الدكتور ٠‏ سعيد ؛ وبينى ا - كالعادة - أن تكون مساحة الاتفاق فى هذا المورضوع تسمح لى 
بأن أكتفى بالاستمتاع بقراءة ما كتبه من علم وخبرة . ولكن . رغم اتساع تهذه المساحة فيما يتصل بمبادىء 
وبدمبيات الاقتصاد من ناحية ؛ وفيما يتعلق بهموم الاقتصاد المصسرى وضرورة تنميته عن طريق تشجيع 
الادخار والاستئار من ناحية أخرى 5 وفيما يرتبط ببعض صيغ الاستؤار الإسلامى ومسلمات د 
الإسلامى من ناحية ثالثة ؛ أجد نفسى ولأول مرة » بشكل واضح وقاطع ات ا 
ماجاء فى مقاليٌّ الدكتور « سعيد ) . 

ولتأكدى مسبقاً من علمية الحرار. ؛ وموضوعية المجادلة » حول القضية المطروجة ؛ ولثقتى سلفاً من رباط. 
الأخوة , والاحترام المتبادل , فإن هذا الخللاف - رغم أنه ليس خلافاً فى الرأى فقط . وإنفا خلاف أسامق 
ل - لن يُفسد » بمشيئة الله » للرد- الى 


رفن اه الله اجافس كراوية ؛ والتى ستكون شديدة الاقتضاب . على أمل أن تسمح ل اثجلة بعد 
من المقالات ف المستقبل القريب حول عده هن رءرس الأقلام الى سوف أشير إليها » خاصةٌ مايرتبط 
بالاقتصاد الإسلامى . أود أن أسجل كلمة قصيرة عن العنوان . 

كان عنوان مقالىّ الدكترر « سعيد » هو : ١‏ سعر الفائدة المصرفى .. والأغلبية الصامتة ؛ » مع 
اختلاف فى المقال الثانى , ببسبة الصفة إلى الفائدة . ويقصد الدكترر « سعيد » بالأغلبية الصامتة - نصاً - 
0 قطاعات كبيرة من امجتمع تتوقف معيشتها على الحصول على دخل ابت ومضمون لا يتغير من عام إلى آخر 
بتغير الأرخية ولايعلاشى بفشل المشروع ' . وهم ) » فى نظره . ١‏ أكثر من انين فى المائة من المدخرين » » 
( المقال الثافى ) . م أشار فى متن مقاليّه إلى أن ماذكره بخصوص مبادىء وبدبهيات الاقتصاد ودور سعر 
سأشير فيما بعد . حول العرامل المحددة بسعر الفائدة » وحول جدوى هذه الآداة , ومدى فماليتها » خاصة 
فى الدول النامية . وأنا أتفق - إلى ححد ها - معه فى النقطة الثانية, واخختلف - إلى حد كبير - معه فى الأولى . 

فأما اتفاق » فيتأسس - وافعياً - هل أن حير الافسادون برق ل تعفن الذارقن الوضعية | 
الحديثة -- خاصةً الغربية - فى الاقتصاد , وترعرع على أدبياتها » وشب على سلركياتما فى أرض الراقع . 
وكنت - أنا - منهج . ومن ثم , فلا توجد مشكلة فى اتفاقهم - إن وجد أصلًا . يا لايعد هذا الاتفاق - 
وهذا هو المهم - حجةٌ تُحسب ضد ثرابت الإسلام » بل هى بالقطع ضد هذا الجمهرر من الاقتصاديين . 
السام لجرت بارال + وا رف الرعال بالإمام . ولا يمكن أن يكون الاقتصاد الرضعى حاكماً 


9 5-005 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 5000 وكسر 198 


لغوابت الشريعة فى الاقتصاد ولكن 5 لى العكس من ذلك ؛ يجب أن تكون الناكمية - فى الاقتصاد وفى ظ 
غيره - لشريعة الله . 

ولا يعنى ذلك الانغلاق على أنفسنا , بعيداً عن التراث الإنسالى الذى أسهمنا إسهامات أصيلة فى إثرائه 
وتطوره . بل بل ؛ العكس - يقيناً - هو الصحيح . فالإسلام , والاقتصاد الإسلامى كجزء منه ؛ يتعامل مع 
الراك اجات كر بلترح ونا . فلسنا فى حاجة إلى ٠‏ أسلمة » الكثير من المبادىء والسلركيات ا 


1 هنبا الاقتصاد الإسلامى » على أساس أن , الأصل فى الأشياء الاباحة ) ؛ وأن و الحكمة ضالةا 
المؤمن ١‏ ؛ طالما لاتصطدم بنص إسلامى صريح ؛ أو موقف إسلامي مستقر , أى طالما لاتحل حرآماً ولاتحرم ٌْ 
حلالا ؛ وأن « هذه بضاعتا رُدت إلينا » . ١‏ 

وعليه . فالإسلام يحث اجتمع المسلم على الأخيل بالأسباب فى حدود الاستطاعة . وهذا يعنى “الأخيل 
بأحدث ها ابتكره العقل البشرى : من تنظيمات وطرائق فنية » وأساليب ووسائل تكدرلرجية » وصيغ ! 
وإجراءات إدارية ومؤسسية , با يتفق مع طببعة وخختصائص الإمكانات الانتاجية للمجتمع ٠‏ وبما يكفل لا 
التعامل « المناسب » والكفء والفاعل مع ١‏ الأشياء » » بهدف إعمار الأرض ؛ وتقدم امجتمع . 


عق حقيقة الأغلبية الصامتة 


أما اختلافى , فيقوم على حقيقة أن « الأغلبية الصامة » ليست هي ما قصدها الدكتور « سعيد » وإنما' 
هى - فى قصدى - الأغلبية ا ا ا قا ا ا 
حرمة الربا » ووقر فى قلبها حرمة الفرائد المصرفية . ولكها فى العمل حائرة - من حاجة أو ضرورة أو 
شهرة - ومتخبطة - دن توب قضرة وتقريب الطلط زعام مزه - بن تاوف لين وقاوى ريا | 
وهى أشد حيرة وتخبطأ الآن بالنسسبة للخلاف الأخير الدائر بين مشيخة الأزهر الشريف . ودار لاقام 
المصرية ؛ وجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب , حول موضرع محسوم أصلًا من فقهائنا القداني » ؛ ومقطرع | 
به فعلا من فقهائنا الحدثين بفتارى متراترة من علماء أجلاء - فرادى وجماعات - على مدى مايقرب من : 
انين عام . ولقد بلغت هذه الفتاوى أكثر من فلانين فتوى , ابتداء بفتوى فضيلة الشيخ ١‏ بكرى | 
الصدفى » - مفتى الديار المصرية ١‏ 158 اه لاه ٠م‏ ) » وانتهاء بفترى ١‏ مجمع بع الفقه الإإسلامى ) / 
برابطة العالم الإسلامى ( ١405‏ ها 1١988‏ م). 


فعن هذه الأغلبية الصامتة أكتب . وعن آماها وآلامها تدور مساهمتى . تلك الأغلبية التى قامت - / 
أساسأ بسبب تحرجها من التعامل مع المؤسسات التقدية القائمة » ولأسباب أخرى معروفة , ترتبط بالثقة || ' 
والخدمة الجيدة والعائد الدورى المرتفع وضريية التركات ( الملغاة ) وحملات الإعلان والدعاية والإعلام 2 
الم - بصناعة ظاهرة شر كات توظيف الأمرال » بجانب العديد من الأنشطة الاستهارية الأخرى . ولقد أدت 


لخن 


المصدر : ...وله الاساز مب : 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ممصي حل الل مد 
هذه الأغلبية » من خلال دعمها المادى المستمر , إلى « عملقة » هذه الشركات فى سنرات قايلة تعد على | 
أصابع اليد الواحدة . ثم أخيراً تحولت هذه الظاهزة - بالحق أو بالباطل , لأن أحداً لايستطيع أن يجزم 
برأى » بسبب عدم وجرد ( معلومة صحيحة ) يُعتمد عليبا حتى الآن لدى أى جهاز رسمى أو غير راعى 0 
حول حقيقة حجمها وتفاصيله الختلفة - إلى كارثة , أضرت أساساً بالمودعين » ولوثت لفترة ليست بالقصيرة , 
مناخ الاستغار كله فى مصر . وتلك قضية أخرى ء تحتاج إلى دراسة متأنية وشاملة ومستقلة . ْ 
وعليه , كان عنوان مساهمتى : حول الفرائد المصرفية - من الأغلبية الصامعة إلى جمهرر الاقتصاديين . 
فأغلبينى الصامتة ليست بالقطع أغلبية الدكتور « سعيد » , وإن كان« جتمهور الاقتصاديين » - إلى.حد ما 2 
هر نفسه ما قصده .0 : ظ 


ودون تضحية بجرهر الموضوع الذى طرحه الدكترر ؛ سعيد ؛ . ودون إخلال بتفصيلات عرضه " 
وجمال تركيبه ودقة تنظيره وخطورة تحذيراته » تمذل وتركز التممليل الذى قدمه فى محاولة إثبات أن ٠١‏ صغر 
الفائدة ») هو «١‏ السعر الاستراتيجى » فى النظام الاقتصادى المعاصر . فهر ١‏ الجهاز العصبى » للنظام 
المصرف . وهو ١‏ الركيزة الأساسية » لإدارة النظام التقدى ٠‏ وهر العامل « المؤثر » فى الماخرات , وهو | 
« الفرازة » التى تضمن انتقاء أكفا المشروعات . وهو الذى سيخلصنا من مزيد من المديونية الخارجية وبالتالى 
من التبعية » وهو - أشيراً - الذى سيضهن أكفأ استخدام للموارد عن طريق أمثل توزيع لها » وبالتالى 
تتحقق « عمارة الأرض ؛ » وتتم مقرمات ١‏ القرة الاقتصادية » . وببذا التحديد والحسم ٠‏ تعد هذه الأداة 
قدراً محتوماً . وقضاء غير قابل للرد » كتبه « جمهور الاقتصاديين » على النظام الاقتصادى المعاصر .. 


وإذا ما حاول أى نظام قام , وبالذات النظام المصرى , الفكاك هنه , فسيقع - لامحالة - ظلم فادح ْ 
على « دائن » القرض الحسن بسبب انخفاض قيمة النقود » وسينهار النظام المصرفى , ويشل النظام التقدى2 | 
وتتوقف إدارته الرشيدة » وتتلاشى المدخرات فى اكتناز « تحت البلاطة ٠و ١‏ تسرب إلى الخارج »مما يعرض2 ' 
الاقتصاد المتمرد على هذا القدر إلى الاضطرار إلى مزيد من « المديونية الخارجية » 'قريل العملية الاستؤارية - ' 
على أساس سعر الفائدة . فلا مخرج منه إلا إليه . ما أن هذه احاولة. . الفاشلة حتمأ » ستؤدى إلى ٠‏ هدر 
اقتصادى ») » لأن ١‏ الغاء الفائدة يعنى أن رأس المال ... يصبح فى حكم المال المباح كالهراء ( ؛ ويعى فرضى 
فى اختيار المشروعات » حيث ١‏ لاتتجه القروض بالضرورة إلى أعلى المشروعات انتاجية , وإإفا أعلاها صوتاً 
أو أكثرها نفوذاً ) . وف النباية » سوف تعم « الفوضى الاقتصادية اء وتهدد عملية « التنمية الاقتصادية | 
وإعمار الأرض والقرة الاقتصادية )ع ويزداد الفقر كفرا ؛ وتتعمق < التبعية ) . وى ختام عرضه يجذرنا | 
الدكتور سعيد ؛ - بالنص - ١‏ إذا سرنا فى طريق الغاء الفائدة , فإننى أخشى أن تكرن هذه هى نباية ظ 
الاقتصاد المصرى . وهذه نتيجة يعلم الله أنى لا أقرها فى خخفة أو عجلة . ولكنها مسألة واضحا أمامى 
وضوح الشمس . وقد أعذر من أنذر » . ظ 


وحنى تكتمل صورة التحليل محل العرض ؛ وقبل أن أبدأ فى سرد مساهمتى , أود من باب التركيد » 
2 / 


المصدر : 0 ؟ أبنو له اسلا مية.... 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 'التاريخ: حيار ضو ل تاه 
وليس من باب الإطناب والتكرار » أن أسجل حقيقة أن الدكترر « سعيد » بدأ مساهمته بتأكيد أن « جمهرر 

الاقتصادين ) يرى « أن سعر الفائدة يو دى وظيفة حيرية فى النظام الاقتصادى ا معاصر وأن الغاءها بداعرفر ١‏ 
أنها تدرج تحت الربا انحرم يعرد بأوخم العراقب وأفدح الأضرار على الأمة الإسلامية  »‏ ثم شدد على أن هذا ؤ 


الجمهرر يعتقد أن ١‏ الظروف الاجتاعية والاقتصادية فى امجتمع المعاصر تختلف كل الاختلاف عن ظروف 
الماضى » . وأخيرأ قطع بأن ‏ امجتمع الإسلامى الأول لم يكن يعرف شيئاً اسمه » ٠:‏ النظام النقدى , ء أو | 
« النظام المصرف ) ١‏ أو( الببك المركزى ) أو( التراكم الرأسمالى ؛ءأى عملية الإدخار والاستؤار . ثم » ١‏ 
انتبى » ما بدأت مؤكداً أن ١‏ هذه الأشياء ) » اللصيقة بالنظام الاقتصادى المعاصر . والحيوية ل 
مرهون وجودها بوجود ١‏ سعر الفائدة » , وأن غياب هذا السعر معناه الدمار والفناء . 7 | 
ْ 
ا 


وأخيراً » رفض الدكتور , سعيد:؛ الربح كبديل لسعر الفائدة » فأكد ٠‏ أن هناك من يقول إن الربح 
يقرم مقام الفائدة . ويؤدى نفس الوظائف التى تؤديها . ويشير أصحاب هذا الرأى إلى ما يعتبر فى نظرهم | 


النظام الاقتصادى الإسلامى » الذى يعتمد على معامللات بريئة من الربا ارم مثل المشاركة أو المرابحة 
والمضاربة ) » وقبل أن يتبين أن هذه ١‏ المقابلة » تنطوى على مشكلة تعريف . خاصة بالربح فى المفهرمين 
الإاسلامى والرضعى . اعتبر ١‏ أن هذا كلام لايتمل القحيص هن الناحية الاقتصادية » , وراح يدلل |١‏ 
باستخدام « أوليات علم الاقتصاد » وتعريفاته لعرائد عناصر الانتاج أن هذا الكلام يعنى أن يصبح عنصر 
رأس المال بلا تكلفة  .‏ وهذا يؤدى إلى انهيار الركن الأسامى لفكرة التوزيع الأمفل للموارد » . هذا » وإن 
كان الدكترر ٠‏ سعيد » قد عاد , وهو بصدد تحديد أغلبيته الصامتة » وححصرّها فى الباحثين عن ١‏ دخل ثابت 
مضموك ) لأمراهم 5 وترك مساحة محدودة للاستئار الإصلابي ف خريطة الأدوات الاستثارية 5 التى 
يستحوذ وفقاً ها سعر الفائدة الثابت على نصيب الأسد من الأمرال القابلة للاستزار . فبعد أن عدّد أنراع 
الأدوات الاستؤارية وفقاً للآجال الزمنية على أساس سعر الفائدة الثابت » قال : « وهناك إلى جانب ذلك 
أدرات المضاربة والمرابعة التى لا تحمل دخلا ثابتأ ‏ ولكنه دخل متغير بحسب نجاح المشروعات الاستؤارية أو 
فشلها ؛ . وبالرغم من هذا الإقرار » ولا أقول الازدواجية أو حتى التناقض » يظل - عند الدكترر 
( سعيك ) - سعر الفائدة الثابت : أساس الاستخدام الأكفاأ للموارد ومحرك النشاط الاتصادى وقرة 
دفع عجلة التنمية , ومن ثم » عصب النظام الاقتصادى المعاصر . 4 


05 


وبعيداً » بقدر الإمكان الانسانى » عن التعقيدات النظرية » والعموميات الغامضة , والتسطيحات غير 
لمفيدة , وامجادلة من أجل المجادلة ؟ “واقتراباً من « واقع ) الأشياء » و « هموم » الداس » و «١‏ تطبيقية ) 
المفاهم ‏ و و عملية ) الأدرات ع و« ذرائعية ( النظم 2 أحاول - يعرث الله وتوفيقه أن أوجز , 
مساهمتى فى النقاط الرئيسية التالية : 


١‏ - لاجدال فى أن حاضر أى نظام اقتصادى يختلف عن ماضيه ولاجدال أيضاً فى أن ١‏ الجممع الإسلامى 


م١0‎ 


مسي ب تن لمالا اده 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ...له قصن.319 أب 
الأول لم يكن يعرف شيئاً اسمه « النظم النقدية والمصرفية ) وإطاراتها التنظيمية » بمصطلحات وتعريفات 
اليرم . ولكن ء من المسلم به . فى الوقت ذاته . أن النظام الإسلامى , كأى نظام , له ثرابته التى تعد بمنابة 
الأصول والجذور ‏ وله متغيراته التى تمثل التفصيلات التى تتشكل وتتغير بفعل ظروف الزمان والمكان » 
وتدور مع المصلحة ( المعتيرة شرعاً ( وجرداً وعدماً . ومن المسلم به أيضاً أن « التقرد والبيرك » من 
المخغيرات - في أى نظام -, وتطورها التاريخنى الكبير عبر الزمن والمكان خير شاهد على ذلك . 
فمثلا , « البنك المركزى »ل تعرفه البشرية , وفى صورته الأولية » إلا فى غباية النصف الأول من القرن, 
السابع عشر اللميلادى . وهر ١‏ بدك ريكس ) السويدى . ومع ذلك ؛ يعتبر ( ببلث انجلترا » بنك الاصدار, 
الأول » الذى تولى ٠‏ وظائف » البنك المركزى » ويرجع إليه الفضل فى عملية تطرير وتحدديث أساسيات | 
« الفن المصرف المركزى » . ولقد أنشىء هذا البنك فى نباية القرن السابع عضر , ولكن لم تكتمل - م هوا 
معروف - وظائفه وأدواته فى التحكم ف الائتان ‏ إلا خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠.‏ 
وبالتأكيد : يختلف ١‏ البنك الم كزى » » من حيث نطاق مسئولياته » وعدد وفعالية أدواته » ومن حيثث 
خصائصه التنظيمية » وعلاقته بالسلطات العامة من تجربة لأخرى » ومن فترة لأخرى - بالنسبة لكل تجربة , 
وذلك بسبب اختلاف النظم القدية والمصرفية والاقتصادية السائدة . 


الم ينه 


أحقية النظام الإسلامى فى الأخذ بمستحدثات العصر . 


ومن ثم لا نستطيع أن نحرّم على النظام الإسلامى الأخذ بمستحدثات العصر تبعاً لمستجداته , بدعوى - ْ 
وهذا . للحق . ل يقله الدكتور ٠‏ سعيد ؛ - أن امجتمع الإسلامى الأول لم يكن يعرف هذه النظم 
والمؤسسات . فهى - 7 أشرنا - من التغيرات . ولايمكن . بداهةً . « محاكاة » الأسلاف حرفياً فى | 
تفصيلات مواقفهم السلركية ؛ لاستحالة ذلك أصلا وعملا . م لانستطيع . بالقوة نفسها , أن نضع شرطاً | 
مسبقاً كنمن » أو مبرر , للأخل ببذه المستحدثات » مؤداه أن نتخلى عن ثابت من ثوابت النظام بدعرى أن 
هذه النظم والمؤسسات المستحدثة لايمكن أن تعمل بكفاءة . أو حتى أصلًا , إلا من خلال آداة ٠‏ سعر 
الفائدة » - وهذا ما أظن أن الدكترر « سعيد » قد قاله بوضوح . أ 
وعليه , بعبارة أكثر تحديداً , لا أعتقد أن المدخل هذه القضية هو : أن على امجتمع الإسلامى المعاصر » ! 
الذى لم يعرف أسلافه هذه المستحدثات , وهو مضطر ها لكى يلحق بروح وركب العصر ء أن يأخذها , 
كخدمة واحدة ؛ بكل ما فييا » حتى ولو كان فى ذلك اسقاط, واضح لنرابته . وإ أزعم أن المدخل ظ 
المنطقى والعادل - فى نظرى - يتمثل فى التساؤل أولا عن ضرورة وفعالية ٠‏ سعر الفائدة » فى الانظمة ْ 
الاقتصادية المعاصرة » ومنبها النامية ؛ وثانياً عن إمكانية أخذ النظام الإسلامى بهذه المستحدئات دون حاجة | 
إلى « سعر الفائدة » . وهذا , ماسأحاول تتاوله , فيما يلى من نقاط . ْ 


5م 


المصدر : ...السام ه.ا .لاسلامية. 5-8 


0 
١. 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريغ: معي ار ا عم 


مرقف الفكر الاقتصادى من سعر الفائدة 


؟ - ليس هذا مكاناً مناسبا لسرد « ماهو معروف » . وممتع ذهنياً . من خلافات جذرية واختلافات عميقة ٍْ 
بين ١‏ «مهرر الاقتصاديين ( حول : تعريف . وتحديد . ونظريات « سعر الفائدة » ء ناهيك عن دورها 
فى مخيلة الخالمين ؛ أو نؤكد . م فعل البعض الآخر . بعدم وجرد الفائدة كعنصر تكلفة فى ١‏ الاقتصاد 
المسير ) . ثم نمنطق , دون تبرير » بالقول بأنها بمثابة قطة سوداء فى حجرة خالكة الظلام , أعيت الباحثين 
عنها بلا جدوى ». لأنها ببساطة غير موجودة أصلًا فى هذه الحجرة . 

يا لايبرز أيضاً أن نقول . ما قال البعض . بأن سعر الفائدة - كثمن ء أو م إيبار ‏ » للنقرد , التى لإ 
تعد اتفاقاً عنصراً من عناصر الانتاج ؛ يتحدد ١‏ إدارياً ؛ من قبل السلطات النقدية" , إها مباشرةٌ أو من خلال 
التحكم فى الكتلة .النقدية هر « أصل ) الأشياء , لدرجة اعتبار « كل 6 عائد من عرائد عناصر الانتاج 
صورة أو أخرى من ١‏ الفائدة » ؛ أو نشدد . م فعل البعض الآخر . على أن ؛ كل » أجزاء الدخل يمكن 
اعتبازها « فوائد ؛ على قم الملكية وعلى القيمة الرأسمالية للإنسان فهذا تعمم , بلغة الدكتور ٠‏ سعيد ») ء 
لايجتمل القحيص 10 . 

ولكننا » أمام هذين النقيضين من العدم والوجود » ووسط ركام أو غابة التناقضات الخاصة بدوافع 
وأسباب وجورد «١‏ سعر الفائدة » . نسلم بوجود هذا «١‏ السعر ) على أرض الواقعره المريض ) - قوياً فى 
الاقتصاديات الرأسمالية . وعلى استحياء « ايديرلوجى » فى الاقتصاديات الاشتراكية » وبضعف شديد فى 
الاقتصاديات النامية . وكانت نتيجة هذا الوجود , ولأسباب أخرى , انتشار مرض ١‏ الانكماش 


-- التضخمى ) فى كل هذه الافتصاديات بدرجات محتلفة » وبصور ظاهرة او مسحترة . كدليل واضح لسوء 
تخصيص واستخدام الموارد ؛ وكمؤشر ؛ لايخطىء » غن « عدم الاستقرار ) النقدى والالى والاقتصادى . 
نما أدى , بصفة عامة , بالتالى إلى حالة من الشلل المتزايد فى نشاط الوحدات الانتاجية ‏ وظلم فادح بأغلبية 
المتعاملين , وجهديد حقيقى لعملية الترام الرأسمالى , وتعويق مشاهد الحركة افر وعملية التعمية . 


سعر الفائدة أداة سيئة لتخصيص المرارد 

وبعيداً عن مثالية « باريعر » ونموذج المنافسة الكاملة » القائم على حالة « العيقن التام ) عيرى تمهور / 
١ : 8‏ ا يه 

من الاقتصاديين أن سعر الفائدة لايعتبر . على المستوى العملى , آداة فعالة لتخصيص المرارد بصفة عامة » | 
والأموال القابلة للإقراض لغرض الاستغار : على وجه الخصوص . بل العكس تماما هر الصحيح . فلند 

توصل , مثلّا (٠‏ كونراد » و ١‏ جونسون ) ؛ على أساس دراسات هيدانية ؛ إلى حقيقة أن رأس المال - فى 

الاقتصاديات المعاصرة - قد أسبىء , إلى حد خظير » تخصيصه - أناسا نسي سعر الفائدة بين قطاعات 


١ ام‎ 


امو لاياة الاسلايية ... 
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للنشر 590 والمعلو مات لا ل كس لقا وان 


الاقتصاد وأنواع 55 . فالفائدة أداة رديئة ومضللة فى تخصيص الزارة ٠‏ تتحيز بصفة ارئيسة 


للمشروعات الكبيرة على أساس ١‏ افتراض » - غير مدروس - بجدارتها الاثتانية » وتعرز هذه الأداة » 
بالتالى » الاتجاهات الاحتكارية . 


فالمشروعات الكبيرة » بحجة ملاءتها ؛ تحصل - فى الواقع رط د ؛ بسعر فائدة أقل 85 
العكس تاماً يحدث بالكسبة للمشروعات المترسطة والصغيرة » التى يمكن أن تكرن ذات انتاجية أعلى 
وكفاءة أكبر . وملاءة أفضل . فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها ار 
فائدة أعلى بكثير من طاقتها . وعلى هذا الأساس , وبدون دراسات جادة تُذكر فى ظل نظام الفائدة الثابت 
والمضمون . لاتنفل الاستؤارات الأعلى جدوى والأكثر إدراراً للعائد ( المتوقع ) , بسبب عدم القدرة على 
اتريل ١‏ الف رلب إل مترر اك الل اج بل وأقل حاجة - نسبياً - إلى القريل الخارجى . ولكنها , 
بلغة الدكتور/ سعيد » وعلى عكس ها ذهب إل ليه « أعلاها صوتا أو أكثرها نفوذاً » . 

بل أكثر من ذلك » أكدت بعض الاستقصاءات - التى أجراها وهيد )او «أندروز ؛ - أن رجال 


الأعمال يعتقدون أن سعر الفائدة ليس عاملًا يُذكر فى تحديد مستوى الاستؤار . أى أن الطلب غلى الاستؤار أ 
يعد « غير مرن » بالنسبة لسعر الفائدة ‏ لسببين : الأول ٠‏ كون سعرالفائدة بمثل نسبة ضئيلة من نفقة , 


إحلال الاستثار الجديد , خخاصةً فى حالة التقادم السريع ؛ والثانى اغهاد كر .من الشروعات من القريل ١‏ 
الذال » ما يجعل أثره » كنفقة ضمنية على المال المستثمر ١‏ ؛ محدوداً . 

وبالدسبة لعرض الأمرال القابلة للاستؤار - أى الادخار - يرى جمهور من الاقتصاديين المعاصرين فبع 

١‏ كينز ) » أنه و غير هرن عادةٌ » لسعر الفائدة . وتشير الدلائل الاحصائية إلى عدم وجود ترابط إيبالى 

كبير بين الفائدة والادخار . ويؤكد « سامولسن ؛ ذلك بقرله :إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن 

يزيد , حينا تزيد أسعار الفائدة ٠‏ وأن كثيراً ا ل و 

سعر الفائدة » وأن بعض الناس يميلو إلى < خنفض استبلاكهم إذا وُعدوا بأسعار أع لى . ثم يستطرد قائلا إن 

7 الاقتصادية وحدها لايمكن أن تعطينا تنبؤأ حاسم . فكا ل الدلائل توحى بأن مسترى الفائدة ميل ف 

قرارى الاستهلاك والادخار إلى إبطال تأثبر كل منهما على الآخر 0 . 
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وحتى لو افترضنا ترابطاً إجااً كبر بين الفائدة والادخار , أى وجرد تفضيل زمنى إيجلى قوف للق 
؟جتمهرر المستبلكين , ,م يعتقد الكثير هن الاقتصاديين , فإن إصرار « الأغلبية الصامتة » - عند الدكترر/ 
سعيد - عإ اده ان عدر بعد ل الم كرات الى مجه لمع القادة كنا ضر , 
تعر قيار جات اسحقلة ويا عل أمرا حل التطلى وير ليه هااا ينك مساطةز: [عير ربعلا 


الأغلبية الغريية على استمرار الخفاض . إن لم يكن انهيار » مسترى معيشتها , نتيجة الأثر التآكلى المترايد ' 
لصحم عل أمراها . فالسعر ٠‏ الحقيقى ؛ للفائدة ( أى السعر الإسمى ناقصأ معدل التضخم ) يصبح » إن ! 


0 


عاجل أو اكد » سالباً ( وبمعدلات متزايدة خلال الزمن 0 أى أن الأمرال الحقيقية هده الأغلبية تساقص 


باستمرار من عام لآخر . 
وليس الوضع أفضل حالَا إذا ماتغيرت أسعار الفائدة إذ يقع الظلم يجة ترزيع العائد بين اللوخرين 
( المقرضين ) والمستثمرين ( المقترضين ) » » والذى يتم من خلال الوساطة امالية للببرك + نسبب الغين أشعار 
الفائدة 3 سواء بالارتفاع أو بالانخفاض ومن ثم 4 يزدى ذلك »فى النباية 4 إلى تباطؤ التكرين ن الرأسمال . 


ارتفاع سعر الفائدة » وعدم تشجيع الاستئار 


ل وزافة لان :»ا للع + لفتعرية لوكا بر أن ارتفاع أسعار الفائدة كان مانعاً كبيراً من 
الاستفار . ففى فترة الدراسة ( ١91/8- 1١91/٠‏ م ) . بلغت مدفرعات الفوائد ٠‏ ثلث العائد الال 
على رأس المال » ثما أدى إلى تأكل فم رعية الشركات ( . وترتب على ذلك هبوط نسبة رأس المال اتخاطر فى 
القريل الكلى ( أى فى مجمرع : الأسهم والقروض ) ء وانخفاض التكرين الرأسمالى . وأدى هذا الاغخفاض إلى 
دخول الاقتصاد الأمريكى فى ١‏ دررة ) نزولية » من انخفاض فى الإنتاجية أدى إلى انخفاض فى القدرة على 
تعريض التكلفة المرتفعة لرأس المال المقترض ء جما ترتب عليه انخفاض جديد فى الربعية » واغخفاض متزايد فى 
معدل التكرين الرأسمالى . 

والعكس تماما صحيح ؛ : من حيث الأثر لأسعار الفائدة المخفضة على عملية التكرين الرأسمالى . هنا , يقع 
الظلم أساساً عا لى المدخرين الذين يرظفرن أمواهم فى الإقراض, . ما تشجع هذه الأسعار على الاقتراض 
للاستبلاك » وعلى تدفى نوعية الاستهارات ؛ ما يعمل بالتآى على تخفيض معدلات الادخار الإجمالية » ويؤدى 
فى الباية » ا أكد أححد تقارير ١‏ الجات ) لل م5 اسكدام راس الألب» وإل هبط تتشي فى مدال 
التكرين الرأسهمالى 

وكاجراء مصحح للاختلالات افيكلية ( تضخماً أو انكماشأ ) ؛ يتفق معظم الاقتصاديين على أن درجة 
فعالية سعر الفائدة « محدودة » » خاصة في حالة الكساد . فالسياسة القدية والائتانية , باتفاق 
الاتصادين: هى جرهر عمل الك اللركرى. وى يسائطة عملي سكم ف العرض الكل للنقرد» أ 
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كتلة أو كمية النقرد فى المجتمع , وذلك للتحكم فى الائتان بما يتفق واحتياجات مستوى النشاط الاقتصادى 
« المرغرب فيه » . ويتم ذلك من خلال تسهيل وتشجيع الحصول على القروض . خاصةً قصيرة الأجل » ف 
حالة الانكماش ؛ وتقيبد وعدم تشجيع منح هذه القروض فى خالة التضخم » من خلال تغيير سعر الفائدة . | 
ويتم هذا التغيير بطريق هباشر , أى « سعر الببك »؛ . وهو سعر الفائدة الذى يقرض الببك المركزى على د 


أساسه مجتمع الببرك » أو بطريق غير هباشر ؛ من خلال أدوات - كمية ونوعية ومعدوية حا أخرى معزوفة : | 
و « محدودية » فعالية هذه السياسة - عملياً - فى التأثير على حجم ونوع الائتان » وبالتالى مستوى النشاط | 
الاقتصادى ١‏ ترجع فى حالة التضخم إلى أن العائد من الائتئان . فى صورة استغارات مربحة » أكبر نسبياً 
من سعر الفائدة . ومن ثم , يعد سعر الفائدة غير كاف كعنصر تكلفة » للحد من التوسع ف الائتان . أما فى 
حالة الانكماش , فهى أكثر وضوحاً . ويرجع ذلك إلى أن كافة المتعاملين من بنوك وأفراد ومشروعات 
لايتوافر لديهم الحافز على الاقتراض » وهر إمكانية تحقيق ربح فرق تكلفة الائهان ‏ فى هذه الظروف . ومن 
ثم . لايكفى أن يقدم الببك المركزى الاثتئان بشروط مشجعة , أو حتى ؛ مجاناً » فى حالة كساد حاد » لكى 
يقبل المتعاملون على استخدامه فعلا . وا يقول المخل الانجليزى : يمكن أن تحضر الحصان إلى الماء , أو تحضر 
الماء إلى الحصان , ولكن لايمكن أن تجبره على أن يشرب . ظ 


الدول النامية وسعر الفائدة 1 ا 


ويختلف الوضع كثيراً » فى الواقع ».بالنسبة للدول النامية . إذ بالرغم من وجود نظم نقدية ومصرفية فى 
هذه الدول » غيد أن كثيراً من الشروط الأساسية للفعالية الحدودة - أصلا - للسياسة النقدية والائتانية إما | 
غائبة تماماً ‏ أو مترافرة بصورة بدائية . ومن ثم , تعد ٠‏ محدودية » فعالية هذه السياسة أشد حدة ووضرحا 
فى هذه الدول . فالمشكلة هنا ؛ باتفاق الاقتصاديين » ليست بالقطع مشكلة نقدية وإنما مشكلة هيكلية . 
فما تحتاج إليه هذه الدول ليس زيادة فى الاتفاق النقدى لكى تخرج من ركودها المرمن ؛ وإنها إحداث تغيير 
هيكل ف العملية الانتاجية عن طريق التدمية . فالقضية هنا ليست قضية ٠‏ طلب » بقدر ماهى أساسا مسالة 
« عرض »؛ » بمعنى العمل على رفع درجة استغلال الموارد الانتاجية المتاحة . وفى هذا الإطار ٠‏ يمكن ظ 
للسياسات النقدية والمالية والتجارية الرشيدة , ما سنشير فيما بعد » وليس عن طريق سعر الفائدة , أن تلعب | 
دوراً مفيداً فى هذه العملية . 

فمن حيث آثاره السلبية على عملية التكرين الرأسمالى , وعلام فعاليته فى معالجة الاخعلالات التضخمية ١‏ 
والانكماشية , يعد سعر الفائدة » فى رأى عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين , من أهم عرامل « عدم | 
الاستقرار » فى الاقتصاديات المعاصرة . فلقد تساءل « فريدمان ء فى بداية الؤانييات عن : أسباب السلرك ْ 
الطائش الذى ل يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكى . ورد على تساؤله بقوله : ٠‏ إن الإجابة التى تخطر على 


٠ 


...]ليو له الاسلاهية. 


للنش, والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريخ : محيد او سن للق 


البال هى السلوك الطائش المساوى له فى أسعار الفائدة » . فالتقلبات فى سعر الفائدة تؤثر مباشرةٌ فى سوق 
الاستؤار ؛ فيسوده قدر كبير من الشكوك مما يجعل من الصهب اتخاذ قرارات استؤارية طويلة الأجل بثقة 00 
أو التخطيط الجيد لمستقبل الأعمال ٠‏ ويرجع ( سيمونز ) السبب الأساسى للكساد العالمى العظم فى ١‏ 
الثلاثينات إلى : « تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائَانى غير مستقر » . وأكد على اعتقاده بأن خطر ‏ 
الاضطراب الاقتصادى يمكن تفاديه إلى حد كبير . إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض ولاسيما الاقتراض قصير 
الأجل . وإذا ماتمت الاستغارات كلها فى شكل قريل ذالى وبالمشاركة . وحرل الى نفسه , شدد 2 
« مينسكى » على حقيقة أن قيام كل مشروع بالقريل الذاقى لرأسماله العامل , والتخطيط الرشيد لاستؤار 
أرباحه غير الموزغة » يفرز نظاماً ماليأ قري . ولكن جوء المنتجين إلى اتخريل الخارجى عن طريق الاقتراض ‏ 
يعرض انكام لع الاستقرار . ل ا 


ولقد يدت هذه الحقائق ق السباينات 5000 أسعار الفائدة خلال هذه الفعرة ؛ الخفيضضت | 
نسبة الاستؤار الثابت اتغلى الاجمالى من الناتج الى الاهمالى للدول الغربية , م انخفض بصفة عامة معدل المر 
الدولى 1 

وعليه » كان الأداء الاستئارى الضعيف - لتاكل ربحية المشروعات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة هر 


العامل الرئيسى للدمو البطىء المشاهد خلال الفترة . وهذا , يؤكد . فى رأى الكثير من الاقتصاديين , أن | 
0 الربح ) » وليس ١‏ الفائدة » ,هو امحرك الأسامى لديناميكية الانتاج والثمر فى الاقتصاديات ال رأسمالية « 
بل » وفى ١‏ غيرها » من الاقتصاديات - وإن اختلفت المفاهم والتعريفات والنظريات . ْ 
ولقد أيدت الدراسات التطبيقية هذا الرأى . إذ ثبت من هذه الدراسات وجود ارتباط إيجالى قرى بين : 
مسترى الاستئار ومستوى الأرباح . ويرجع ذلك إلى م الأرباح غير الموزعة ( التى تتيح للمشروع تدفقاً 
نقدياً يساعده على القويل الذاق . ففى الولايات المتحدة , خلال الفترة ( /ا/191 - 188٠١‏ ) . ولدت 
الأرباح غير الموزعة ء 'بالإضافة إلى خصصات استهلاكات الأصول . فى الشركات المساهمة , مورداً نقدياً ! 
داخلياً صافياً بلغ *مسة أمثال الأرباح المرزعة . ومن إجمالى الإنفاق الاستهارى فى الشركات غير المالية » فى , 
عام ١9٠‏ مء والالغ نحر ( 599 ) بليرن دولار » كان النصيب النسبى للتمريل الداخل( 810/ ) ٠‏ 
وخر( 4/ ) زيادة فى رأس المال . أو القروض , فكان نصيبها الباق » أى ( 25 ) فقط . 
الربح هر الخيار الناجح للاستئار 


وعلى ذلك , يمكن القرل ؛ باطمثنان » أن ١‏ الربح ٠‏ هو القوة الأساسية الموجهة لقرارات المستثمرين » 
ليس فقط كمعيار لجاذبية الاستؤار , وإغا أيضاً لأنه مصدر تمريل هام . ولقد أيدت نتائج دراسة قام بها 
ميلر » »على ( /151 ) مشروعاً . هذا الرأى بشكل واضح ومباشر . إذ وجد أن ( 11 ) من هذه 
اللذررعات + اسستخدمت فهرم «افتيدل الريخ وتعك الماف قراراتيا"الاسؤارية'< 

وأخيراً » يؤكد ١‏ تيرف » أن السعر النقدى للفائدة ليس هر المتحكم فى الاقتصاد . فسعر الفائدة 


العفو ع نااك ال د 


0» القرارات ن يحل محله « سعر » الأصول الحقيقية 
المرجودة . أو المستوى العام لأسعار الأسهم . ومن ثم , يكون لدينا ٠‏ نظرية عامة » تحتل فيها أسعار الأصول 
الحقيقية , لا الاصرل الورقية . مركز الصورة أو الصدارة . إذن . ١‏ الفرازة » الحقيقية . إذا ما استخدمنا 
مصطلح الدكترر/ سعيد , هى ١‏ الربح » » وليس ١‏ الفائدة » . 0 
- يعد العرض الرصين الذى قدمه الدكتور ٠‏ سعيد » عن عناصر الانتاج وعرائدها بصفة عامة ؛ ورأس 
المال وسعر الفائدة على وجه الخصورص ., تايلا لايختلف عليه اثنان من الاقتصاديين » وفقاً للأدب الاقتصادى 
لغربى - رغم المقولة المشهررة بأنه ما إن وجد اثنان من الاقتصادين إلا وكان هناك ثلاث آراء عل الأقل . 
فهذا التحليل ,» 5م قال بحق , من « أوليات ( النظرية الاقتصادية بعامة . ونظرية رأس المال بخاصة '. 1 
ويعلم الدكتور ٠‏ سعيد ؛ أن هذا التجليل يقرم على فرض ١‏ غبر واقعى ؛ زائد فى التبسيط » من بين عدد ظ 
من الفروض غير الراقعية الأخرى . وهر فرض ١‏ التيقن التام ) : 2 1211211"8101':1"01:510 
« 051811310 » . وفى عالم غريب من اليقين , تحدث أشياء غريية تماماً . منها أن سعر الفائدة التوازنى 


3 ل 1 


يتطابق قاماً ودائماً مع الانتاجية الحدية لرأس الال 2 أو بلغة: سامرلسين 7 0 ياتتكن ؛ » يتساوى سعر 
الفائدة مع معدل الربح : ١‏ المتوقع تحقيقه - بالتأكيد 1 

وعليه , تأقّ ١‏ منطقية ) النتيجة التى ترصل إليبا الدكتور « سعيد ) باستحالة تصور حالة ١‏ سعر فائدة 
صغرى ) عند التوازن فى عال الواقع الذى يتسم بالندرة الشديدة فى رأس امال - خاصة فى مصر . لآن هذا 
ليس له إلا معنى واحد ؛ وهو - افتراض - أن رأس المال متوافر بلا حدود , أى افتراض حالة « 7 


لشيبع 
رأسمالى ) 151017 541101 451181 - م كاهراء » . وحيث أنه ليس كذلك » فلا مفر من بديل 
قالم ‏ وهر إمكانية التزازن الصفرى , ما افترض ١‏ سامولسن » , فى حالة ركود قاسى الشدة . وهذا هو 
م عبر عنه الدّكتور/ سعيد بحالة الفرضى الاقتصادية فى استخدام رأس امال النادر ٠‏ بزوال سعر الفائدة ؛ . 
وهذا يؤدى لا محالة إلى الدمار والفناء . 

وواضح - على الأقل عندى - أن هذا التحليل يخلط تمامأ بين أمرين على طرفى نقيض ٠‏ وغاية قل 
الاختلاف والقيز وهما : ( الغاء سعر الفائدة » , مع توافر بديل وهو الربح ) ؛و ١‏ التوازن الصفرى 
لسعر الفائدة » . فهناك فرق شديد التحديد والوضوح بين الخالتين , فالاقتصاد الإسلامىء لم يقم بالغاء 
سعر الفائدة - على المستويين الفكرى والتطبيقى - ليعنى به هذا .التوازن الصفرى ) : وإلا كانت النتيجة 
فعلًا تبديداً واضحاً فى استخدام عنصر شديد الندرة » وهر رأس امال . وإنما قدم « الربح » كمعيار يحكم ! 
هذا الاستخدام , على أسس أكثر منطقية فكرياً ‏ وأكثر عدالة اجتاعياً » وأكثر - وهذا هو الهم هنا ١‏ | 
كفاءة اقتصادياً  ١‏ الربح أداة فاعلة لإدارة النشاط الاقتصادى | 000 0< 

وإذا ما تخلصنا من - سلبيات - إسار الفكر الاقتصادى الغربى ٠‏ وأعدنا وأنعمنا النظر العلمى فى | 


فى ف 5 


للنشر والذد مات الصجفية والمعلومات التاريغ: ممسكوية فنا لناسم 


مسلماته » سوف نكتشف فرراً أن.إلغاء سعر الفائدة لايعنى . بتات وأبداً » أن رأس امال ليس له عائد , 
ويقدم للمتعاملين بلا تكلفة . ومن ثم . تصبح الأموال القابلة للاستؤار متاحة ؛ مجاناً » . فيصبح الطلب عليها 
« غير محدود ») . وتكون النتيجة غياب ١‏ الية لمعادلة الطلب مع العرض » توصلا إلى توازن فى سوق رأس 
المال. . ويحددث » فى النهاية . تبديد رأس المال نتيجة الاستخدام غير الرشيد له » ويعم . بالتالى » الخراب . | 

فرأس المال - إسلامياً أو غير إسلامى.- بالقطع له ١‏ عائد  »‏ نظير اشتراكه الفعلى فى النشاط ١‏ 
الانتاجى . وهذا العائد - إسلاميا - ليس ١‏ فائدة محددة مسبقاً » , وإنها و« حصة -.١‏ نسبية شائعة - فى ' 
الربح ؛ بعذ ٠‏ نض » . أى بعد تحقيق أو تسبيل رأس المال - فدلا أو حكماً . ولا أعتقد أن أحداً موف أ 
يتمسك بالتقسم الرباعى للعرائد - رغم وجوده - بحجة أنه ٠‏ لا اجتباد مع النص » ف الاقتصاد الرضعى . ١‏ 
ولا أتصرر أن أحداً سوف يصر على ظاهر , الفاظ » العرائد امختلفة . فالعبرة بمعانى الألفاظ , لا بمبانيها , م | 
يقولون . ما لا أظن أيضأً أن أحدأ سوف يعترض على انسحاب صفة ومعنى , الربح » على عائد - رأس المال 
انخاطر . 5 هو على العمل امخاطر ( أى الحظم ) - عنصر الغغخاطرة التقليدى  .‏ فلا مشاحة فى 
الاصطلاح » ؛ أى التعريف . إذ أن كلا من رأس المال والنظم يتحمل - إسلامياً - مخاطر الاستؤار , 
والربح بينبما » بعد سلامة رأس المال » بحسب الاتفاق - مع تفصيل لصيغ وأدوات الاستثار الإسلامى , 
ليس هذا مكانه . 


وهذه اللبمسة فى الربح هى تككلفة عنصر رأس امال ٠‏ ومن ثم » يصبح ١‏ الربح عن للمار اهم 


تخصيص الموارد المالية . وهرد الآلية » التى تعادل الطلب على هذه الموارد والعرض منها . فكلما زاد « معدلا 
الربح » اللترقع من استؤار جديد عن الربح امحقق فى النشاط الاقتصادى الذى يزمع الاستؤار فيه . وفقاً لواقع / 
« عدم التيقن » وعلى أساس الأولريات الإفائية للمجتمع ؛ زاد عرض الأموال القابلة للاستؤار أمام المشروع 
المقترح ‏ وتم تنفيذه فعلا . والعكس “امأ صحيح . فالربح الخقق يعد عاملًا حاسماً فى تحديد مدى نجاح 
المشروع الجديد فى ذات النشاط . وف قدرته على الحصرل على امال المشارك والمخاطر . فصاحب المال - 
فطرياً - لايستنمر حيث تكون الفائدة أعلى » بل حيث يكون الربح أكبر . فالربح » إذن » وليس الفائدة , ' 
هو الذى يمذل الددرة الحقيقية للمعروض من رأس المال » ويضدن الاستخدام الكفء للمرارد المالية المناحة فى 
كافة الأنشطة الانتاجية . ضرورة تحرى الكفاءة عند استخدام معيار الربح 

ولعل هذا مايدعر - عملياً - إلى مزيد من تحرى الكفاءة فى استخدام رآس امال فى ظل النظام 
الإسلامى . وذلك من خلال ضرورة بذل عناية أكبر بتقويم المشروعات ؛ بحيث تستبعد المشروعات ذات . 
الجدوى المدخفضة . وليس الأمر كذلك ‏ فى حالة القريل عن طريق القروض . فالمقرض لا همه سوى 
الفائدة » ولا يسهم أصلا فى تخاطر المشروع مرضع القريل , بل يتحملها كلها - عملا - المنتج المقترض 
( المنظم ) . ومن ثم . لابهم المقرض أساساً باجراء تقريم شامل للمشروع . على عكس مايجب أن يفعل 
صاخب الال الخاطر . وعليه ؛ يمذل معدل الربح آلية لتخصيص المرارد أكثر فعالية وأكثر كفاءة من أداة سعز 


درق 


لمصدن : ...ألميو لف الاسلاهية. 56 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ..............همين15303... 
الفائدة 

ويطهر ذلك بوضوح فى ظل المؤسسات التقدية المعاصرة فإذا ما اعتمدت الببوك معدل الريح كأساس 
للتمويل , وفقاً لصيغ وأدوات الاسعزار الإسلامى العديدة والمتنوعة , كان عليها أن تكون أكثر دقة وحذراً 
وموضوعية فى تقريم المشروعات الي ام تو اب ا كا ا 7 
المشروعات المتعرسطة والصغيرة » 5 هو الخال فى الرضع الراهن . فالمشروعات جميعاً تصبح عا لى قدم 
المساواة . ولايحكم اتخاذ قرار المشاركة إلا معدل الربح . فكلما ارتفع هذا المعادل » كانت فرصة المشروع 
فى الحصول على القريل - أو المشاركة فى القريل - كبيرة . والعكس تامأ صحيح . وعليه ؛ لايعد « معدل 
الربح ؛ أكثر كفاءة فى تخصيص الموارد فقط ؛ بل أيضأ أكثر قدرة على الحد من الاتجاهات الاحتكارية . 

وعلى أساس هذا المعيار , يستطيع النظام الإسلامى - عملياً - تحقيق العدالة بين الماخر ( رب امال ) 
والمستثمر ( المنظم ) . إذ لايحصل أى منبما على عائد ثابت ومضمون مسبقاً , وإننا يشارك فى اتغاطرة » 
ويتحمل النتيجة - ربعأ كانت أم خسارة » بحسب الاتفاق الذى يتحدد وفقا لقرى: سوق رأس المال . ومن 
نم , لاتعرف هذه العلاقة - الانتاجية الصحية - ظلمأ للمدخر , م هو الخال عند انخفاض الفائدة وارتفاع 
الربح » أو ظلماً للمستغمر ‏ عند حدوث العكس ء أى إرتفاع الفائدة وانخفاض الربح » أو تحقق خسارة . 
وإنا تقوم العدالة بين الطرفين ء هما يؤثر إيجابياً على الادخار والاستؤار . 

الادخار ومعيار الريح 

وف ظل عدم ترافر « عالم التيقن الجام ( ؛ لابد فطرياً أن ميل الانسان إلى الإدخار » للاحتياط من ناحية 3 ظ 
وللعمل عا لى رفع مستراه المعيشى فى المسعقبل من ناحية أخرىٍ . ولا يشد امجتمع الإسلامى - على المستويين 
الفردى والكل - عن هذه القاعدة » سواء فى صورته ٠‏ الأولى » » أو فى أى صررة حالية أم مستقبلة . ْ 
وبصفة عامة . هناك ترابط إيبالى بين الدخل والإدخار فكلما زادالدخل » أساماً نيجة زياد الأرباج , | 


زاد الادخار . ويزداد الميل للادخار فى ظل النظام الإسلامى بفعل ١‏ القم » التى تدعغر إلى ١‏ القرام وءأى 
الاعتدال فى الانفاق بعامة , وبالذات الانفاق الاستبلاكى . وتلعب ١‏ الزكاة » دوراً محوزياً فى زيادة هذا 
الميل ؛ عن طريق محاولة الفرد زيادة مدخراته على الأقل بما يساوى ماعليه من زكاة , وذلك للحفاظ على ا 
مستوى ثروته . 

وبتحريم ١‏ الاكتناز » » ومحاربته عن طريق « الركاة ») » التى تجمل الأرصدة النقدية العاطلة تتاكل خلال 
الزمن . وبتحريم ١‏ الربا » و ١‏ الغرر ) ؛ وبالتالى منع تثمير المال وتنميته من خلال أبشع صور أكل أمرال 
الناس بالباطل » وبتحريم ١‏ الاحتكار ؛ ومخاربة كافة الممارسات الخاطئة - برسائل عملية - ف الإنتاج , 
وبتأكيد قيمة « العمل المنتج » ورفعه إلى مرتبة الجهاد ) وجعله جزءا من العبادة بالمعنق الراسع " » فح ! 
النظام الإسلامى الباب وساعاً لاستخدام مدخرات الجتمع فى استؤارات حقيقية ومريحة ؛ وفقاً لنظام المشاركة 
فى الربح والخسارة , بديلا عن نظام المداينة بفائدة . 

وفى ضوء الارتباط الايجالى افرع بين معدل الربح والاستؤار ) ولأامية الأرباح - وبالذات غير 


1 


العدر سسب [لااك | اتناس يس 


للتكتر والخةشاة الصدفية و فلوسا كارن اص اذا ممه 


الموزعة - فى القويل الاستئارى , قدم النظام الإسلامى العديد من-الصيغ والأدوات الاستئارية » القائمة 
على : عقرد المشاركة , وعلى رأسها عقد الشركة - بكل أنراعها -. وعقد المضاربة ؛ وعقود الببرع ٠‏ 
وعل رأسها عقد المرابحة - بأنواعه -, وعقد السلم . يأ أمكن ء ويمكن . استحداث الكثير من الصيغ | 
والأدوات الاستؤارية ؛ على أساس فكرة « العقرد غير المسماة ) »أى التى لم يقل بها علماء السلف , ولكنبا 
تتفق وأحكام, الشريعة الإسلامية : كالقريل التأجيرى , والبيع التأجيرى » والأسهم وصكرك القريل د 
الاستؤار الإسلامية . امختلفة القم والاجال ودرجات التخاطرة , بما يتمذ ورغبات المتعاملين , يما فيهم | 
الأغلبية الصامتة عند الدكترر «١‏ سعيد ) . | | 
وعلى أساس هذه الصيغ والأدوات المستحدثة نتيجة إحلال القريل بالمشاركة محل المداينة بفائدة » يلعب |' 
الجانب المؤرسسى - من بنك مركزى , وبنوك استهار وأعمال , وشركات استؤار وتمويل » وشركات تكافل ' 
وتأمين اسلامى » وحركة تعاونية وسرق - أوراق هالية - دور أساسياً فى ترجيه عمليات الاستؤار ٠.‏ بم 
يكفل تحقيق نمو متزايد فى معدلات التراى الرأسمالى » ويحقق بالتالى أولويات وأهداف امجتمع . وبالرغم من 
اخعتلاف.. آليات النظم النقدية والمصرفية فى الاقتصاد الإسلامى عنها فى الاقتصاديات الأخرى » وبدون 
الدخول فى تفاصيل هامة ليس هذا مكابها ؛ سيظل الببك المركزى « عمدة » الجهاز المصرلى : كبنك لإصدارا 
النقرد , وبنك للببوك وثمرها الأخير , وبنك للحكومة , وبنك التحكم فى كمية النقود . ظ 
ففى ظل النظام الإسلامى» يستخدم «الببك المركزى» أدوات سياسة نقدية تتفل اع منبج الغويل 
بالمشاركة . ومن تم » يتركز عمله أساساً فى التحكم فى عرض التقرد بما يتفق والاحتياجات الفعلية للنشاط 
الاقتصادى وعملية تدميته خلال الزمن . أى بما يحقق أقصى قدر من الخدمات البادلية مع ثبات ٠‏ نسبى ؛ ف | 
قيمة النقرد . وهنا » يكون من أوجب مهام «البنك المركزى؛ أن يتابع معدل التغير فى الأسعار ومعدل اثمو فى | 
الانتاج للتأكد من وجود مبرر حقيقى - فى صورة زيادة فى الانتاج - لإصدار نقدى جديد . أو بمعنى آخر » 
يجب على « البنك المركزى؛ أن يتأكد - بقدر الإمكان - من أن أى توسع نقدى يقرم به؛ لن يزدى إلى تضخم 
سعرى يلغى آثاره على حجم الأرصدة الحقيقية . 
وفى هذا الصدد ء وبجانب إشراف وتفتيش مصرفى رشيد » يكون للك المركزى , من بين رسائل | 
أخرى : سلطة إصدار التوجيبات جتمع الببوك بشأن الأغراض التى ينح القويل فييا , وسقرفه , والارصدة ظ 


النقدية التى يتعين الاحتفاظ بها » ونسبة ونوع الضمان الذى يهب الحصول عليه . 


السياسة المالية الإسلامية ٠‏ ظ 

ونى حالة تمريل الانفاق المكومى ‏ يتعين أن يكون هذا التويل من مصادر حقيقية . وهذ! ينعا .» ْ 
“ايهال - فى ظل هذا النظام - لأسلوب تقويل الحكومة لنفقتما بالعجز - عن طريق الإصدار ادي ار ظ 
الاقعراض من الجهاز المصر . وإغا تعمل المحكومة من خلال سياسة مالية رشيدة » ومؤسسة ار اععلن ) 
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تدعم السياسة النقدية . عن طريق زيادة إيراداتها من مشروعاتها الاقتصادية ومقابل بفض خدماتما , 
وباحلال « التوظيفات » الالية الاسلامية - التى تؤخذ من فضول الأغنياء - محل الضراتب أو الككرس ثم 
أخيراً « القرض الحسن » . ومن ثم لامجال إلى اللجرء إلى الاقتراض بقائدة داخلياً أو خارجياً . وإذا 
مدعت الحاجة إلى القريل: الخارجى - وقد تنشأ فلا - فليكن ذلك على أساس منبج المشاركة » مع الدول 
الإسلامية « ذات الفائض ٠‏ , ألا . ثم مع بقية دول العالم بعد ذلك . 1 

وبهذه العداصر الإيجابية الأساسية من إدخار واستؤار وانفتاح على التقدم التكبرلرجى ؛ المناسب » ٠‏ 
وصبغ وأدرات استؤارية متنوعة » وإطار تنظيمى ومؤسسى متكامل . وسياسات نقدية ومالية رشيدة ؛ 
,واستقرار فى المعاملات بعيدا عن التقابات الطائشة لسعر الفائدة ؛ تتوافر فى ظل النظام الإسلادى الشروط 
الضرورية لقيام عملية تدمية شاملة جادة ومتجددة . ولكن هذه الشروط:. يلباتها » ليست - وفقاً لفلسفة 
هذا النظام ومرتكزاته - كافية . وهذا ينقلنا - ماشرةًٌ - إلى أهم جرانب هذا النظام . وهر الجانب 
القيمى . الشرط الكافى لفعالية أداة الربح 

فبعيداً عن الخر افة الشائعة القائلة بحيادية الاقتساد الوضعى » وعدم إرتباطه بالاعتبارات القيمية 
والأخلاقية , تأكيداً لصبغته ١‏ لمادية » , واهتامه الأكثر د بالأشياء » ؛ يعلمنا التاريخ أن جميع الأنظمة التى 
عرفتها البشرية لابد وأن تتأثر » بصورة أو بأخرى : بالقم . ولكن ٠‏ القيم » فى الاقتصاد الرضعى تعد إطاراً 
خارج ميكانيكية النظام . ينها فى الاقتصاد الإسلامى , تعد ( القم » الإسلامية متغيرا داخخليا حاكما فى الية 
النظام . فهى تعتبر ارك الأساسى لفعالياته . 

فحن ,هنا أمام ( اقتصاد دينى ) عأو (١‏ دين اقتصادى » . وليس هذا تلاعباً بالألفاظ ؛ وإنما توكيد 
لحقيقة كن الاقتصاد الإسلامى جزءاً من كل , يترابط ويتفاعل ويتكامل , فى تناسق وترازن » مع بقية 
الأجزاء المكونة للإسلام , كدين ونظام حياة كامل - يُحكم بضوابط الإسلام , ويُسير وفقاً لأحكامه . 
ومن ثم ؛ يسسد الاقتصاد الاسلامى - فى تحليله وفى تطبيقه - على الانسان الذى يعمل » واقعيا » فى اطار من 
القم والأخلاق الإسلامية . 

هذا الانسان الواقعى - فى ظل هذا النظام - هو الانسان ٠‏ امحرّر » » حقيقةٌ , من القهر والاستغلال » 
أى من الظلم بشتى صوره - المعنوية والمادية . فهر الانسان اغترم لذاتيته » والمكرم لآدميته » الذى ينعم 
فعلا وعملا « بالحرية والعدل ) . وبدون تحقيق هذين المطلبين » بسبب البعد عن شرع الله » لن يتحقق 
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التشر والخنافات السيضية والنفلة عام إضار سد تس ا م 


3١ 


المشروع الإسلامي الانسالى - الممكن - فى إعمار الأرض . ولن يتمكن الانسان من القيام بتبعة تنفيذ هذا 
المشروع . ومن ثم » يظل التخلف قائمأ , وتظل المعيشة الضنك جائمة على عقول وحقول البشر . وبلغة 
الدكتور: سعيد ؛ , وليسمح لى باستخدامها ٠‏ هذه نتيجة يعلم الله أننى لا أقرها فى خخفة أو عجلة » ولكنها 
مسألة واضحة أمامى وضوح الشمس » . 0 

إذن . لا مخرج للدول الإسلامية المعاصرة ؛ ومنها مصر ء فى مجاببة هذا التحدى الاقتصادى والحضارى ٠»‏ , 
إلا من خلال تطبيق كامل وشامل للخيار الإسلامى الذى ل أتناوله هنا إلا من خلال إشارات عابرة وكلمات 
مقتضية . وبهذا امخرج - خروجاً من مستنقع العجريب والتغريب ولا أقول التغييب - تنحقق غاية النظام فى 
عبادة الخالق تبارك وتعالى » بالمغنى الواسع الذى يشمل إعمار الأرض إعماراً حقيقياً مستمراً ‏ إنارة للعفرل 
وزراعةٌ للحقول . ومن ثم , يتم تحقيق « تام الكفاية ؛ , أى الحياة الطيية الكريمة , لكل فرد يعيش فى ظل 
هذا النظام . وببذا التحقيق يم حفظ مقاصد الشريعة إلغراء - حفظأ ديناميكياً تدمرياً , معمفلا فى حفظ : 
الدين 3 والنفس ٠.‏ والمقل » والمال 3 واسل : 

ولقد تركزت مساهمتى المتواضعة حول مس خفيف وسريع جانب من جرانب المقصذ الرابع » وهو : 
المال . هذا الجانب هو آلية الربح فى استخدام الأموال . 
- وإفى : فى نباية” مساهمبى النى لم أتعرض فيبا » عن قصد ع لحكم الفرائد المصرفية شرعاً » أن هذا 
الحكم قد أشبع جسما وفطعا , بعد أن قتل بخن , من قبل فقهائنا القدامى , وفقهائنا اخدئين » ولقهانا 
المعاصرين , فرادى وجماعات » يا أشرت فى صدر هذه المساهمة - أشعر , مع أخى الدكتور « يوسف 
القرضاوى » , بكثير من الأمى والأسف : على انشغالنا بأمور يفترض أننا تجاوزناها » وكأننا فرغنا تمامأ من 
معالحة مشكلاتنا الحقيقية والحادة بأفضل ماتكون المعالجة , فرحنا نفتش فى دفاترنا القديمة - م يقولون .- 
لنخرج منبا مشكلة تت معالجتها - بصرامة وانضباط شرعيين :-؛ لنعالهها من ججديد » قدلا للوقت » أم قدلا 
للنفس , لا أدرى ؟ ش 
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لمصدن : عسي ] لاما سف 5-7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ععيينة ةا 


ويزداد غمى ؛ ويشتد حزلى عندها أتذكر , وأذكر نفسى ؛ بخير الكلام كلام الله وأقول - ل 
نفسى -, وبلغة الدكتوره سغيد ؛ » وليسمح لى باستخدامها للمرة الأخيرة » أنه : ينبغى علينا نحن المسلمين , 
أن نتذكر دائماً قرله تعالى » : 

١‏ يأها الذين آمنوا اتقرا الله وذروا ها بقى من الربا إن كنم مزمنين , فإن لم تفعلوا فأذنوا برب من الله 
ورسوله . وإن تبتم .فلكم رءوس أموالكم لاتظلمرن ولائُظلمون » . ( البقرة : 1/8” : 58 ) . 

وقرله جل وعلا : ٍ 

.)١؟4 فمن اتبع هداى فلا يضل ولايشقى . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضبكا » .(طه:‎ ٠ 
وقوله سبحانه : ؛ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليبم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا‎ 
فأخذناهم بما كانوا يكسبرن » . ( الأعراف نكة). ش‎ 


وقوله عر من قائل 10 وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعره ؛ ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . 
( الأنعام : "6 .)١‏ 


| 


صدق الله العقلم :بولا خول ول قرة إلثنية شبحانة: وتفاق :+ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ............لل قصر13105- 


"اعتساذات ق اعمانب الالمس سياد 
1 لا الدكترر أعقد البجار : 


الأمين العام 
للاتحاد الدولى للبدرك الإسلامية__ 


ْ من بوث ملتقى الذكر الإسلامى الفسالث 1 
والعشرين بالجزائر 74 أغسطس 5 سبتمير |) 
8 الذى نظمته وزازة الشكون الدينية بها 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ا ا 0 


5 0 3 ا لت 


الإشكالية الأماسة الى أوردها القامرن على أمر المتقى اثالث والعشرين 0000 
عن تعالم دينبم » فنشأت عن ذلك أمور قادتهم إلى مزيد من الأمراض والعلل والبلايا ثم هم قد اتجهرا فى 
مرخلة ين امال إلى امتتناح غارب من هنا وهناك ؛ دون اعتبار لفوارق الخصوصية الحضارية لهذا الراقع 
أو ذاك ؛ فما زادت الأمة إلاخسارة . وأن الأمة الإسلامية وقد دفعت نا غاليا فليس لأزمتها من دون الله 
كاشفة » وأنها ليست على شىء حتى تقم القرآن » وتقبض على جذورها , وتغترف من ينابيعها الأصيلة , ثم 
تتطلق إلى المستقبل . 

ومطلوب من المشاركين والحاضرين أن يضعرا للأمة عا لى المدى القريب والبعيد تصورا نظريا » وتوجيها 
تا لات سركي روك روس و الصو رتوار الات 
الإسلامية . 


لمصدن : ......ألبنوله الاسلاسة 5 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : مم ف لمن التي 
تلك هى الإشكالية التى نأمل - بإذن الله وتوفيقه - أن نتصدى للجانب الاقتصادئ منها . 
وقبل أن أعرض بالتفصيل لما أراد وأتصوره من أفكار ومشروعات . أحب أن أطرح أمامكم الإطار العام 
لنطلقات أفكارى. التى سوف أعرضها بالتفصيل . 
وربما أستطيع أن ألخص ذلك الإطار العام فى النقاط التالية : 

١‏ - أن العالم كله يعيش مرحلة عاصفة وغير مستقرة ومع أن هذا التعبير قد فقد فى معجمنا معناه من كثرة 
استعماله فى مرضعه وغير موضعه - إلا أنه بالفعل وصف حقيقى لأحرال العالم وأحوالنا باعتبارنا جزء 
من هذا العالم . : 
أن عالمنا الاسلامى وإن تسيّدت فيه مدرستان لحقبة من الزمان . المدرسة التى ترى الخلاص ف 
استحضار الماضى باستمرار ثمثلا فى شخرص أثمته واجتباداتهم » والمدرسة التى ترى الخلاص فى 
استساخ التجربة الغربية , ومحاولة تطريع الواقغ فى إطارها ... إلا أنه من المشاهد والملموس أنه قد 
الاغتراب المكالى الذى تعبر عنه المدرسة الثانية » وتتعامل مع الراقع بالمنيج الذى اتبعه السلف 
لا بعيرمهم . وترى فى الإسلام مشروعا حضاريا متكاملا مستقلا لا يخاصم غيره ولا يتعالى عليه » ويفتح 
ذراعيه للتفاعل ؛ ويتميز بأنه يبع من ذواتنا » ومن خصوصية أمتنا : 

وقد بات لهذه المدرسة الثالثة حضورها الملمرس برغم كل محاولات وأد هذا الحضور ء وإطفاء | 
شعلة الأمل التى البعثت منه . 
أن جماهير الأمة الإسلامية قد حسمت الخيار بالفعل ؛ واختارت طريق الالتزام بجدود الحلال والحرام فى 
مجمل حياتها العماية ؛ وانخازت إلى الاحتكام إلى قم الإسلام وتعايمه فى صنع واقعها . ومن يتابع ويطالع 
أى شارع فى الأمة الإسلامية يستيقن من صدق هذه المقولة .. ومن ثم فإن أى كلام أو حرار إنها هر مع 
أهل القرار وهم الذين لم يحسمرا خيارهم بعد . 
أن واقع العصر بتطوراته وتشابك أموره ومصالحه وتداخلها وتفاعلها » قد فرض - اتصالا وثيقا غير 
منكرر - فى كل المجتمعات - بين الدين والواقع » وهر أمر يُبطل تلقائيا دعرى حبس التدين فى 
الضمير » وتقييده فى إطار العلاقة الخاصة بين الإنسان وربه . 
أن فكرنا الدينى يحفل بمخزون هائل - لانظير له - من القيم الإيجابية » وأننا حتى الآن لم نضع أيد ش 
عا اع اد ا الا لا ١‏ 
والنبضة والتحرر . 
أن ار اي الملأمرل 0( الذى يتطلع إليه الشارع الإسلامى ف حلت أنجاء العام الإاسلامى . 
مشروع مستقل . وهو أكبر بطبيعته من منع جزف لأمر أو تطبيق جز » ؛ لأمر هر أكبر من أن يكون 
إغلاقا لمليهى أو سحانة أو تحريم لمنع بيع الختزير » بل هو أكبر من أن يكرن هبادرة لإقامة الحدود »أو 
حتى مجرد نظام حكم . . وإغما هو نظام حياة .. لذلك فإن الرأى فيه من جانبدا أنه يستحيل أن يم فى يوم 
وليلة ولا سنة ولاعشرة , ولكنه طرين طريل لان م تسغق الرحلة في »إن الذى ين | 
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لنشر والندمات الصدفية والمعلو مات التاريخ: عي نامر اسه 
يهم العاملون امخلصون أن يتحدد المرقف والاتجاه » وأن يحسم الاختيار ثم تبدأ الخطر على مهل . 
ا ؛ بدقيق الحساب . وبكل الأناة . بل وبكل الرفق الذى يليق بالتحولات التارينية الخاسمة . 
وبالرسالات اجليلة . ا 
٠‏ - أن مجرد توجيه الخطاب عبر مكيرات الصوت أو من فوق منابر الإعلام , أو دعرة الناس وتتسيم .. لن 
يفى بالغرض , ولن يحرك الناس ويستخير *ممهم . وإنفا الذى يفى بالغرض , ويحقق المطلوب , هو 
الجدية والاصرار على مواجهة التحديات والمخاطر , بجهد رصين صادق تقوده رموز الآمة وقياداتها » 
وبدأب ومنابرة على هذا الجهد يجعلان منه أسلربا للحياة » ومنبجا فى السلوك . 
المشروع الإسلامى فى الجانب الاقتصادى: 
بعد القهيد الذى طرحت فيه المنطلقات التى تحكم فكرى وتصورى . أنتقا 55020 
أن أطلق عليه 0 المشروع الاقتصادى الإسلامى )2 مقسما المورضوع إلى : الأهداف » المراحل » الرسائل 
وضمانات العفيد . 
أولا: الأهداف :. 
من المعلوم أن لكل حضارة محور تدور عليه 
وإننا لترى على سيل مثا أن أبما من أهل الأرض تدور حضارتها حول محور الاقتصاد ,كا نرى فى أحوال 
بعض بلاد م أوربا » حيث ترتبط كل حياتها بالمال وترتهن بما لديها هنه .. . وهى لهذا ,تدير التارخ حول 
« الاقتصاد ) الجرد فحسب » وتفسره على أنه صراع بين الإنسان وما خوله ومن حوله كلما سخر الإنسات 
من الطبيعة شيئا زاد قرة وتقدما ... والغاية الأول والأخيرة هى ١‏ المال » .. . وكل شىء فى ظل هذه 
الحضارات يتحول إلى هال أو يقدر بمال . 
وعند هذه النقطة تحديدا يختلف جوهر الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات . فجرهر الحضارة | 
الإسلامية هر الوحدة والترحيد .. . وبموجب وذا | الجوهر يرتد كل شىء إلى الله العظيم الخالق » الاكرد 
فوق الأرض وبما تمت الأرض وبما بين السموات والأرض ملك لله وحده . 
«لله ملك السموات والأرض وما فيين » . 
د له ها فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى »© . 
فالتقطة الجوهرية إذن . أو المعلم المميز للحضارة الإسلامية . هو رد كل شىء لله » وملكية الله لكل ! 
شىء » ويترتب على ذلك فلسفة خاصة للاسلام فى مسألة المال ) وتحديدا معينا لوظيفة امال فى الإسلام . 
وإذا أردنا أن نتناول بالتلخيص الشديد مجمل سياسة الإسلام فى مسألة المال فإننا نجدها تقوم على أركان 
دنه هن + 
- أن الال هال الك + ينها 'وتباية :و وانوهم من مال الله الذى نام ) النور : "الما 
أن البشر وكلاء عن الله فى هذا المال » » فهم مستخلفرن عن مالكه الأصلى - سبحانه وتعالى - فى 
إدارته ( وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه ) ( الحديد 000 ْ 
أن حدود التفاع البشر بالمال » وجوهر استخلاف الله لهم فى إدارته » ينطلقان من وظيفة أساسية هى 
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٠‏ عمارة الدنيا ا 0 م , أى أن الوظيفة المقررة شرعا 
للمال تتمثل فى إعمار الأرض تعبيرا عن خلافة الإنسان لله فيها . 
وإذن فقيام نظرة الإسلام إلى المال على هذه الأركان الغلاثة »إن أشار إلى شنىء فإنما يشير إلى أن المال وإت 


كان لله إلا أنه جعله لمنفعة الجماعة ؛ وأن الناس ليسوا هم أصحاب امال » ونا هم منتفعون به » وبالتالى ١‏ 


فإنهم ليسوا مطلقى السراح فى التصرف , وإنها هم مقيدون بحدرد وشروط » ؛ فرظيفة المال فى الإسلام أن 
يصب فى صال الفرد واجتمع , وأن يسهم فى صلاح الدنيا والآخرة » وكل وسائل الإنفاق الفردى أو 
الجماعى ينبغى أن تصب فى خدمة هذه الرظيفة وإنجازها لتخدم فى غباية الأمر مقاصد الشريعة وأهدافها . 

من هذا المنطلق يتحدد أسلوب التغامل مع وظيفة المال . والتى تتجاوز فى الإسلام بكل تأكيد مجالات ' 
إشباع الحاجات إلى صال الجتمع ككل الأمر الذى يترتب عليه أن الأداء الأمثل لوظيففة المال فى الإسلام ,. 
تقاس مددى القدرة 0 ؛ ويترتب عليه أيضا أن جدارة المسلمين بالاستخلاف | 
نيابة عن الله فى الأرض تقاس بقدرتهم على إعمار الأرض وصلاحها ؛ بل وقد لانذهب بعيدا إذا قلدا إن مهمة 
الإعمار تلك هى مبرر إسباغ الخلافة عن الله سبحانه وتعالى على الإنسان , واعتباره مخلرق الله المكرّم . 

تقديرى أن فاسفة الأسااة فى نظره إلى امال مكل خورا نجرهريا فزق ين الخصارة الاملامية وغيرها 
من الحضارات , "يا يذل تميزا خخاصا للحضارة الإسلامية ٠‏ كا يمثل فى نفس الوقت'دواء وعلاجا للحضارات 
الأخرى التى يوشك طوفان بلائها أن يغرق العالم بالأزمات والنكبات . 

إن نظرة الإسلام إلى المال تمثل بفلسفتها بفلسفتا المتميزة محورا من أهم محاور الحنضارة الإسلامية ؛ وأن هذا انثخور 
فى الحضارة الإسلامية يمثل دواء وعلاجا للحضارات الادية المعاصرة . | 

سرف يعيب حدك سباغل قضية القضايا التى تثار فى المعاملات الاقتصادية الإسلامية وهى مسألة 
« الربا أو بمصطلحها الحديث ١‏ الفائدة » . 

وليست هناك غرابة فى أن تمل هذه المسألة أثمية كبرى فى ابدل والاعتراض مادام الاقتصاديرن يجمعرن 
على أن الفائدة ( الربا ) هى قرام المصارف والشركات مختلف المعاملات المالية المعاصرة . 

وهنا أرجو أن أشير إلى أن الناقدين يغالطرن أنفسهم مغالطة كبيرة حين يختصون الإسلام بالنقد فى هذا 
المورضوع . 

« الربا ) محرم أشد تحريم فى ٠‏ المبردية » وه المسيحية » من شرائع العهد القديم إلى شرائع الكنيسة فى 
القرون الرسعلى إلى شرائع اللثرين وأباعهم بعد عصر الإصلاح . والفارق بين تحريم « الربا » فى هذه 
الأديان ؛ وبين تمريمه فى الاسلام , أن تحريم ٠‏ الربا » فى اليبودية والمسيحية جاء عاما جملا وأن التحريم فى 
الإسلام ورد مشفوعا بالحدود التى تقم الفاصل بينه وبين الكبِب الحلال . 

ولست أجد دهغة أو غرابة فى أن يكون مرقف الأديان الكتابية الثلاثة بغير استضناء من مسألة ٠‏ الربا »/ 
هر موقف التحريم . فالأديان الثلاثة أديان سماوية .. . التشريع فيها من عند الله . . والله واحد 0 
عن المصدر الواحد لابد وأن يكون واحدا غير متعدد ولا متناقض . 

وعلى ذلك فإن النتيجة التى نستطيع أن نستخلصها » ونصل إليها من هذا التقديم هو أن الإسلام لا ينفرد 
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ؤت بقية الأذنانة فرك معن دن حالة االرية:: | 

نقطة الجدل التى أثيرت وما تزال تثار هو أن الربا شىء والفائدة شىء آخر . ولقد حسمت امجامع الفقهية | 
الإسلامية ابتداء من ١‏ مجمع البحوث الإسلامية ١‏ بمصر ومرورا بامجمع الفقهى ١‏ برابطة العالم الإسلامي», 
بمكة المكرمة إلى أن الريا والفائدة هيه راعذ » وأن مرقف الإسلام من هذين اللفظين بمختلف مدلولاتهما. 
هو موقف التخريم . ولايقدح فى هذا المرقف من الإجماع على التحريم ما قد يصدر عن أفراد لايتجاوزون, 
الآحاد ما زالوا ينيرون الجدل حرل بعض جزيئات هذه المسألة . ٍْ 
( تحريم الإسلام للربا . والفرق بين الربا والفائدة ) ِْ 

ولما كنت لاأود أن أنتحل لشسى بيجم صفة وجل الفقه أو الواعظ ا 1 
الحطق والعقل والاقناع بالدليل العقا قلى . فإنتى أدعرة إلى أن نتساول مسألة الربا بالمنطق ؛ ولست بذلك أخرج 
أو أتجاوز المنيج العقل الذى بدأت حديثى به » ذلك أن الإسلام دين يتفق الجميع على أنه يخاطب العقل , 
ويقبل امنط وامناقشة الفكرية فى قضاياه عموما ابر ا ويا لي رق 
الكتاب السماوى الوحيد الذى اشتمل .على أكثر من "٠٠‏ آية تدعو إلى إعمال العقل والفكر والتدبر ) 

لعل السؤال الذي يقفز إلى المبطج فى هذه المرخلة من الخدريك هن هن هناك علة أو سبب متطقى وراءا 
ذلك التحرم الحاسم من مختلف الأديان لمسألة الربا أو الفائدة . ظ 


إجابة عا لى هذا السؤال أو اللتساؤل نطرح كلية أصلية د تقرم عليها كل الأديان اس أن اننا اليرت 
مم سمه ) عات ال 1 
الإسلام تبرز هذه الكلية الأصولية تحت قاعدة عامة تقرل : ٠‏ لاضرر ولاضرار ( | 
والسرو راك بار مز اع الاقم ولاس رشي ذلك روايلا فى عا الوامرات بحن باضه ل 
القضايا الفرعية التالية : 1 
- أن شرعة الإسلام تعبر النشاط الإنسانى اقتصاديا إذ كانت له منفعة تبادلية وحقق ربا شريطة أن يخلر 1 
من الضرر والضرار , وأن يتتفى عنه صفة الفساد . 

أن الفرد فى امجتمع الإسلامى مسئول عن واجباته تجاه المجتمع , وعليه أن يؤديها فى حدود المنفعة 
العامة لذلك كان حبس النفعة عن الناس محرما لأنه مضرة ومفسدة ٠وكل‏ امتناع عن فعل اخير ( الإنتاج ) 
مع القدرة عليه والحاجة إليه ؛ فهر ضرر وضرار وفساد فى الأرض . وهر حرام . ومثال ذلك من يخبس المال 
.عن التداول . والناس لاتستقم أمورها الدنيوية دون هبادلة » ومن يترك مزرعته دون زراعة , والناس 
محتاجون إلى غلة أرضه » ومن يغلق أبواب مصنعه , والمجتمع فى حاجة إلى إنتاجه 00 ل أولئك ومن شابيهم 

يوقعون بامجتمع وبأنفسهم الضرر والضرار ء وكلهم مفسد وعملهم محرم . 
وإذن فالجوهر الذى نستطيع أن نستخلصه من تلك القاعدة ( لاضرر ولاضرار ) هر أن المعاملات المالية 
الإسلامية - خلافا لما عليه الخال فى مذاهب أخرى - لاتنضع هكم الأفراد وهواهم , ولالرغبة الدولة 
المطلقة تواكن الأصل ل كل تضرف عو مراعاة تقر والراجيات او ار بالغير 
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وبالمال ذاته . وبالفرد امخاطب ببذه القاعدة ( لاضرر ولاضرار ) . وهكذا تمثل هذه القاعدة محك التفريق| ' 
بين مايدخل دائرة الحلال . وهايندرج فى دائرة الحرام , أو احظورر , أو المكروه . 

وفى ضوء هذا التوضيح تقدم لنا هذه القاعدة الزاوية التى يمكن أن ننظر منها - عقلا ومنطقا إلى مسألة. 
الربا وتحريمه فى الأديان الكتابية الثلاثة بلا اسضاء . ظ 

وإن كان ما'مضى من توضيح لايكفينا لوضرح فكرة مرقف الإسلام من مسألة الربا أر الفائدة » فإنم 
لمزيد من الإحتكام إلى الفكر والمنطق , فلننظر إلى نظرة الإسلام إلى النقرد . ش ذْ 

كمدخل إلى توضيح هذه النقطة ( نظرة الإسلام إلى النقرد ) أرجو أن أشير إلى أمر غاية فى 
الحساسية . ربما كان هو السبب فى كثير من الخلط والتداخل على مدار التاريخ .. ذلك الأمر هر : أن النقود 
كانت تتخل شكلا سلعيا تطور شيئا فشيئا إلى شكل الذهب والفضة . , و 

وهذه السلع التى كانت تستخدم كنقرد شأنها شأن بقية السلع : لها أثمان , وتخضع لقائرن 5 
والطلب . إلا أن استخدامها كنقد أضاف إلى جانب القيمة السلعية فيبا , جانبا آخر هو قيمة الرظيفة التى 
تؤديها كأداة نقدية .. ومن ثم فقد أصبح للسلعة التى تستخدم كنقود جانبان أو ثمنان أر وظيفتان : فن ها 
كسلعة . وثمن للرظيفة التى تؤديها . 

والمنطق الذى يقر ولايعارض أن يتحدد ثمن السلعة فى ضوء العلاقة بين الطلب والعرض الفعلى هر هو 
نفسه المنطق الذى يعترض على أن يتحدد للوظيفة تن إلا بعد أدائها ! ْ 

لايعترض«المنطق السلم على أن يكون هنالك من للسلعة مادامت مجسدة وواضحة ومحددة ومرضوفة » 
ولكن المنطق السلم يعترض عل أن يتحدد تمن للوظيفة قبل أن تزدى » أو أن يتحدد من لأى شىء إن كان 
ذلك الشىء يكتنفه الغمرض والافتراض لى شكله ونرعه وحدوده وأوصافه . ١‏ 

بعبارة أخرى لايعترض العقل والمنطن على تقديم سلعة واضحة محددة مرصوفة فى مقابل النقود ‏ فالنقرد 
هنا تن لسلعة . اسمحرا لى أن أصفها بأنها شىء مادى مجسد , أو يمكن أن يكرن كذلك . ٌْ 
1 ولكن العقل والمنطق لاايسمحان بقبرل تحديد تمن ودفعه ( أدائه ) لعمل لم يم بعد , بل وأكثر من هذا إن 
كان هذا العمل يدفع له تمن وهر مايزال فى منطتة الافتراض الذى قد يتحقق وقد لا يعحقق » بل وليس هناك 
ضمان لنتائجه إن حدث سلبا أو إيجابا . 

هذه النظرة العقلية - وليست الذهية - قد تلقى لنا ضرءا كافيا على الحكمة والعلة من تحريم الإسلام 
للتبادل بالزيادة فى أصناف متة حددها حديث نبى الإسلام ( صل الله عليه وسلم ) . وبذلك حتى لا يسحر 
الأفراد وراء ثمن السلعة ليتقاضرا ثمنا مقدما للوظيفة التى تؤديبا هذه الأصناف السحة » والنى كانت بشكل أو 
بآخر تستخدم بديلا عن النقد . 0 

ولعل هذا الترضيح السريع يتيح النرصة للعقلانين لكى يدركرا خطورة وأضرار تحديد ثمن الرطيفة قبل 
آدائها , ومايمكن أن ينشأ عن ذلك من خلل فى العلاقات هابين النقرد والمهام المفروض أن تزديها . 

وقد يتساءل واحد : كيف يمكن هله النظرة إلى النقرد أن تكفل لنا تجميع الأمرال واستخدامها فى 
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ا الجاع مجه النظرة .. بالمقارنة إلى ال مزسسات التى تقرم فلسفتها على أن النقرد فى حد 
ذا سلعةتباع وتشترى ؟ قد يصاحب هذا الساؤل تساؤل آخر عن القار اناعة عل الفرد وامتيع 
نتيجة مارسات هله المؤسسات . ا 
وحيث أن موضوع الربا أو الفائدة محل جدل أكاديمى نظرى مذ أن قال « أزرسطر ) فى كتابه ١‏ 
٠‏ السياسة » ٠‏ أن الربا ربح مصطبع لايدخل فى باب التجارة المشروعة ) » فإننى أقترج أن نحي الجدل ‏ 
النظرى جانبا » وأن نتف على أن يكرن المعيار واحك لتقيم موقف الإسلام من الربا هو آثار التعامل بالربا على 
الفرد وعلى لمجتمع . إننا إن نحن اتفقنا على أن تكون هذه هى زاوية الرؤية وأساس الحكم .. فإننا بذلك نكون 
قد حددنا منبجا عقليا معقرلا للحكم على سلامة الأساس النظرى لوقف الإسلام من الربا » كا نستطيع فى 
نفس الوقت أن نفهم الحكمة والعلة من نظرة الإاسلام إلى التقرد والربا . ١‏ 
إن تحن اتفقنا فى الحكم على هذه القضية من خلال النظر إلى اثارها الاقتصادية , ثم وجدنا أن الأثار 
الاقتصادية على الفرد والمجتمع ومؤسسات امجتمع امختلفة ؛ تكون أفضل فى حالة الإلتزام بموقف الإسلام من 
الربا , فإن التتسلسل المنطقى يفرض أن يكون الفكر والفلسفة التى تفرض هذا الموقف مبررة ومعقولة » ومن 
الحكمة أن نتبناها ونأخل بها 1 
والسؤال الآن الذى يقفز إلى الأذهان هر و سيف ناخدل تلك النظرة جانبا تطبيقا عمليا فى ممارسات 
المؤسسات الالية المعاصرة ؟ ) 
٠‏ قبل أن نيب على هذا السؤال , أرجو أن أشير إلى أن هنالك عددا من المهام الأساسية تقف على رأس 
الواجبات التى على المؤسسات الالية الإسلامية أن تقوم بها . وتتلخص هذه المهام فى : 1 
أن تكون الأولوية فيها وفى مشروعاتها للإعمار والمية » وأن تكون ببركا للجميع مسلمين وغير|: 
مسلمين , وأن تكون نموذجا لمن بملك المال ويعمل فيه بالعدل والقسطاس والرحمة 0 
الخبرة وإمكانات العمل . وينقصه رأس المال وأن يكون البعد الإنسانى والاجتاعى ركنا حام| فيما تعمله »| 
وأن.تشغل نفسها بهموم الأمة فلا تنعزل عنها » وأن تضع امال فى موضعه الصحيح الذى قرره الإسلام » 
وأن تكون منازات مضيئة تؤثر فى مجتمعها فتسهم فى قيادة التغيير نحر طريق الإسلام الصحيح » وأن تكون مع 
بعضها البعض شبكة إنارة منسقة الجهرد , يعم «ضزها ونفعها العالم أجمع , وأن تكون مهمتبا الأولى تجسيد 
المبادىء الكريمة التى جاء بها الإسلام . 
ثانيا : المراحل : 
لايخفى على أحد أن المؤوسسات المالية القائمة فى العام والتى تنجر بالنقود وتعمل وفق مبدأ : « أن النقرد 
سلعة » قد نجحت من خلال تاريخها الطريل فى أن تصنع عقلية معينة وأن تشكل .منفاهم فكرية » وأساليب. 
عمل أصبحت قثل ما يمكن أن نطلق عليه ١‏ الشىء المألرف ؛ ومن قرانين ذلك « الشىء المألرف » أن تعديله| . 
أو تحويره أو الخروج عليه يعد من الأمرر بالغة الصعربة » ومن الأمور التى تلقى مقارمة عاتية . وذلك هر 
بالفعل المرقف'الذى تجد نفسها فيه الم سسات المالية الجديدة التى تختلف جذريا عن المؤسسات الالية التقايدية 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ............نو لصي 1309.. 
فى النظرة إلى وظيفة التقرد .. 
ولست أجد غرابة فى الصعربة والتحدى ار المؤسسات الالية الجديدة فى جهادها الحالى لتبئة | 
موقف عقلى يتقبل مواجهة اللألرف أو تعديله أو الخروج عليه . 8 
وفى تقديرى أن عملية تهيئة المرقف العا لى للخروج على األرف يمثل جزءا هاما من عمل المؤسسات امالية| 
الإسلامية فى المرحلة الحالية رقفل هذه قار أثمية خاصة للفهم والتقيم الموضوعئ لخحاضر تس 
المالية الإسلامية ا 0 فحن سس سس لس ل الس م 5 
وغنى عن البيان والإشارة أن مهمة تبيئة المرقف العق! الاق رده يخل لدت الأكبر الذى يواجه , ش 
المؤسسات المالية الإسلامية لأنه يعضمن العمل على ثلاثة محاور هى : 


الأفراد مي تمريل . 
9 رجال الأعمال كمستخد مين للأموال . 
3 مؤسسات امجتمع امختلفة كبيئة ومناخ وإطار عمل 
غير أنه جدير بالإشارة كذلك أن هذا التحدى مقدور عليه ومضمون النتائج . شريطة أن يتوفر للعمل 


بالمؤسسات الالية الإسلامية العناصر البشرية التى تتلاءم إمكاناتها واستعداداتها الشخصية مع ضخامة 
وصعوبة هذه المهمة .. وهذا فى حد ذاته تحجد من نوع اخر . 

وقبل أن أتناول الوسائل العملية والتى تعاسب طبيعة المراحل المظلربة . . أود أن أسوق هنا رأيا ذا أمية فى 
موضوعنا هذا أبداه البروفسور « هورست ألباخ » أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة « بون » بألمانيا 
الغربية ورئيس الأكاديئية العلمية « ببرلين » فى حديث له حول فلسفة وفكرة المؤسسات الاليةالتى تعمل وفق 
مبدأ المشاركة بدلا من مبدأ الربح الخدد مقدما . 

يقرل « ألباخ ) : إن نبضة أوربا وتكوين قاعدتها الاقتصادية والصناعية قامت أساسا على هبدأ 
المشاركة . وتدين هذه النهضة إلى الأمرال المُخاطِرة والتى سامت ف همريا ل نتاج امخترعات التى أفرزتها 
الاح الك اوها ناو اجو مدير م 
وتبحث عن مجالات للاستؤار والتشغيل فى الصناعة خاصة . وأن الكنيسة كانت تُحرّم التعامل بالفائدة مهما , 
قل مقدارها تحريما قاطعا وحاسها . ظ 

ويم تكن للبنوك التجارية التى تتاجر فى الأموال حاليا دور أساسى فى تكوين القاعدة الاقعصادية » وإنما 
نشأت لاستغلال حاجة المنشآت الصناعية بأموال قصيرة الأجل لقريل احتياجات قويلية مؤقتة . 

ولقد ساهمت هذه المؤسسات أو هؤلاء التجار فى تشكيل عقلية غير مخاطرة كا ساامت فى إيجاد روح 
وفكر قصير الأجل , وبذلك حرمت امجتمع من جانب هام من الفضائل العزيزة التى تدين أوربا فى نبضتها إلى 
انتشارها , وهى فضيلة المشاركة والإقدام والخاطرة فى مجال الاستؤار 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: بع ع ار الك ا 


.ويستطرد البروفسور ؛ هورست ألباخ » قائلا : إذا كان أحد سمات الدول النامية هو سيادة العقلية ظ 


القصيرة الأجل » والعقلية التجارية التى مهتم بالربح السريع والافتقار إلى نسبة عالية من رجال الأعمال الذين 
يعمتعون بروح الإقدام وانخاطرة فى ولوج الميادين الاستؤارية ؛ فإن سعى بعض هذه الدول إلى إيجاد مؤسسات 


ظ 


تعمل على تعريد الشعب على مبدأ المشاركة وترسيخ وتعميق هذه الفضيلة » فإن ذلك يعت أن هذه الدول قد أ 


وضعت يدها على مفتاح النبوض بمجتمعاتها الختلفة ‏ فى حين تقرم بنوكنا التجارية فى أوروبا على إضعاف هذه 


الروح ؛ وانتزا ع عنصر انغغخاطرة والإقدام من مواطبيها ؛ وذلك بتوسيع نشاط البنوك التجارية التى تعتمد فى | 


نظامها على مبدأ تحديد الربح مقدما على الرديعة والقرض , ثم يحذر البروفسور ه هورست ألباخ » فى نهاية 
محاضرته أنه إذا لم تسع أوربا جديا إلى نشر مؤسسات القريل بالمشاركة ودعمها , فإن أوربا تكون قد وضعت 
نفسها على أبواب مرحلة التدهور والسقوط . فى حين تكرن الدول النامية المهتمة بمبدأ المشاركة قد وضعت 
. نفسها على أبواب سلم الصعود نحو التدمية والنبضة الاقتصادية . 

إن أوربا - لتلبية متطلبات استؤاراتها الحالية - فى أمس الحاجية إلى رءوس أموال بالمشاركة طويلة الأجل . 

ولعله من الأجدى أن أشير إلى حقيقة رقمية ينبغى أن نتوقف عندها حيث أن فا دلالة كبيرة فى مجال 
موضوعنا هذا : 1 

فى سنة ١4/85‏ بلغ عدد المؤسسات والمصانع التى أنشكت ف ١‏ آلمانيا » خلال هذا العام 51859417 فى 
حين وصل مجموع المنشآت والمصانع التى أفلست وانهارت 581741 فى نفس العام . : 

قد يرجع انهبار المصانع والمدشآت إلى أسباب عديدة يتفق الجميع على أن من بينها الدور الهادم فى أسلوب 
تمويل البنوك التجارية الذى يعتمد على العائد المحدد مقدما . ولكن النقطة التى نقف أمامها بإعجاب هى 
الروح التى وراء المنشات الجديدة وهى روح شعب تعد على تحمل الخاطرة والإقدام وأعباء المشاركة . 

نحن فى أمس الحاجة إلى هذه الروح وغرسها فى مجتمعاتنا اختلفة » وهذه الروح ل توجد بين يرم وليلة ) 
وإنما ينبغى الاهتام بالوسائل والمؤسسات التى تعمل على إيجاد هذه الروح ؛ وغرس هذا التفكير بين المواطنين 
من أجل إعادة صياغة الأفراد ليكرنوا قادرين على إعادة بناء مجتمعاتهم . 

وف رأبى أن أسلرب الفائدة النددة من أكبر عرامل عرقلة هذه الروح » بل هى تعميق لرذيلة السلبية 


والخبوع والاتكال واللامبالاة » وكلها أمراض اجتاعية وسلوكية » نحن فى أشد الحاجة إلى التخلص منها من | 


أجل التسمية . 
وما كانت المزسسات امالية الإسلامية قد بدأت الانتشار فى الحقبة الأخيرة ففى تقديرى أن أمامنا أحد 


2 
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لكر ارحدماة الشهنة والسلومات. الك سوا مو قات 


الطصريق الأول : : 
هر أن ننظر بأمانة وموضوعية وتجرد إلى مؤسساتنا المالية الإسلامية القائمة 000 
شوائببا » ونردها إلى الإلترام بأساسيات الموذج الاقتصادى الإسلامى المطلورب . 

وهذا الطريق فى تقديرى طريل » وطويل جدا , ونحن فى سباق مع الزمن . فضلاعن أن هذا العمل - فى | 


أغلب الظن - غير مقدور ر عليه عمليا وإجرائيا . وهر فى نفس الوقت يحتاج إلى صبز طويل ٠‏ لاتتحمله ْ 

ظروف العصر ومتغيراته 59 ظ 
ا 
| 
ا 


ومن ثم فإنتى لاأميل إلى أن أتجه 0 لعل 1 


الطريق العالى :” ش 
ودر الك بنط رأ لادان التجارب القائمة من خلل وقصور فيتلافاها » مقدّما الفوذج 
الصحيح للمؤسسة المالية الإسلامية التى تلتزم بأساسيات الفكر الاقتصادى الإسلامى والمستوفية للشروط 
الموضوعية اللازمة لسلامة التطبيق على أن يكرن إنشاء عدد من هذه المؤسسات بمنابة « شبكة إنارة » تبث 
الضوء وندشرة . وتعدى من خلال ثمارساتها المؤسسات القائمة فتغريها أو تجبرها على التعديا ل والتصحيح . 
ثالنا : الوسائل وضمانات التسفيذ : 
و ل و 0 .. يقومون به وينامون به . هذا | 
لههم هو السعى إلى توفير المأكل والمشرب والملبس والسكن لجماهير ألشعب .. لغالبيته من الفقراء  .‏ ' 
اي ل وي بالمسئوليات فى كل الدول النامية يحاصرهم هذا الهم » ويعيشون 
ويفكرون فى إطار مشكلة الفقراء .. كيف يراجهرنها ؟ كيف 'يرفرون ضرورات المياة لتلك الفعة 
الغالبة ؟ .. كيف يخففون عنها أعباء الحياة ؟ وكيف يأمتون احتياجاتها ؟ 
ويزيد من تعميق هذه المشكلة لدى المسثولين ولتخططين النظر إلى هذه الذئة على أنها ضعيلة الدخل وقليلة 
الإمكانيات حينا وأن جزءا منها فى غير سن العمل حينا اخر .. إلى غير ذلك من الاعتبارات . 
وتساند النظريات الاقتصادية المعاصرة هذه النظرة فى معظم الأحيان عند الحديث عن الدول النامية 
وتناول مشكلاتها . 
وعللى هذا تصبح هذه الفئة مشكلة للحكرمات , وعيئا علا وعل خطط العمي فا . أو هى نقطة ضعف ' 
تمثل اسصنزافا لايقابله عطاء . ش 
يتوازى مع هذه المشكلة فى نظر المسثزلين والحكومات مشكلة أخرى هى مشكلة الإنتاج السنوى من | 
الخريبين الذين تقذف ببم الجامعات والمعاهد العليا والمترسطة كل عام . 
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هؤلاء الخرعبين يمثلون الشق الثالى من اهم الذى يعيشه المسئولون . ويشكل أمامهن عبنا اجماعيا وسياسيا 1 
ينقل كاهلهم ويقلق بالهم . ا 
وتصبح هذه القضية هى الأخرى نقطة ضعف قثل استنزافا لايقابله عطاء بالدرجة المطلوبة . ٌْ 
هاتان الشكلتان اللتان تمثلان نقاط ضعف هل يمكن أن تتحرلا إلى نقاط قرة تسهم فى تحقيق السمية وفى ظ 
والإجابة على هذا السؤال هى التحدى الحقيقى الذى غلينا أن نواجهه بنظر رحب وموضوعية غير ؤ 
متحيزة . ١‏ | 3 
ليس بالآمر المستغرب أن تتحول نقطة الضعف إلى نقطة قوة , أو أن تتحول ,ثقوب الاستنزاف إلى قوة ]أ ' 
عطاء. ولكن ذلك مشروظ بأن تتوفر الرسائل وتتبيأ الأسباب. ويتاح المناخ الذى يعطى. الفرضة هذا ا 
التحول. 
والوسائل والأسباب والمناخ يتمثل فى مؤسسات امجتمع التى تخطط للتغيير وتتبناه وتصنعه . 
ومؤسسات امجتمع عديدة .. ولكل منها دورها المفترض المرسوم فى صناعة المجتمع وصياغته . ظ 
فأى مؤسسات امجتمع يمكن أن تكون ذات علاقة وصاحبة دور فى تحويل احتياجات الجمهرر الفقير من 
الة استدزاف إلى « دينامو » عطاء ؟ ْ 
وأى مؤسسات امجتمع يمكن أن تكون ذات علاقة وصاحبة دور فى تحريل المتقفين ( أعنى الخريجين ) من 
عبء وهم إلى مصدر عطاء وإضافة ؟ 
إن الملزسسات الوحيدة التى يمكن أن تكون ذات علاقة وصاحبة درر لابد وأن تكرن مؤسسات يترفر فيها 
أمران : العمل فى المال وتسخيره لتحريك الطاقات البشرية والمادية الكامنة ؛ والاتصال الراسع غير المقيد 
بمختلف الطوائف والفئات حتى تستطيع التأثير للتغيير . : 
هذان الأمران لايترفران فى غير المؤسسات الالية .. أعنى البنوك . فهى التى تملك المال ويسعى إليها 
الناس لتحقيق مصالحهم . : 
الببوك هى وحدها من بين مؤمسات امجتمع التق تستطيع أن تلعب دورا فعالا ومؤثرا فى قضية تحريل 
ماهير الشعب . وتحريل الخريجين إلى قرة فعالة فى إحداث التدمية . ْ 
من ينكر أن البدرك مؤسسة من مؤسسات امجتمع تقوم بتيسير التبادل ؛ وإمداد قرى المجتمع بشريان المال 
الذى يغذى حركة الإنتاج والاستبلاك . ١‏ 
ومن ينكر الارتباط الرثيق بين هذه البدرك وبين الفلسفة الاقتصادية التى تتبئاها الدولة وتلترم بها .. 
ومن هنا يأق التساؤل : هل البدرك الحالية هى المؤسسات التى أعنيبا عند الحديث عن المؤسسّات القادرة 
على إحداث التغيير الذى أشير إليه ؟ 
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للنشر والخدفاة الصضفية والمكلوعاة٠‏ التارض صمي كدان ةلالس 
رقبل الاجابة بلا أر نعم فلعظر إلى هذه البرك :00000300007 « 
للبنوك اعخالية تاريخ ضارب الجذور فى امجتمع » وها أسلريها ونظامها . وها قبل ذلك كله فلسفتها التى 
ترتبط بنظرية من النظريات الاقتصادية فهى تعكس معطيات هذه النظرية وتجسد أفكارها .. ومن هنا تحدث 
هذه الببرك آثارها وتترك بصماتها إيبابا أو سلبا على سلوكيات الأفراد . 
عندما يتكلم عالم وخبير اقتصادى معدود مثل « هورست ألباخ ) فيقرل : « لقد كان لملببرك فى أوربا أثر 
ملمرس على عقلية المنظمين ورجال الأعمال إلى الدرجة التى كادت تفقدهم روح المغامرة . لقد كانت روح 


سه لي 


المغامرة هى أتن ما لدى رجال الأعمال » كا أنها تعغبر من الأسباب المباشرة التى أسهمت فالنبرض, بآوريا . 
إن ٠‏ ميكانزم ؛ العمل فى الببك ومسايرته لهوى الأفراد , وعدم اهتامه باكساب السلوك المرعرب فيه قد | 
أدى إلى تبديد روح الخاطرة والبظرة الطريلة الأجل لدى رجال الأع.ال . لقد كان لاهتام الببوك بالربح ١‏ 
السريع من خلال الفلسفة التى تقرم عليها تاثيرا سلبيا وإن كان غير متعمد على روح الإقدام لدى المنظمين 
ورجال الاعمال . 

إن شهادة هذا الاقتصادى الألمانى عضو لجنة الحكماء الخمسة لتشير بوضوح إلى مخاطر استمرار هذا . 
الاتجاه على معدلات تكوين رأس المال » وعلى مستقبل العمية فى أوربا . ١‏ 

وإذا أضفنا إلى مايقرله « هورست ألباخ » أن البنوك الخالية تتعامل فحسب مع قطاع لا يزيد حجمه مع 
التفاؤل الشديد عن ١١‏ أو 15/ من امجتمع . يمثلون القادرين على إيداع فرائض أمراهم لدى البنوك ‏ وأن 
علاقة الببك مع هذا القطاع هى خلاقة دائن بمدين , بكل مايحيط بهذه العلاقة من سلبيات اقتصادية ١‏ 
ومعدوية . ظ 

إذا وضعنا كل مامضى ف الاعتبار , فإن الإجابة على السؤال الذى قدمناه عن صلاحية الببوك الخالية 
للقيام بدور التحول والتغيير تكون : (ل) . / 1 

إن شرط صلاحية المسسة المالية لكى تلعب دورا فى تحريل الجماهير والخريجين من وضعهما الخالى | 
كعبء . إلى نقطة قرة ومصدر عطاء لا تتوفر إلاإذا كانت المؤسسة الالية تستلهم « ميكانزم ) عملها, 
رنشاطها من نظرية ترتكز فى نظرتها للمال على أساس مخالف للنظرة الرأسمالية والاشتراكية , 6 ترتكز فى 
نظرتها للبشر على أساس مخالف كذلك للنظرة الرأسمالية والاشتراكية . 

المؤسسة المطروحة هنا كمؤسسة يتوافر فيها هذا الشرط هرو ١‏ الببك الإسلامى ) . 
ما هو. ١‏ الببك الإسلامى » المطروح كمؤسسة تدمية وتغيير : : 

بادىء ذى بدء أود أن أشير إلى التحفظات التالية : ' ظ 
١‏ - أن النظر إلى « البيك الإسلامى ٠‏ وتصوره على أنه بنك يختلف عن الينوك الأخرى فى أنه 
لايعمل بسعر الفائدة فحسبب نظرة قاصرة وتصور مبتور . 


المصدر : 550 [لنوله الاسارقية... 
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للفسر 7 الخد مات الم حقبة و لمعلو مات التاريخ : ميا احبرد رك مسي 
١‏ - أنه على كثرة الذين يتكلمزن عن «الببك الإسلام» ريكتبون عنه , فإننى حتى الآن له أكاد أ 
أجمد تفهما فيوايكتب أو يقال لمزسسة ؛ البنك الإسلامى » كاسترائيجية ميق و7 
وتحويل . ١‏ | ظ 
وهذا يعنى أن وظيفة « البيبك الإسلامى )مازالت تمثل مفهرما غامضا غير واضح أو ١‏ 

محدد المعالم حتى لدى العاملين فى هذه المؤسسة . 

"ا - إن كثرة عملاء (الببك الإسلامى ) وحجم الاندفا ع نفسه ليع اع فى تقديرى - دليل! 
نجاح « الييك الإسلامى ) فى أداء مهمته ؛ وإن كان يعنى بدرجة أو بأخرى تقبلا عاما له ؤ 

؛ - إن كل ما حققته « البنوك الإسلامية ؛ من نجاح حتى الآن يمثل فئ نظرى مرحلة أولى | 
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وأولوية استطاعت فيها هذه البنوك أن تحقق رآيا عاما مستجيبا ومتقبلا ومساعدا . 
بعد هذه التحفظات ألخص التعريف الذى أراه 0 للببنك الإسلامى ( كمؤسسة تنمية : 
٠‏ الببك الإسلامى ) هو مؤسسة تمثل وسيلة فعالة لتنفيذ استر اتيجية تنمية متميزة 
ومنفردة , ميدان عملها الرئيسى هر التدمية من أسفل بما يدعم الجهود التى تبذل من أعلى 
بما يحقق نتائج عميقة وسريعة وفعالة فى المجتمعات التى تراول العمل فيها . 
وتحديد هذا المفهرم يعتبر - فى تقديرى - ضرورة هامة لتوضيح وتفهم وجهة نظرى الذى تبتى | 
عليه , وتنطلق منه وحده دون غيره من المفاهيم العديدة الشائعة التى صاحبت قيام « الببرك الإاسلامية ) 
وانتشارها . 
وهذا التعريف ٠‏ للبدك الإسلامى » يتأدى بنا حقيقة إلى ضرورة إعادة البحث عن كلمة أخرى بديلة عن 
كلمة ١‏ بنك » لمثل هذه المؤسسة . 
وإذا كانت عملية تحويل الجماهير وتحريل الخريجين من أعباء على التنمية إلى قرة دفع لها ... 
فماالذى تستطيعه مؤسسة ١‏ البدبك الإسلامى ؛ فى هذه القضية ؟ 
تؤكد شواهد التاريخ على أن هناك قضايا أساسية لحدوث التحمية الاقتصادية بالصورة المطلربة . 
على رأس هذه القضايا : 
اشتراك الجماهير اشتراكا فعالا . 
أن يكون الاشتراك والإسهام طراعية واختيارا . 
لايمكن أن تتحقق التدمية بمجهرد قلة من أعلا فقط . 
لابد وأن يتقاْل مع المجهود المبذول من أعلا مجهرد عريض من أسفل . 
إذا كانت تلك هى القضايا الأساسية لتحقيق النمية الاقتصادية المطلربة .. فإن ذلك يؤكد - درن 


865 


شورب جد لوليا شل هه 


7 1 ا 
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اتهام بالادعاء ؛ . وبعد تحليل آثار وبصمات البنوك الحالية على المجتمع - أن مؤسسة البندك الإسلامى ٠‏ ا 

هى أنسب مؤسسة لبدء طريق التنمية بالصورة التى نتشدها . ا 
« فالبيبك الإسلامى » سوف يحدث فى. المجتمع الذى يعمل فيه تيارا وجدانيا من شأنه إشاعة قيم | 

وهبادىء تتفق مع متطلبات التدمية ؛ وتلك القيم والمبادىء سوف تترجم عن نفسها فى أنماط سلوكية لابد 

من توافرها لتحقيق التدمية . - | 

١‏ والبنك الإسلامى » يستقطب بأنشطته وخخدماته الأفراد اختياريا لاجبرا . ظ 

ف ١‏ والبيك الإسلامي. ) يفهم أن وظيفته الأساسية هى مخاطبة الجميع , وخدمة الجميع وترسيع دائرة عمله 
لتشمل الجميع . 

. وللببك الإسلامى » تبربته وخبرته وتكتيكاته العلمية والعماية لتحقيق هذا الهدف‎ ١ 

. والبنك الإسلامى » يفهم أن من وظائفه الأساسية بناء الأفراد اقتصاديا‎ ١ 

. والبنك الإسلامى » يفهم أن من وظائفه الأساسية توسيع قاعدة رجال الأعمال‎ ١ 

«١ 2‏ والببك الاسلامى اينهم آنا نن وظاانه المايية ان لكات القردية وزيادة فرص ---- 


الزراعة ١‏ والمحاغة والنجارة »” 
١ 9‏ والبنك الإسلامى ) يفهم أن من وظائفه الأساسية دعم ومساندة خطط اليه المركزية وليس 
إضعافها . 
١ 9‏ ور لافااله وقل للاا قا نار بجلا كر اسل على تربية الأفراد بما يمكن | 
للتدمية من الوجود والاستمرار . 
ترى هل نستطيع أن نقول إذن أن بناء استراتيجية لتحقيق السمية الاقتصادية والاجتاعية يمكن أن تأق من 
تبنى امجتمع للبنوك الإسلامية ونشرها بين أرجائه على أوسع نطاق ؟ | 
الحقيقة المؤلمة أنه لايمكن الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب دون إيراد عدد من التحفظات . | 
إن مهمة ١‏ البيك الإسلامى ؛ بالمنظرر الذى أوردناه كمؤسسة مالية تقرم بعمل ثقافى تحتاج إلى عدد من 
المتطلبات والضمانات . 
9 إن أول هذه المتطلبات هو موقف خاص من الحكرمات .. التأبيد فيه مطلوب .. والتدخل غير 
مرغرب . وهو مرقف صعب وغريبٍ ولكن يمكن توضيحه بأنه مطلوب من الحكومات الدعم والتأبيد 
المعنوى وغير مطلوب منها أن تتدخل الأجهزة الحكومية أكثر من اللازم فى إدارة وتوجيه البدك بحيث يفقد 0 
الببك طابعه وهويته كمؤسسة مالية تقوم بعمل ثقاق . 


وم 


المصدر : 0 البو ل4. الاسلامية... 
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3 وثان هذه المتطلبات هو اللامركزية والتى بدوما لايستطيع هذا البنك أن يدث اتير التقالى الدى يشيع 
قيما ومبادىء وأغاطا سلوكية جديدة . 
أما الضمانة التى تحسم قضية نجاح أو فشل هذا البنك على الرجه الذى نعنيه .. فهر العنصر البشرى 
المناسب والملاكم والذى يتفهم هدف البنك وتكافؤ قدراته واستعداداته مع المهمة المطلوبة . ٌ 

إذا كان القصور أو الخال قد أصاب الإلترام بأساسيات ومبادىء الفرذج الاقتصادى الإإسلامى 
المطلوب . فإن العلة الحقيقية التى تقف وراء ذلك تتمثل - بالتجربة والاستقصاء - فى غياب أو ندرة من 
يمكن أن نطلق عليبم ١‏ حملة الرسالة » . 

ومن هنا فإن مفتاح العلاج وبدءة ومنتهاه يتمثل فى معاججة هذه القضية .. قية توفير وتدبير وإعداد 
٠‏ حملة الرسالة » .. والمنهج الإسلامى فى عهده المكى والمدلى يساندنا فى هذا القول . 

وقبل أن نطرح تصوراتا لكيفية توفير وتدبير وإعداد أولئك ٠‏ ل ل 
فى عبارات نحددة . 
2 امخلصون الصادقرن من المسلمين يدشدون ١‏ الحل الإسلامى ؛ , والحل الإسلامى هر التطبيق الإسْلامى 
فى جميع امجالات والميدان الاقتصادى هر المرتكز الحقيقى والعملى للتطبيق الإسلامى الناجح والفعال . وقد 
بدأت العجارب التطبيقية للحل الإسلامى فى اللميدان الاقتصادى . ولكن نتائج المردود بدأت فى إطلاق 
الذبذبات التى تد تشير إلى أن هنالك خللا وقصورا مؤثرا ومعطلا لتحقيق الحدف المنشود » وأن إدراكنا المبكر 
هذا القصور يعبر عن علامة صحة ؛ وأن هذا الإدراك يفرض علينا أن نفكر فى علاج ؛ وأن العلاج لايكرن 
إلا لمرض مشخص ؛ وأن المرض قد تم حصره وتشخيصه فى الأداء . وأن الأداء هنا هم البشر ‏ وأن تجربة 
الإسلام التاريخية قادرة إذا ما التزهنا بشروطها على أن تصيغ لنا وتخرّج أولئك البشر المبشرون ٠‏ وأن الإلترام 
بالتجربة الإسلامية فى التربية سوف تحدث ثورة-فكرية داخل الإنسان يتحول بعدها إلى إنسان آخر يتكون 


04م 


المصدن : .. : 


التق والخدفات القضة والمعتوفات. . الثارك:: 


بسببه مجتمع آخر .. له قيمه وتصوراته 0 

ا 050000000 57 العرفر عا لى إعداد مبشرين 
بقضية المرذج الاقتصادى الإسلامى , يحملون عبئه » وينشرون فكره » ويقومون على تطبيقه » ويدعون | 
إليه , ويحمون ممارساته » ويسهرون عل التزامه . 
العمل المطلوب : : 
بالمنبج الإسلامى وحده , باعتباره أكمل المناهج , وبالإلترام بالتجربة الإسلامية التاريخية فى التربية , 


باعتبارها محققة دون جدل أو مناقفة لأمثل النتائج متى ترفرت ها شروطها ) ؛ فإن الحل المقترح والعلاج 
المطروح يتمثل فى : توفير وإعداد كتيبة من المبشرين « حملة الرسالة » يتبدرن همّ الأمة الإسلامية فى الميدان 
الاقيصادى 2 ويحملوت مسئولية نشر فكرة الفوذج الاقتصادى . 

لذلك 

فإننى أناشد؟ إن كنا نريد تحقيق إنجاز أكيد - فى هدى زهنى معقول - فى الميدان الاقتصادى لأمتنا 
الاسلامية » أن تفقوا معى فى صدور التوصية التالية عنكم . : 

١‏ يوصى الحاضروت 0 فريق عمل لورضع الخطط والبراج التفصيلية اللدرفة لإقامة 
معسكم ات تربوية اقتصادية إسلامية لإعداد جيل من حلة رسالة الاقتصاد الإسلامى 3 يأخذود | 
عا لى عائقهم نشر هذا الفكر . والدعرة له ؛ والسهر على تطبيقه , وحماية مسيرته ) . 

والله من وراء القصد ء وهو نعم اللولى ونعم النصير ٠‏ د. أحمد النجار 


2 3 5ه الأمين العام 
للاتحاد الدولى للبنرك الإسلامية 
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للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات 


هاذا يراد بهذا البلد ؟ ومن الذى نين 3 هذا المزاد الزائف 
الذى ينصبونه ه هذه الايام ؟ ا 
الخاص الوطتى ( ششركات توظيف الاموال ).. مخض لبن > 
بحيث ينتهى امرها خلال فترة لا تزيد على ستة أشبر .. وق الوقت 
نفسه , نقرأ أن اصولا تقدر باضعاف ذلك يملكها القطاع العام 
الوطنى ستطرح بدورها للبيع حسب القرارات التى: تعد الآن . 
ماذا يريد اصحاب هذه 
القرارات ؟ ومن الذى سيشترى ؟ 
حقبقة من الذى. سيشترى ؟ ! بفلم 
لا اتصور ان هناك عاقلا يصدق ان 
120000 ادل همجن : 
واصحاب المدخرات 
اليلد سيتزاحمون شاه : مالملا 
.هناك من يملكون الملايين 
٠‏ وهناك الموهوبون فى ادارة 0 . ولكن لا اظنهم يقبلون على شيراء 
الاصول المعروضة ف المزاد .. من هذا اللذى يطمئن الى أكل لحم اخيه 
' ميتا ؟ ! اذا كانت الحكومة قد استباحت اموال شركات التوظيف , 
وفرضت عليها ان تبيع ممتلكاتها ٠‏ يرخص التراب ٠‏ فمن هذا الاحمق 
الذى يتقدم مطمئنا للشراء ناسيا ان هذه الحكومة نفسها قد تسقيه 
من نفس الكاس فتفرض عليه فق يوم ما ان يبيع ما سبق ان اشثراه , 
فيبيع « برخص التراب » ويضيع ماله كما ضاع مال من سبقوه ؟ من 
هو الاحمق الذى يتقدم للشراء ؟ 
ان هذا العرض الدسم والمفاجىء من ممتلكات القطاع الخاص 
الوطنى وممتلكات القطاع العام الوطنى , يقابله انخماش فى الطلب . 
بسبب الفزع والقلق , ويؤدى هذا إلى بيع الممتلكات باقل من نصف 
قيمتها . ويعنى هذا فى حالة شركات التوظيف ان المودعين 
سيخسرون اغلب مدخراتهم ٠‏ مع ان الحكومة زعمت انها تدكلت 
خصيصا من أجل حمايتهم . وبالنسية للقطاع العامو2 فإن 
الاستثمارات التى اقامته استقطعت من عرق المواطئين جميعا . فمن 
السعيد الذى نسلمه هذا الارث القومى بنصف قيمته ؟ 
نعم . من الذى سيشترى ف المزاد ؟ لقد قال لى رجل اعمال 
وطنى ان استقراء الوقائع . وتحليل الاحتمالات القائمة يجعلنا 
سشتج ان دواضش الاعمال الأجنبية والصيدونية هى المرشحة 
لتحريك العملية وحنى ثمارها شحت اقئعة مختلفة ٠.‏ فهذه فرصة 
لشراء ٠‏ مستوطنات , داخل مصر , باسعار لم يحلموا بها . وهؤلاء 
المرشحون للشراء والاستيلاء لا يخشون من أية احتمالات للغدر 
بهم , فهم مطيئئون ألى تأديد دولهم التى تملك كل أدوات الرعب 
والعقاب .. 
هذا الاستنتاج لرجل الاعمال الوطنى أراه صحدحا . وقد أفصح 
عن شىء منه د . ابراهيم شحاتة ( المسئول الكبير فى البنك الدولى ) ف 
مقال فضحنا مغزاه هئذ ا 
7 ننذر وذ فهذه مط لوق ٠‏ والقائلونبها من أهل 
الحكم إما أنهم جئوا وأصبح واجيا إلباسهم ٠‏ قميص الأكتاف » 
لمذعهم من التصرف ؛ واما انهم تحت ضغوط تفقدهم حرية التضرف 
والاختيار .. هذا اذا أحسنا الظن بنواياهم الوطنية . وق أى من 
الحالات , أن لاصحاب هذه التوحهات ان يرحلوا عن مواقع 
المسكواية ب 6 ممه مه 


و .. اعتقد انه أن لنا ان نحدد بعض المبادىء والمفاهيم حتى 


5 


سد 
لاتتوه فى زحمة المغالطات ؛ 
والتهر م . فئحن تتطلع الى 
المستقيل. ونقول ان الحل 
الاسلامى المتكامل يصلح اخطاء 
مسيرتنا الماضية ويحقق 
النهضة الاصيلة الظافرة بإذن 
'الله . نحن نطالب بذلك ونجاهد ل 
سبيله . ولكن عملية الاصلاح هذه 
لا تعنى ان كل ماكنا ننادى به منذ 
مطلع القرن . وكل. مادفعنا الدم 
لتحقيقه كان كذبا وهراء . فإذا كان" 
هذا الشعب يجاهد من اجل 
الوطنية الاقتصادية , واذا كان 
جيل طلعت حرب قد بدا مسيرة 
تمصير الاقتصاد منذ 147١‏ , واذا 
كانت ' ثورة يوليو قد خاضت 
ععركة دامية عام 1105 من اجل 
تمصير قناة السويس . وحققت 
انتصارا حاسما على هيمنة رؤوس 
الاموال الاجنبية على اقتصبادنا , 
فان هذه الانجازات كلها فى حساب 
'الحسئنات لكل من اسسهم في 
إنجازها .. ويحضرنى هنا ان 
الدكتور عبد المنعم الشرقاوى 
استخدم ازمة الديون التى نعجز 
عن سدادها . فاقترح ان نبيع قناة 
السويس للاجانب مرة اخرى لكى 
نسدد بثمنها الديون ( وبالمناسية 
فى تاريخنا لانه اقدم على هذه 


ا 


و مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


الفعلة ) .. وقد انهالت الردود 
الرافضة الغاضية ‏ - من كل 
الاتجاهات السياسية , واذكر اننى 
قلت ايامها : اذا اصبحت المسالة 
مجرد مكاسب وجسائر مادية 
وتسديد ديون , حتى لو بعنا ىق 
سبيل ذلك قناة السويس , اذن فلم 
لا نبيع الهرم .. اليس هذا اكسب 
وأعلى :عائدا ؟ !0< 

كنت اتصور اننى افحمت 
خصومر بذلك .. والقمتهم حجرا 1 
ولكن ‏ مع مانسمعه عن 
مشروعات هضسبة الاهرام - يبدو 
ان هناك من استهوته الفكرة ! 


قضية القطاع العام . 


ان الحل الاسلامى ف مجال 
الاقتصاد يتطلب اول ما يتطلب 
ابعاد الاجائب عن مواقع التحكم 
فى ثرواتئا ورزقنا . وحزب العمل 
يضع هذا المطلب عبلى راس 


مسمس 
 #‏ 0 5 الك جك يا 


١1‏ وو م عصضر 
برنامجه , وجهادنا الحالى من [ج 
هذا الهدف العزيز هو استمرار 
وتعلية للجهاد الوطنى السابق ٠‏ 
مصر الفتاة والحزب الاشتراكى ق 
اوائل الخمسيشات ٠‏ 

ونحن ىق هذا الاطار . نقف فقي 
مقال اليوم بشكل خاص عند قضية 
القطاع العام الذى يتحدث 
هٍ ن تطويره ١‏ وَلكن اغلب 
ا عال يقولون 
قولة حق يراد بها باطل ٠.‏ 

ونيانهة . قائه لع يعد فد الي 
خلاف ق الكتابات التنموية كافة 
حول دور الدولة 3 الاستثمار' 
المباشر كعامل يؤدى الى تسريع 
التنمية وتصويب مسارها .. وكل 
ها يقال عن « الخصخصة » ) اى 
التحول للقطاع الخاص ) لا يعني 
اسقاطا لهذا المبدا ( خصوصا فق 
الدول المتخلفة اقتصاديا ) ٠‏ ولكن 
تَختلة الآراع حول الحجم الذى 
يحتله القطاع' العام,. وحول 
الوظيفة التى يؤديها .. ولو كان 
الأمري بيدنا 5 فإننا تقيد الحجج 
والوظيفة بالدور المنوط بالدولة 


- 


الاسلامية فى تحقيق الاستقلال 
الاقتصادى . وضمان العدل 
الاجتماعى .. 

وبابنسبة لتحقيق الاستقلال , 
فإننا نعلم ان النظام الاقتصادى 
العالمى لم يعد يترك الفرصة لاية 
دولة كى تبتهد عه . لم يعد هناك 
من يمكنه الاستغناء عن التعامل 
الواسبع مع العالم الخارجى . 


والاستقلال فل ايامنا لايعنى 


العزلة او الانغلاق . ولكن فارق 
بين ان تدخل التعامل مع النظام 
الدولى من باب الذل والغفلة , 
وبين ان ندخل من باب السادة 
اصحاب الراس المرفوع . قارق 


.بحسابات عادلة رشيدة لا نغبن 
فيها ولا نفين غيرئا .. وطبيعى 
ان كل الناس تفضل ‏ بالكلام - ان 
يكون التعامل من موقع السيادة 
والتكافؤ, 0 ولكن" المسالة ليست 
كلاما . فلكى يتحقق هذا الاختيار 
النبيل يلزمنا ان . نتجاهد بالدم 
والعرق 2 ويلزمنا ان تعمل 
بضراوة ليل نهار لكى نفرض علي 
الاأخرين احترام سيادتنا 
وحقوقنا . ويتطلب ذلك تنظيم 
اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية 
على نحو يحقق الهدف .. 

' ان التعامل الاقتصارى هع 
العالم الخارجى 2 ( تصديرا 
واستيرادا ) لا يتحقق عير تبادل 


مع مجموعة من الافراد الآأجائب ؛ | ' 


فالتنظيم الاقتصادى الغربى يقوم 
الاخطبوط الذى ينتشى يفروعه ف 
كل قارات الارض ( الشسركات 


. العابرة للحدود او الشركات 


متعددة الجنسيات ) . وشهذه 
الشركات العملاقة لها 


استراتيجيات دولية , وترتبط مع 
حكوماتها بتنسيق محكم .. اما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التنظيم الاقتصادى الشرقى ( فى 
الإتحاد السوفيتى ودول اوروبا, 
الشرقية ) فان التعامل معه يكون 
عبر اجهزة الدولة التى تهيمن , 
يشكل مباشر على العلاقات 
الاقتصادية الخارجية , وهذا| 


الواقع سيظل قائما بدون تغيير ف 
الاجل المتوشط .. 

نحن نتعامل اذن مع اجهزة 
ومؤسسات عملاقة تملك عديدا من 
ادوات القوة , بدءا من مسائدة 
حكوماتها. ومرورا بإمكاثاتها 
المالية الهائلة ‏ واحتكارها 
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للتكنولوجيا المتقدمة”, وانتهاء 
بسيطرتها او تعاونها مع" مراكز 
المعلومات ان اية مؤسسة 


خارجية تتعامل معنا ( تصديرا لو. 
استدرادا ) تعرف عن احوالنا كل 
شىء ( أحوالنا السياسية وميولنا 
الاستهلاكية . وتشمل المعلومات 
المتوافرة لديها اسماء من يفتحون 
لها الطرق ومستويات العمولة 
المللوية .. الخ ) فكيف يتحقق 
تعامل ' متكاؤء اذا كان الطرف 
المصرى الذى يتعامل مع هؤلاء 
العمالقة . رجل اعمال صغيرا او 
صاحب مصتع رأسماله مليون 
جنيه او عشرة ملابين » 
ومعلوماته عن الشركة الاجنبية 
التى يتعامل معها , وعن حالة 


الاسواق العالمية , تقترب من 


الصفر ؟ 
إن ان التعامل المتكاؤء الذى 


/ 


يحمى المصالح الاقتصادية 
الوطنية يتطلب تنظيم صفوفنا ٠‏ 


ظ 


وإقامة مؤسسات قوية تواحه | 


المؤسسات الاجنبية العملاقة . | 
واذا كانت الدولة فى كل البلاد | 


المتقدمة اقتصاديا تحرص على 
مسائدة مشروعاتها عند دخولها ل 
التعامل الخارجى ؛ فإننا هن باب 
اولى - نحتاج هزد المسائدة ٠»‏ 
وتزداد الحاجة الى تدخل الدولة 
بقدر ضعفنا النسبى ف المنافسة 
'الدولية . ويشمل التدخل ال مطلوب 
زيادة الاستثمار المباشر للدولة » 
على عكس ما تطالب به الهيئات 
الدولية .. 

ويبدو احيانا انهم يختلفون مع 
رؤيتنا لانهم انصار للقطاع 


الخاص , وان حبهم لهذا القطاع 
فق حكم العقيدة المقدسة ,» وهذا 
غير صحيح . فالخلاف بينثا 
والتبعية , وليس بين القطاع 
العام والقطاع الخاص. فهم 
لا بؤيدون القطاع الخاص اذا كان 


يبر بهيمنة وطنية على المدخرات , 


. واذ! كان قابلا للاسهام ف 
مستقلة ( وقد عرفنا موقفهم من 
شركات توظيف الاموال ) . انهم 


لايؤيدون القطاع الخاص الا اذا ' 


-.-: 


كان من وحدات هبغثرة تسهل 
السيطرة عليها واحدة . واحدة : 


والا اذ! كان هذا القطاع خاضعا فق . 


يرسهما البنك الدولى .. وقد 
أوضحنا انهم لا يعارضون القطاع 
العام من حيث المبدا . بل هم يرون 
ضرورته بشرط ان يكون فى حجمه 
ووظيفته مؤديا لفرض التبعية .. 
ونحن بدورنا الا نختلف معهم 
فى آأهمية القطاع الخاص2 بل 
نطالن بتوسيعه الى إقصى حد 
ممكن , ولكن ما يهمنا هو توحيد 
الطاقات الوطنية فى القطاعين 
العام والخاص بحيث يخضعان 
معا فى توجهاتهما للاستراتيجية 
التنموية الوطئية2, وليس 
لاستراتيجية البنك الدولى ؛ 
ويهمنا ان تكون القرارات الموجهة 
للتئميسة والمحددة للاولويات 
صادرة من القاهرة وليس من 
واشبْطن ' 'نحن نريد القطاع 
الخامن العامل فى هذا الاطار, 
وهذا النمط من القطاع الخاص 
الوطئى مرفوض فى الجهات 
الدولية مثله مثل القطاع العام 
الزذى يخدم التنمية المستقلة . 


. هس هنع ك- 


الوكان الامر بيدنا لناقشئاً حجم | 


القطاع ووظيفته ( والقطاع 
الخاص ايضا( فى ضوء هذا 
المقيار الاسانى : استقلال الارادة 
الاقتصادية , ودعم مواقعنا ف 
مواجهة الدول الصتاعية 
المتقدمة .. وكل اصحاب التجارب 
التنمسوية الجادة والاصيلة 
يعتمدون هذا المعيار. ومن 


المصدر : تاهب ١‏ لبه ميكيا 00000 


التجارب المعاصرة نذكر كوريا 
وتايوان والهند.. ولا نقول 
الصين .. 
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( الانفاق العسكرى المعلن في 
:اثيل يبلغ 14٠١‏ مليون دولار 


كثيف مجانا ) 
الموارد المالبة المطلوبة لذلك ؟ هذه | 


مسدالة - تشدرها الهيئات- الدولئة : " 


العسكرى .. ولكن ماذا نفعل اذا 
لم ينخفض انقاقنا العسكرى ١‏ 
كيف نسد عجن الموازنة العامة . 
يموارد حقيقيقة ' وليس بطيبع 
” البنكنوت ؟ اما ان تحصبيل- على 
معونات وقروض خارجية ( وهذا 
امر مرفوض وغير ممكن عمليا ) او 
نزيد الضرائب على القادرين ٠‏ اق 
دخلا مباشرا للموازنة العامة .. 
واعتقد ان الباب الاخير مرشح 
لاداء دون كبدر . ولغترة ممتدة ٠‏ ف 
اداء الوظيفة (اى زيادة' 
الايرادات زيادة حقيقية ) ٠.‏ 

د ويمائل ذلك مايقال عن 
التزامات الدولة ف أمور العدل 
الاجتماعى . فالدولة - من منخلور 
اسلامى مامورة بحماية اصحاب 
الدخل المحدود . وغير القادرين 
على الكسب . ويتمثل ذلك فى دعم 

ض ا الاساسية ٠.‏ وفى 
ل الخدمات الاساسية بتكلفة 
محتملة . وهذا الامر يتحقق جزئيا 
( فى المجتمع الاسلامى) من خلال 
الزكاة ومصارف البر التى يتولاها 
القادرون . وتستكمل الدولة هذه 
المهمة من خلال الضرائب 2٠‏ ومن 
خلال ما تفله بعض المشروعات 
الاقتصادية . 


التاريغ : ...11د لهس سمي...19.05.... 
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خلاصة ماقلنا: ان المهام 
الاقتصادية المختلفة تتطلب قيام 
قطاع عام كبين نسديا .. ولكن هل 
يعنى ذلك اننا مرتاحون للوضع 
الحالى ؟ بالقطع لا؛ فالوضع 
القائم حاليا بائس الى .اقصى حد , 
وهو وضع لايفهم اصحابه 
انفسهم حكمته ومغزاه .. ولو كان 
الامر بيدنا ( أى لو كنا فى موقع 
الحكم والقرار) لحافظنا على 
الملكية الوطنية لادوات الانتاج 
ودفاعنا عن استمرار ملكية الدولة 
لعديد من قوى الانتاج ياتى ف 
هذا الإطار. ولتحقيق الاهداف 
التى اشبرنا اليها . وهذا لا يتثاق 
(بل يتطلب ) إدخال خصخصة 
متدرجة مع بقاء الملكية فى ايد 
وطنية , أى ان يشارك القطاع 
الخاض الوطئى (المصرى 
والعربى ) فى تمويل القطاع العام 
وق ملكبة بعض وحداتة .. 

إلا الا ان مشاكل القطاع العام 
الحالية . ومشاكل ' الخصخصة 
الوطنية تتطلب معالجة اطول 

نتركها لمقال قادم ان شاء الله . 


1 
0 


ا 
1 1 


يف 
لقد اهتم علماء 


ع 
الخدمات الصحفية والمعلو مات 


ان 


00 
00 
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0 0 
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ناء وفقهاء المسلمين وكذلك رواك الفكر الاقتصادى الاسلامى ‏ 


وخبراء التامين بموضوع التامين فى ضوء الشريعة الاسلامية , وقد بذلت 


يدوه ويد ١‏ امي مان مس سن 
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ال غياب التطبيق الشامل للتظام 


ا 
“جهود طيبة ل هذا المجال وخلصوا الى إن التامين التعلونى جائز ٠‏ اما التامين ظ 
الت امه حيث قرو مجلس مجمع الفقه الاسلامى لل دورته الاولى ١‏ 
00 ليلفيل فل بسة اللكرمة بعد الاطلاع على ما قرره مجلس ظ 


هيئّة كبار العلماء ِل المملكة العربية السعودية فق دورته العاشرة المنعقدة فى 
الرياض إل ربيع الثانى 1١417‏ ه- قرر المجلس بالاجماع ٠‏ جواز التامين 
التعاونى بدلا من التامين التجلرى المحرم والمنوه عنه أئفا ....» . 


ويرى 
م واكو» 5 5095 أحد ققهاء المسلمين المعاصرين أنه 
وامبزانية العمومية ؛ كما سوف ل | يشترط فل هذا البديل لن يكون 


نقد ترتب على اص 
: م م ومو الحالات ' التطبيقية لتعيق 


انشاء عدة مؤسسدات وشركات تامين 


شركة التامين الاسلامية المحدودة إل 
السودان 1579 . والشركة الاسلامية 
العربية للتامين 110/4 إل كل هن 
السعودية ودبى . ومؤسسة الخليج 
للتامين الاسلامى فل البحرين ١987‏ : 
وهناك العديد من شركات التامين 
الاسلامى تحت الانشاء إل كل من 
الكويت وجمهورية مصر العربية . 

وتختص هذه الدراسة ممناقشة 
النواحى المحاسبية لمؤسسات التامين 
التعاونى الاسلامى مع التركينن على 
اسس ونظظم المحاسبة على عملياتها 
والسياسات المحاسبية التى تحكمها 


واسس اعداد الحسلبات الختامية 


ألفترة وربط الفكرة بالواقع . 
ولقد حالولت التبسيط وعدم 
الدخول فل الخلاقات الفقهية واعتبرت 
0 
. ارات ١‏ 0 
ل ايضا. على 
الابحاث والدراسات التى اعد م 
المسلمين من قبلى إل مجال النامين 
الاسلامى كاساس فقهى انتطلقت منه 
الى الجانب المحاسبى , ويعتبر هذا 
الاجتهاد لوضع نظام محاسبى 
للتامين الاسلامى قابلا للتطوير 
والتعديل 0 ولكل . مجتهد نهنيب من | 
الخير , والله من وراء القصد وهو ا 
يهدى السميل ... 


اسلاميا فصا وروحا. وشكلا 
ومضمونا2 وبتفق مع مقاصسد 
الشريعة وروحها وقواعدها العامة 
ولا يقتصر على تملعيم لو ترقيع 
الإنالمة الراسمالية القائمة يبعض_ 
القواعد الاسلانية فتصبح نظلما تانهة 
لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ولا ان يكون 
مجرد شكل سطدى يكتفى بطلاء هذه 


٠النظلم‏ بمظهر شرعى خادع يخلو من 


الجوهر والمضمون الاسلامى . 
ويلرم الاشارة إل هذا المقلم الى لن 
نفللم التامين التعلونى الاسلامى ليس 
بديلا عن نظام زكاة الملل ونظلم 
التكافل الاجتماغى . ولا بيجب 


التحمس له وننسي القضية الاأسفسية 
وهى تطبيق النظام الاقتصبادى 
الاسلامى في اطلر التطبيق الشامل 


تستهم الاسلامى فل كل نواحى الحياة 
باعتبار أن الاسلام دين الوحدة بين 
العبادات والمعاملات وبين الملدية 
والروحائية وبين الدنيا والاخرة . 
ويقوم نظام التامين التعلونى 
الاسلامى على فكرة التعلون بين 


مجموعة من الافراد يكونون جمعية ا 


تعلونية ٠‏ او هيثة أو مؤسسة او 


يخفف من آثاره وعبنه على الفرد أنه 
نظام يهدف الى تفتيت الخسائر عن 
طريق توزيعها بين أكبر عدد من 
الافراد ل حالة حدوث الضرر . 
وتعتبر عقود التامين التعلوني 
الاسلامى من عقود التبرع حيث 
يعتير ها دفعه الفرد من الشتراكات 
تبرعا. منه لاخيه الجماعة 
التامينية الذى اصليته الحاجة ؛ واذا 
لم تحدث خسائر او تعويضات تظل 
الاشتراكات ملكا للجماعة التامينة . 
ويدير اموال الاشتراكات 
والتعويضات مجلس آدارة يعثير 


بمثابة وسيط بين اعضاء الجاع 


التامينية ونائبا عنهم ويجوز أن 
يتقاضى أجرا مقايل ذلك لل ضوء 
3 واحكام الشريعة الاسلامية , 

كما بخضع للمحاسبة والمساطة من 
قيل أعضاء 2 الجماعة . 


بقوم التامين التعلوني الاسلامى 
على مجموعتين من الآأسس : 
فقهية واخرى تعلونية , وفيما يل 


المصدر :ان 


التاريخ 3 


نبذة موجزة عن طبيعة كل منهماآ : 


اولا : الاسس الفقهية لنظام 
التامين التعلونى الاسلامى : 
2-١ '‏ يعتير التامين التعاونى 
الاسلامى من عقود التبرع التى بقميد 
بها التعلون على تفتيت الاخطار 
والاشتراك في تحمل المسئولية عند 


فزول الكوارث وذلك عن طريق اسهام ' 


لتعويض من يصيبه الشبرر. ' ' 
"- خلو التامين التعاونى من 
الربا بنوعيه: ربا الفضل وريا 


النسيثة فليست عقود المساهمين |. 


ربوية ولا يستغلون ما جمع من 
الاشتراكات ل معاملات ربوية . 

" - أنه لا يضر جهل المساهمين لل 
التامين. التعلوني بتحديد ماي 
عليه من النفع لانهم متبرعون فلا 
مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة . 

4 - الاستثمئر الشرعى لاموال 
المشتركين لل ضضوء احكام الشريعة 
الاسلامية اى فل مجال الطيب وبعيدا 
عن الربا . 

ثانيا : الأسس التعاونية لنظام 


التامين التعلونى الاسلامى : 


-١‏ التعلون : يقوم النظام على 
اأساس التعلون والتكافل والتضامن 
بين مجموعة من الافراد لدفع الاضرار 
ومجابهة الحوادث . 
7- خدمة الأعضاء : يهدف نظام 
التامين التعلونى الاسلامى الى خدمة 
.خضاته وانتى دمتل ل تامينهم من 
المخاطر عن طريق تكافلهم وتضامنهم 
ف معاونة' من يصيبه الضرر هنهم 
ماليا , وليس الهدف هو المتاجرة 
بتوفير الاملن وتحقيق الأرباح ٠‏ 
العضوية المفتوحة : يعتبر كل 
فرد عضوا لو مشتركا مع الاخرين 
وليس مساهما وما يقوم يسندانم 
يعتبر اشتراكا وتبرعا منه عن رضا 
تام لتعويض من يصيبه ضرر واذا لم 
يحدث ضرر فيظل مالكا لما دفعه 
بالاضافة الى تصيبه مما يكون قد 
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0 ا الل د ش 


0ق ننه من ونوا عن علد دمن 


الفائض , ويمكن لأى فرد الانضمام لل 
أى وقت 

4 استثمار فائض الاشتراكات ': 
يستثمر فائض الاشتراكات إل المجالات 
التى تجيزها الشريعة الاسلامية 
وبذلك تنتفى شبهة الربا ومن بهم 
صيغ الاستثمار : 

نظام المضاربة ولمشاركة كل 
المشروعات الاقتصادية ذات النفع 
الاجتماعى والاقتصارى . 

ه ‏ فائض غمليات التامين لاعضاء 
الجماعة التامينية : اذا أسفرت 
عمليات التامين عن فائض يوزع على 
اعضاء الجماعة التامينية وفقا لأاسس 
معينة سوف تناقش قيما بعد 

١‏ الفصيل بين (موال أصحاب 


الشركة واموال الجماعة التامينية : 


يلزم إن تحتفظ شرك التامين 
_التعاونى الاسلامى ب 
لكل من اموال المؤسسين والمشتركين 


.وتوزيع عائد استثمار الاموال 


بينهما. ولا يجوز للمؤسسين 
الاشتسراك إل فائض العمليات 
التامينية . 

٠‏ - المشاركة فى الادارة : من حق 
كل عضو إل الجماعة التامينية ان 
برشح نفسه فل ادارة نشاط الشركة 
ولا يجوز أن ينفرد بادارتها مجموعة 
مستقلة ويجوز ان يحصل مجلس 
الادارة على مكافاة تخصم من الفائض 
قيل التوريع . 

4- تخضع الانشطة والعمليات | 
للمراقبة الشرعية : للتاكد من لن كافة 
الانشطة والمعاملات التى تقوم يها | . 


للنسر ماد الصحقية والمعلو مات 


بدفع اقساط التامين , والتزام المؤمن 


شركة التامين الاسلامية تتفق مع 
احكلم الشريعة الاسلامية فيوجد فل 
الشركة هيئة يطلق عليها اسم ١‏ هيئة 
الرقابة الشرعية والتى تتكون من 
فريق من علماء المسلمين المؤهلين لل 
الشريعة الاسلامية والاقتصاد 
والتامين . وتقوم هذه الهيئة بالمراقبة 
على تلك العمليات وتصدر الفتالوى 
المطلوبة لتسيير العمل . 
14 تكوين الاختياطيات لمواجهة 
العجز اذا تجاوزت التعويضات : 
اذا تجلوزت التعويضات المدفوعة 
الاشتراكات المحصلة من ال مشتركين , 
يمكن لمجلس الادارة تفطية هذا لعجز 
عن طريق الاحتياظيات المكونة 
وتاسيسا على ذلك يجوز لمجلس 
الادارة حجز نسبة من الفائض 
لتكوين احتياطيات لمواجهة الظروف 
الطلرئة في المستقبل . 
الفرق بين النظامين 
هناك لبس بين نتظام التامين 
التعاوني الاسلامى بالمفهوم السابق 
وبين نفلام التامين التجصارى 
المعاصر ... وقد يكون سبب هذا 
اللدس افتراءات يشئها اعداء الاسلام 
ضد المإسسات المالية الاسلامية 
ومنها مؤسسات التامين التعلوني 
الاسلامى , من هذه الافتراءات على 
سبيل الماال القول ١‏ بانه لا يوجد فرق 
بين مؤسسات وشركات التامين 
التعلونى الاسلامى وشركات التامين 
التجترى المعاصر ولن الآأمر لا يعدو 
الا تغيير اللافتة والعنوان » . وهذا 
الافتراء يتطلب ان نوضح اهم الفروق 
الاساسية وبين التامين التعلونى 
والتامين التجارى . حتى يفلهر الحق 
املم الباطل والنور إمام الفظلام والظل 
أمام الحرور 0008ظ 


دبل نقذف بالحق على الباطل ١‏ 


قبدمفه فاذا هو زاهق ٠‏ الانيياء : ١4‏ 
وتتمثل اهم الفروق بين أسس 


التامين التعلونى الاسلامى واسس. 


القامين التجارى المعاصر ( الاتى : 
لولا : بقوم التامين التجارى 
المعاصر على ساس التزام المؤمن له 


التاريخ : 


الضرر . اى أنه عقد مفاوضة ينصب 
على استبدال نقد بنقد . وهذا مرفوض "| 
شرعا لانه يتضمن ربا وإساس ذلك 
قول الله تبلرك وتهالى : وأحل الله ' 
البيع وحرم الرياء البقرة «ل/الا , 

بينما يقوم تفللم التامين التعلوتى 
الاسلامى على اسس عقائدية وخلقية 
تتمثل ( الامتثال لامر الله وطاعته من | 
حيث تجنب المعاملات الربوية والتى 
تتضمن غررا وجهالة الى غير ذلك, | 
والاممان بان المال ملك لله وأنه هو | 
النافع الضلر ء بالاضافة الى الائتزام 
بالتعلون والتكافل والتضيامن دين 
المسلمين مصددافا لقول الله تعالى 
ه وتعاونوا على الير 0 


المصدر : 1 


ممت لتحي و 1 


فاعضاء الجماعة التامينية المسلمة 
ل الى ذلك الفقيدة الصادقة 
والايمان القوى والخلق والمثل 
الكريمة الطيبة . 

ثانيا : يقوم نغللم التامين التجارى 
المعاصر على منوال المقامرة والمراهنة ' 
حيث هناك احتمال الكسب والخسلرة | 
بينما يقوم نظام النامين التعلونى 
الاسلامى على اساس العضوية ولن 
الفرد يبحمل صفتى المؤمن له والمؤمن 
وان ما يدفعه يئول ملكا له ها لم 
تحدث تعويضات لو خسائر كما أن ما 
ياخذه من تعويضات يعتبرها تبرعا 
من اخوانه عن طيب خاطر تاكيدا 
لروح التكافل والترابط والتاخى 
وبذلك تنتفى شبهة 0 

والمراهنة . 

هدف التامين التجارىا 

ثالنا : يقوم نظام التامين التجارى 

المعلصر على الجهالة والفرر» لان 


3 المستا من لا يدرى عند التعاقد ما اذا 


كان سيحصل على مبلغ التامين لم لا** 
كما بجهل كل من المؤمن والمؤمن له 
مقدار التعويض , ومن نلحية لخرى 
لا يدرى كل منهما ماذا يدفع ومتى 
سبحصل للخطر ؛ كما يدخل الفرر 
ليضا إل الاجل واساس ذلك قول الله / 
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تبارك وتعالى : وما تدرى نفس ماذا ا 
تكسب غدا وما تدرى نفس باى آرس | 
تموت » سورة لقمان - 4 ؛ أما ال فلل 
نظام التامين التعلونى الاسلامى 
يؤمن الاعضاء بالقدر .... مصداقا 
تقول الله تعالى « قل لن يصيبنا الا ما 
كتب الله لناء ويعقدون النية مقدما ١‏ 
بان ها يدفعونه" هو تيرم ايتغاء ' 
تقوية عرى الترابط بين المسلمين , 
وعلى ذلك فليس هنك جهالة . : 
رابعا: يقوم نظام التامين 
التجارى المفاصر على استكبان فالض | 
اموال الاقساط فل المجالات التى تحقق ' 
ارباحا عالية بصرف النظر عن | 
المسئولية الاجتماعية وبصرف النظر ' 
عن ما اذا كانت جائزة شرعا ام 210 * 
ومن ناحية اخرى يقترض اصحاب | 
البوالض احيانا من البنوك بفائدة 
بضمان تلك البوالص ٠‏ ما فل فثل نظام | 
التامين التعنونى الاسلامى تستثمر 
فائض الاشتراكات لل مجالات 
الاستثمار الشرعبة البعيدة عن الربا 
والتى تحقق الغيرللاعضاء واللجدمع 


2 تتضمن بعض عقود, 
التامين التجترى المعاسصر شروطا. 
مجحفة يترتب عليها غبن واكل اموال | 
الناس بالباطل ولا سيما ل هالة 
تصفية البوليصة قبل موعدها أو عند 
التاخر فى سداد يعض الاقضباط ....! 
2 
كل متعاقد مع ما ياخذه ويترتب على 

ند استكلال تحاجات ' الناس". 
بالاضافة الى ها سبق تستثمر هذه| 
الاموال وتغل عوائد عالبة ولا يعود 
على المؤمن لهم منها الا النثر اليسير . 
وعلى النقيض من ذلك لا يتضمن نقظاء 
التامين التفلونى الاسلامى أى شيروه'' 
غير شرعية كما إنه لا يتحمل العضر؛ 
لو المشسترك باى شيء اذا تاخر ال مدا 
بعض الاشتراكات تطبيقا لقول الل ! 
تبارك وتعالى « وان كان ذوق عسيرة. 
فنظرة الى ميسرة » البقرة 774 . كمآ 


. توزع عوائد استثمار فائضص 


الاشتراكات ونتائج عمليبات” التامير 
التعلوني على الاعضيار 


0 
1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 


و ) 
اللسنكئول الأول [ 
عن السِسنئات؛ 
صصح سب ووا ١‏ سييدي 
فسذة المسسندات د 


ل 0022 


. 0 1 ٌ 
90 0 0 
0 5 5 8 5 - 1 3 
1ت : : 
١ 7 0‏ 
0 سو د 0 ا 
1 7 32 1 
7 1 51 
ٌ: 0 9 0 2 
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1 + 
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للنشر والندمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


0 


آل محاولة لتوفير 5 الاجنبية وجذب مدخرات المصريين ' 
المفتربين لتمويل الاستثمار اللازمة لمشروعات الدولة اصسرت 
الو ستدات جنيدة لجذب المدخرات . اطليت عليها اسم 
ندات الدولارية . .١‏ ا 


وتساعل الدكتور الفزالى لماذ! ك9 
نأحّذ بالصيغ الاسلامية لتكون بديلا 
' عن هذه المعاملات الربوية؟ ب 


ورغم أن الدولة منحت معيزنت عديدة للمكثتبين فى هذه ٠‏ المفد 
السندات الا ان مؤشرات الدفعة الاولى التى انتهت فق اول ديسمير ١‏ بيان. المفتبى 
تؤكد انها لم نكن على المستوى المطلوب واكتفى فؤاد عثمان وكيل | و ع 
0 ا مركزى المصرى بقوئه : ان م الاقبال كان | 00 
والسؤال الدى ين أن تطرحة هذهو هل مقو 20 الستدات ظ وه شهدة صحيحة يمكن - 
مع احكام الاسلام فى مجال المعاملات الاقتصادية ؟ وما الفرق بينها ١‏ ل عو او 
وأبين النفلم المعمول بها فل البنوك القائمة الآن ؟ ٌْ :بج ابول تباذ 


التقت النون بخبراء الاقتصاد الاسلامى ود . حسن عباس رَكى 
وزير الاقتصاد الاسبق ورئيس المجموعة الاقتضادية التى اعدت 
مشبروع سندات التنمية الدولارية .. ليجيبوا على هذه التسللات : 


فتكون بديلا عن السئدات الدولارد 


ويقترح للدكتوز الغزالى ان يت" ان يتولى 


| 
٠)‏ 0 " المصرف الاسلامي النولي اصدار هذ 
بفول / دكقور احمد النجار 0 . | ويؤكد الذكتور النجلر ان أ الشهدات لمتفيرة 0 ١‏ ْ 
السندات الدولاية عبلرة عن 'وسيلة " 3 عند - 0 0 55 
دن وسائل جذب مدخرات المفتربين ١‏ ِ ا ا ١‏ الت ١‏ 
و المدخرات باععلة احنية بسديل )| أن تنتهى بلعكم الى كرلة صن لتمويل لذاقى 
الا ات المطلوبة للدولة او ا ت بغر الفئدة ايا كان ميت | ويضسيف الدكتور حسين شحلتة 
ستثمارات المطلو ١‏ فترى” وضصعف 'عقيدة.أ 
للمشروعات التى تبحث عن عملة وعدم نضح فكرئا وم إعقيد 8 استلا المحاسبة..بكلية التجارة 
اجنبية الا انها لا ترتبط ارتباطا اس بسن ونا بجامعة الازهر قاشلا :| نحن امع ! 
عضويا بربحية 'المششروعات وائما ‏ ال 1 الحكومة من اجل تحقيق ‏ / تئمية ني | 
ترتبط بسعر الفائدة العللى التى | ١‏ عق 1 القاذ اقتعسادية لتحرير رغيف لخي لخبز من كل 
تتعامل. فيه البنوك العللية بين 1 0 الل ولكننا ينهف و : لخي |. 
بعضها البعض عن طريق الاقراص . | ./ ' ودقول الدكئور عبد الحميد الفرّالي: الاقتصادرين لمصر إل مع لشي 
حديت السندات الدولارية سعر | |اسئلاً الاقتصاد بجامعة القاهرة : ان انه قد لبت فشل امنب ع ا ضعى ن | 
اعلى من سعر الفائدة او الربا الدولى ٠‏ | | السندات البولارية' تقوم على اسفس" ٠‏ لتنمية التى تقوم على الاقتراض 
0 1 1 عقد القرض بفائدة وهو عقد محرم وا نا أ 
'! صكوك مشاركة ' شرعا لان هذه الفائدة هى عين الربا ويؤكد الدكتور شحلتة على ان | 
1 ْ 5 المحرم بالكتاب والسنة والاجمام ) جنوه مصر ال الاقتراض من الداخل 
| ويضيف لقد! ثبت براى |.حيث أن يد الدولة على هذه الاموال يد لي الخارج بهذه الصورة التى نراها 
ا المعاسر ان سعر القائد ضمان بمعنى انها تضمن قيمة السند زادها فقرا وزاد ميزانيتها عجرا وراد 


وبالتالى اى عائد ينتج عن استخدام 
هذه الاموال 'ل الاستثمار يعود على 


ا 
00 
ا 


الإزمات ألماقية والتضخم الزائد 


والذى يثبت افلاس كافة السيلسات الخيلى" المقرض حامل”" اللورة كانت معصر دائتة وانجلترا ٠‏ 
الاقتصادية والمالية التى تسود عالمنا | الشندن اليس على لقيش احا دنه وكان نصيب الفره المصرى من : 
المعامصر وليس هذا ادعاء من جائب القائل : الخراج بالضيان . اى لن 2 اذى كان على انجلترا حوالي 
المتحمسين اسلاميا ولكنه قول احد || | راس المال لا يكون غانما الا اذا كان ٍ 4 خاراية وى زين عبد 
0000 01-00 
وهو فونبتمان حبث بقول ل كتابه عن | | !: ولاشك ان المشروع الحكومى قد 9 رات ول زمن , 


اعملى عيدا من المزايا لهذه السندات 
منها الاعفاء من الضرائب والاقتراض 
| بضمانها وحصولها على فائدة اعلى من 
1 متوسط الفائدة السائد 3 السوق 
| النول وكل هذه حوافز ترتبط بهذا 

' | بالجائب الربوى  .‏ ' ا 


1 
3 

2 
1 


واول هذه المجهولات التى يتعامل د : 1 
زادها فقرا تدهىق ١‏ 
بعاتم فر شعن القلئةة.' ١‏ دقم ا الاح ادي | 


الشعب من جانب ومع الد لشي 0 
جائب لخر واصبع هم الدولة اليد 


411 


هو التفاوض مع ضندوق النقد 
ويشير الدكتور حسين شحانة الى 


ان السندات الدولارية والسندات , 


المصرية وسندات الادخار وسئدات” 


ينطبق علرها قول ألله تعالل ٠‏ يمحق ‏ . 


الله الريا » وحاشا لله ان يكون كلامه 


غير صدبح فلقد رزق الاقتصاد ' 


المصرى الذى قلم على الريا بللحق 


واصبح في مؤخرة الدول النامية فهذه ... 
: السندات جميعها عبلرة عن اقتراض 


داخلى ليس موجها للتنمية الحقيقية 
ولكنه موجه بالدرجة الاولى تسداد 
جانب من فوائد القروض المستحقة 


للدائنين الخارجين وان كانت كها.. 
يقولون موجهة للاستمارات فين 


1 4 العلم وافلاسا لآلاف 
الشركات . 

ويقول الدكتور شحاتة: اذا 
افترضنا جدلا انها تستخدم فل التنمية 


فان التقلرير الصادرة عن الجهاز 
المركزى للمجاسبات والصايرة من 
بعض اللجان المتخصصة في مجلس 
الشعب تقول لن علثد الاموال 
المستثمرة في القطاع العام فى مصر لا 
أتزيد عن »/١٠‏ ل الحين لن 
الحكومة تعطى عائدا على السندات 
حوالى 1١1‏ / فمن اين يمول الفرق"'؟ 


إذن 
التنمية بهذه السندات يزيد الخزانة 
عبثا ويزيد الديون ديونا ويضاعف 
من الخسارة . . 


© الاقتصاد ف النفقات مصدداقا لقوله ١‏ 
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والمؤمنون ؛ , 1 
© الفاء النفد, الربوى وتطبيق 
٠‏ النظلم الاسلامى- اذى -يقوم- -على - 
المشاركة والمضاربة والمرابحة | . .! 


تعالى «لن المبذرين كانوا اخوان ١‏ 
الشياطين » ا 


© يجب اعطاء الاولويات للمشروعات 
الاستثمارية قبل مإسروعات 
«“الضروريات والحلجيات ٠»‏ 
© التكامل مع البلاد الاسلامية وتبِذ 
الخلافات الشذ القنفصية ان ليذ امن 
من الجوع والامن من الخوف ٠‏ 
ه الفاء قتنون الطوارىء لأنه لا بمكن ا 
ان تكون هناك تنمية مع قانون مسلعذ 
عقيدة واموال الناس لان التئمية . 
لا تتحقق الا إل فلل الحرية والعدبل 
وقانون الطوارىء لا تتوافر فيه جرية. 


ولا عدل 8 : 

© اعلدة النظرءفى قائون الضنرائب 

وتطويره مع ما يتمشى مع زكاة الملل | 

فلو اخذنا المنهج الاسلامى نكون 

قد طيقنا شرع الله إل تمويل التئمية 
' وبعمنا الله بيركاته لانه وعد بذلك 


.| احيث قال : ٠‏ ولو ان اهل القرى امنوا 


- ولتقوا لفتحنا عليهم بركات- من 


السماء والارض » 


عائد السندات 

ويؤكد الدكتور عشملوى على 
عشماوى مدرس الاقتصاد بجامعة 
الازهر انه اذا كان العلئد عل 
السندات الدولارية بناء على ما تدره 
المشروعات من ارباح قهى خلال اما. 
اذا كانت عوائد هذه السندات لجتب ! 
المدخرلت فقط وليس على عائد تدره 


يتسا هل هذء هذه للشروعات 

ز عائدا تعطب : 
00 هك الستالت» فم شك يد 
ان هذه المشروعات مارانلت في حوار 
للدراسة والانشاء والارباح التى. . 
تعطى هل مشروعات لم تبدا بعد تعد 
ريا مجرها . 


811 


: 216 


32 
ع 


2 
1 


ع 
3 


2 امول يوقيو 1121م 
فهل عادت أموال 
المودعين إليهم » وهى 

حوالى أربعة مليارات جنيه مصرى ؟! 
هل نجحت الحكومة فى حل المشكلة ؟ 
هل اطمأن المودعون ؟ هل تحسنت 
أوضاع الشركات ؟ . 


لم يحدث شىء من هذا ٠‏ فمن بين أكثر من 


مائة شركة من شركات توظيف الاموال وافقت ٠‏ 


هيئة سوق المال لست شركات فقط بالعمل فى 
هذا المجال » منها ثلاث شركات لشخص 
واحد ! .. أما الشركات الاخرى فأمامها حتى 
/ يوئيو القادم أى ستة أشهر فقط ٠.‏ لرد 
أموال المودعين كاملة !! وهو التصور 
المستحيل منطقيا واقتصاديا ومحاسبيا » 


ل كم 
لها شاطىء ! . 

البعش يقول إنها ضغوط الهيئات الدولية 
التى طلبت صراحة التصدى الحاسم لهذه 
الشركات . ورفض برامج توفيق أوضاعها ... 


والنتيجة .. ركود وكساد وارتفاع مذهل فى | 
الاسعار وانهيار فى قيمة العملة وتضخم يلتهم | 
الاجور .. فهل المهم هو تنفيذ « النصائح » 
الاقتصادية التى تقدمها الهيئات الدولية التى 
أصبحت . كما قال صحفى كبير فى الاهرام ‏ 


الصدر : -.لواء. الس لدم 5200006 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات 


التاريخ : . 


تدير الاقتصاد المصرى بصورة شبه كاملة ! . 


واحدة من أكبر الشركات وأقدمها ‏ العاملة 
فى مجال توظيف الاموال ٠‏ لم يكن يتوقع أحد 
أن ترفض هيئة سوق المال توفيق أوضاعها » 
فأصؤل هذه الشركة تزيد عن إيداعات 
المواطنين بأكش من ٠١‏ / ؛ وقدم المسئولون 
عن الشركة كل الضمانات لهيئة سوق المال ؛ 
ولكن فوجئوا برفض توفيق الاوضاع .. 

ولكى ثتبين الحقيقة وكيف تدار الامور , 
التقينا بالاستاذ محمد عليوه مدير عام 
مجموعة شركات الحجاز وبدأ الحوار : 


ما هو الموقف الآن بعد رفض هيئة 

سوق المال توفيق أوضاع مجموعة 
شركات الحجان ؟ . 
لقد تقدمنا بتظلم لوزير الاقتصاد من قرار 
هيئة سوق المال » مسجلين فيه كل ما يدعم 
حقنا فى توفيق الاوضاع , ونحن تأمل فى 
قبول التظلم ٠‏ ونأمل أن يستجيب سيادته 
ويقبل تظلمئا لان فى هذا مصلحة للمودعين 
بالدرجة الاولى وحياة لاموالهم لان التصفية 
خصوصاً فى الفترة القصيرة التى حددها 
ا 


سوق المال كانوا يواققون ل 
أوضاع شركاتكم ٠‏ فدا سبب قرار ' 
الرفض ؟! . 


كل المسئولين والفنيين 


السوق ؛ بلا استثناء ‏ اكانو يقرون بأن 
أحسن المراكز المالية التى ا ٠‏ وكانوا 
يؤكدون أن شركاتنا ستكون من أولى الشركات 
التى يوافق عليه »ء ورغم كل ذلك تم 
الرفض !! . 

مزيدأ من الإيضاح 


نرجو مزيدأ من الإيضاح ؟ 
الاصول عندنا بلغت ٠١8,5‏ مليون جنيه » : 


وإيداعات المراطنين والمستثمرين بلغت » 


١‏ مليون جنيه أى أن الفائض أكثر من 
7 مليون جنيه ٠‏ فما هو المبرر للرفض ؟ 


؛ً 


/ والمحاسبين‎ ١ 
, بالهينة » وعلى رأسهم رئيس عمليات‎ 


أريد من أى شخص محايد ل يدرس 0 
المالى لشركاتنا وسوف يتأكد بنفسه أن | 
مركزنا المالى أقرى بكثير من بعض الشركات ' 
التى تمت الموافقة عليها . وهو ما يجعلنا | 
بفضل الله مطمئنين » ويجعل عملاءنا 1 
مطمئنين كذلك ؛ هذا بالإضافة إلى أن أصول ' 
شركات الحجاز مقيّمة محاسبيا يأسعار 
التسجيل بالشهر العقارى ؛ فقد جرى العرف 
على أن تسجيل عقرد لبيع لا يتم بالاسعار 
للقرارات الاقتصادية التى ايت فى صالح ْ 
أحد !! .. يضطر المشترى أن يسجل الاراضى 
والعقارات بأسعار أقل حتى يتحاشى الرسوم 
الباهظة .. وقد أصرٌ المحاسبون القانونيون ' 
المعينون من قَبَل الجهاز المركزى 
للمحاسبات ٠‏ على رصد الاراضى والعقارات 
فى المركز المالى بنفس أسعار تسجيلها فى 
الشهر العتارى » فمثلاا لدينا +« فيلا » 
معروضة للبيع ضمن الاصول . أشبه بالقصر 
الجمهورى . مسجلة ب 75" ألف جنيه ٠‏ فى 
حين أن شنها احالى يزيد على أربدة الملابين 
جنيه ؛ أى أنها مسجلة فى الشهر العقارى 
وفى المركز المالى بأقل من ٠١.‏ * من شنها . 
وقس على ذلك معتلم أصول شركات 
الحجاز .. 


هل تعتقد - عمليا . إمكانية قيام 
الشركات التى رفضتها هيئة سوق المال 
بتصفية نفسها وبيع أصولها ورد أموال 
المودعين لديها قبل الثامن من 
يونيو 115١‏ ؛ أقصد الشركات الكبيرة 
نسبيا ؟ . 
هذا مستحيل . بأى مقياس اقتصادى أو 
محاسبى .. البلد تمر بحالة كاد وركود 
اقتصادى لم تمر به من قبل ؛ حتى فى عصر 
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الجمود والانغلاق » وكل الشعب يكتوى بهذا 


الركود فلر كان الامر أمر شركة واحدة لهان 
الامرء ولاستطاعت الشركات الاخرى أن 
تشثرى أصولها » ولكن كيف ٠‏ وهناك : 
. الريان والهدى مصر وبدر للاستثمار والحجاز 
والزهراء وغيرها وغيرها .. فمن يملك المال 
الآن ليشترى هذه الاصول ؟ .. يا ليت الدولة 
تشترى هذه الاصول وتعطى للناس أموالهم 
حسب المراكز المالية للشركات التى اعتمدها 
المحاسبون المعينون من الجهاز المركزى » 
فنحن . شركات الحجاز . الشركة الوحيدة التى 
لديها فائض فى المركز المالى .. والحمد لله 
كل الاتصالات التى وصسلتنا من إخوانئنا 
المودعين بالدول العربية ومصر تطالبنا 
بالثبات والصبر ؛ وهم متأكدون أن مركزنا 
المالى جيد والحمد لله .. 

وهناك'أمر آخر عجيب ! . كيف تتهمنى 
هيئة سوق المال بأننى لا أستطيع الوقاء 
بالتزاماتى قبل المودعين حسب الجدول المقدم 
للتوفيق الذى طلبته الهيئة ( السداد على ثلاث 
سنوات للجليه المصري وأربع سنوات 
للدولار ) ؛ ثم تطلب منى أن أرد هذه الودائئع 
لاصحابها خلال ستة أشهر أى ( حتى يوم 
8 يونيو 145١‏ ) ؟ فمن وجهة نظر الهيئة 
أننى كشركة لا أستطيح الوفاء خلال هذا 
الجدول ٠‏ فكيف أسدد الإيداعات خلال ستة 
أشهر ؟! . 


ا 0 02 15111711 


.وما الحل إتن ؟. ” 
من الامور المطروحة لدينا فى مجموعة 
شركات الحجاز ان « نسكن » المودعين على 
أصول الشركة من الاراضى والعقارات .. كل 
مجموعة من المودعين ٠‏ كل حسب إبداعاته » 
تخصص لهم قطعة أرض كضمان لاموالهم ٠‏ 
سواء أراد المودع شراءها وتملكها أو 
المشاركة فيها أو أن يكون هناك اتفاق بينه 
وبين الشركة , تتعهد بتسويقها له بعد ذلك 
ونحن نرحب باراء واقتراحات المودعين حول 
هذا النوضوع . 
المسئولين عن تلقى الاموال من 
الشركات التى شهد لها الجميع 
سوق المال الموافقة على منحها 
الوقت الكافى لرد الاموال 
للمودعين ؟ ومتى تراعصى 
القرارات والقوانين مصلحة البلاد 
والعباد ؟! . 


للنشر والخدمات | لصحقية والمعلو مات 
نحن الاهرة ال ألنيت رادج الال - أبر فى 
لاناكعرر : جه اعجار 
الأحيك تلاح اتاد الدريل لاحرك الإمطية 


0 | 
ا رأث جر 20 


أصحاب العالى والسعادة والاخوة الحضور .. 

السلام عليكم والصلاة والسلام على حاتم البيين ؛ هادى البشرية ومرشدها سيدنا محمد عليه أفضل , 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين . 

حضرات الأخوة .. 

موضوعنا يدور حول المؤسسات الالية الإسلامية باعتبارها أهم الجوانب التطبيقية فى النظام الاقتصادى 
الإسلامى ودور هذه المؤسسات فى خدمة وبناء المجتمع الإسلامى مجتمع القوة والعزة والمتعة . 


ام 


لمصدر : ...السو لمال سلاميه مما 
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والنظام الاقتصادى الإسلامى هو جزء من كل شامل كامل نزل به الروح الأمين على سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم , وكون النظام الاقتصادى فى الإسلام جزء من الدين لاينفصل عنه مسلمة نتفق عليها جميمًا 
ولا ننطلق إلا منها . وقد أرسل الله رسوله بالإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ولكى يدلّهم على 
طريق ' السعادة فى الدنيا والاخرة ريقم فيهم الحق والعدل والعرة . 


وعندما نقول إن النظام الاقتصادى فى الإسلام هو جزء من الدين فإن ذلك يرتب بالضرورة أن يحمل 
ذلك النظام فى طياته القم العامة التى جاء بها الدين . 

من هنا كان النظام الاقتصادى فى الإسلام لابد وأن يؤدى بنا عند التطبيق إلى التدمية ان | 
بنا عند التطبيق إلى العدل , ولابد وأن يؤدى بنا عند التطبيق إلى التقدم وإلى التكافل وإلى التراحم ولابد' 
وأن يؤدى بنا عند التطبيق إلى عدم الإضرار بلفرد أو لججمع ٠‏ ولابد وأن يؤدى بن عند التطبيق إل مزيد من 
العمل والدأب والإجتهاد . 

فإذا م يد بدا النظام إلى تعمية وإلى عمل وإلى تقادم ؛ فلابذ وأن يكون هنالك خلل لاف النظام لأنه من 
عند الله » ولكنه فى شىء آخر يكون فى لجار رجا العو ارح اراك انيري 


ا ا ااا 
على المؤسسات التى تعمل ف المال ويفترق عنها فى نفس الوقت ف أنه يُلزم تلك المؤسسات إلزامًا مؤكدًا بأن 
تنسجم معه عن طريق الإلتزام الكامل بكل التعالم والقم والمبادىء التى جاء بها الدين اليف . 

ومن هنا كان التعرف على تلك التعالم والمبادىء هى نقطة البداية فى حديثى معكم اليوم , وأولى وأهم 
هذه البادىء ما يتعلق بنظرة الإسلام إلى امال . 


م اول بعد ذلك طريقة العمل الى فى أن تسلكها للؤسسات االيةلتحقيق الال والباديء الى | 
يحددها الدين للنظام الاقتصادى ٠‏ 
ترى ما هى أُولّا نظرة الإسلام إلى المال ؟ 

بتلخيص شديد تقوم نظرة الإسلام إلى المال على أركان ثلاثة هى : 

. 07 أن المال مال الله » بدءاً ونهاية (واتوهم من مال الله الذى اتاكم) «النور‎ -١ 

؟ - أن البشر وكلاء عن الله فى هذا المال » فهم مستخلفون عن مالكه الأصلى سبحانه وتعالى . فى 
إدارته (وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه) «الحديد /ا). 


؟ اا 


المصدر :..:إليوله. الأساامية ل 
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أ" - أن حدود انتفاع البشر بالمال . وجوهر الاستخلاف ف إدارة هذا المال ينطلقان من وظيفة أساسية 
للمال هى عمارة الدنيا (هو أنشأك من الأرض واستعمر؟ فيبا) «هود أك»». 

أى أن الوظيفة المقررة شرعًا للمال تتمثل فى إعمار الأرض تعبيرًا عن خلافة الإنسان لله فيها .2 | 

وإذن فقيام نظرة الإسلام إلى المال على هذه الأركان الثلاثة إن أشار إلى شىء فإنما يشير بكل وضوح إلى أن 
لمال وإن كان لله إلا أنه جعله لمنفعة الجماعة , وأن الناس ليسوا هم أصحاب امال » وإنما هم منتفعون به 
وبالتالى فإنهم ليسوا مطلقى السراح فى التصرف , وإنغا هم مقيدون بحدود وشروط ؛ فوظيفة المال فى الإسلام 
أن يصب فى صال الفرد وامجتمغ . وأن يسهم فى صلاح الدنيا والاخرة وكل وسائل الانفاق الفردى 
والجماعى ينبغى أن تصب فى خدمة هذه الوظيفة وإنجازها لتخدم فى نباية الأمر مقاصد القريطة وأهتدافها ١".‏ 
واتصالًه ببذه النقطة أود أن أؤكد على أن تكاليف الشريعة ليست موضوعة تعسفًا حيغا اتفق مجرد إخضاع 
الناس لسلطة الدين » وإنما وضعت لتحقيق مقاصد محددة توخاها الشارع فى قيام مصالح الخلق فى الدين 


والدنيا معًا . 

ولبا. غ تلك المقاصد أو الأهداف قرر الشارع سائل تنمثل فى مختلف الواجبات الشرعية فى مجالاات 
العقائد. والعبادات والمعاملات .والوسائل ينبغى أن تتصل بالأهداف , ومن المعلوم أن الاكتفاء بالأولى دون 
النانية هو ته سم للشريعة من مضمونا . : ١‏ 1 


من هذا المنطلق يتحدد أسلوب التعامل مع وظيفة المال والتى تنجاوز فى الإسلام بكل تأكيد مجالات إشباع 
الحاجات إلى صالم امجتمع ككل . وهى الصيغة المرادفة لقاعدة «حقوق الله ومالم يوظف اال فى إسعاد 
الفرد وصال امجتمع فى أن واحد فإنه يكون هناك خلل فى أداء الوظيفة الأصلية للمال وانتهاك لحق الانتفاع 
الموكول إلى الناس من قبل الله تعالى . 


مرة أخرى أريد أن أؤكد أن رؤيتى للوظيفة الحقيقية ؛ للمال فى الإسلام ترتكز على حق امجتمع فى المال ا 
المال الذى يترتب عليه أن الأداء الأمثل لوظيفة المال فى الإسلام تقاس بمدى القدرة على توسيع قاعدة | 
المستفيدين منه ؛ ويترتب عليه أيضًا أن جدارة المسلمين بالاستخلاف نيابة عن الله فى الأرض تقاس بقدرثهم 
على إغمار هذه الأرض وصلاحها , بل وقد لانذهب بعيدًا إذا قلنا أن مهمة الإعمار تلك هى مبرر إسباع 
صفة الخلافة عن الله سبحانه وتعالى على الإنسان واعتباره مخلوق الله المككرم . 


اا 
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ي- 


وإذا كان الأمر على هذا الوجه فإن إطلاق وصف البنوك اللاربوية على المصارف الإسلامية يعبر عن قصور 

' بالغ فى فهم دور امال فى الإسلام, وقصور بالغ فى فهم معنى الالترام بعمارة الأرض . بل وإن إطلاق هذا 
الوصف لا يزيد عن أن يعبر عن الجانب السلبى فى الوظيفة المنوطة بالببوك الإسلامية وهى الإمتناع عن الربا' 
ولايعبر عن الدور الإيجالى للمشروع الاقتصادى الإسلامى فى مسآلة التدمية (ومن المؤسف ان افول ان فهم | 
الكثيرين هذا. الوصف القاصر أدى إلى عجز الكثير من البنوك عن تقديم مهمتها قى الإطار الإسلامى | 
الصحيح . فالملاحظ أن إدراك أكثر المتحمسين للبنوك الإسلامية واقف عند حدود الدور المتمة الام 
عن التعامل بالفائدة فحسب . 


ظ 
من الصحيح أن الامتداع عن الربا مثل تطبيفًا لحكم شرعى بالامتناع , ولكنه من الصحيح بنفس الدرجة | 
والمقدار أن الوقوف عند حد الامتناع فحسب هدر تحقيق الدف الشرعى باعتبار الببوك الإسلامية يمكن أن , 
تكون أداة مؤثرة فى تغيير امجتمع ومدرسة لرفع المعابير الأخلاقية وتحقيق مقصد القسط والعدل ومقصد إعمار 
الأرض هكذا نستطيع أن نخلص إلى أن : 


الببك الإسلامى أو المؤسسة المالية الإسلامية هو بنك أو مشروع للسمية بالدرجة الأولى» الأمر الذى 
يعرتب عليه أن يقاس التزامه الإسلامى بمدى ودرجة اتصاله أو انفصاله عن العملية السموية والإنتاجية ‏ 
ولايعسى ذلك أن تؤحد أموال المودعين (مدخرين ومستثمرين ) لنفق على الآخرين أو أن يطالب المردعونا 1 
بأن يقدموا ثرواتهم لتلك المهمة الرسالية ؛ لكنا نقول إن استثار تلك الأموال ينبغى أن يمر عبر القبوات 
المويةواإتاجيةليصب ف صاخ الجمع من ناحية وعوه ريه عل السغمر وامودع من ناحية أعرى . 


أى أن 57 المصلحة : التزوع ١‏ الأقمافي بن وعلة النظر الاسلامية ثلاثة هم : ْ 

المستخلف ف الال والمستوظف له . وامجتمع , » ونريد أن نؤكد على ذلك تأكيدًا شديدا لعلتين هامتين | 
هما : غْ 

. أن تكون هذه المؤسسات صادقة أمام الله فى تعبيرها عن الانتاء الذى تعلنه للداس‎ - ١ 

0 - وأن نجاحها أو فشلها فى مهمتبا سيظل سلاحًا يُشهر اليوم وغدًا فى وجه دعاة التطبيق الإسلامى . 

لذا كان التعرف على الوظيفة الحقيقية للببك الإسلامى من خلال النظرية الأساسية التى يعبر عنما ويحمل ١‏ . 
فته أمرًا هاما ومدخلا ضروريا عرفة ما يبغى أن تعمله هذه البوك.لكى تضع البادىء الإسلابية موضع , 
التنفيذ . ْ 

أهم التحديات التى تواجه البنوك الإسلامية فى أداء دورها : 
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أولى هذه التحديات يتمثل فى مغايرة الواقع العمل المسيطر على حياة امجتمع المعاصر مع فلسفة الفكر 
الإسلامى الذى تستند عليه البنوك الإسلامية . 
ْ فالببوك الإسلامية مبذ نشأتها وجدت نفسها مضطرة للتعايش فى عملها مع إجراءات ومفاهم ونظم غير | ' 
إسلامية فى مجالات هامة كالنظم المحاسبية والضرائبرة وقوانين الشركات وإجراءات التعامل التجارى والمالى 
محليًا ودوليًا .. . 1 


ومن هنا كانت الببوك الإسلامية مضطرة لبدء النشاط فى ظروف غير مواتية من حيث النظام الاقتصادى | 
العالمى وبالتبعية للنظام المصرف العالمى الذى يعمل على أسس مغايرة . 3000 ' 
5] أن الوعاء الاستهارى فى كل بلد والذى قد لا يكون قادرًا باستمرار على أن يستوعب الأموال التى يريد 

البنك استؤارها وخاصة'الأموال القصيرة الأجل بجعل البنوك فى مواجهة موقف اضطرارى للاستعانة تسوق ' 
الاستؤار الدولى حتى تستطيع تجنب بقاء الأمرال عاطلة دون تشغيل .. إلا أن التحدى يكمن فى البحث عن 
لميادين الشرعية والوسائل الشرعية التى يمكن فيا وببا استخدام الأموال استخدامًا سليمًا ومجزيًا . 

ثانى هذه العحديات يكمن فى أن المتعاملين مع الببوك الإسلامية سواء كانوا مودعين أو مسثمرين 
لايزالون أسرى المفاهم الربوية من حيث حرصهم على دام الربح العاجل وضمان سلامة استرداد الأموال 
الملودعة دون مشقة أو مخاطرة مما يُلقَى عبئًا جسيمًا على إدارة الببوك الإسلامية لمكن من الوفاء بتوقعات 
ومطالب المتعاملين معها .. الأمر الذى يحول دون استكمال البنوك الإسلامية لمعالم نظامها فى وقت قضير 5 

ولاشك أن عقلية الأفراد الذين يتعاملون مع البنوك الإسلامية متأثرة بالفكر الرأسمالى السائد والذى 
تعمل فى إطاره ومفاهيمه البنوك التقليدية الأخرى .. وضغوط هذه العقلية السائدة فى كافة امجتمعات التى 
تعمل فيها البنوك الإسلامية تدفع إدارة الببوك الإسلامية إلى التركيز على مجالات عمل وأنشطة فى مجالات 
تشاقص مع التدمية كم يدفع البنوك الإسلامية إلى بذل جهود مضنية غاولة تبرير هذه الأنشطة من الوجهة 
الشرعية . ْ 
ومن أمثلة ذلك بيوع المرابحة التى كادت بعض « الببوك الإسلامية» تُقصر نشاطها عليها والتى لاتمثل فى ' 


لها 
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الاقتصادى الإسلامى لاتتحقق بأسلوب المرابحة بل قد تكون هذه الوسيلة من وسائل التقويل مدعاة وذريعة 
لممارسات خاطئة تسىء إلى الفكر الاقتصادى الإسلامى . 

ثالث هذه التحدياتيتمثل فى موقف المتعاطفين والحاقدين على حد سواء, فالمتعاطفون يودون أن يروا مجد ا 
الإسلام وعظمته قد تحققت سلوكا وممارسة وثمارًا منذ اليوم الأول لبداية عمل البنوك الإسلامية .. ولعل 2 
ذلك يرجع إلى كثافة وحجم الشعارات التى رفعها رجال الاقتصاد الإسلامى والشريعة للتعبير عن حماسهم 
لأعجاد النظام الاقتصادى الإسلامى ومؤسسات اتمويل الإإسلامية قبل بداية عمل البنوك الإسلامية 3 ٠‏ الأمر 
الذى ساعد على إيجاد تصور مبالغ فيه فيماس- ستحققه هذه الببوك ف المجتمع ولصاح الأفراد والجماعات . 


فإذا صادف هؤلاء المتحمسون قصورًا فى أى ناحية من نواحى العمل - .. ولا بد أن يكون هناك قصبور أ 
فى كل بدايات أى عمل مهما كانت قيمته - أصيبوا بخيبة أمل وثاروا وصبوا جام غضبهم على البنوك الإسلامية 
والقائمين عليها واتبامهم بالخيانة المتعلقة بامانة الحرص على مصير مؤسسة الاقتصاد الإسلامى .. 
واستخدامهم الدين كستار لتخطيطهم . 

3 © و 

أما الحاقدون فيقفون بالمرصاد يتصيدون الأخطاء ويبشون عن النغرات التى يمكن أن يستعينوا بها فى 
التشكيك ف الفكرة والهجوم على البدأ دون اغتبار لأهداف كل مرحلة ومتطلبات التدرج وعدم الاكتال 
الطبيعى لمؤسسات تشق طريقها فى مجتمع غاية فى الصعوبة لوجود فلسفة مغايرة لفاسفة البنوك الإسلامية .. 
وهذا الأمر يشجع اعداء الإسلام على اليل من نظام الببوك الإإسلامية خشية اكتال معالمها وثبوت أفضلية 
المؤسسات الاسلامية المالية عن غيرها من المؤسسات الوضعية الأخرى سواء كان ذلك بالنسبة لعائد الربح 


من ناحية صال امجتمع وصال الفرد . 


رابع هذه التحديات يتمثل فى الموقف السلبى للسلطات النقدية المهتمة بشئون امال والمصارف حيث 
به الأجهزة المصرفية الأخرى من خلال علاقاتها بالسلطات النقدية ومن خلال شبكة انتشارها محليًا ودويًا , 
كا تسبب هذه الوضع فى اضطرار البنوك الإسلامية إلى اتباع أساليب ومسميات متناقضة مع أسس العمل ١‏ 
المصرفى الإسلامى . : ظ 

هذه هى أهم التحديات التى تواجه مسيرة ؛ البنوك الإسلامية ؛ والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : هل ١‏ 
يمكن للبنبك الإسلامى بفلسفة الفكر الذى يستند إليه ونظامه المستمد من نظرة الإسلام إلى المال أن يواجه هذه 
التحديات ؟ 


ام . . ْ 


اللميوله ا لشاجيرة 5 


3 
اكه 


لتر و الذمات العهفية والسلوساف ٠١ ٠‏ شاك سينا دن اال سه 
الجواب بالإيجاب .. قطعًا .. 
إلا أن مواجهة هذه التحديات بفاعلية لايتحقق إلا بالتزام البندك الإسلامى بوظيفته الأساسية وعدم 
الخروج عنها وتحقيق متطلباتها السليمة . ' 
' وتتمثل هذه الوظيفة فى قيامه كوسيط مالى بين أصحاب المال والمشتغلين بالأموال والربط بينهما على أساس 
المشارفة و اي اد لخ » ا 5 دسي ب : 
وهنا يكمن جوهر الخلاف بين البنوك التقليدية التى تعمل كوسيط بين عرض وطلب الأموال ويتاجرون 
فيبا دون أن يتحمل جانب العرص لخاطر التشغيل .. ولتوضيح هذه النقطة نشير إلى أن امخاطر فى البنوك ' 
التقليدية تتحصر فى مخاطر رد الأموال المؤجرة وليست مخاطر مرتبطة يتشغيل الأموال بعكس البنوك الإسلامية | 
التى تواجه وتعمل فى ميدان مخاطرة عالية لارتباطها بالتشغيل سواء كان فى مجال التجارة أو الصناعة أو الزراعة | 
أو غير ذلك من ميادين الدشاط الاقتصادى . وفى حين تمكنت البنوك التقليدية من إيجاد وسائل تقليل مخاطر 
تأجير الأموال والاتجار فيها بكفاءة من خلال النظم المتبعة ومساندة البنوك المركزية والتعاون بين شبكتبها 
المنتشرة محليًا ودوليًا . فإن الببوك الإسلامية لن تستطع مواجهة التحديات التى أشرنا إليها إلا إذا تمكنت من 
إيجاد الوسائل الكفيلة بتقليل مخاطر التشغيل إلى أدنى حد تمكن ولايتسنى ذلك إلا بوجود جهاز بشرى قادر 
على أداء هذا الواجب بكفاءة ووعى وبصيرة , فنجاح الأعمال مهما كانت عظمة أو سمو الأفكار التى تقوم 
عليبا لايتأق إلا من خلال وعلى أيدى القائمين عليها والعاملين فيها . / 


وكذلك جاح وفشل « البنوك الإسلامية ؛ رهن بنوعية وإمكانات البشر الذين يعملون فيها . وطبيعة مهام 
الببوك الإسلامية أقرب ماتكون إلى مهام الدعوة والمؤسسات الرسالية ذلك جبًا إاى جنب مع كونما 
مؤسسات اقتصادية تسعى إلى تحقيق الربح بمفهومه الإسلامى . ْ 

فالعوامل التى تعوق إقامة الاقتصاد الإسلامى أو بمعبى آخر تعوق التدمية الحقيقية الشاملة فى أى دولة 
إسلامية نجدها فى نباية الأمر عند تعمقها وتحليلها تنتبى إلى سلوك الفرد سواء كان مواطنا أو عاملا أو مسئولا 
فى مؤسسة . وكل نهاذج التنمية فى التاريج الناجحة منها وغير الناجحة ترتد فى النباية إلى القدر الذى أمكن 
ادخاله على سلوك الفرد لتغييره أو لتشكيله فى الاتجاه الذى يخدم عملية التسمية أو العكس وأية ذلك فى تاريخنا 
الحديث ما حدث ف أوروبا واليابان وروسيا والصين وكوريا وتؤكد هذه الفاذج دور المؤسسات التى تتصدى 
لتحقيق التدمية . ولاشك أن تشكيل سلوك الأفراد للتفاعل مع التسمية وإحدائها لايم فى يوم وليلة وإنما 
يستغرق وقنًا ولااشك انه من العبث ومن غير المعقول أن يدور تفكيرنا حول إمكانية تكرار العوامل والقرى ظ 
التى سامت فى تشكيل سلوك الأفراد فى الفاذج السابقة .. إنما الفوذج الوحيد الذى تم من خلاله فى وقت ْ 
قصير قلب أعماق الفرد وتغيير سلوكه تغبيرًا شاملا فى الإتجاه المناسب هو نموذج العهد المكى والمدفى فى صدر 
الإإسلام, . 


اا 
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. وف ضوء الواقع احالى والظروف اغيطة فإ الوك الإسلامية تعر بحكم تكوينبا ووظائفها هى المؤسسة 
الوحيدة الفعالة القادرة على التصدى بعمق وسرعة المشكلات الاقتصادية والاجتاعية التى تعوق التدمية أو 
بمعنى آخر لإقامة النظام الاقتصادى الإسلامى عبادئه وقيمه . 

لأن البك الإسلامى بمعالم نشاطه المتكاملة لايطرح فى الواقع أمرًا جديدًا على وجدان الفرد وإ يرقظ فيه 
ماهر كائن فى أعماقه ويؤكد له امكانية تحقيق حياة يلتزم فيها الجانب المادى بتوجيهات العقيدة المستقرة فى | ا 
أعماقه دون صدام أو تعارض ا ل ل 9 
التعامل معه وهو المال . : ا 

وحيث سيتوفر للمؤسسة التى تتصدى للتغيير الانسجام مع الخلفية الفكرية والمراج ج اللفسى للمجتمع | 
تعلق ال له صفة السوية والشمول فإن اومس تكن قد اسوفت كلق مقومات الأ الود ال | 
و ع 0 


فإذا كان منظورالبعش لبك الإسلامى أن مظهر من مظاهر استرداة القة وإصلاث اللية ؛ وكان منظور | 
البعض للبنك الإسلامى أنه وسيلة عملية لتحقيق التوافق النفمى والوجدافى للمسلم بين معتقداته وممارساته / 
العملية ؛ وكان منظور البعض للبنك الإسلامى أنه مؤسسة تدمية مباركة لأنه يفتح باب الصلح بين المسلمين / 
وخالقهم 0ن مظررنا تدك اسايق يششمل عل ال ماقام ولكلنا تزكد يرة أخري أله لأسيل إلى تحقين 
البدلك الإسلامى لوظيفته الأساسية التى تؤدى إلى إقامة نظام اقتصادى إسلامى إلا إذا انطلق القائمون عليه “ 
ومدشؤوه من فكرة أن البنك الإسلامى مهمته زولا أن يُحدث من أنشطته أثرّا وجدانيًا ينتبى للمتعاملين معه 
وأفراد امجتمع الذى عمل فيه إلى تكوين وصياغة بناء نفسى يترجم معنويًا إلى اعتناق مجموعة من القم 
والمبادىء الضرورية لأحداث التنمية وانطلافًا ويترجم عمليًا فى اكتستب الأنماط السلوكية فى يجالات العمل 
امختلفة التى تؤدى إلى الإنتاج والتعمية ودفع عجل ها . [ 
وتفهم ذلك المعنى ووضوحه هو الذى يفسر لنا السر وراء نجاح تجارب التنمية فى البلدان الأخرى ‏ فقم 
الأوربى العملية مثلاً ومبادئه جنبًا إلى جدب مع أنماط سلوكه هى التى صنعت تلك التنمية التى تسعى كثير من 
الدول الإسلامية إلى أن تصبعها . ْ 
ولقد ذكرنا أن الببك الإسلامى هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور لأمها : 
)١(‏ تحظى بالقبول العام . 
(ب) تمثل مطلبًا شعبيًا شبه مجمع عليه . 
(ج) تعامل فى عنصر ستعامل فيه كل النان ولايستفتى غنه أحد وهو امال . 
( د ) تلتزم بما هو أصيل وغائر فى وجدان الفرد . 
(ه) تمتد أنشطته لتغطى ما يهم كل قطاع من قطاعات امجتمع . 
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ولدلك فإن مهمة اباك الإسلامى 2 افهمها وأريد أن أطرحها هى مهمة تغير سلولة بادىء ذى بلدء 7 
تغيير سلوك غير مرغرب فيه لأنه يكال و كجايه يارك بطارف وضرورى للتجارب مع النشمية وتبنيها. 
واحدائها والإسراع بها . 

لو لاا اك خرخراني ذال أن ابعص رات عات ينه لتر 

لقد رأنا اللؤسسات الالية الإسلامية تعمل بين ظهر انا بعيدة بدرجات متفآرتة ما سمعناء وقد يقول 

آخر إن التطبيق الصحيح للنظام الإسلامى اليرم فلاى واقعنا المعاصر صعب عزيز الخال . 
وفؤلاء وهؤلاء أقول : ظ 
إن الرجال يعرفرن بالدين ولا يُعرف الدين بالرجال, وأن التطبيق مع الأخطاء خير ألف هرة من 
العروف عن التطبيق والفرار من الميدان . ؤ 

وأن كل ماجاء به الإسلام لا بد وأن يكون قابلًا للتطبيق ومعاصرًا لكل جديد إلى أن يرث الله الأرض ومن , 
عليها ؛ وأن العيب كل العيب فى أن نستسهل ونركن إلى الدعة'وأنه علينا الدأب واحاولة والاجتباد ما دمنا 
على قيد الحياة . 

وأننا على ثقة كاملة فى صحة وسلامة وعظمة النظام الاقتصادى الإسلامى , وقابليته الدائمة للتطبيق .. أنه 
من عند العليم الخبير » وأن ذلك لن يكون إلا بالاجتباد والإخلاص والعلم وإعداد الرجال الدين يؤمنون. 
بالتطبيق ويصبرون على تبعات العمل ومشقات التعنفيذ . 
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ف بسم الله الرحمن الرحم » 

والحمد لله » والسلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحبه وسلم . وبعد : 

إن محاسبة التكاليف فى غنى عن أى تعريف أو تقديم , 
بعد أن أصبحت الركيزة الأولى فى البضة الصناعية الحديثة » 
حتى صارت أمرأ ضرورياً وملازماً لكل تفكير فى إقامة 
مشروع جديد , أو فى رسم السياسات وتحقيق الرقابة 
وقياس النتائج لأى مشروع قائم 

ويقوم علم التكاليف بنظم استخدام عناصر النفقات ) 
وتدسيق تدفق عوامل الانتاج فى المشروعات امختلفة , إذ أنه 
يتضمن عرض الوسائل العلمية الخاصة بحصر بود النفقات 
وتسجيلها وتحليلها وتبويبا ؛ بغرض تقديم البيانات والتقارير 
المالية إلى المستويات الادارية إغتلفة , التى يمكن استخدامها 
فى أغراض التخطيط للمستقبل والرقابة على الماضى . 

تواجه المشروعات الحديثة العديد من المشاكل نتيجة كبر 


المصدر : ...تولك لاسلاجه 510 


حجم وحداتها الإنتاجية وتنوع منتجاتها , الأمر الذى ترتب 
عليه تعقد عملية الرقابة , ثما زاد من أهمية محاسبة التكاليف 2 
باعتبارها أداة الرقابة الإدارية الأولى التى تقدم البيانات | 
والمعلومات المتنوعة إلى #ميع المستويات الإدارية فى الوقت 
المناسب . 

ونظراً لأن علم محاسبة التكاليف هو أحد العلوم 
الاجتاعية . فإنه يلزم مراجعة المبادىء امحاسبية المعاصرة على 
الفكر الإسلامى , لأن الإسلام ‏ ولاشك ‏ هو سيد 
مصادر العلوم الاجتاعية . ويتميز هذا المصدر الأصلى أ 
بصلابته فى المبادىء التى ترتبط بالشريعة الغراء , مع مرونته | 
فى التفاصيل بما لايتعارض مع هذه المبادىع , 

وييدو بوضوح . أن الرسالة السماوية الإسلامية لها 
الفضل الأول فى تطور الأفكار الاقتصادية إلى شكلها 
الحديث » لأن الإسلام رسالة شريعة وفكر وعمل للبشرية إ 
كلها , وخخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لكى يكون خليفته | 
فى الأرض ويعلم الخالق جلت قدرته ‏ يقينا ‏ ما يُصلح 
خلقه وينظم شئودبم وببدءهم إلى سواء السبيل , مقررأ نظم 
استغلال الموارد الاقتصادية وامحافظة عليها وتدميتها . 
تعريف علم التكاليف فى الإسلام : 

يقوم علم التكاليف بتنظم استخدام عناصر النفقات 
وتدسيق تدفق عوامل الإنتاج فى المشروعات الختلفة , إذ أنه 
بغرض الوسائل العلمية الخاصة بحصر بنود النفقات ' 
وتسجيلها وتحليلها وتبويها , ببدف إظهار النتائج ودراستها | 
وتفسيرها , حتى يمكن الاستفادة منها فى أغراض التخطيط 
للمستقبل والرقابة على الماضى . 

وهذا يبين أن علم التكاليف - بالمفهرم الحديث ‏ يعتمد 
على أهمية الإنفاق وتنظم تدفقه وقياسه حنى يمكن استخدامه 
فى الخطيط للمستقبل والرقابة على الماضى » وهذه | 
الموضوعات هئ أوامر الية أشار إليها الاسلام فيما يلى : 


م 
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: أهمية الإنفاق‎ )١( 


ومما يبين أثمية الإنفاق فى الإسلام أنه ورد ذكره فى ٠‏ 
مرضعا وأشار إلى تنظيم واعتدال تدفقة »إذ منع الاسراف 
ورم البخل فى القرآن الكريم ومن الآيات القرآنية التى تحث 

' على الإنفاق قوله تعالى : 
. <( آمنوا بالله ورسوله . وأنفقو ممًا جعلكم مستخلفين 
فيه , فالذين آمبرا مسكم وأنفقرا هم أجر كبر » 
«إوماتنفقوا من شىء فى سبيل الله يو إليكم وأنم 
لا ُظلمون »© 

ويقصد بعبارة (مستخلفين فيه) أن المال أمانة من الله 
سبحانه وتعالى لنا ونحن حراس عليه فقط ومسكولون عنه ) 
وسوف نتركه لغيرنا فى حياتنا أو بعد موتنا » وعبارة (فى 
سبيل الله ) أن الإنفاق فى سبيل نشر الإسلام وتدمية اجتمع 
ونفع المواطنين . وما يؤكد أشهمية وضرورة الإنفاق قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قال الله عز وجل : أنفق 
أنفق عليك) ٠.‏ 3 


تطور محاسسية العكاليف 


إن الإسلام سبق دول الغرب فى معرفة البيانات التى 
تدون عن الموارد والاستخدامات . وكان فضل النبضة 
الإسلامية كبيرا فى تعليم الغرب كيفية الصرف والتحصيل 
وإثبات ذلك فى الدفاتر . وعندما فرانيت الزكاة عل 
المسلمين نُظمت دفاتر التجار لحساب رأس المال العامل 
الخاضع للركاة . 

وعندما أنشىء بيت المال فى عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بغرض حفط وصيانة الأموال تمهيدا لصرفها , كان 
يتم قيد العمليات فى دفاتر الشطب (اليومية) » وبعد ذلك 
بوب الأموال ١‏ وترحل فى دفاتر هبوبة (الاستاذ ) لبيان 
مركز كل حساب . وهذا بين بوضوح أن الإسلام يأمر 
بعسجيل الحسابات بعناية ما يتمشى مع نطور الظروف لكل 


وحدة اقتصادية . 
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وقد تعددت فروع الحاسبة المعاصرة باختلاف طبيعة 
النشاط الاقتصادى الذى تؤديه الوحدات الخاسبية ٠‏ ونوع 
البيانات التى يراد تقديمها . وطبيعة التائج المطلوبة . 
ونشأت بحاسبة التكاليف التى عبتم بتجميع عناصر التكاليف 

' ومتابعة تدفقها وتحليلها ودراستها وتبويبا على أسس 


متعددة , هما جعلها تتميز بمجموعة من المبادىء والأصول 
العلمية والنظريات والأساليب الفنية التى تتبعها فى التطبيق 
العمل ْ ْ 
ومن المناسب أن ندرس القرى والعوامل التى ساعدت . ١‏ 
على تطور نظريات محاسبة التكاليف واستمرار تقادمها . وأثر 
تطور علوم الشريعة وامحاسبة والإدارة والاقتصاد والإحصاء 
على علم. التكاليف , إذا أن التحليل التاريخى يساعدنا على 
ربط الأسس العلمية للتكاليف وضمها فى شكل نظريات | . 
متكاملة فى المحاسبة يتخدم الأغراض الرئيسية التى تمدف إلى | 
تحقيقها , وخاصة استخدامها كأداة للترشيد العلمى للإدارة | 
وتحقيق الرقابة العليا للمشروعات عن طريق الأرقام .2 ' 


ظ 


أولا : الشريعة الإاسلامية وعلم الحساب : 


من المعروف أن الفقه الإسلامى بيوّب إلى شقين عظيمين ش 
ا ا 

فقه العبادات مثل الصلاة والصوم . وفقه المعاملات التى | 
يشاول وسائل وتنظم العلاقات بين أفراد امجتمع مغل البيع . 
والشراء والعقود والحساب . 

وبذلك فان علم المحاسبة هو أحد العلوم الاجتاعية الذىٍ 
يدف إلى قياس النشاط المالى » ويقوم بتسجيل الأحداث| 
المالية فى ضوء مبادىء علمية معينة وقياس النتائج وتقريها 
حتى يمكن تقديم تقارير صادقة تفيد اجتمع بصفة عامة ٠.‏ 
وأصحاب المصالح فى المشروع بصفة خاصة من اهم سم 
المعلرمات . 
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ويعرف أحد أغاسبين علم اغامبة فى الإسلام بقوله ؛ أ 
( هو العلم الذى يبحث فى محاسبة الحقوق والالتزامات فى 
ضوء الشريعة الإسلامية بما تحريه من قواعد ى العبادات : 
والمعاملات ) . وفى رأينا أن هذا العلم يقعصر على دراسة ! 
محامبة الحمقوق والالتزامات الالية فقط فى ضرء فقه أ 
المعاملات والتى لما صلة وثيقة بالعبادات . 


وعلم الخاسبة الذى بمتاز بمرونة مبادئه رتطور فروضه . ! 
يختلف عن علم الحساب المعروف الذي تثبت فيه الأراء | 
الصحيحة والقوانين الرياضية المنضبطة . ويعبر عن علاقات 
زقمية من جانب واحد . بخلاف امحاسبة التى تعبر عن حركة ١‏ 
بين طرفين أو جانبين ونشأت وتطورت من الحساب . كم أن | 
علم الحساب يتناول العلاقات الالية والكمية الختلفة بخلااف 


امحاسبة التى تهدف إلى قياس النشاط الالى فقط , وبذلك”” 
فهى جزء من علم الحساب الذى يشا الله سبحانه وتعالى على 

. ضرورة تعلمه بقوله تعالى © لتعلموا عدد السنين 
والحساب # . 

وبذلك . فإن امحاسبة تتناول حركة المال باعتباره وسيط 

التبادل بين الأفراد فى الفكر الإسلامى . ويقرر الإسلام 
الملكية الفردية للمال , ما ينظم طرق التعامل فيه والرقابة 
عليه . ولا يستطيع مالك المال أن يتصرف فيه إلا وفقا للا 
تقتضيه مصلحة الجماعة . 


ثانا نط يأ اكماس.. الاارة : 


ظهرت الغاسبة بطريقة القيد المزدوج فى أواخر القرن 
الساسع المجرى وتوسع المحاسبون فى استخدامها فى 
المشروعات المختلفة . يا بدأ استحداث نظم ألية حديثة 
للمحاسبة تسير جبا إلى جنب مع نظم القيد اليدرية كما 
استلزم قيد العمليات فى دفاتر منتظمة أو بطاقات منفصلة . 

ومع كبر حجم المشروعات » وتعقد عملياتم) , اشتدت 
الحاجة إلى مزيد من البيانات التحليلية عن أنشطتها اختلفة 
التى أصبحت فى حاجة إليها لتحقيق أغراض متعددة , وقد 


0 
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أدى ذلك إلى ظهور محاسبة التكاليف كأحد فروع الحاسبة فى | 
تمليل وتسجيل بيانات التكاليف . بغرض تحديد تكلفة ا 
الرحدة المنتجة . والاستفادة من هذه البيانات فى زيادة 
الكفاية الإنتاجية فى المشروعات . 


ثاأنا لكل ره ١ا‏ كاايف التعالة بة رعلى اماو 


مع تطور طرق انخاسبة امالية فى البداية كان هناك تطور 
من شكل آخخر فى النواحى الاقتصادية , إذ كانت وحدة 
المشروع الصناعى تكبر وثروة التجار تزيد , وأخذ الممولون - ١‏ 
يوظفون العمال بطريق غير مباشر عن طريق تسلم المواد 2 | 
الأولية إلييم لتشغيلهم فى دورهم أو ورشهم الخاصة ثم جمع 
الإنتاج بعد دفع الأجور المباشرة عن العمليات التى تمت . 

كان لزاما والمال كذلك أن يتوسع المحاسبون فى 
استخدام طرق القيد لإثبات حركة المواد الأولية بفح 
حسابات الخازن أو حسابات مراقبة المواد وحساب الأجور 
وحسابات لجميع مصروفات ( الورش الصغيرة ) ؛ وبذلك 
٠‏ أمكن تحديد أسعار التكلفة الفعلية للوحدات | السلعية لأن 
' عناصرها كانت محدودة وطرق حساببا سهلة وقد ساعد 


تفاعل عوامل كثيرة على تظور نظرية التكاليف التاريخية 


حسب الالى : 


, تكايف الإساج‎ - ١ 

أدى تغيير نظام الإنتاج إلى دراسة قياس تكاليف 
الإنتاج , ومن أمثلة ذلك التفرقة بين تكاليف الأوامر المتتوعة 
والوحدات السلعة امختلفة والاهتام بدراسة تكاليف المراحل 
والعمليات الصناعية . 

وعندها حلت الألاتروما يتبعها من أدوات محل العمل 
الإنسانى » زادت عناصر النفقات الخاصة بالتشغيل » من 
نفقة إهلاك الآلة وإحلاها أو نفقات إدارتها وتشغيلها 
وصيانتها » وزاد الاهتام بالعامل الإنسانى ورفع كفايته . 
واستخدمت طرق جديدة للأجور منها طرق الأجور 
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١ : تكاليف التسويق‎ - ١ 
» اتسعت الأسواق بعد الزيادة الطبيعية للسكان‎ 
والعطور الكبير ف المواصللات والتأمين 2 فأخيدت عناصر‎ 
التكلفة تتزايد لتضمل وظائف البيع والتوزيع . بجانب أوجه‎ 
النشاط الصناعى . فظهرت مجموعة النفقات'الخاصة بالبيع‎ 

والتوزيع . 


تغيرت طرق وتنظم المشروعات , وأصبح المصنع هو 
الوحدة التنظيمية للمشروع الحديث . وترتب على ذلك 
زيادة نفقات الإدارة والقويل . وظهرت مشاكل جديدة 
تعلق بعمويل رأس امال وقياس التكاليف الإدارية وربطها 
بالعائد الناتج منها . 


4 جع عنااف الال اليا 


بدأ استخدام المحاسبين طرق القيد المزدوج فى وضع نظام 
مساعدة للمخازن وقواتم تحليلية لبود المصروفسات 
الصناعية , جنبا لجنب مع دفاتر المحاسبة المالية . 
م - تذكامة الو-مدة السجة : 

اتبعت طريقة الفصل بين النفقة الباشرة والنفقة غير 


الباشرة عند تبويب عناصر التكاليف وقياس النفقات بقصد 
تحميلها إلى وحدات الإنتاج , وبدأت دراسة تككلفة المواد 
الأولية المباشرة والأجور الباشرة والنفقات الصناعية المباشرة 
ثم قياس التكاليف غير المباشرة » ووضع طرق تخصيصها 
وتوزيعها على وحدات المنتج الهافى ٠‏ .. 

رابعا : نظرية الرقابة بالمقابيس المحددة ١تمدما‏ 


ب 6 وعلرة الساسة . 
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ساعدت عدة عرامل على ظهور نظرية التكاليف المحددة 
مقدما , نذكر هنها اتباع طرق التحليل العلمى للمشاكل 
الصناعية . والتوسع فى نظام التخصص ف الوظائف الإدارية 
ونشأة هيئات التعليم والمعاهد المهنية ؛ وخخلق الوعى امحاسبى 
لدى الفنيين وتنبه مديرو الإنتاج إلى ما يوجد من المقاييس 
الفنية فى الصناعة , وفشل نظرية التكاليف التاريخية فى تحقيق 
جميع أغراض الرقابة » فطالب المهندسون بضرورة قياس 
التكاليف امحددة مقدما ومقارنتها بالتكاليف الفعلية » أو 
بتعبير آخر مقارئة ما حدث فعلا بما يجب أن يحدث , وبحث 
أسباب الفروق وملافاة مسبياتها . 
(؟) النبى عن الاسراف : 


يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنفاق ولكنه ينبانا عن التبذير 
والضياح والإسراف , والإسلام يمقت الإسراف حتى يبعله 
صتوا للكفر فى بعض الظروف , فيقول تعالى © وكلوا 
واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين » 

؟) تجسب البغل : 


إن الله جلت قدرته يمقت البخل , فيقول عز من قائل : 
«اولايحسبن الذين يخلون بما أتاهم الله من فضله » هو 

خرافويل هو شرهم + ميطوقوت ها ارا بم يوم القيامة 3 

ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير » 


(14) تنظم الإنفاق : 


وهذا يعنى أن الإسلام يأمر بالإنفاق وينبى عن الإسراف 
والبخل . ويأمر بلاعتدال فى ذلك , وأن يكون هذا الإنفاق 
من أموال طيبة المصدر وتنظم عملية الانفاق وردت فى 
القرآن الكريم فى مواضع كثيرة » ويقول تعالى : ذيا أيه 
الذين آمنوا , انفقوا من طيبات ماكسبم, , وممًا أخرجنا 


ااا 
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لكم من الأرض . ولاتيمموا الحبيث منه تتفقرت 4 
١‏ 3 ( الأعيل الل (5دأ الفعل الأوسط ) ٍ 


من سمات الإسلام أنه يعنى بالاعتدال فى كل ناحية . 
سواء كانت ناحية روحية أو مادية » وسواء كانت فردية أو , 
جماعية . وهذا العرسط أو الاعتدال بميز الإسلام عما سواه 
من الأديان والعقائد الأخرى » ويقول تعالى : ش 

#وكذلك جعلنام أمة وسطاب «دياأهل الكتاب 
لاتغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 4 ويقول 
الرسول الكريم (خيرٌ الأمور الوسط) . 

ومنحنا الإسلام حرية اقتصادية فى حدود ونظم ومبادىء 
إسلامية معتدلة وينبغى أن يكون الاعتدال فى كل شىء . ومن 
ذلك إنفاق المال ويقول تعالى : 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكات بين ذلك 
قواما 46 فإيا بنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ؛ وكلوا 
واشربوا , ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين * . 

5 التفباييل للمستقبا ٠‏ 


إن الإنسان مذ تطوره يحاول أن يوازن بين ما يستحوذ 
عليه وماهو لازم له . وقد حرص رب البيت المسلم على 
موازنة إيراداته سفقاته المقبلة » أسوة بما اتبعه سيدنا يوسف 
عليه السلام عندما قام بتخزين الحبوب المتوقع إنتاجها وذلك 
عندما تبأ بحدوث سبع سنين دون إنتاج . ْ 

ويجب أن تعد هذه التوقعات بالعد < وأحصي كل شىء ْ 
عددا أ والقياس الدقيق , وأن يعتمد التخطيط على العلم ا 
بحقيقة الأمور قبل تقرير القيام به فيقول تعالى : 

لإولا تقف ماليس لك به علم » وأن يكون التخطيط فى 
حدود الطاقة المتاحة ذإ وأعدوا لهم مااستطعم »م ويبوب 
التخطيط إلى قصير وطويل الأجل يا يقول الإمام على بن أفى | 
طالب : أعما لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لاخرتك | , 
كأنك تموت غداً فالأول - يحتاج إلى تخطيط طويل الأجل 
والثالى ‏ إلى تخطيط قصير الأمد . 
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لل ل 
الرقابة على الماضى . 


ش والرقابة على الماضى يقصد ببا ملافاة أخطاء الماضى وعدم ْ 
تكرارها فى المستقبل وإذا انعدمت الرقابة تمادى تكرار الخطأ ٠‏ 


وزاد انحرافه . ولذلك فإن الإسلام يرشدنا إلى الرقابة 
الداخلية والخارجية . ويقصد بالرقابة الداخلية هى النابعة من 
ضمير الإنسان عندما يخلو لنفسه فى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا # . 4 وارتقبوا إنى معكم رقيب #ه وبأمرنا سيدنا 
محمد مه : 


:د حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل 
أن توزن عليكم 4 . ْ 

والرقابة الخارجية هى رقابة غير الإنسان , وقد أشار إليها 
الإسلام عندما أمر الحكام بمتابعة أفراد امجتمع لوقل اعملو 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤسون4 «ذان الله كان 
عليكم رقيبا# «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يزه » ومت 
يعمل مثقال ذرة شرا يره» . 

وغاية الرقابة هو تصحيح الانحرافات وإثابة اسن 
ومعاقبة المسىء , فإن الله تعالى يقول : :وأن ليس للإنسان 
إلا ها سعى , وأن سَعْيّهُ سوف يُرى ء ثم يُجزاه الجزاء 
الأوفى » . 

نم أنه يحث الئاس على تقيم أعمالهم ليتعرفوا على مواطن 
الخطأ فيها ولا ينخدعوا بظواهرها حيث يقول عز وجل : 
«إقل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا . وهم يحسبون أنهم يحسنون صبعا » . 

والإسلام يقضى بمكافأة الناس على قدر عملهم , فلا 
يتساوى المجد مع الخامل أسوة بما يقرره سبحانه وتعالى فى 
التفرقة بين القاعدين والمجاهدين لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غيرٌ أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم , فصل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة © . 


|/8 


0 ويا ع 
89) القياس الدقيق : ْ 


إن ضبط القياس يوفر العدالة والرق والسعادة والرخاء ا 
للمجتمع . وقد حث الدين الإسلامى على ضرورة ضبط 
القياس .ونستشهد بقوله تعالى : «( وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا نخسروا اليزان * ١‏ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقم # . 

ويصف الله سبحانه وتعالى دقة قياساته جلت قدرته 
فيقول تعالى : 

ل وأحاط بما لديم وأحصى كل شىء عددا » ؛ 9 ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » وإن كان ' 
“منقال حبة من خردل أتينا. بها » وكفى بنا حاسبين » . 

وفى حال محاسبة التكاليف » يلزم الاقتراب من الصواب 
بقدر الإمكان » ر الاستعانة بالأجهزة. الحديئة وأهل الخبرة 
والبيانات المدعمة بالمستعدات عند تقدير تكلفة السلعة حتى 
تكون الأرقام صحيحة , وما بين شدة مسئولية الإنسان عن 
لمال وإنفاقه قول رسثول الله يْنَهِ ( إن هذا الديبار والدرهم 

مقارنة بين محاسبة التكاليف واغاسبة المالية : 


إن العوامل الاقتصادية المنطورة أدت إلى إنفصال محاسبة 
التكاليف عن الغاسبة المالية » وبالرغم من ذلك فإن كلا 
منبما يعتمد على الآخر فى أمور متعددة . 

أوجه التشابه بين محاسبة التكاليف وانحاسبة المالية : 


إن المحاسبة المالية هى أصل جميع امحاسبات التى تفرع منها 
فروع المحاسبة الأخرى . وهى المصدر الرئيسى للبيانات 
المالية » وتشبه تحخاسبة التكاليف المخاسبة المالية , وتعتمد كل 
منهما على الأخرى فيما بلى : : 

١‏ - تظهر الحابات المالية نتيجة أعمال المنشأة بصفة 
إجمالية » ولكن محاسبة الكاليف تقدم هذه اللبيانات بصفة 
تمليلية للأقسام والفروع والنتجات . 


المصدن : 0000 ؟ كملع الااسااهن.. 
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؟ - يمكن الاعتاد على مقارنة أرقام التكاليف التفصيلية | 
بأرقام الحسابات المالية الاجمالية كوسيلة للتأكد من صحة 
البيانات الواردة . يا هو الحال فى مراجعة قيمة الأجور 
المقيدة على مراكز التكاليف بإجمال الأجور المستحقة من واقع 
الدفاتر المالية . 
" - تقوم محاسبة التكاليف بمعاونة الحسابات المالية فى 
إظهار حسابات النتيجة عن طريق قياس الإهلاك وتكاليف 
الإنتاج وتقريم امخرون وغير ذلك . 
أوجه الاختلافات بين محاسبة التكاليف واخاسبة 
المالية : ش 


ورغم هذا الارتباط بين محاسبة التكاليف والغاسبة 
امالية » فإنه توجد فروق جوهرية بين محاسبة التكاليف 
وانحاسبة امالية ما يتضح فيما يلى : 

١‏ - تهتم محاسبة التكاليف بنفقات الإنتاج فى مراحل 
وأقسام المشروع الداخلية » بينا تركز الحسابات_المالية 


اهتامها بعلاقة المنشأة مع الغير مثل الموردين والمقرضين 
والعملاء .. 

؟ - تساول محاسبة التكاليف بيانات تاريخية وبيانات 
مستقبلة وأغغاط محددة وبطريقة إهمالية . 

م تهدف محاسبة التكاليف إلى تحقيق الكفاية فى 
المشروع وذلك بتخفيض التكاليف ومو الإسراف » وهذا 
يدعوها إلى الاهتيام ليس فقط بقم عناصر الإنتاج بل كذلك 
بكمية العناصر والمنتجات بعكس الحسابات المالية التى لا عتم ٠,‏ 
إلا بالقم الالية فقط . 

م - تساعد محاسبة التكاليف فى التخطيط والرقابة 
وإصدار القرارات واختيار السيامساتٍ البديلة ّ وتعتبر 
امحامبة المالية قاصرة على تأدية هذه الأغراض, لآن بياناتما 
تكون فى ناية الفترة وبعد الحفيذ الفعلى . 

ه - تقرم محاسبة التكاليف بمد الإدارة بتقارير دورية 
عن فترات قصيرة بيدف الرقابة على عناصر الإنتاج ٠‏ بيذا 
تعرض الحسابات المالية تقاريرها عن فترات طويلة تكرن فى 
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| العادة إسنة) . 0 | 


والخلاصة . فقد ظهرت محاسبة التكاليف كأحد العلوم 
الفرعية للمحاسبة العامة . بالإضافة إلى الخاسبة المالية . 
لتقم كل منبما بتحقيق الأهداف الإدارية المرجوة . 

ويمكن إيجاز تطور المقابيس المحاسبية والتى تحدد مقدما 
فيما يأقى : 1 

- قياس النفقات الإضافية لتقدير عناصر النفقات غير‎ - ١ 
. المباشرة التى تخص وحدة المج‎ 

؟ - الميزانية التقديرية النابتة للعناصر وهى ميزانية 
واحدة للنفقات لمستوى معين من الإنتاج . 

* - الميزانية التقديرية المرنة للنفقات وهى ميزانية مرنة 
طبقا لمستويات إنتاج مختلفة على هيئة جداول ذات أعمدة ' 

4 - الميزانية التقديرية الإجمالية وهى تتضمن بيانات ‏ ! 
الإيرادات والأرباح بالإضافة إلى النفقات . 0 
ه - ظهور نظرية التكاليف الفطية التى تعتمد على 
المبادىء العلمية والأساليب الفنية فى تقدير التكاليف بدلا من 
أساليب الاجنهاد والتخمين , وهذه المبادىء العلمية التى 
نادى المهندسون باستخدامها لأنها تتفق مع طبيعة دراستهم فى 
التحليل الرياضى للمشكلات الإنتاجية » وفى هذه الفترة 
تقلد المهددسون معظم الوظائف الإدارية العلايا فى 


المشروعات . 


خامسا : نظرية التكالِف الحدية وعلم 
الاتتعاد : 


أدت عوامل كثيرة فى انجال الصتاعى إلى قيام 
الاقتصاديين بدراسة تغير قيمة نفقات الإنتاج مع التغير فى 
حجم الإنتاج . ومن هذه العوامل حدوث إلكساد العالمى 
عام ١57:‏ م ء وزيادة الأموال المستخدمة فى المشروعات » 
والمو المضطرد” نحو التدخل الحكومى فى النشاط 
الاقتصنادى » وظهور طبقة جديدة من المديرين الممتهنين » 


45 


المصدر : 50000 السو له | سلامية... 


0 


لخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ....عاربر:33ا. ا 


بالاضافة إلى تغير النظريات الاقتصادية فى الانتاج 
والاستبلاك والتوزيع . وفى هذه المرحلة كان الخاسبون قد 
اتخذوا حلا يجمع بين نظام التكاليف الفطية والتكاليف 
الفعلية . وكان اهتامهم مركزا نحو تحديد النفقات الفعلية 
كبند رئيسى فى معادلة الأرباح الفعلية . رغم إلمامهم بتأثير 
تغير قيمة بعض عناصر التكلفة على التكاليف الإجمالية 
والأرباح الفعلية . فإنهم ل يمعنوا النظر فى هذه الفترة إلى 
النظر الاقتصادية . ثم أثر تقدم الدراسات الاقتصادية على 
نظريات التكاليف فيما يلى : 

١‏ - تبويب النفقات إل ثابتة ومتغيرة أى عناصر لا تتغير 
بتغير حجم إنفاقها مع التغير فى حجم الإنتاج مثل الإيجار 
وعناصر متغيرة تتغير مع التغير فى حجم الإنتاج مثل تكلفة 
المادة الاولية . 

؟ - تغير قيمة النقد مع ظاهرتى التض لتضخم والانكماش . 
وقد بدأ المحاسبون بمراعاة تأثير ذلك على عناصر التكاليف 
المتوقعة ثم بدأت دراساتهم أيضا فى حجم التكلفة الفعلية 
مع التغير فى القوة الشرائية للنقود . 
سادسا : نظرية التكاليف التءليلية وعاموءم 


الرياضة : 


بعد التطور الكبير فى استخدام التكاليف فى شتى مجالاات 
التخطيط والرقابة والتابعة . تأثر المحاسبون بالبادىء 
الإحصائية , وتطور استخدام الفاذج الرياضية فى التكاليف 
لإظهار الدراسات التحليلية وإعداد الأنماط وتخطيط الأرباح 
والمبيعات . لتحقيق أهداف التحليل الندمى والتحليل 


الاقتتصادى . 


10 00 فك 17م 
ل 1١‏ 


. مساعدة الرياضة الحديثة فى التتبؤ والتقدير‎ - ١ 
؟ - ظهرر بحوث العمليات لاختيار أفضل الوسائل التى‎ 
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تحقق الأهداف . 
* - اخختراع العقول الألكترونية وتشغيل البيانات . 
وقد استخدمت هذه الومائل الهدينة فى تقويم النتائج 
المالية وزيادة كفاية البيانات ثما دفع محاسبة التكاليف إلى 
التقدم السريع . ورفع من مركز المحاسب فى السلم الإدارى 
للمشروع باعتباره مراقب الحركة الالية أو شريان الدم ' 
النابض فيه . 


ا 8 مو اا و ا 24 
٠.‏ 0 للالممعم.4 


أ م١6‏ 


إن محاسبة التكاليف لها أهداف متعددة استوجبتها طبيعة 
الإدارة الرشيدة فى المشروعات . ويمكن تلخيص هذه 
الأهداف فيما يلى : 


يتم قياس التكاليف الفعلية لكل عنصر من عناصر 
الإنفاق . وذلك بغرض تمحديد التكاليفة الفعلية الإجمالية أو 
الحدية لوحدات هذا النشاط . وهذه بدورها تفيد فى تحديد 
نتائج الأعمال ( التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ) 
لوحدات الدشاط الرئيسية والفرعية ووحدات النتجات 
النبائية » كا تفيد فى أغراض تقريم المخزون السلعسى من 
النتجات الجاهزة وتلك التى فى سبيل الصنع . وتساعد 
محاسبة التكاليف فى قياس التكاليف الحقيقية وتحديد أقل 
الأسعار التى تمكن بيع الإنتاج فى أوقات الكساد والدخول 
فى الاقصات . 


محاسبة التكاليف تساعد الإدارة فى معالجة مشاكلها وى 
تحقيق دورة الرقابة عن طريق التكاليف اغددة مقدما حسب 
الآ : 

١‏ - ف مرحلة التخطيط (١‏ الرقابة المانعة ) : عن طريق 
أصلح الخطط والسياسات من الناحية الاقتصادية والفنية » 


١8 


اولي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:..شاير .مه؟ ‏ . :.نثل. 
وذلك بعد الفحص والدراسة أما السياسة القائمة بقصد 
تعديلها أو للسياسات البديلة رغبة فى اختيار أنسبها . 

؟ - فى مرحلة التنفيذ ( الرقابة على الأداء ) : وذلك 
عن طريق إجراء مقارنات بين ما يجب إنفاقه وما تم صرفه , 
وقياس الانحرافات وأسبابها ومصادرها . وحتى يمكن اتخاذ ما 
يكفل القضاء على الاسراف والخسائر . 

نوا - فى مرحلة التابعة والتقويم ( الرقابة المصمححة ) : 
وذلك عن طريق اجراء مقارنات بين ما يجب انفاقه وما تم 
صرفه . وقياس الانحرافات ودراسة أسبابها والقضاء على 
عوامل الإسراف والخسائر . 


١ 
ْ 
| 


ثااثا : إعداد العقارير الدودية : 
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إن من أهم وظائف إدارة التكاليف إعداد التقارير 
الدورية للمستويات الإدارية امختلفة . عن جميع مجاللات 
النشاط فى المشروع . وذلك حتى يمكن اكتشاف نواحى 
الضعف والإسراف خلال التنفيذ . وتمد محاسبة التكاليف 
الإدارة والجهات المعنية بالبيانات العاجلة عن الأسعار 
وكميات الإنتاج والطاقة العاطلة ومعدلات الانعاج 
والتكاليف واتجاهاتها نى الفترات المعالية , ثما يساعد الجبهات 
المعية على تحقيق أهدافها . 


تواجه إدارة المشرو ع الصناعى عددا من المشاكل منها ما 
يتعلق بتعديل الأسالرب الفنية أو الاقتصادية وهنها ما يتعلق 
بالاختيار بين عدة بدائل لاختيار الحل الأمثل . ومنها ما يتعلق 
بالتنفيذ خلال دورة التشغيل ٠‏ وتختلف المبادىء والمفاهم 
التى تعتمد عليها محاسبة التكاليف فى إعداد الدراسات 
اللازمة لحل هذه المشاكل . ويطلق على هذه الدراسات 
( التكاليف الخاصة بإصدار القرارات ) . 


( للحديث بقية ). والله ولى التوفيق 
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د 
3 
كم 
1: 


را بخ : . 


المصدر : عسي الحوجتف 3- 1 


ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...........4؟سناين.:154.. 
١‏ 0 0 


أشاء الله سبحانة ان اشاهد , مع بقية ا مشاهدين فى : 
٠‏ بلدنا الطيب , مسلسل : الراية البيضا » ف" الأيام | 
الأخيرة من العام امتصرم » عام ١144‏ . : ْ 
.. ولقد جاء هذا ا مسلسل , انستثناء . وعلى غير ما 
نتوقع جميعا من تليفازنا ‏ آية فى الامتياز». ! 
موضوعا , وتاليفا , واخراجا , وحوارا , وتمثيلا ٠ ١‏ 
بل ٠‏ وف كل جانب آخر من جوانبه . اكثر من ذلك , ! 
فإن القرار الذى اتخذ بعرضه يعد قرارا غاية فى ' 
التوفيق - جراة وتوقيتا , بعد الغثاء الذى اغرق ْ 


بيجي سا مج ا ل كيت 
اكد 7 .ب ليه سيوم 


| 1 

به التلفاز ‏ عن قصد او غير قصد ‏ ا مشاهد , لبقتل .١‏ 
.فيه البقية الباقية من شخصيته وهويته وقدمه .” 
وقبل أن ادخل فى تفاصيل وجهة نظرى فى هذا 

العمل الممتازن, الذى تعدى ‏ بحق - ا محلدة 
للعا مية » اود ان اؤكد على بعض ال مسلمات 
والحقائق حول ا موضوع محل ا مسلسل , وا مرتبطة 
بالضرورة بواقعنا. خاصة ونحن ندخل: 


التسعرينات , استعد ادا لقرن جديد ٠هذه‏ ا مسلمات , 
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٠.‏ مه 

-١‏ أن الأجهزة الجديئة لها 
استخداملتها وتوظيفاتها الضرورية 
والهامة فهذه الأجهزة . من مزاع وتليفاز 
وفيديو وكمبيوتر , يفترض .ان تعمل على 
تروبح القلبٍ , وترفية النفس , وتثقيف 
العقل, وتربية الوجدان. واحياء 


الصمير , وتغذية الروح » واراحة ١‏ 


٠‏ الجسد., ويتوقف. ذلك :اساسا 

« المادة , المستخدمة فيها ., فإذا كانت 
٠‏ طيبة ‏ خاطمة , فهى ادوات تريية 
وبناء » وإذا كانت ٠١‏ خبيثة » ومن قبيل 


البزيد والفثاء, فهى.الدوات”“هدم. 


وتخريب ؛ وتغييب وتغريب ٠‏ . 


السلؤك » للفرد وللمجتمع 
الفرد إل المجتمع الحديث لذورات متتفية 


من المذياع ‏ شبه التثليتت أ 


٠‏ فالترائزستور ء ._فالتلفان 


فالكمبيوتر . وإخطر الثورات على الاطلاق . | 


هى لورة , البث المباشر ؛ من خلال | 
السنامي ٠‏ ولتي بلنث عل الأبواب 
والتى سيتفتح أمام الفرد ليواب كل 
الثقافات والتيارات والقيم والسلوكيات ٠‏ 
دون رقيب أو حسيب , بمجرد التحكم إل 
2 لزرار جد الاستقبال . 


والحقائق تتمثل فيما يلى : 
ال ا 


ل السقصصل, سس ص مسج جا 2 


وبهذا .. يكون المجتمع الحديث قد 


وصل الى لخر حلقات لورة المعلومات 
والاتصالات - إل حدود المعرفة المتلحة 
والنكتولوجيا المستخدمة ‏ وتحول العالم 
ألى د قرية صفيرة » , أو عاد , بشكل اكثر؛ 
تقدما وتعقيدا . الى ' ١‏ بولة المدئية » 
الواحدة , كما يقولون . 

وهنا ٠‏ يكون التحدى الحقيقى ل التنافس 
الجاد ‏ او قل إن شئت ٠‏ الخيرء . بين 


. الثقافات . والافكار والسلوكيات . فيل‎ ٠ 
١ نرتفع ألى مستوى هذا التحدى‎ 


الينا لا محالة ؛ وهل نرتفع الى المستوى 


٠‏ الرفيع لحضارتنا وثقافتنا وفكرنا وسلوكنا 
الاسلامى , الذى يقدم ا لي ! 


السوى والمجتمع السوى ؟ وهل نستخدم 
هذه الاجهزة فّْ اعمال ترتفع الى هذا 


المستوى الاسلامى ؟ فتصبح اجهزة تربية | 


ووسائل دعوم ات ٠‏ لذ 
لبر ل بدات إكار اليد 


2 


* - اننا نعيش ؛ فل هذه الإيام . طوةان 


التفيير » واعصار رفض الواقع . ولالل ' 
اعادة الينام , 0 0 
٠‏ توحد ء الفكر والسلوك . وارادة الاتجام 1 


نحو الفطرة الائسانية اعدادا واستعزاد! 
لدخول القرن الحادى والعشرين . هذه ٠‏ 
الاحداث تجرى من حولنا إل شتى بقاع 
العالم ‏ شرقا وغريا, 2 ' | 


ظ 


1 


ا 
ظ 


انشيقا أيفون مندة اشلدن” | 
٠‏ جورباتشوف ٠‏ للبيروستوريكا: او ' 


إعادة | لبناء؛ ليشمل الاتجاد السو ايت 
ودول اوروبا الشرقية ” مغيرا بذ 


اساسيات الفكر. وثوابت السلوك إل ا 
النهج والنظام الممركى . وليقنع او يجبر / 
الاحزاب والتيارات الشيوعية , فى معظم | 
دول العلم المتقدم والعالم النامى , عل | 
احداث تفديرات جذربة فى ها | 
وسلوكها . ول توجبانها وخياراتها , بل | 
فى اسمائها وتصبوراتها المستقبلية . 


وبالدرجة نفسها , يفور القرب مثا | 
اعلان ٠‏ تاتشرء ' للبريفتيزيشن ٠٠‏ او | 
التحول الى القطاع الخاص, ليشمل | 
انجلترا ودول اوروبا الغربية والولايات | 
المتحدة الامريكية , وما بسير ل فلكها من | 
الدول المتقدمة والنامية ؛ مركزا بذلك على 
٠‏ برجماثية» او واقعبة مواجهة, 
المشكلات ٠‏ ومؤكدا! 'على رفع كفاءة الآداء 
على مستوى الفرد والمجتمع . ول كلا 
المعسكرين , او بمعنى ادق ما كانا قبل 
ذلك معسكرين ؛ يثور م الشعب , لاقامة 
حياة افضل بإعادة هيكلة' علاقاته - 
الانتلجية , واعلدة ترتيب اولويلته, ' 
وبمحاولة جادة لمعالجة كل هدر وتبديد ل 
الامكائية . وبمحاولة مقصودة للمودة 
ذرائعياء الى الفطرة الانسلنية . 


للنشر والخدمات الصجغية والمعلو مات . 


واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. ويتسق 
ثماما مع الفطرة الانسائية . وبتاسس على 
ركيزتى : الحرية والعدل ؛ ويضمن بالتالى 
تحقيق مقاصده من حفند دينابيكي 
اعمارى : للدين والئفس والعال وامال 
والفسل . | 


ويجعل هذا المشروع الحضارى الانسانى 
العمل جزءا هن الهبادة. والتكتفل 


شيئًا . وما يطبقة على مستوى السلوك , 
بعسفة عامة ؛ شيئًا آخر . وبالقطع منذ 
اوائل الستينات , يمائل هيكل مجتيعنا , 
الى حد كبير , اقتصاديا .' واجتماعيا ٠,‏ 
وسياسيا , وثقافيا . هياكل دول الكثلة 
الشرقية , خاصة ف المجالين الاقتصادى 
والسياس - من سيادة لقطاع عام متنخفض 
الانتلجية ٠‏ ومبدد للموارد » ومقسشد 
للذمم . ومن تخطيط مركزى شديد 
البيروقراطبة » متخبط الاولويات . 
مضطرب السياسات ؛ متردد الاجراءات , 
يعانى من عدم دقة البيائات وندرة 
الكفاءات , ومن ثم عدم القدرة على انجاز 
الاقهداف . , 

كما يتسم هذا الهيكل بقطاع زراعى 


1 متعطش للاستثملرات » ومكبل بسيافسات 


مركزية ‏ خاطثة إل مجالات : 
والارئسد والتحويل والتسويق 


.والتسعير ؛ مما ادى الى تبديد نسبى فل 


الموارد الزراعية , وهدر متزايد فى امكلنات 
التنمية ف هذا المجال. ومن ثم ازدياد 
تبعيتنا الى الخلرج ؛ بازدياد اعتمادنا على 
استيراد القدح ٠‏ وبل ملم : 
0 0 


11 بس( طوس 


صاحب الحق . وهو التلخب . يحترم 


القانون وسيادته لاما , ويحرقه جهارا . ' 
ينادى محربة الفرد كاساس لحرية 
المجتمع ٠‏ ويطيق بالعصا الفليظة ‏ ل 
غيبة القانون - القهر والاستبداد . يطلق 
شعلر العدالة . ويبعيش الفرد : العادى 


ده “كك 


. وتحضره ؛ وهذا عنصر هام إل سلوكياته 


وسلبيته - لارادية ولا اقول الاجيارية - ! 


الحفارى , الاضييل, الصسايس. 
المحتسب , بالقطع ليس التغيبر وثقا 
للننوذج , الروماني » ٠‏ رغم اتبهار العالم 
اجمع يهذا النموذج . الذى لدى الل 


' التضحية باكثر من ثشدانين الف قتيل » 


واكثر من ثلث مليون جريح ؛ لكى يحقق 
التفيير المنشود ار 

فهذا الانسان , اى الانسان المصرى » | 
رغم جسارته النادرة وشجاعته الفائقة | 
وتضصحيته بكل مرتخص وغل - وما عبور 

عنا بقائبٍ أو بعيد ‏ ليس فى حاجة 

إلى هزيد من التصحية فوق تضحياته , 


والى مزيد من الآلام فوق الامه , والى مزيد | 


من المعاناة فوق مهائلته . فلقد تحمل , 
وما زال يتحمل . الكثير .. الكثير . لا اقول ! 
فوق طاقة البشر , لاذه بشر . ولكن اقول | 
ان تحمله كاد بل الى الحدود القصوي 
لهذه الطاقة البشرنة . كما انه بتدينه 


قبل فكرة ؛ لا يميل الى العنف , ولا بيرغب 
يفعدرته فل التغيير الدموى ؛ والانقلابات 
الماسلوية. ومع ذلك: ففدائية هذا 
الانسان لا تخطىء كل ذى عينين . يقرا 
مذكاء ودقة تلرسخ هذا الانسان . 


بالقطع مظبر لا مخير . وحدث عارض * | 

هسفة دائمة لصيفة شخصيته . ٍ 
عم ماب اجو 
المجتمع تعى الدرس , وتستوعب ضرور' 
لكين يا يات تعتبر مما ' 
يحدث إل الشرق والغرب ؛ وتعمل 

تعمل . على تحقيق التفيير المطلوب 


3 والمامول فبذلك . و يذلك وحده ؛ تتجنب ٠‏ 


وتجنب الانسان الحصرى . مزيدا من ' 
التضحية. والإلام. والمعاناة. و8 
يمكن - ال ظل هذا الجو المشحون محليا ) 


:للحتت -ح “كل صور. -الإستفلال ٠‏ بدو الى ري ونوليا - لن يكون. القمع الامنى لو حتى ؛ 


القائم على اسبسه. وينطلق من كون 
الانسان خليفة الله سبحاته وتعال إل 
الارض - ملكبة. وتعميرا, وتكافلا , 
وشورى2 وإخاء وتربية ٠‏ وقدوة . 
ويحدد ادوار القطاعات المؤسسية ل 
عملية الاستخلاف وتعمير الارض تحديد 
تكامل وتعلون :الا تحديد اختلاف 
وتضياد . 


الكفلية من الحياة الطيبة الكريمة لكل فرد 
يعيش ( المجتمع الذى يطبقه . 

6 ان مجتمعنا يعإئى من ازدواجية لل 
' الفكر والسلوك بالنسبة للقرد وبالئسبة 
اللمجتمع . هما يُؤْمنَ به الفرد او المجتمع 


دى الدخل , ويعئص يوميا البقية. 
الباقية من قوتهم الردىء - كما وكبفا . وما" 
مهزلة الدعم الا مثل واضح وفافيح , 
حيث يذهب فل معظمة الى مستفليه وليس 
الى مستحقيه. وما مهزلة المديونية 
الخارجية وتجارة الاسلحة والمخدرات 
والعدولات والاختلاسات الا مثال يخجل 
منه اعتى المستفلين . ويصغر أهامه كيار 
المافيا » الدولية 


'إنن, بالرغم من شعارات الانفتاج 


الاستهلاكى , فالانتاجي . فمجتمعنا مازال 
مكبلا بقيود الستينات . وما اريخ فلاهرة 
فكارثة شركات توظيف الاموال 'عنا 
ينقيل !هذه القيود . رغم القانون الموحد 


للاستثمار , تتشابه ؛ لم تتماثل او تتطابق ٠‏ 


مع قيود دول المعسكر الاشتراكى . تلك 
الدول التى قامت الآن لكسرها , والخروج 
عن أسارها . فهل تحن ادضنا فاعلون ؟ 
ارجو من الله العلى القدير, متضيرعا 


مبتهلا ٠‏ ذلك : 
؟ - ان التغيير الذى يريده الانسان 


المصرى, هذا الانسان المتدين , 


المنشود , فل شتى جواتب احياتنا . 


ولتحفظلك الله يا مصيرنا من تحجر بعضصس ' 
قياداتك ٠‏ ومن الاجتهادات الشدولية 
المستندة عل القهر لبعض مستشاريهم ٠‏ 
ومن اصرارهم على استمرارية الوضع 
المزيف والمزور القلئم . ومن صلفهم ١‏ 
وغرورهم بانهم - فرعونبا - لا يرونا الأ ما 


ا 
ل 
| 


ا 
ا 


رنوا , وباثه لبس إل الامكان اففيل واسلم ! . 


مما هو قائم . فهذا ٠‏ عندى , ليس انتحارا 
لانسان , وأئما انتحار لشعب قبيل دخوله 
القرن الجديد' .. واثى لا تدعو الله العلشى 
القديز , حتى لا ينتحر شعب عريق ٠‏ ول 


. تندائر حضارة. ساهمت قديما واسلابيا 


باصالة إل تطور البشرية . ان يجعل , 
هؤلام ,القندة إنمن يستمعون القول | 
فيتبعون أصحة وأحسلطه . , 


5 ا 
وبعد . فهذه المسلمات والحقائق حول | 


الواقع الذى نعيشه, عن المتغيرات 


المحيطة يثنا , ذات الابقاع شديد السرعة , 
والأثار الأشد وضوحا , وحن على ابواب 
التسعينات فى هذا القرن ؛ وعلى مشارف 


1 
0 


قرن جديد , اسجل بان انطباعى تشكل ل | * 
نهابة هذا العمل الكبير ‏ مسلسل ٠‏ الراية | 
البيضاء - على الثحو التالى : 
د فيلا ابو الغارء فى فصر كلها : فصر ا 
الماضى والحاضر والمستقبل . مر الدين 
والعلم والايمان ., مسر الفن والتقافة 
والحضارة ٠‏ مصر الانسان والارض 
والعرض ٠‏ مصر الفكر والواقع . فصر | 
الامسالة والمفاصرة, فصر الالم 
والامل .هذء الفيلا , ٠‏ إذنء هى مصر بكل 

جوانيها : التلريخية والجضرافيية . : 
والاقتصادية والسياسية , والاجتماعية 
والناسية , والثقافية والحضيارية , الى 
آخر الجوانب المكونة لمصرنا الفالية . | 
والمرتبطة يها. 2 ' : 


واستطراد! , وامتدادا لهذا الانطباع , 

الذى ثم يعد فى واقع الامرانطباعا , لاثه 
وصل الى درجة تقرب من اليقين ‏ لدي - 
توجد « فضة المعداوى » إل كل موقع او ِ 
جانب من جوانب مصرنا . 1 


ولدئ هذه ١‏ الفضية ,» اسما, والمعين 
الردىء حكما . او هذا الكم الهاش من 
الثي فعلا. انوات او م ا 
عجيبة غريبة ‏ شديدة الفتك , شيطائية ! 
الثمالية , ٠‏ وعلى درجة عانية من التقدم . 
ولديها كل الانواع : د يولدوزرات » مادية 
للهدم , 3 ٠‏ بولدوزرات ٠١‏ معنوية 
للتخريب 


0 8 


وينتهى هذا اليقين , بلنتهاء 
المسلسل ٠‏ ليؤكد إن نفس المشاهد نن 
مصرنا - حماها الله من كل شر ؛ رغم ما قد 
يبدو من انتصار زائف لقوى البشر, 
قادرة بعون الله , ٠‏ من خلال ابنائها على رد 
هذه القوى ودحرها, ومن ثم البقاء 
شامخة , متقدمة ابدا : وتستحق هنا ” 
واي جاده مك موا 0 
الشريرة لل عل موقع النبمل مفعولها 
١‏ المدمر . ونفسد مخططاتها التخريبية . 
واشدخل بعصرنا القرن الحادىي 
والعشرين : امديلة عصرية. حرة 
عادلة , قادرة ‏ بعون الله ومستعدة على ا 
مجابهة تحدى القرن الجديد . وهو التقدم 
من اجل الانسان. ولارساء حقوقه 
المشروعة فل الحياة الطيبة الكرية . 
وعليه سوف اجمل - - تحديدا , وبحكم 
تخصصي - رؤبتى لمسلسل الراية البيضا 
وال الجائبين السيابى والاقتصادى 
محاولا ان اضمن هذه الرؤية بعقيا من 
الجوانب الاخرى التى تعمل فيها 
٠‏ موادوزرات ٠‏ فضنة المعداوى ومشيرا الى ا 
كيفية الوقوف امامها , وايقافها لو حتى 
اغطلها وتدميرها ٠‏ اذا لزم إلا ٠.‏ حتى 
تكون مصر جديرة ‏ بعون الله ان ترشح 
القين الجديه . . 


وهذا هو موضوع لقائنا القلدم , 
بمشيئة الله تعالى . | 


لكلل 


1 صم لصي ص ولي ور وت 


سمسكهم مك6 ميمت جر تنككج) بسكصم كوم 5ك م كسم 
بسي بتجسم مس لومس اليس دروام وكيو مك م 
د وتسم قم 62ج 07ج وعاجه بتجسم] عيبن فكو خم بلسواس 0 عت 
محم كع رتسي جكبجتم بهي لاصسم إجا جكبس عرى كه جم 


أ 


نشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بنع اسه دن حمس قن لحا يهدقن نما 
بمجوج يا وماس دجما جكب بيعص 
صو كك مم كم 0م اير 


<١‏ سي خف حيرد صف لعزن تبو نينا 
و صجة قوط رجه 6/8 كو ركسم 


كج في بز ره طككك 

عبد ا قدين تيا بويضنة| 7 زمدد ها نزو 

ككضسم ور رصم ع الحم بعجسي) 
رقن لعن و لز من لدسقدا لودسيق 

عجن 

مج كر را مرجي وس صيميم لجسيل 

يعم لكيس مور ذم موي كس لكوم 


قدو الب قدي لدب 12 ااا 


براقي لسن لض حمسن عدار ف ا ان قدي يان 
ممصن كيك عاص مس صر و عاب 
0 جسم إجمنمر ع لوسرم صييم] 
صومي لجسم جم يسم وس برجم ١‏ د (ميساهي 
داقن ص امك كمضا ايديس رقد 
جم ماس جك يمر اب و ا ميم 


وت هتن ‏ جع كجت تق جار | 6 صمو 


حي يا و 


بتر ع بسر عم + مسر مردعة اعويير 
لب - رسجب كج نخس عم كا 
ا ا م 
جب عم صم ص صي صل م 
سي كن ال تب 
آمين) انلق له وين تنش ليد نلق 
كه صجوجم معكس فيه ورم ميا 
0 صعمج ١‏ متو لرسم توت كدوج 
سم يروس © مع صييسع ممم ص 
بج جرب 0 ممصو مجسكة روصي موتجم؟ 
فجي مب كن 
ومجصم ومع 0ع تالوم عمد . للوديينا 
لتميدن لأندد فتن هد) تدان به يسيم 
6 وجي لمجم م جو م طكرصي | 
مم ١‏ وجح مرجي ب للك 0م 
عادو شب اسيرييدهرا لزني ان ج يدهن 
عدوي لون م يي بلتدان ايقدهنا 
عع و اسن يزو يحة! الى سقيس الى التنهقا 
ذم صخسم ص عي سي جب يخس ليو 
اقيق مك احدار 1 فهه يول قدي فادها 
0 محم ددص ويل جو ترج فو 


صيبسي مسسم يرجه 2 
يت ع ا 1ن 


٠:‏ وتم يسكص كم كو موسا 
مجم يطخب تشم فم بلج ماخ جر 
تاقد اص شيا ابد ث7 يسن يتنا 


١‏ اديز لق 


1 له مادج وا لين ليشن لد عقا 


دمحب كس لص ص0 كوم ف ١‏ 
ضع رطعي مر كو حجي 0و6 ان بكوم 200 
لدقءى ايقدجا حننض لزي سيقي 7 


مدا ندا لاق احبيرينا لنتي ان وان 
سس حوين فين يدث للك مقا 


كبس عسوم موي 
مكو برع د كرسي كلسم مص جسم 
م يخس مب صموومر قد و مع 


“مهديس رقدين ملتجد | 


إريسا لس سس ان فقن اع لشيق ا 


ب جر ا 


دن رقن اعد لقص ا تدذن ل كاق 
فصر عمس لصوم د تبي ميس و6مبن 
صم يفن - لاوميق لقان لون للدي 


ا لمر ل لو 10 ' 


فحن لادج تننسدين يفن رين فتن 


ليذ ل يديس كنس أو آنا لجست 7 
صيرسيل لصوم مو مم م ومس | 
بح سدم سيد رت ل النعن حدما | 
حييرس يننا اقييميل الهداكت التصدد ”| 
ددن لاع لق تنس سي سس د 7 


تسامدديس نحن لصسيها 4 لأسن اا 0 تداعصةا 
عبرال مضق للكرظمر ردير بع داق 


١‏ مصصبوي ضهن لص و كر لسر م بولسم 


شرح ل اسميدج) لإ صنديية] حزكييزا رحا 
نقد لمح لعنته اق جنات دالا نيوا 
بعر قم ل تديرسين برء لسن لويد د 
ب دخو فكو رموكسم وتم كوي 
ويم حبسم عم اكيم رم ركم ورين 


١‏ جع بلخم ني ١‏ رعسينل ديد ؤاندن 
وين لاستدرن القن ايده مركوكر 


0 ص اتن ينيم بد نهدا امن 


د اتيس اكز نش ع زر ررد الس لد 0 


ا 
4 
للنشر 


والخدمات 


الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : هع..يئأتين..:.199.... 


إلى أن تجربة البنوك الإسلامية قد جاءت 
نتيجة الشعور الدافق لدى الناس بضرورة 
تطهير المعاملات من الربا وأملهم فى وجود 
ينوك تكون واعية لبذا الهدف . 

وهذا يتطلب بحوثا علمية خاصة بالتنظير 
وسد الثغرة وهذا هجال أغفلته حتى أقسام 
البحوث داخل البئنوك وانشغلت بالبحوث 
التنظيمية والبحوث العملية والتطبيقية » وظل 
التنظير من حظ مؤسسات البحث المنفصلة 
عن البنوك . والتى اتخذت اتجاها منفصلا 
ومختلفا عن السسارسة ٠‏ ومن هنا حدث 
تضارب بين النظرية والتطبيق ٠‏ وأهم مجالات 
هذا التضارب هى الصيغ التى يجب أن 
تستعملها البنوك : ففى حين دعا هذا الفريق 
إلى ضرورة الاستخدامات المتوازنة بين 
الصيغ المختلفة من مشاركة ومضاربة 


يشير الدكتور جمال الدين عطية والذى أ 
ساهم فى الإعداد لفكرة البنوك الإسلامية منذ أ 
عام 1157 وله عدة مؤلفات فى هذا المجال. | 
بنوك تجارية ياسم الاستثمار نتيجة ضعف ! 
الرزية الإسلامية ٠‏ وبالتالى أغفلت ' 
المشروعات الصغيرة وتمويل الحرفيين ' 
والمشاريع المباعة فى حين غلبت المشاريع 
التجارية الداخلية الهزيلة . 

ويضيف يوسف كمال أن هذا لا يعنى أننا 
نساوى بين بنك ربوى وبنك آخر لا يتعامل ١‏ 
بالربا » ولكن دافعنا إصلاحى لا يقبل الهدم ولا 
يسعى إليه . 
ومرابحة ء نجد أن أقسام الدراسات فى البنوك 
غير مهتمة بهذه الناحية فلم توجه البنوك إلى 
عمل هذه الموازنة مما دفع البنوك إلى. 
محظور النقد الاساسى الذى يوجه إليها وهو 
طفيان المرابحة على نشاطها , فقد وصل فى 
بعض البنوك إلى ٠٠١‏ / من نشاطها وبلغ فى 
الاخرى 5٠‏ / من جملة النشاط ! . - 

وهنا يثور السؤال .. هل المرايحة هى 
الفارق الرئيسى بين البنوك الإسلامية 
والربوية ؟ . 

البنوك تكتفى بأنها مستوفية للشروط 
الشرعية ولديها الضمانات اللازمة دون أى 
مخاطرة . 

وأسأل الدكتور جمال الدين عن مدى 
نجاح مؤسسات تسعى الى التطبية 
الإسلامى فى مجتمع لا يطبق الإسلام 
فى رايه ؟ . 

فيقول : من حيث المبدأ يجب على العاملين 
للاسلام أن يكونوا واعين بضرورة الاستفادة 
من كل إمكانية قانونية تتيح لهم أداء واجبهم 


٠١ 


ا 
ؤ 


لمصدر : علواة ]ده 1211111 


د والخدمات ن الصحفية والمعلو 


نحو الإسلام ولا يقتصر دورهم على المطالبة . 


بأن تطبق الحكومة الإسلام ٠‏ فمسئولية 
الافراد والهيئات قائمة سواء طبقت الحكومة 
الإسلام أم لا. ومن هنا فإن قيام بنوك 


إسلامية فى حدود القوانين القائمة أمر | 


ضرورى بأن يحظى باهتمام الإسلاميين من 


حيث المبدأ ٠‏ فإذا حدث التطبيق فهناك أعباء 1 


تربوية وتثقيفية للمتعاملين معها والعاملين 


فيها والمساهمين بها , عليها أن تضطلع بها ' 


البنوك الإسلامية » وهذا لا يدخل عادة فى 


تخطيط عمل البنوك التقليدية لكنه عبم | 


ناح رسلة ء ولد واس فروراي والكلام 


للدكتور جمال . من أن ينفق على هذه الانشطة ا 


التثقيفية والتربوية من حصيلة الزكاة 
والخيرات إذا كانت هذه البنوك بها صناديق 


للزكاة لان هذا قد يخفف من العبء المالى ' 


لهذه الانشطة على ميزانية البنوك . 
وفي حين يؤكد الدكتور جمال الدين عطية 


على أهمية دور التوعية والتثقيف يرى , 
الدكتور أحمد النجار الامين العام للاتحاد | 


الدولى للبنوك الإسلامية أن الافتقار لهذا الامر 
و اضحٍ فى ظل مجتمع سادت فيه العقلية 
الربوية التفكير ٠‏ وطفيان النظام الربوى الذى 


يكرس مفهوم أكبر ربح وضمان الاموال » ١‏ 
دون أن يتعود الافراد روح المخاطرة التى لم ٍ 
تعمل البنوك الإسلامية بدورها على خلق هذه / 


٠. الروم‎ 


إن علّة الاقتصاد العالمى كله هى الفائدة 


والكارثة قادمة ‏ كما يقول الدكتور النجار - 
لانه لا يوجد أساس نظرى لها » والدليل على 
ذلك التضخم الذى لم يستطع أحد التحكم فيه 
والناتج عن خلق النقود والديون المتراكمة . 


ويضصيف الدكتور النجار أنه قد اكتشف 
مؤخرا فى الارشيف العشمانى بتركيا مخطوطة 
تؤكد أن العالم كان يسير بعقود مضاربة 
ومشاركة حتى قبل الثورة الفرنسية ولم يكن 
للبنوك التى تعمل بالفائدة أى دور فى أوريا » 
وهذا يؤكد أن الفائدة خطأ تاريخى لا علاج له 
إلا بالرجوع إلى ميدأ المشاركة ؛ والشركات 
المساهمة التى تعد ثمرة لنظام التمويل 
الإسلامى . 


التاريخ : هع .شاير.....99! الس 


من واقع الممارسات 


الرؤية من الخارج تختلف بشكل أو يآخر 
عن الرؤية من الداخل هذا ما يذكره أحمد 
عادل كمال الرئيس السابق لمجلس إدارة, 
المصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية .الذى ! 
يرى أن المشكلة الاولى للبنوك الإسلامية هى | 
فى المناغ غير الإسلامى , وهذا لا يعنئ . كما 
يؤكد - تكفير المجتمع ٠‏ ولكنها تتعلق بفهم 
المتعاملين ؛ إن الفكرة لدى العميل أو المودع 
أو طالب التمويل . عن البنوك الإسلامية لا ١‏ 
تعدو « نظرة إلى ميسرة » وبالتالى ففى ذهنه 
ألا يفى ويماطل فى ذلك على قدر الاستطاعة ٠‏ ا 
ولقد عانى المصرف من هذا ؛ بل كانت اس ا 
البلية التى واجهها فبكل أسف أخذ أناس 
مليئون تمويلات ولم يسددوا ء ولقد ركزت 
جيدى فى الفترة التى توليت فيها عملى فى 
المصرف لإعادة هذه المتأخرات » لان زيادة 
رأس المال الذىٍ تم فيما بعد علاج اجزئى 
والعلاج الاهم والاجدى هر إرجاع ' متأخرات 
المصرف التى تتجاوز بكثير النسبة التى 
ساهمت بها البنوك الحكومية فى رأسمال 
المصرف وهى 48 مليون . 


وأسأل أحمد عادل كمال عن السبب 
فى استنثار المرابحة بالنصيب الاكبر فى 
أعمال البنوك الإسلامية ؟ . 


فيجيب لاننى إذا دخلت مرابحة فأنا أقابل 
بمن لا تتوفر فيه النية للدفع أى من يأتى 
بدراسية وردية. وعندما أقول له نشاركك فى 
الربح فيخرج آلة حاسبة ويضرب ويجمع ثم 
يقول إن البنك « الفلانى » أرخص لى . 


وماذا عن الكوادر ؟ - 


فى البداية لم يكن لدى البنوك الإسلامية 
الكوادر المهدية الجاهزة فاخذت من مصدرين 
من البنوك الاخرى ولا علاقة لها ولا علم 
بالاقتصاد الإسلامى ومفهومه . علاوة على 
تعود العمل فى الحكومة بما فيه من تساهل 
وعدم انضباط ناتج عن ردانة الجهاز 
الإدارى ٠‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لكنى أستطيع أن أقول إن عشر سنوات قد 
مضت على تجربة البنوك الإسلامية قد أفرخت 
بالتالى كوادر لا بأس بها وإن كان يحتاج فى 
بعض الجوانب إلى مزيد من الإعداد . 


تردد تمويل البنوك الإسلامية 

لشركات خاسرة فما رأيكم ؟ . 

إذا كائت هناك شركات تخسر فهناك شركات 
أخرى تحقق مكسبا , وليست الخسارة قاصرة 
على الشركات التى تمولها البنوك الإسلامية 
فقط. وطالما أن البنتك شاغل الارباح 
والخسائر فتقيل السلبيات . 1 

وما يقال عن شركات توظيف الاموال .. 
وأيضا ما يقال عن علاقات البنوك الإسلامية 
وتجارة العملة ! . 

من يوجه مثل هذا الاتهام ويذكر أن البنوك 
الإاسلامية مولت شركة توظيف فليقدم ما لديه 
من معلرمات .. هذا إذا كانت صحيحة . 

أما من يتقدم بفتح حساب بالعملة الاجنبية 
فى أحد البنوك الإسلامية ويفسر هذا على أنه 
تعامل مع تجار العملة .. فهذه مغالطة شديدة 
ونوع من التجني . 


خطوات على طريق تحسين 
البديل الإسلامى 


لعل أسوأ استغلال للسلبيات التى أظهرتها' ٠‏ 


التجربة والممارسة فى مجال عدد من البنوك 
الإسلامية هو محاولة سحب هذه السلبيات 
على الفكر الاقتصادى الاسلامى بل على 
الإسلام كله فى خبث شديد من قبل خبراء فى 
هذا المجال . يضعون أخطاء هذه التجارب 
التى تسعى إلى أن تكون إسلامية 
نذكرها هنا من قبيل النقد الذاتى بدافع 
الإصلاح . تحت المكبر وينفخوا فيها الامر 
الذى يلقى على عاتق المتصدين للعمل 
الإسلامى مسئولية أكبر للاستفادة من أخطاء 
التجربة والتى يرى الدكتور أحمد النجار أنه لا 
يجب النظر إلى السلبيات على أنها تقلل من 


الفكرة بل ستكون وقود النجاح للتطبيق لإنقاذ ؛ 


البشرية بالاقتصاد الإسلامى ٠‏ وهذا الامر 
يتطلب أن يتوفر فيهم الانتماء الاسلامى . على 
حد تعبير الاستاذ أحمد عادل كمال أناس 


والتى ' 


يخافون الله تدرس الإسلام وتلتزم به ٠‏ وتلم 


بفهم صحيح للاقتصاد الإسلامى ودور البنوك ' 


الإسلامية ووظيفتها فى المجتمع ليكونوا ' 


النواة لعمل مصرفى فاجح . 


وتسعى كما يرى اا بر لل ا 
إرساء عرف مصرفى إسلامى فريد ؛ 


اك عا ا ا أ 


الشرعى وقدرة على الاجتهاد والتطبيق : 


ويدعو الدكتور عطية إلى ضرورة تقوية 
العمومية للبنوك الإسلامية فى اتجاهين : 
وضع حد أعلى للتصويت للتقليل من 
سيطرة أصحاب الاسهم الكبيرة . ٠‏ ا 
. فتح الباب لإنشاء بنوك إسلامية فى شكل | 
0 


شركات تعاونية يكون التصويت 
بالتساوى لا بعدد الاسهم . 1 


وحنوب 
حى ملسل ا 


عقر ناض واتحلف_وافستتقين فصر الدين والعلم . 
والايمان . مصر الانسان والأرض والعرض , مصر الفن 
والثقافة والحضارة . وف كل جانب من جوائب مصرنا 
الغالية ‏ ملديا كان ام معنويا ‏ توجد قوى الث , 
ممئلة فى «١‏ فضة ا معداوى » التى تملك . من بين ها 
'تملك 2 ادوات أو «٠‏ بولدوزرات » عجيبة غريية » 
شديدة الفتك , شيطائية الفعالية : : « بولدوزرات » 
مادية للهدم ٠‏ و« بولدوزرات » معنوية للتخريب . 
. وبانتهاء هذا ال مسلسل , بتاكد ل نفس المشاهد ان 
مصرنا حماها الله من كل شر رغم ما قد يبدو من 
' انتصار زائف لقوى الشر , قلدرة بعون الله , من خلال 
١‏ 0 0 حر ا 


3 


مسر لمعتو 


وقوى الجمود : رؤبة لوائعنا من خلال 
مسلسل :« الراية اليضاء 
رؤة سياسية لواقعنا فى بدابة التسهيناك ..[1) 


## وبكل أمانة الكلمة, 
| والايمان بهاء وبكل الحب 
| لخالقى سبحانه ولرسوله صلى 
|| الله عليه وسلم اولا . ولأمتي 
افد ثانيا . ولابناء وطثى 
| وأمتى . ايا كانت مواقعهم. 
وايا كانت مراكزهم . ٠‏ وابا كانت 
توجباتهم ومعتقداتهم ثالثا , 
| اكد على حقيقة أن رؤيتي 
2 المتواضعة لواقعنا السيادى 
أنه شديد ١‏ البدائية, شديد 
١ ١‏ م التخلف لكل شديد 
|| «التسلظ., شديد 
«الشمولية .4,. شلديد 
«دالفسيلكلك », وشديد 
050 الاستيداد ".6 


هذا الواقع لا يتمشى امع منطق 


العصر الذى يفترض اننا نعيشه ‏ ولا 
مع اصالة التاريخ الذى 
يُفترض اننا عشناه » ولا يرقى إلى 
ادئى مستوى مطلوب لمناعة 
المستقبل الذى يُفترض اننا 
سنعيشه 2 ولا بتوافق مع ايمان 
وشهامة وصبر الانسان المصرى ى ٠ولا‏ 
يتفق مع كرم وكرامة هذا الانسان , 
ولا يتناسب - يحال من الأحوال - مع 
أماله وطموحاته ل حقه المشروع ال 
حياة أكرم وافضل . 
ومن ثم ,. لا نستطيع ان نرشح 
انفسناوهذا حالنا : ولا يستطيع أن 


يرشحنا آحد. وهذا واقعئا, 
للمنافسة الجادة والشريفة لبناء غد 
مامول . واقامة حبياة طيبة كريمة 
لانسان ' القرن الجديد . 
وعليه . فإما تغيير هذا الواقع .. 

تغديرا جذريا وشاملا اشير : 
طواعية واختيارا ٠‏ لنحقق قدرتنا على 
المنافسة ٠‏ ونفجر طاقتنا للبناء , 
ونصل بذلك إلى الحياةٍ الطيبة 
الكريمة , وإلا كتبنا على انفسنا , 
بارادتنا المفيبة وايدينا المغلولة , 
حالة من « التخلف » المستمر. 
0 الحلد , وه الجمود » 
المشين, إل عائلم يعيش فوران 
0 السلمى الى حد كبير ‏ من 
خلال سلسلة 2 متلاحقة ومتصلة 
وغلية ل السرعة, من ثورات 
الاتصالات والمعلومات والحاسيات 
والهندسة الوراثية . ويتم كل ذلك 
بالانسان الحر الكريم » ومن أجل هذا 
الانسان المتطلع فطريا لزيد من 
الحرية والعدالة والكرامة . 


فاين نحن من هذا التغيير؟ نحن ' 


بعيدون. وميعدون. . بمنطق 
التكنولوجيا, . تزداد الفجوة 
التكنولوجية بيئنا وبين المتقدمين » 
ليس كل عام . بل كل يوم إلم يكن ول 
ساعة . واخشى ان يكون بيئنا 

وبينهم - بحسابنٍ الزمن - قرنا" أو 
قرنين من الزمان . ونحن ‏ مبعدون 
بغفلتنا قبل يقظتهم ٠‏ ويكلنا قيل 
فعلهم , ٠‏ وبتخبطنا قبل تخطيطهم » 
ويسلبياتنا قبل ايجلبياتهم الآخذة 


عبد الحميد الغزالى 
استان الاقتصاد 
بجامعة القاهرة 


بالاسباب . وياميثئنا قبل دراساتهم 
المستقبلية . 


تركز على الشكل , وتتفر بكل اصرار . | 
من اللب والجوهر. إل كثير من 
امورنا . نترك هويتنا . ونجرى وراء 
الهويات الغريبة عنا والمفربة ٠‏ ل 
كثير من قضليانا. تشدد على 
د الكلام » وتتخلى بشكل شبه تام عن 
العبل 0 . ذعرف , 


الرغبة والقدرة على الفعل والتنقيذ . 
نرفع الشعارات , بل ونؤعد باننا لسذا . 


. امسحاب شعارات » وتظل الشعارات 


مرفوعة ل كلامنا , وإ عقولنا » وال 
سلوكياتنا . نريدد الكلمات من لفتنا 
الجميلة , على أمل واهم لل ان يكون 
الترديد والتكرار بديلا عن وضعها 
موضع التنفيذ . حتى فرغثاها من 
معانيها الحقيقية . فأسانا إلى لفتنا » 

واسانا إلى انفسنا . 


فحرية المواطن اصبحت تعنى 
التضييق عليه دشكل متزايد. 


والديمقراطية اضحت تعنى التركيز 
على الشكل المزيف والمزور ٠‏ من خلال 
اجهزة الدولة اساسا . دون الجوهر 
الحقيقى . وعدالة التوزيع أصبحت 
تعنى السلب والنهب للمال العام 
والاسترباح والعمولات غير 
المشروعة . والرخاء اصبح يعتى 
« تحريك ٠»‏ مستمر وعشوائى 03 
الأسعار ‏ دون حسيب أو رقيب ٠‏ ومن 
ثم ارتفاع مستمر ف تكاليف المعيشة 
واعباء الحياة. والامن والاملن 
اصيصا يعنيان أساسا الامن 
السيسئَ. اى آمن النظام قبل 
المواطن. وامان الحاكمين قبل 
المحكومين . وسيادة القانون اصبحت 
تعنى بالاساس عدم تطبيقه . واهدار 
.احكام القضاء . والتخطيط اصبح 
يعنى القدرة على تنميق الأرقام وفبركة 


اصيحت تعنى مزيدا" من عبم 
المديونية الخارجية والتندية 
الزراعية اصبحت مرادفة للاعتمك 
المتزايد فى الفذاء ٠‏ وبالذات سلعة 
القمح » على الخارج . والتنمية 
الصناعية اصبحت تعنى هزيدا من 
المشروعات الخاسرة والمتعثرة . 
وتشجيع القطاع الخاص اصبح يعنى 
تكريس عجز القطاع العام , والاصرار 
على نموه السرطانى من حيث الحجم 
ومن حيث النشاط2.» مع تنامى 
اختناقاته المعروفة . 


أما الدعم , والقروض الخارجية , 
ونسبة الخمسين ( المائة للعمال 
والفلاحين ل المجالس النيابية , 
ومجائية التعليم ٠‏ والتامين 
الصحى 2 وبعض عناصص الائفاق 
والاتفاق العسكرى ,. والانفاق 
الديبلوماس ... فكلها عناصر تفرى , 


فى هذا الجو غين ! لصحى ‏ لمزيد من | 
الفساد والافساد 2 ووقود لمزيد من 
تخريب الذهم » ومن ثم تبديد 
الموارد وهدر للادكائية 0 وانخفاض 
مستمصر ل الانتاج والانتاجية . 


إذن ٠‏ فرغنا الكتمات من معانيها , 
والعيارات من مضاميتها. 
والسياسات من وسائئها وأهدافها 
المشروعة . ومن ثم . كدنا نفرغ الحلم 
الوطنى المشروع من امكانية تحقيقه . 
وحدثت 2 يصورة أو باخرى ٠١‏ 
أزدواجية الفكر والسلوك على مستوى | 
الفرد » وعلى مستوى المجتمع فقا , 
يؤمن به الفرد . او المجتمع . شيئا » 
وما يطبقه , على مستوى ال..'مك , 
شيئا آخر. كما استشرى 2 بصفة 
عامة , ٠‏ النفلق الاجتماعى . فما يقوله 
المرء ل وجه اخيه شيثا ٠‏ وما بقوله 
خلف ظهره شسيئا آخر . وركن الائسان 
الشهم .» رغم كل هذه المعوارض 
الوقتية ٠‏ والسمات الدخيلة 2 إلى 
عزلة مفروضة عليه , من قبل النظام - 
عن قصد أو غير قصيد ؛ و إلى سلبية 
اضطرارية . فرضها على نفسه. 
وكانت المحصلة النبائية لهذا التفاعل 
الاجتماعى غير السوى ان عزف 
الانسان , مجبرا إلى حد كبير. عن 
المشاركة الجادة فق القرار العام 
بدوره ٠‏ عن ظاهرة , عدم الانتماء » . 
وهنا » وصلنا إلى مرحلة «١‏ الازّهة » 


الازدات التى تعانى منها الجوائب / 
الاخرى لهذا الواقع . ١‏ 


ولنا لن نتساعل عن اسباب هذا 
الوضع الذى لا نحسد عليه فل 
الجانب السيفس من واقعنا . وما هو 
المخرج ؟ الاجابة على هذا التسلؤل 
تمثل اللقاء القادم بمشيئة الله. | 


ا 


بعد صمت طويل .. خرج علينا الدكتور يسرى مصطفى 


وزير الاقتصاد بمشروع قانون غريب !! وهو عن تحويل مسمى 
شهادات الاستثمار من فائدة إلى عائد !! 


كلن تبرير الوزير هو اتفاق المسمى الجديد مع وجهة النظر 
الاسلامية .. حيث ان هذا التغيبر سيؤدى الى رفع الحرج عن 
المسلمين المتعاملين مع هذه الشهادات وسيتفق بالتالى مع 
فتوى مفتى مصر الدكتور محمد سيد طنطلوى , وهللت 
الصحف لهذا التفيير الذى سيؤدى حسب زعمها ‏ لحسم 
الجدل المثلر حول هذه القضية .. لكن لعماء الدين والاقتصاد 
راى آخر يختلف مع وجبة النظر التى هلل لها الاعلام 
ونحن ترجو من اعضاء مجلس الشعب ان يتعرفوا اولا على 
راى اساتذة الاقتصاد والدين .. قبل ان يوافقوا على إصدار هذا 
القانون .. 80 


0 
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المصدن : ممعكين: السسياة ع د 


التاريخ : ...سيت اءيل.1393.. 


التقت « !لنور » بعدد من هؤلاء العلماء لتتعرف على آرائهم 
فى هزه القضية ... فماذا قالرا ؟ 

يقول الدكتور عبد الحميد الغزالى استاذ الاقتصاد الاسلامى 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الاشياء'تعرف شرعا 
بمعانيها وليس بالفاظها ومن ثم فان تغيير لفظ الفائدة إلى عائد 
لايخرج شهادات الاستثمار عن نطلق الربا المحرم وذلك باتفاق 
الفقهاء القدامى والمحدثين والمعاصرين لأن العلاقة بين 
مشترى الشهادة وبين البنك أو الحكومة علاقة قرض يفائدة 
لذلك تعد هذه الفاشة من الريا المحرم . 

وكان الأول بوزير الاقتصاد أن يخطو خطوة اخرى يصحح 
بها بيان فضلية المفتى وذلك بقصر شهادات الاستثمار على . ٠|‏ 
الشهادة المقترحة ذات العائد المتغير .. كبديل شرعى مقبول 
للشهادتين المحرمتين دل دب » وللشهادة المشكوك ل 
شرعيتها (ج ) ففى هذه الحالة يحكم العلاقة بين مشترى 
الشهادة الحديدة واليتك أو الحكومة عقد المضاربة الشرعى 
ويكون العائد متفيرا تبعا للربح والخسارة ويقول عبد 
السميع المصرى .. مستشار الاتحادالعالمى للبنوك الاسلامية 
إن معلوضة مال بمال مع الزيادة هى عين الربا لان شهادات 
الاستثملر إنما تاخن الحكومة ثمنها للانفاق على مشروعات 
خدمية معنية إل بناء المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك وهذه 
الشهادات تعتبر قرضا تقترضة الحكومة من المواطنين ولا 
تدخل فى مشروعات معينة يمكن من خلالها معرفة حدود المكسب 
والخسارة فى كل مشروع على حده ومن ثم فان ذلك لايدخل إل 
إطلر المضارية الشرعية .. وعليه فان محلولة تغيير هذه 
التسمية من فائدة إلى عائد تعتبر غير موضوعية 


مشروع قانون غير شرعى 

أما الدكتور عبد العظيم زاهر .. الاستاذ بكلية التجارة 
جامعة اسيوط فيقول إن مشروع قانون وزير الاقتصاد الذى 
يقضى بتعديل نظام شهادات الاستثمار وتفيير ما يسمى 
بالفاشة الى عاد هو قانون غير شرعى . 

ويضيف كان الاولى بوزير الاقتصاد ان يلغى الشهادات © | 
الثلاث وبدعو لعمل شهادة رابعة ذات عائد متغير تتفق مع 
النظام الاسلامى . 

ا 
حلالا . 


تغيبر أسم , الفائدة » الى « غائل ) . فبرشرعى 
الخلال والخرام .. !ا نأتى بقراروزارى ١‏ 


المسالة سياسية 
ويقعب على ذلك الدكتور على محمد الشافعى المدرس بكلية 

تجارة قناة السويس قائلا عجيب جدا ان نسمع الان ان الحلال 

والحرام ف المعاملات يجىء بقرار وزارى .. فهل من المعقول ان 

يضفى شخص ما ايا كان وصفه ‏ الحل على شىء محرم ام أن 

المسالة اصحبت سياسية أو كلام تردده الصحف . 

٠ ويؤكد الدكتور الشافعى .. إن الله سبحاأنه قد حرم الربا‎ ٠ 
والنصوص على ذلك صريحه لكن أن يقوم وزير الاقتصاد‎ 

بتغيير المسميات فهذا يعد خدعة إعلامية كارثتها الأولى ان 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: سوريف ا ف ا بر ةا لوي 


يصدقها الرجل العادى البسيط , فتقع الحرمة على من قالها ٠‏ 
ويختتم الدكتور الشافعى كلامه بقوله إننى لا اعترض على 
شهادات الاستثمار ذاتها » ولكن الاعتراض كل الاعتراض على 
المبلغ الزائد على اصلها وهو ربا محرم , حتى ولو تحايلنا 
واسمنياها ربحا او عائدا ٠‏ 
راى علماء الدين 
يوضح الدكتور السيد رزق الطويل .. عميد كلية الدارسات 
الاسلامية والعربية بجامعة الازهر إن عملية تغيير الاسم من 
فائدة الى ه عا ٠‏ هى عملية شكلية او بالاحرى نفسية ذات آثر 
إعلامى بمعنى لا تنزعجوا من الفائدة لأنها حرام .. وهلموا الى 
العائد فأذا كانت الفائدة حرام .. فلن العاك حرام ايضا ؛ فمهما 
اختلفت المسميات لكن المضمون ثابت وهو الحرمة ٠‏ وكان من 
الواجب تعديل جوهر الفائدة لاتغديسر اسمها . 


5 مطلوب تغيير النظم 
ويضيف الدكتور عبد الرحمن العدوى .. استاذ الفقة بكلية 
الدعوة الاسلامية بالازهر .. انه لا عبرة دتغيير المسميات , انما 
العبره واخذ الحل والحرمة بالعقود اى. فالفائدة هى العائد 
المددس مقدما والذى ناخذه الفرد ف مقايل الأجل وهى تعد ربا 
بالاجماع . فاذا سمينا هذه القائدة المحددة ربحاأق عائدا أو اى 
مسمى آخر فهى حرام لانها ربا .. ولذا كلن من الواجب ان أن 
تتغدر النظم والعقود لا ان يتغير الاسماء والصفات . 
نفس الحرمة 
ويضيف الشيخ احمد حسن مسلم - عضو لجنة الفتوى 
بالازهر قائلا ان فوائد البنوك وشهادات الاستثمار متفق عليها 
على انها من الربا المحرم شرعا .. لانها فوائد محددة والقاعدة 
تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا فا لفوائد ربا محرم شرعا و إن 
ٍ عدلنا وغيرنا من اسم الفائدة الى عائد فتبقى نفس الحرمة - لأن 
العائد هو ربا ايضا وهو محرم بنصوص ثابته بالقران والسنة 


المطهرة . 
العبرة بالجوهر 
سالم خليل .. استاذ الفقه بكلية الشريعة 
.. إن العبرة فى التحريم ليست بالاسماء إنما 
هيته .. فعملية التغيير من فائدة الى عائد لا 
تغدير الاسماء لا صله له بالحل والحرمة 
وبالتالى العائد حرام . ش 
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يجمع علماء الاقتصاد ان التنمية الحقيقية الشاملة تحتاج الى العامل الآدن المطمثن القوى الكقء والى المال الآمن من 
التاميم والمصادرة والابتزاز والى الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وربما يختلف مفهوم ونطاق مدلول الآمن من مذهب الى 
مذهب ولكنهم جميعا يوفئون بان ذلك ضرورة حتمية للتنعية . 

والخوف يؤدى الى عدم الاستقرار والى القلق وهذا يقود الى سلسلة من المضاعفات التى تعوق التنمية وتسبب التخلف 


فالعامل الذى لا يامن مستقبله وترقيته وحريته يعمل لل قلق او ان ينافق رئيسه وهذا بالتاكيد يسبب انخفاض الانتاج 
والانتاجية وراس المال بطبعه جبان اشد حُوفا من العامل فعندما يحس صصاحب المال ان هناك تهديد! بالمصادرة او التاميم أو 
الابتزاز او الاعتداء فلنه سوف يهرب الى مواطن التوظيف حيث الامان والطمأنينة وهذا ما نشاهده فل معظم البلاد المختلفة 
حيث نجد المال يهرب منها الى البلاد الغنية ‏ لماذا ؟ لانه ل معظم البلاد المتخلفة لا يجد المال الامن والطمانينة حيث تتغير 
القوانين والسياسات الاقتصادية وتكثر حالات التاميم والمصادرة بطريق مباشر وغير مباشر وانتشار حالات الفساد 
' الاقتصادى مثل الرشوة . 1 0 


لذلك لابد هِنْ تحتبق الامن 
والطمأنيئة للعامل والمال حتى تتحقق 
التنمية الشاملة وهنا يثار التساول الذى 
يحتاج الى اجابة شافية ماهو المنهج ؟ 
وماهو السبيل وهذه تنقلنا الى تقييم مدى 
تجاح القرانين الاستثنائية والوضعية فى 
تحقيق الامن للعامل والمحانظة على المال 


قوانين الطوارىء 

يدعى بعض رجال الامن ورجال 
القانون والسياسة ان الفاية من قوانين 
الطوارىء وقوانين الاحكام العرفية ونا 
فى حكم ذلك هو المحافظة على امن التاس 
وتحقيق الطمآنينة لهم وهذا بدوره يحقق 
التنمية ولست من الممارسين أو 
المتخصصين ف السياسة والقانون ولكن 
الراضح الذى امامنا هر ان من حق 
رجال الامن فى ظل هذه القوانين ما يلى ؛: 
القبض على اى فرد مشتبه فيه بدون 
اذن النيابة 
- القبض على اى فرد بتهمة اثارة القلق 
القبض على اى فرد بتهمة احداث فتنة 
طائفية 

القبض على أي فرد بتهمة التحريض 
على قلب نظام الحكم 
القيض على أى فرد بتهمة تكرين 
تنظيم سرى لمتافضة الحكم 
- القبض على اى فرد يتهمة اتصاله 
بجهات خارجية .. وهكذا . 
١‏ كما يلاحظ إن هذه العدوى اتتقلت 

الى المعاملات المالية والاقتصادية فعلى 
اقتصادى اذا كان من بين مؤسيسه من 
هى خطر على الامن القومى وكذلك لا 
يسمح بتأسيس مشروع خدمى اذا كان 
من بين مؤسيسيه من هو خطر على الامن 
القرمى او غير مرغرب فيه من قبل رجال 
الامن .. وايضيا لا يسمح يتأسيس 
مشروع صحفى اذا كان له إنتداء فكرى 
وكذلك لا يسمح بانشاء مؤسسيات 

اقتصسادية لها طابع ديتى ؟ .. وهكذا 
وعلى الصعيد الاقتصادى ترتب على 
ذلك خرف للطبقة العاملة فضعفت 
الانتاجية وقل الانتاج وتسلق البعض من 
غير الامناء والضعاف وأصبح بيدهم 
مقاليد الادارة واتخاذ اخاياة وشاف 


المال من السناين والتأميم والابتزان 
تحت ستار الاكرامية والرشوة .. وكانت 
النتيجة هى التخلف والشقاء واليؤس 
لبموع الئاس الا الذين يراعون 
وبنانفقين اجهزة الامن .. 

ونأتى الى خلاصة القول بان هذه 
القرانين سيبت الخوف والتثلف . 


المنامج الوضعية 

لقد جربت معظم الدول الاسلامية 
النامية المنافج الوضعية لتحقيق الامن 
للعامل والطمأنينة للمال ومما يؤسف له 
حتى الآن انه لم تظهر اى ثمرات تشير 
الى نجاحها وخفتت اصوات الذين 
يهتفون ويمجدون ويعظمون !! 

ففى المنهج الراسمالى طفى المال 
وسيطر على الطبقة العاملة وظهر 
الاحتكاك الواضح بين العمال وبين 
اصحاب المال وظهرت التكتلات 


الاقتصادية والاحتكار وما النقابات 


العمالية ومظاهرات العمال والسرقات 
والاختلاسات الا نماذج عملية لفشل هذا 
المنهج لل تحقيق الامن للعامل وان كانت 
.حققت بعض الامان للمال . ولكن هذ! 
المنهج لا يتلاعم مع طبيعة وايديرلوجية 
الشعوب الاسلامية لانه يقوم على 
الاحتكار والاستفلال والربا وتطبيق ميدآ 
الغاية تبرر الوسيلة .. وهذه امور 
مرفوضة فق المنهج الاسلامى . 

ول المنهج الاشتراكى فقد العامل 
ذاتيته وكرامته واصبح يعامل معاملة 
الآلة كما الفيت الملكية الخاصة وبذلك 
قلت لدى العامل حافز الاجتهاد والايتكار 
وقتل الحافز على التملك وهذا بدوره وان 
كان حقق نسييا الامن المادى فى بعض 
الدول الاشتراكية الا انه لم يحقق الامن 
المعنوى الحقيقى ول هذه الايام تعتبر 
انتكاسة المنهم الاشتراكى دليلا يارزا 
على فشل المنهج الاشتراكى لى تحقيق 
الامن المعنوى للعامل والمال ول تحقيق 
التنمية الشاملة للمجتمع ومن تاحية 
وكرامته وقتل الحافز على التملك بالحق 
مفاهيم مرفوضة ف البيئة الاسلامية ومن 
ثم فقد فشل المنهج الاشتراكى لل تحقيق 


5-5 


| 


الامن والتئمية ف البلاد الاسلامية . | 


ولقد ترتب على فشل المناهج الوضعية 
السابقة لتحقيق الامن للعامل وللمال 
ولتحقيق التنمية فى مصر وغيرها من 
البلاد الاسلامية ان ظهرت الحاجة الى 
اهمية تطبيق المنهج الاسلامى بل نجد 
بعض ابواق الراسسالية والاشتراكية ١‏ 
يتمسحرن بالاسلام ويقرل يفعضهم ان 1 
مقافيبيهم وميادثهم مستنبطة مهن 
الشريعة الاسلامية وفى متهم بريئة 
السلام . : 


المنهج الاسلامى 

تعتمد التنمية فل المنهج الاسلامى على 
ثلاثة مقومات اساسية هى : 
# العامل المتقى الصالح الورع والامين 
الصدادق والقوى الكفء والآمن والمطمثن 
وكلما ازداد ايمان العامل وتخلقه 
بالامانة والصسدق والتعاوين 7 
قادرا على العطاء ولكن هذا لا يكفىء بل ! 
لابد ان نهيىء له الحياة الآمنة المطمئّثة 
حلنى يعمل ويزداد الانتاج 0 
#ذ المال الصالح الذى مصدره خلال 
وينفق فل الطيبات ويدخر منه لوقت ١‏ 
الحاجات ويستثمر لمصالح 'لاجيال وكلعا / 
كانت وسائل كسب المال أمنة ومجالات 1 
انفاقه متاحة وقنوات استشاره ميسرة 
وكان غير مهدد بالاعتداء عليه بالتأميم 
او المصادرة كلما اتطلق الى مجالات 
توظيفه محققا الخير لصاحبه 


وللمجتمع . 
# الموارد الطبيعية التى سخرها الله عز 
وجل لمخلوقاته ولقد امرنا الله بان تحافظ 


0 


"5 

عليها ونحميها من التبديد والضياع ومن | 

الاعتداء والاغتصاب وان .يرشد | 
استخدامها فيما هى خير للبشرية . 


الامن والتنمية فل ٠‏ تحويل الجزيرة 


العربية وغيرها من البلاد الاسلامية من 
اعداء يقتل بعضهم بعضا يخاف الوالد 
من ابثه والجار من جاره الى اخوان 


متحابين آأمنين مطبئنين ومن أسياد ١‏ 


وعبيد الى مسلمين احرار لا فرق بينهم 
الا بالتقوى ومن جياع وقطاع طرق الى 
اغنياء ودعاة فى سبيل الله يرفعون لواء 
الحرية والحق . 

فالتنمية فى الاسلام تحتاج الى العامل 
الآأمن المطمئن والى المال الآمن المستقر 
والى حماية الموارد الطبيعية من الضياع 
والتبديد ولقد تضمنت الشريعة 
الاسلامية القواعد والاحكام التى تحقق 
ذلك والتى سوف نتناولها بثىء من 
التفصيل والبيان فيما يعد .. ان شماء 
الله . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


التاريخ : 


هأرهل).....19.9.... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


من بين الابعاث التى 

ضميا المؤثمر العلمى 

السابع لكلية التجارة 

جامعة المنىك.زرة والذى 

عند مزخرا فى القادرة 
لمنائشة الاسعار والدخول فى فصر ؛ 
بحث للاكتور محمد إبراهيع دأريح 
. أستاذ الاتتصاد المساعد بكلية التجارة 
جاسدة الذى تتارل فيه 
العرقف الإسلامس هن الاسبار 
والاجزر . 


الؤازيق 


والذى عرضر فيه لاهمية فبم الإاسلام 
ومنوجه يعمرمه وشقرله أولا ٠‏ والتعامل مع 
هذه الاسس العامة لتحديد الامرر الى تحتاج 
إلى اجتوياد . للرصرل إلى الجانب النظارى 
للمشاكل التى تعانى منها الدولة الإسلامية بما 
ذربا المشاكل الائتسادية المترتبة على البعد 
عن المنوج الربائى فهما وتطبيدا 


فى مقدمة بحثه يؤكد الدكترر ريح على 
أهمية فيم المنهج الاسلامى المنبج الشامل 
المنتكامل والمتوازن لكل نواحى الحياة 
الانسانية وأنه دين للدنيا والآخرة لايتئن مع 
التقسيم التتليدى الذى جرى العرف عليه عند 
معائجة الكثير من القضايا وهر الفصسل بين 
مايسمى فروع العبادات رفروع المعاملات لان 
العادات والمعاملات أمران متلازمان0 فى 
الإسلام ٠‏ وأن غياب هذا اليم العميق 
لمضمون وروح الإسلام يفسر إلى حد بعيد 
أسياب تفاقم حددٌ مشكلات المجتمع الإسلامى 
ومن أهمها مشكلات شلاء الاسعار وسوء 
توزيع الدخرل والثروات ذلك لان المعالجات 
والنفسيرات التى تعتمد على عناصر اقتصادية 
بحتة لاتساعد اش فْهِمٍ هذد المشكلات التى 
ترجع جذور أسابها لحالة الاتفكصام بين 
انعبادات والمعاملات . 


ثم أورد الدكتور ريح عنصرين أساسين 


: الوا سرج ال ا 5 


فى فيم المنهح الإسلامى بصفة عامة هما : 


أولا : عدم الاهتمام باليناء الداخلى 
والخارجى للإنسان ٠‏ فالبناء الداخلى فو 
أس.اس إصلاح المجتمع الإسلامى لان إصلاح 
المسلم يؤدى بالضرورة إلى إصلاح المجتمع 
كله . ومن ثم فالإسلام يبدأ من حيث انتهت 
إابه معظم تجارب التنمية التى ثبت فشلها 
بسبب تركيزها على الجرائب ذات الطييعة 
المادية البحتةٌ . 


ثانيا : الدفهرم الشامل للرفاهية وأهمية 
ترار عنصر الامن إلى جانب عنصر التقدم 
المادي ٠‏ حيث لايوجد اختلاف حول أهمية 
العناصر المادية » ولكن اخثلاف الإسلام مع 
غيره من النمااج اخثلاف جوهرى يكمن ف 
اعتبار هذه العناصر وسيلة ٠‏ أو إهحدى 
الرسائل لتحقيق التنمية والرفاهية ؛ وكفاءة 
استخدامها مرتبطة بعرامل أخرى غير مادية 
تنمدل تشثل فى الإطار الخلقى ٠ ٠‏ فالإسلام دين صل 
وليس هجرد فرالب نظرية تنأى عن مجالات 
الحياة وتتجلى عذلمة الإسلام فى النظرة 
الشاملة للامور ذات الطابع المادى وذات 
الطابع غير المادى والاهتمام بانعكاسات 


السلوك والتصرفات على توليد الإنتاج . / 


وتوزيعه على مستويات الاسعار والامخار 
والاجرر والتضاء على الفتر والجرع وصولا 
للإشباع المادى والاهتمام بالقضاء على 
الخوف وعدم الطمأنينة « الإشباع المعتورى » 


ثم ذكر الدكتور طريح أسباب التضخم 
ونظرياته على المستوى النظرى بصفة عامة 
وعرض للمرقف الإسلامى من الاسقار 
والاجدر. فنجده ينبه فى مقدمة الفصل الثانى 
إلى أنه عند تناول هذا الموضوع فى 
اقتصاديات الدلالة الإسلامية الحالية فإن الامر 
لايتطلب إقحام الإسلام ودخوله طرفا فيه لان 


٠تلك‏ الاقتصاديات تعتير تطبيقا لفلسفات 


مجدى مصطفى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
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اقتصادية مستوردة وغبر إسلامية سواء 
شرفية الاصل أو غربية المنشا ' أو بمزيج 
منهما رغم أن هذه الدرل إسلامية من حيث 
المثلهز أو الشكل كالنص فى الدسائير على أن 
الدين الرسس للدولة هر الإسلام ووجود 
وزارات للاوقاف أو غير ذلك هن أمور 
العبادات المجردة . ومن ثم فإن اقتصاديات 
الدرل الإسلامية ستكون شأنها شأن أى 
اقتصاد شبيه بها معرضة لكافة الازمات 
الاقتصادية العالمية « تضخم وبطالة 
ومديونية وسوه توزيع الدخسول 
والثروات ....|لخ » ولايستلزم الامر خلع 
خصوصية عليها بحكم الاسم والانتماء 
الاسيمى أو الظاهر فقط 


ويشير الدكتور . طريح إلى أن النموذج 
التطبيقى للاقتصاد الإسلامى المحددة معالمه 
والموضوعة أسسه وفنا لشريعة الإسلام ليس 
له وجود حتى الآن فى أى دولة إسلامية ومن 
ثم يشير إلى ضرورة استخدام مصطلح 
الاقتصاد القائم على أسس إسلامية أو 
المعالجة الاسلامية لقضية معيئة ولابد أن 
يساهم كل مسلم فى مجال تخصصه بصورة 


تجعل هذه المعالجات النظرية يمكن تطبيقها . ! 


الإسلام ومعالجة التضخم 


لايمكن القول بأن الاقتصاد الاسلامى | 

' لايعرف التضخم لان ذلك قد يضر به أكثر مما | 

ينفعه ٠‏ كما لايمكن القول فى الوقت ذاته إن 
الإسلام ليس لديه موقف محدد هن هذا 
الموضوع لان فى دلك مغالطة وعدم فهم إن لم 
يكن سوء فم . وذكر الدكتور طريح معيارين 
للتمييز بين الإسلام. وغيره من النظم أو 
المذاهب بشان قضية معيئة يبنى على أمرين 
يشكلان عنصرى القوة والتميز لانه منهج 
ربائى من صنع من خلق كل شوء بما فى ذلك 
من يدعون أنهم يبتكرون مذاهب أو يضعون 
)١(‏ الاسلام يقوم على مبد! الوقاية خير 

من العلاج : أى أن المشكلات تعالج من 
جذورها ومن هنا قد لاتحدث المشكلة أصلا . 
(؟) إذا سلمئا بحدوث المشكنة فإن 
الاختلاف سيكون فى مدى فعالية المعالجات 
وسيكون الحل والعلاج الاكثر فعالية نتيجة 
التاثير المباشر على السلوكيات والتصرفات 


1 


المصدن: 


التاريخ : 
من خلال القيم ٠‏ 

ويضيفد . طريحع أن ما يميز الاقتصاد 
القائم على الإسلام وغيره من الاقتصاديات فى 
هذا الصدد يتمثل فى : 

. إمكانية الاعتماد على مايسمى بالمثبتات 
التلقائية لتقليل حدة التضخم أو جعل الاسكار 
ترتفع بمعدل معقرل ٠‏ 5 

. أن الإسلام لديه القدرة أكثر من غيره فى 
علاج الآثار الضارة للتضخم , فالتضخم يضر 
بالطبقات محدودة الدخل « الفقراء والمساكين 
ومن فى حكميم » وتستطيع الزكاة تعريض 
هؤلاء عما يصيبهم من جراء التضخم . 

ثم يعرض للسياسة المالية الاسلامية 
وأثرها فى مكافحة التضخم فيذكر فريضة 
الزكاة باعتبارها أهم عناصر السياسة المالية 
الإسلامية : وباعتبارها أداة فعالة من أدوات 
الحثبتات التلقائية أو عوامل الاستقرار الذاتى 


للنظامين الاقتصادى والاجتماعى فى الإسلام ! 


فهى تعتبر إيرادا مثل الضرائب « مع اخثلاف 
المضمون والهدف والوسائل » وإنفاقا له 
مصارفه المحددة على سبيل الحصر ويدعو 
لوجود جهاز مستقل يقوم على تحصيلها 
وتوزيعها تنظمه الدولة وتيسر مهمته ومن ثم 
يأتى التلازم بين تحصيلها وتوزيعها ويذكر 
الباحث بعض رءوس الاقلام التى يرى انها 
تتطلب اجتهادا جماعنا حولها فى هذ الصدد 
وهى : 

. إمكانية تأجيل بعض مخصصات الزكاة 
فى حالة الزواج وفترات التضكم الحاد مع 
إعادة استخدامها فى فترات لاحقة « في 
'فئرات الانكماش والركود الاقتصادى » . 

. إمكانية إيقاف « لاإلغاء » بعض الينوك 
التى قد يكون لها آثار توسعية كبيرة نتيجة 
زيادة الميل للاستهلاك تلتقى مخصصاتها مع 
التوسع فى بنود أخرى لايكون لها . أثر 
توسعى -استرشادا بموقف الخليفة عمر بن 
الخطاب حين أواقف مصرف المؤلفة قلوبهم 
وتخصيصه لمصارف أخرى . 

. إمكانية تخصيص إيراد هيزانية الزكاة 
لكى يقام بها بعض المشروعات الإنتاجية التى 
تخدم الفقراء لها من خلال التوزيع النقدى بل 
من خلال تقديم فرص عمل لهم وجعلهم أفرادا 
منتجين مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج بدلا من 
التوسع فى الاستيلاك . 
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والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريغ 


وينتقل الباحث إلى الإطار الاخلاقى 
للإسلام باعتباره أحد المثبتات التلقائية فيذكر 
ضوابط اكتساب المال وإنفاقه طواعية 

لمصلحة الجماعة . والاعتدال والتوازن فى 
الإنفاق العام والخاص . الاستهلاكى أو 
الاستثمارى . وعدم الإسراف والتبذير الذى 
يعد أهم وسائل تغذية الفجوةٌ التضخمية خاصة 
فى حالة انعدام الترابط الاجتماعى والاتحراف 
عن السلوك القويم ونزعة الانائية . ' 


ويؤكد الدكتور طريج أن وجود « جهاز 
هصرفى » باعتباره أحد أدوات وسائل الحياة 
العصرية وأحد ركائز البناء الاقتصادى أمر 
لاخلاف عليه ولكن جوهر الاختلاف يكمن فى 
طبيعة الدور الذى يؤديه » وطبيعة وسائله » 
ومدى اتفاق تلك الادوار والوسائل مع تعاليم 
الإسلام وهذا التصور يجرى على البنك 
المركزى باعتباره بنك إصدار يستطيع من 
خلال تنظيمه للمعروض النقدى بصورة 
متوازنة وملائمة لنمو الناتج القومى الحقيقى 
أن يكون أداة فعالة لتحقيق الاستقرار النقدى 
والاقتصادى بصفة عامة ؛ كذلك الامر بالنسبة 
للبنوك التجارية حيشعنجد تصورا وبدائل لهذا 
. النظام المصرفى فى الكتابات والنماذج القديمة 
والمعاصرة . 


وأشار الدكتور طريح إلى بعض 


السياسات الانتمانية الاخرى التى يمكن أن 
يتبعها النظام. المصرفى حستب التصور 
الإاسلامى للقضاء على التضخم ومنها : 

)١(‏ كبح جماح الطلب من خلال تنظيم 
عرض النقود والتحكم فى الرصيد النقدى . 
وجذب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار 
هما يرشد الإنفاق . 

(7) التأثير الموجب على العرض 
« الإنتاج » من خلال إتاحة أموال كافية 
للاستثمارات وفق أسلوب المضاربة أو 
الدخول مباشرة فى الإنتاج « وفق نظام 
المشاركة » 5 

(") . القضاء على المضاربات غير 
المشروعة وتنظيم عمليات السوق المفتوحة 
والبورصة حسب أحكام الشريعة الإسلامية 

(5) إلغاء سعر الفائدة سيخفف من حدة 
الفجوة التضخمية لان الفائدة ترتفع من 


تكاليف الاستثمار كما أن البنوك اللاربوية. 


تتمادى فى زيادة المعروض النقدى من خلال 


0 ...لوا لاس ادم 1100 


منح القروض اعتمادا على نسبة احتياطى 
معين . 

(5) تنمية العادة الادخارية لامتساص 
فوائض الدخول . 


وفى نهاية بحثه يؤكد الدكتور طريج أن 
التضخم الناتج عن عوامل هيكلية ولاسيما 
الانخناض فى مستوى الانتاج من المفروض 
ألا يحدث فى الإسلام لان الاسلام يدعو للتنمية | 
الاقتصادية الشاملة والمستمر ة ويدعر المسلم 
لبذل أقصى الجهد لتحقيق التقدم والرقى من 
خلال التعمير والبناء واستغلال الطاقات 
البشرية والمادية وأن التخلف ومشكلاته ينشأ 
من أتعدام تطببق الاسس القويمة والقواعد 
الاصولية للشريعة الإسلامية فى مجال 
الاقتصاد والإدارة فأن المشكلات الاقتصادية 
بما فيها التضخم تنشأ من انحراف السلوك عم 
الوضع الامثل الذى يحدده الإاظار القيمى 
للإسلام 
| فإلى متى ستظل أقوالنا متناقضة مع 
الربائى متخبطين فى ظل المناهج التى وضعها” 
أناس من البشر بكل مايمثله المخلوق البشرى 
من نقائص « يأيها الذين امنوا لم تقولون مالا 


'تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 


تفعلون » 
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بعد أن بدأت: محاكمة الريان يلح على الذهن سؤال طبيعى . ٠‏ ماذا' بعد 
المحاكمة ؟؟ هل من خلالها يمكن إعادة أموال المودعين ؟ هل يمكن استرجاع. 9 
وك لباك ل الخارج ؟ جل البعدم على الرياق واقنى عقرب صوق رصيو ر. ٍْ 
الاموال للمودعين ؟ . 507 
٠‏ اختلفت الآراء فى ذلك فاننيابة العامة لما أعدت قرار الاتهام قال المستشار . 
جمال شومان النائب العام إننا نعجل بتقديم الريان للمحاكمة حتى إذا صدر حكم 
كان بحن فى خلال استرزاق امول من الخارع وبلاات لى أدرينا اللي لا 
يسمح القانون فيها برد الاموال إلا بحكم محكمة . 


هذا كلام النيابية العامة .. لكن ماذا يقول القانونيون فى جدوى المحاكمة من 
أساتذة الجامعة والمحامين ؟ وما هو الحل فئ رأى أهل الاقتصاد خروجا من .تلك 
الازمة التى أهالت التراب على رءوس المودعين كلهم ؟ . 


للإجابة ,على كل هذه الاسئلة . كان هذا التحقيق .. 


تحقيق : أحمد شعير 


يقول الكقور عاطف البنا' ‏ المحامى . ومنها الريان كانت تستورد سلعا للحكومة 
وأستاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة : كالقمح مثلا مما يعنى أنها كانت شركات 
إن تقديم الريان للمحاكمة لا يعنى أنه متهم لان معترفا يها وليست سرية وسمعنا أن السبب 
القاعدة القانونية تقضى أن المتهم برىء حتى 1 


تثيت إدانته لكن السؤال المطروح ؛ ماذا يجنى 
المودعون من محاكمة الريان ؟؟ هذا السؤال 
يجب ألا يفهم منه أننا ضد أو مع محاكمة 
الريان ' لان هذا شأن القضاء العادل وأموال 


المودعين قد تأتى عن طريق المحاكمة أو ! 


لاتأتى ٠‏ لكن الامر الذى أؤكد عليه أنه إذا 
كانت المخالفات إجرائية بمعنى إذا كانت 
أخطاء الريان فى أسلوب العمل وتشغيل 
الاموال فأنا ضِد تدخل الحكومة بهذا الشكل 
الذى يبدو وكأئه تصيد للاخطاء خاصة أنها 
قضية اقتصادية والقضايا الاقتصادية لا يتم 
التعامل معها بهذا الاسلوب لانها ,تخص 
المودعين وكذلك تؤثر على وضع الاستثمار. 
فى مصر ٠‏ بل كان يجب إلزام أصحاب شركات 
التوظيف ومنها الريان بتصحيح الاوضاع . 
وإذا كانت هناك مخالفات كان من الممكن 
تداركها » هذا من الناحية القانونية . 

أما من الناحية السياسية فإن الدكتور 
عاطف البنا يطرح عدة تساؤلات هامة : 

أولا : إن شركات توظيف الاموال كانت 
تعمل ولعدة سنوات تحت سمع وبصر الحكومة 
وكانت الإعلانات تغطى كافة أجهزة الإعلام 
الرسمية هذا يعنى أنه إذا وجدت مخالفات 
> فالحكومة شريك فيها لانها لم تمنع أى مخالفة 
منذ البداية ولا يصح أبدا أسلوب العقاب 
الجماعى الذى اتخذته الحكومة ولا يعفى 
الحكومة من المسئولية أنها ' قد نبهت 
المودعين فى بداية الامر بل كان يجب ضرورة 
اتخاذ إجراءات عملية لمنع تفاقم المشكلة . 


ثم قيل إن الشركات كانت تعطى للمودعين 
أرباحا من أصول الإبداعات الجديدة حتى 
وصلت الارباح إلى "١‏ / وهذا تعتبره 
الحكومة خطأ فى إدارة تلك الشركات ؛ لكنى 
أقرل إنه معدل ربح طبيعى لان بنوك الحكومة 
تعطى فائدة ١5‏ 7 وأصحاب الشركات الخاصة 
يمكنهم تحقيق ربح أكبر يزيد عن ال5١1/‏ 
وكانت بعض هذه الشركات تقوم بأععمال جادة 
لخدمة الاقتصاد المصرى . 


ويضيف د . عاطف : إن هذه الشركات 


فى وقف نشاط تلك الشركات أنها كانت ثمول 
بعض الجماعات الإسلامية وهذا لا يعد دليل 
إدائة لتلك الشركات » ثم كان السبب الاكبر 
وهو أنها أصبحت تمثل قوة اقتصادية . 
.وسياسية كبيرة مما جعل الحكومة تخشى من 
ا 
حتى تستجمع كل مصادر القوة ولا تترا 

للافراد والجماعات فرصة العمل راتفا ” 


يقول الاكتور أحمد النجار الامين العام 
للاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية : إن 
المحافظة على أموال المودعين والحصول 
عليها ليست مهة المحكمة وإنما لها أجهزة 
مختصة وإذا كان هناك خطأ فلابب من 
المحاسبة القائونية لكنى أرى أن تدخل 
الحكومة فى تلك القضية لا مبرر له فهى يجب 
تترك الفرصة لمن يريد أن يعمل سواء فردا 
3 جماعة طالما التزم بتقديم ميزانياته 
والاعلان عن نشاطه وأنا ضد وصاية الدولة 
فى أى بلد من بلدان العالم الثالث لان الاجهزة ١‏ 
الإدارية فيها سيئة ولا تصلح ‏ حاليا ‏ أن 
تكون قدوة فى أى عمل وإن كان هناك حل لتلك 
المشكلة فأرى أنه يكون بموافقة المودعين 
وأصحاب الشركات على أن يكونوا مساهمين 
فى تلك الشركات . أما عملية بيع أصول 
الشرهات فهى ليست عملية وتسيب خسارة 
كبيرة بالإضافة إلى.ها يقال حول عدم ٠‏ 
دستوريتها - فالحل إذن هو أن يصيح 
المودعون مساهمين لان الإجراءات القضائية 
سوف تستغرق وقتا طويلا وقد يضيع الحق 


نتيجة خطا فى الاجراءات سواء الضبط أو 


المستندات . 


يقول مخثار نوح ‏ المحامى - وعضو 
مجلس الشعب : أستطيع الحديث عن ٠‏ 
المحاكمة من الناحية العامة دون المساس 
بالجانب القضائن فيها فعن الاثر الاقتصادى 
لمحاكمة الريان وهو كما يبدو لمن يملك أقل 
حاسة اقتصادية أثر سىء للغاية فمن ناحية 
الاحجام الدولى عن المشاركة فى التنمية فهى 
ار - لاسيما وأن الدولة لم. 
م المبررات الجادة لإسلوب المصادرة 


1 والتحقيق والتفتيش للرأى العام الدولى ‏ ومن. 


الس سس اوس 


للق وارحدماة 


ناحية فقدان الثقة فى الاستقرار الامنى 
المصرى فقد تحقق ذلك أنضا حين قدم الرجل 
للمحاكمة على وجه السرعة ولم يمن من 
إدارة أمواله فى الوقت الذى سعح فيه لعديد 
من المجرمين أن ينفكوا من دائرة الاتهام إلى 
خارج البلاد مثل هدى عبد المنعم وغيرها . 

ولست من المدافعين عن الْاسلوب الذى 
أديرث به شركات توظيف الاموال ولكن من 
الذين يوجهون سيف الاتهام إلى الحكومة 
المصرية التى حكمت على نفسها بتضليل 
العامة والبسطاء قبل أن تحكم على الريان 
بذلك . 


أما ممدوح ٠‏ الؤسيمى ‏ محامى 
الريان - فيقول : إنه إذا صدر حكم براءة 
الريان فمعنى ذلك أن الشركة سوف تعاود 
نشاطها من جديد وتستمر الاعمال وقى تلك 
الحالة تسهل عملية رد الاموال عن طريق ربح 
المشروعات أو حتى من الاموال السائلة . 

أما إذا صدر حكم بإدانة الريان فهذا يعنى 
أن المودعين سوف ينتظرون حتى يصبح هذا 
الحكم نهائيا إما بعدم الطعن عليه بطريق 
النقض أو بصدور حكم من محكمة النقض 
سواء بتأييد الحكم السابق أو نقضه ثم إحالته 
إلى دائرة أخرى لتفصل فى القضية من جديد - 
وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما بإلزامه برد 
أموال المودعين . ولما كان هناك قصور 
تشريعى فى القانون رقم ١45‏ لسنة ١588‏ 
الخاص بتنظيم شركات تلقى الاموال والذى لم 
يوضح كيفية الرد فإنه يتعين فى ذلك الوقت 
إعمال القواعد العامة المنصوص عليها فى 
القانون المدنى من رفع دعاوى أخرى للتصفية 
ثم توزيع الاموال عن طريق ما يسمى قسمة 
الغرهمام : وهذا الامر سوف يستغرق من 
الوقت على أقل تقدير وفى حالة التفاؤل 
حوالى #سنوات . 


ويضيف الوسيمى : إن حجم الاصول 
الموجودة فى مصر لو بيعت بسعر اليوم 
فسوف تغطى كل أموال المودعين بلتزيد إلاأن 
عملية البيع هى الاخرى غير دستورية !! 
والحل فى رأين ينحصر فى أمرين : إما أن 
ترجع الشركة للسل بمجلس إدارة جديد يقوم 
بإدارة المشاريع وتطويرها ويقوم بتكوين 
شركات مساهمة هن المودعين بمعلى أن 
يحولوا إلى مساهمين أو إعطاء المودعين 
مقابل عينى لاموالهم بمعنى أنه يوجد عدة 
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المصدر: ا 


التاريخ : 
آلاف من الافدنة فى منطقة كالنوبارية مثلا 
يمكن بناء مساكن عليها وتشجيرها ثم تمليكها 
للمودعين وفى هذه الحالة سوف يقبل 
المودعون عليها لانها سوف تكون الاضمن 
بالنسبة لهم . 1 

ويؤكد الوسيمى أن الحكومة لو تعاوتت 
وسمحت لمسئول الشركة فى أمريكا بالخضور 
لمصر لامكن حل المشكلة'بل قيل إن النيابة 
أرسلت إليه دعوة عن طريق وزارة الخارجية 
وعندما اتصل به أحمد الريان أنكر ( بو 
ووكر ) وصول هذه الدعوة إليه ‏ وليس - 
صحيحا كذلك أن الاموال الموجودة فى أمريكا 
وانجلترا يمكن إرجاعها بحكم محكمة لانها 
ليست أموالا نقدية بل هى مساهمات وأصول 
شركات ولا يمكن لهذه الشركات أن توقف 
نشاطها من أجل خلافات بين أحمد الريان 
والحكومة الدصرية لان الريان كان يعمل مثل, 
نظام البنوك له أسهم فى كثير من شركات 
أوربا وليس سهلا أن يسترد تلك الاصول بحكم 
محكمة وإنما يمكن استردادها عن طريق 
أحمد الريان نفسه لان هذه الشركات سوف 
تتعاون مع الشركة الام ( الريان ) فى مصر . 
هن أجل استمرار المشروعات فى مصر 

واوريا .. 


الدكتور شوقى السنيد ‏ المحامى ‏ والذى 
قدم طعنا فى دستورية تشكيل هيئة سوق 
المال ‏ يقول : إن فلسفة العقاب لها حكمة 
وهى أن يصبح المجرم عبرة لغيره إذا ثبت 
إدانته وفى حالة الريان فإن النيابة قد كيفت 
القضية على أنها جناية مرتبطة بحجج لانه 
كان المفروض وفقا لقانون تلقى الاموال أن 
يبلغ الريان عن أمواله فى الخارج .. لكن كل 
هذا لايعنى المودع فى شىء ‏ كل ها يهم 
المودع هو كيفية رد أمواله وللاسف الشديد 
فإن الحكومة حتى الآن لم تقدم مشروعا لكيفية 
رد الاموال ٠‏ , 


وتبدو على الساحة التشريعية والقضائية 
فى مصر الآن حالة من الارتباك والحيرة بدءا 
من الشرعية الدستورية ودستورية مجلس 
الشعب ثم دستورية قانون تلقى الاموال والاهم 
هن ذلك ال 470 تشريعا التى أصدرها مجلس | 
الشعب ومنها التشريع الخاص بتوظيف 
الاموال ‏ وأنا أرى أن المحاكمة بهذا الشكل لن 
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تحل المشكلة لانه لو صدر قرار إدانة للريان” 
هن المحكمة كما قيل يمكن عن طريقه 
استرداد الاموال الموجودة فى الخارج'! 
وبالتحديد فى أمريكا فهذا أمر ليس سهلا 
وإنما سوف تقابله كثير من العقبات منها على 


. سبيل المثال كيفية تطبيق قانون فى دولة 


أجنبية وهل سيكون ملزما لتلك الدولة برد ' 
الاموال ثم هل هذا القرار سوف يطالب الدول 
الاجنبية برد الاموال ؟ . 

. ويضيف د . شوقى السيد : إنه قدم طعنا 
تصدر المحكمة الدستورية فى أبريل القادم 
حكما فيه كما أن المادة رقم8١75‏ بها خطأً 
جسيمٍ فهى تقضى أن تقوم النيابة الإدارية 
بعملية إدارة المشروعات وليس التصرف فيها 
ومن هنا فلن تتمكن النياية من بيع أصول 
الريان لان هذا مخالف للدستور .. 


وللخروج من هذا المأزق الدستورى شكل 
وزير العدل وبعض رجال القانون لجئة للتفاهم 


مع الدول الاجنبية على .استرداد أموال” 
الريان .. وإلى أن يتحقق هذا فأنا أقترج أن 
تنظر للمودعين فى الريان على أنهم أناس ا 
أصابتهم كارثة ومن ثم وجب الوقوف بجائبهم 
ومساعدتهم انطلاقا من مبدأ التكافل 
الإسلامى . ولذلك فأنا أقترح أن تقوم الدولة 
بفرض نسبة ه,” على أرباح التجار سواء 
بشكل سنوى.أو نصف سنوى على أن توزع 
على صغار المودعين أو تقسم بينهم بأى كيفية 
كانت أو أن تصدر الدولة ضريبة تسميها 
ضريبة التكافل الاجتماعى كما تفعل بعض 
المحافظات حاليا . يخصص عاندها للمودعين 
أو تتشكل لجنة شعبية تقوم بجمع التبرعات 
من المواطنين وفق اختيارهم تخصص 
للمودعين على ألا يآخذ المودع كل أمواله 
وإنما يكفى نصفها . نصف العمى ولا العمى 
كله . وكل هذا لا يخالف الإسلام بل هو من 


أما يوسف جعفر ‏ محامى الريان . فيرى 
أن محاكمة الريان رما لن تأتى بجديد لان 
أموال الريان التى بالخارج ليست نقودا وإنما 
أصول ثابتة ومن الصعب استرجاعها بحكم 
محكدة لان الحكم سوف يعنى أن الريان ‏ أصبح 
فاقد الاهلية ومن ثم يمكن التصرف فى أمواله 
لكن هل هذا الإجراء قانونى ؟؟ . 


التاريخ 


أنا أرى أن تقوم الحكومة بتمويل 
المشروعات الموجودة حاليا - وهى كثيرة ٠‏ 
بشرط أن يتم تشغيلها بشكل كامل وفى خلال | 
4أو ه سنوات تكون أموال صغار المودعين 
على الاقل قد ردت ١‏ وقد اقترحنا على ا 
الحكومة أن تسمح بتشكيل مجلس إدارة جديد | 
للريان يمكنه إدارة المشروعات بدلا من تركها 


هكذا لان هذا الوضع من شأنه أن يقضى على: 


تلك المشروعات .. 


5 


وبعد: نصود فتسأل 
الحكومة .. وهيئة سوق المال .. 
نفس السؤال : 2/5 , 
هل ستعود أموال المودعين 
للمودعين .. بعد محاكمسة 
الريان ؟!! . 
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للنسر والخدمات الصدحفية المعلو هات 
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الهجوم الأمريكى ‏ الاسرائيلى على امتنا 
الفربية الاسلامدة بزداد ضراوة 
ووحشية . والهجوم يستخذم الاسلحة 
كافة : من التهديد بالصواريخ والاسلحة 
النووية والكيماوية .. الى المخسسدرات 
والابدرٌ . ويشمل الهجوم بطبيعة الح.ال 
الجبهة الاقتصادية ٠‏ ففضلا عسن تعطيل 
التنمية الجادد وإتلاف المحاصيل تقفر الأن 
| الى المقدمة قضية القطاع العام . 

هذا الهحوم الشرس يتطلب اجتماع كلمة 
الامة . ان مصر تحقاج مسن كل ابنائها أن 
| دقاتلوا سبيل الله والوطن صصفا .وق هذه 
المواجهة ستدفن ياذن الله اسباب الفتنة بين ' 
المواطتدن المسلمدر والمواطنين الاقباط . 

إسارس رس رس رق 


لانريد أن ندخل هذا فى تفاصيل ما يقوم به 
صندوق النقد الدوى او البنك الدولى حتيى لا 
نرهق القارىء غير المتخصص . ولكن يهنينا 
أن نؤكد أن الدول الصسناعية الكبرى 


التاريخ ماي و3 1 500 


ناا ااا تاللا 


( وبخاصة الولايات المتحدة ) تبط 


سياسة هاتين-المنظفتين . وبالتالى فان مأ 
يصدره الصندوق أو البنك من تعليمات تعبر 
عن المصائح الاستراتيجية للولايات 
المتحدة فى المقام الأول , ولدس عن مجسرد 
دراسات فئية بريئة . وقد جرت العادة ان 
ناتى بعثة صندوق النقد أولا لتفرض اراءها 
القاسية والفاسدة . فاذا صدعت حكومة 
البلد المعين للتعليمات تقدم البنك الدولى 
بعد ذلك ليبدأ مهمته ف توجيه التنمية .. الا 
أننا نشهد الآن خروجا على القاعدة : إذ قرر 
صندوق النقد فْحالة مصر أن البنك الدولى 
هو الذى سيتقدم اولا . والبذك من ناحيته 
بقول أنه لن يصل الى اتفاق مع الحكومة الا اذا 
وافقت على تصفية القطاع العام . وهكذا 
أصبح القطاع العام قضدة القفء. ايا وهذا 
التركيز يعبر تماما عن رأى الشكومة 
الامريكية . ومعروف أن وكالة التنمية 
الامريكية اوفدت خلال العام ١‏ دعثات 
الى أربعين دولة للقيام بانشطة تؤدى الى نقل 
الملكية العامة للخاصة , و الوكالة تقوم بهذا 


د 


2 


لب اا لكك اا رمسم 8 
الدورمتعاونة مع وزارتي الخزانة والخارجية 
الامرى كد ف 50 


والخدساة الصحفية والتكلو مات 


سس 


بنوك التنمية متعصددة 


الاطراف ( وعلى رأسها البنك الدوى ) للعمل 
بصورة جادة فقي تمويل بيسع الاسستثمارات 


. العامة الى القطاع الخاص . 


* الا ان هذا الهجومى الشامل من أجل 
الخصخصة نراه عندنا أكثر كثافة وغلتلة 5 
نظرا للاهمية التى يسولونها للسيطرة عل 
مصر . ومخططهم في. الخصخصة ٠‏ بقمير 
عندنا . كما يقصر به في اللدول التابعة 
الاخرى ٠‏ إحسكام السيطرة الاجنبيسة على 
بنوكنا الومنية ومصانئعنا ومسرافقنا .. 
وطريقهم الى ذلك يتمثل اق . 

لا استيلاء الاجانب على مشروعات للقطاع 
العام هقابل السديون الخسارجية ويعتمرف 
الخبراء الغربيون بان دول اسسيا وأفمريقنا 


المصدرن : 


التاريخ :. 


وأمريكا اللاتينية تحذر وتنفر من استيلاء 
الأجانب على مشروعاتها.. ولهذا تتعثر 
مقترحات الهينات الدولية لتحقيق 
الخصخصة , ويتنمسح سؤلاء الخبراء 
( نجنيا للحساسدات ) أن يلجا الاجانبي الى 
تاجير المشروعات بدلا من شرائها - 

( يمكن للقاريء أن يسرجع 

الملكية العامة الى القطا 


بارخص 
الى اتسام | 


وال لعملية مشكلة تحديد سعر ا لاسهم الى ستطرح 

للبيع . اذ لااتوجد سوق مالية جاهزة يمسكن مسن 

خلالها ان تطرح الاسهم وتجد من يشتريها بسعر 
د 2 : 


مات الصحفية والمعلو مات 


يتناسب مع القيمة الحقيقية لها .. 
ا وال غيبة السوق الهالي الكفء تضبح وسيلة تحديد القيمة 
عن طريق لجان تتولى نقييم الاصول على الطبيعة .. وهذه 
| العملية إن تمت يتسرع وبلا معابير واضصحة ( كمسا 
ينصحوننا | ستكون مجالا واسعا للتلاعب والفساد . ففى 
غيبة المعايير الواضحة والسدراسة المتانية مستقدة 
ف الرشاوى باشكالها المختلفة الى عدر من العاملين قْ هذه 
و اللجان من أجل بخس ثمن المشروعات المطروحة للبيع .. 
/ وهذا الكلام ليس تخمينا .فهو وارد ؤكل ا لابحاث المنشورة 
إل الكتاب الذى اشرنا اليه ( وهو كتاب مترجم والجهة 
١‏ القائمة عليه هى المركز السدوى للنمو الاقتصادى ‏ فق 
:> الولابات المتحدة ) : 
١‏ أذا كان الامر كذلك ٠فأن‏ من ينص_حوننا بالعجلة 
- يرندون مع سبق الاصرار ‏ اشساعة الفوضي والفسار 
بين صفوفنا ٠‏ بيئسا تستعد الشركات الدولية 
' والصهيونية لاتمام الصفقات المطلوبة . فيسيطرون 
١‏ ( مع عملائهم وحلفائهم ) على مقدراتنا الاقتصادية 
| باقل تكلفة . 


١‏ 3 ويجب أن ننبه أنهم قد يلجاون ف البداية الى 
1 التمويه .. قد يسطاليون يديع الاسهم للعسال 
| والموظفين اذا قيل ان هؤلاء لايملكون مالا يشترون 
؟ به , تنقدم الجهات الاجنبية لاقراضهم المبالغ 
١‏ المطلوبة عل اجال طويلة .. الا أن هذا المخطط لن 
؟ يستخدم طبعا ف كل الشركات . فهذا من تساحية 
مستحيل , ومن ناحية أخرى لا يحقق اهدافهم ف تمليك 
| الاجائب لهذه الشركاك ” 
6 إنهم ف مكرهم هذا سيختارون عددا محسدودا مسن 
١‏ الشركات الناجحة التى مسهل رفع أرباحها بسرعة اذا 
: اطلقت يدهاق تحديد أسعار الببع لمنتجاتها و قي هذه 
| التجربة ( التى سيسلطون عليها الاضواء ) سيقولون 
: أن العمال قد زادت دخولهم . وانهم يقبضون أرباحا 

طيبة بصفتهم ملاكا .. والهدف من هذا المكر أن يتحول 
: العمال الى مطالبين متحمسين بالتوسع فى الخصخصة 
| على الطريقة الامريكية .و أنيهتفوا بحياة قاتليهم .. 
: قاتلهم الله ! 0 
١‏ مهمه 
7 هذه الجريمة لنهب الثروة القومية . وللسسيطرة على 
|.التصدت . نجد الحكومة ‏ للحقيقة ‏ لاتقدلها , ولكنها - 
؟ ف الوقت نفسه - تعجزعن رفضها ' 

ا نحن نقول دوما إن الاوضاع الاقتصادية ف مضر تحتاج 

علاجا جذريا . ويشمل ذلك ضمن ما يشمل قضسية القطاع 
و العام .. يجب أن تكون هناك برامج وطنية ف مواجهة 
|| المخططات التى تقدمها الهدئات الدولية . ولكن الحسكومة 
- تبدو عاجزة تماما عن ذلك .. ومع هذا العجز نراها تتخبسط 
| وتتعثر وتنقسم على نفسها .. وقد شهدنا فى الاسبوع الماضى 
ذروة هذه الماساة حين أعلن المسئولون انهم خضعوا 
غ لطلبات البنك الدؤلى فيما يتعلق بالقطاع العام . ثم تسوالت 


الضدنة لسو ا ا 
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التصريحات الرستبة بعد يومينَ تنفى ماسبق ان اعلن ٠‏ - 

نحن نعلم أن الحكومة منقسمة الى فريقين : فريق بؤيد 
التوجهات الامريكية . وفريق يعارضها . ولانعلم اين يقف 
رئيس الحكومة من ذلك ' وقد صال وجال ابراهيم سعدة وهو 
يكشف هذا العجز و الانقسام ف موقف الحكومة . وله حق .. 
ولكن يجب ان نتنبه الى أنه من أنصار المخطط الامريكى وهو 
يهاجم محمد عبد الوهاي ( وزير الصناعة) ويحتفى بفؤاد 
سلطان (وزير السباحة] من هذا المنظور 

على اى حال نحن نختلف مع الفريقين . نختلف مع 

: المعارضين لموقف الهيئات الدؤلية . ونختلف من باب اولى 
. مع مليطرحه الامريكان وانصارهم . 
١‏ 0 00 0 ه 
لو كان الامر بيدنا فانئا مع الخصخصة بحسسادات 
وطنية . والنجاح ف هذا التحول يعتبر ثورة كبيسرة 
وصعبة فق النظام الاجتساعى - الاقتصادى .. ولا 
داعى للعجلة ف تحقيق هذا التحول .. اذ لابد من التدرج 
عبر سنوات فى خطوات مدروسة . 
قة والخطوة الاولى نتمثل فى تقديرنا ي تشجيع أصحاب 
الملل والخيرة على التوسيع ف مشروعاتهم الخاصة الى 
أقصى ما تستطيعه طاقاتهم . فالخصخصة و الاقتصار 
القومى لاتقتصر على تحويل الملكية العامة الى ملكية 
خاصة .ولكنها تشمل ايضا التوسع ف اقامة مشروعات 
خاصة جديدة . وليس صحيحا أن القسطاع الخاص 
عندنا مازال عاجرا عن اقامة مشروعات كثيفة رأس 
المال وذات تكنولوجيا معقدة . ليس صحيحا أن 
القطاع الخاص المصرى هازال عاجرا عن احتمال 
مشروعات تحتاج فترة زمنية طويلة فق إنشائها قبل أن 
تبدأ الانتاج وتحقيق الارباح فهناك الآن من أصحاب 
. المدخرات الكبيرة ومن المنظمين الموهوبين ما يكفل 
قيام القطاع الخاص بمشروعات عملاقة .. وأظسن أن 
عدم استخدام هذه الامسكانات حتى الآن بالطاقة 
القصوى بعد أكير خسارة تصيب الاقفتميان الوطنى 
وتنميته .وأقررهنا وضوء مناقشات مسطولة وجادة مع 
عدد من هؤلاء المنظمين الموهوبين أن هناك عقبسات 
حقيقية تجهض تطلعاتهم , وهم دن : 

و ..لوكان الامرييدنا لاتخنذنا كل السماسات 
والاجراءات النى تيدد هذه المخاوف وتطلق امالهم 
المرتيطة باستراتيجية التذمية الوطنية . 

#ا وبالنسبة للملكية إلعامة الحالية . فاننا نهجب من 
تصريحات وزدر الصناعة : ومن تصريحصات مشابهة 
المسئولين اخرين . حيث ان كل هذه التوجهات تعنى انهم 
يرون أن الهيكل الحالى لملكية الشركات العامة مقدس لايمس 

إننا نعارض كما أوضحنا ‏ اصداف الامريكان 
والهيئات الدولية ٠‏ وأساليبهم في الخصخصة . نطرح فى 

| مقابل ذلك تصورا مغابرا للخصخصية فى شركات القسطاع 
العام 5 


٠ |‏ واضح أن شرطنا الاول أن يكون المشتيون [ أتسخاصا 


ظ 


0010000000 


للنشر اقلت الصحفية والمعلومات 


0 او شركات ومؤسسات ) مسن المصريناو 
ا لفل صلينح الشركات الرابحة للبييع أم الشركات 


: الخا 
هذا السؤال يبدو غريها .ففكرة الخصخصةلم تنشا ‏ في 
؟ الاساس ‏ لعلاج الخسائر فق المشروعات لان الامسل فق 
١‏ المشروعات ( عامة او خاضك ) انها قابلة للاصلاج أو 
8 النجاح الا ماكان خاضعا ف شساذة . ان فكرة 
و الخصخصة لم تنشا اذن لعلاج الخسائر ولكن عن تصور 
متكامل للنظام الاقتصادى السذى يتناسب مع الاصول 
* الاسلامية . ومع حكم الفطرة . وهذا النظام يقوم على 
١‏ التوازن . لايميل الى تضخيم دور الدولة حتى يخنق الناس , 
؟ ولايترك 0 ف سعيهم بدون توجيه ووازع من أجهزة 


العافرا عن آية دولة مكترفة ( يدها مسن 

٠‏ الياين ق القرن التايع عش الى اتجلترا عل يل قاتشي 
حولت مشروعا عاما الى الملكية الخاصة الا بعد اصلاحه . 
: والسيب أن الاستثمارات التى وجهست الى الشروع العسام 
قدمتها الموازئة العامة . والدولة مفترض انها أمينة على 
؟ المال الذى قدمته وبحب أن تسترده غير منقو ص اذا كان 
له أن تييع العشرو) اليم . ..وهذالابتحقق اذا كان 
المشروع المطروح للبيع خاسرا . 

0] كل مشروع يتقرر بيعه يجب أن يكون إذن ف حالة 
.طيبة ٠‏ ولكن هذا لا يعنى طبعا أن تبيع الدولة كل 
المشروعات ذات الارباح العالية . اذ يجب أن تحتفظ 
أ الدولة بمشروعات تستخدم حصيلتها ف تمويل التنمية 
: والخدمات الاجحتماعية واحتباحات الدفاع . 

| 0 وماهى اشكال التصرف ؟ بعض المشروعات سيباع 
: بالكامل ,او بنسبةما .وهذا الاسهام يرتيط بالمشاركة 
|ذ ادارة هذه المشروعات .. وأعتقد أن الدعوة 
: للمشاركة بالتمويل والخبرة هى فى صالح اصحاب 
| المدخرات من ناحية ( وهم يملكون البلايين ولا 
: يغرفون طرقا كافية لتشغيلها ) وشو ال صالح ذم 
| المشروعات سعيدة الحظمن ناحية ثانية ٠١‏ 

تحتاع تمويلا بالجنيه المصرى والثق الاجنبى .ولا 


والظريق أن الحكومة تتحفظ جدا وتعتسرض علي 
فتح باب البيع في الشركات الاساسية للقطاع من حيتث 
الميدأ .. مع أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن أصحاب 
المال هم الذين سيرفضون المشاركة . اذا فتحت 
الحكومة الباب . لان ثقتهم فق أهل الحكم وف كلمتهم 
معدومة ' 

ولكننا نتكلم على أى حال بافتراض اننا فق موقع 
الحكم والقرار . ونحن لن نصل الى هذا الموقع باذن 
الله الابتقة من الشعب .. ولذا سيمكن فى هذه الحالة 
تنفيذ خطة المشاركة وسيتهعاون الشعب فق انجاحها . 
وهذا هو الشكل الوطتى لعقايضة جزء من الديون 
الخارجية بمدخرات لمصربين بالتقد الأجدبى ( بدلا 
من الشكل الا< جنبى الذى يروج له البنك الدولى ومن 
معه ). 
0 ياتى بعد هذا الشكل الآخر من الخصخصة ! . لمتمثل فى 
الابجار هذا الشكل الذى رفضناه من الاجانب . يمكن قبوله قي 
مخطيلنا اذ كان الناجير العضريين أو عرب .. ولكن نرى أن 


المصدر : م 0 7 


التاريغ :.........نط.. سب ن دل-148... 


مجاله محدود .اذيخشى من أن المستاخر قد لايكون صاحب 
مصلحة في صيانة الاصول التى استحوذ عليها بالامانة 
المطلوبة . هذا الاسلوب قد يصلح لفترة اننقالية تكون 
بعنابة اختبار لجدية المستخد مين للأصول المؤجرة تمهيدا 
لتمليكهالهم . او قد يصلح لنوع معين من المشروعات كدور 
العرض السينمائى . أو الفنادق . ا 
0 ونحن نفهم - كما صرح مسئولون حكوميون -ان تكون | 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة المشروعات ' 
المرشحة للخصخصة , فمثل هذه المشروعات يصلح لها | 
بالضرورة ان يديرها من بملكونها بانفسهم .ولاايصلح لها 
موظفون حكوميون خاضعون لبيروقراطية مركزية . 
وينطبق هذا بشكل خاص على المشروعات المقامة في /' 
تعد ( همع ضوايط تمنع ذهابها الى المحساسيت 
امية ) , 

"1 اننا تر نقنها لافقا عن هذا نف اذيجب أن 
يكون التحول هنا مصاحدا لكل ماذكرناه ل الجنو ل السابقة .. 
إبدون تعجل وبدون اجحاف حقو ةالعاملين ووفق 
عامة تؤدى الى زبادة الانتاجية كل المشروعات فالهدف في 


النهاية زبادة الفائض الذى سحققه الاقتصاد المصرى . بما 


يؤدى الى تسريع التندية وتشغيل العاطلين ومحارية الغلاء, 
والفساد وتحقيق العدل . 

زرف سىس 
كل هذا الذى ذكرناه كان محلا للدراسة فى الاجتماع ( 
الأخير للجنة العليالحزينا .وقد انتهى بحثنا الي رفض 
المخططات الامريكدة الاسرائيلية بالنسبة للقطاع 
العام المصيرى .وقد انتهى بحثنا كذلك الى ادإئة العجز 


: الحكومى أمام هذه المخططات . وادانة العجز 


.الحكومى عن تحقيق الاصلاح الذى تحتاجه أمتنا . 
وهذا الموقف يختلف تماما عن الموقف الذى أعلنه 
حزب الوقد فك افق موتك الوك يع قوف اختار لاو | 
تهاها .واذا كان الصديق جمال بدوى قد كتنب عن أ 
تشجيع الوفد للمشروع للخصخصة امتدان| ا 


لعو 0 الاقتصاد.فإننا 


ننبهه الى ان مايطرحه حزب العمل هو الامتداد الحقيقي 
لكل الجهود لوية اش بد مسن جل مس 
الاقتصاد ..وا ت مع طلعت حرب وبنك مصر ّ 
ثم يلغت الذروة عام 1101 و15517١‏ حين أممت القناة 
ورؤوس الأموال الأجندية .. 


المسيرة الوطندة لتمصير الاقتصاد ” 1 


سرف ساس 


ونعد 
: ان الأمر اخطرمن أن يكون مجرد موضوع لمقال . 
و فى ضوء ما قدمنا.. فان حزب العمل بدعو كل القوى 2 
الوطنية لكى تتحرك دفاعا عن أمنها الاقتصادى وعن 
حقها فى تحقيق تنمية مستقلة جادة .. نطالب النقابات < 
العمالية ونطالب الهدئات كافة ان تجتمع لبحث 
الموقف .. ولسواجهة الخطر . واللسه الموفق | 
والمستعا 


للنشر وال مات الصحفية اللو ماف 


المصدن : 1 


. توشيف الأموال وحماية حتوق ا 


توظيف الاموال الاسلامية من أهم المشكلات المثارة حاليا والتى اهتم, 
بها جميع الناس بين مؤيد ومعارض لهذه الشركات خلال الفترة الأخيرة 
ول أطلر مسباهدة قسم المحاسبة بكلية التجارة ‏ جامعة الأزفر في ايجار 
الحلول للمشكلات المحاسبية المختلفة التى تواجه المؤسسات المالية 
الاسلامية فقد تم تسجيل ومناقشة رسالة للملجستير بعئوان « أسس. ! 
ونظم قياس وتوزيع عوائد الاستثمارات ال شركات توظيف الاموال 
الاسلامية مع دراسة مقارنة بالمصارف الاسلامية » . 


وقد خلصس الباحث سْ الدراسة | الىأ 
مجموعة من النتلئج من أهمها: 1 

لولا : يحكم استثمار وتوظيف الاموالأ 
ف الفكر الاسلامى مجدوعة من الضوايط 
الشرعية والعقائدية والاقتصادية 
والخلقية والتى تعتبر بمثابة ١‏ 
الذى يجب أن تلتزم به جميع الملإسسات 
المالية التى تعمل إن مجال استثمار 
الاموال . 

ثائيا : ان معيار التفرقة بين الملإسسات| 
لمملية الاسلامية الجادة وغيرها من| 
المؤسسات المالية غير الجادة هو مدى! 
التزامها بهذه الضوابط فالاسلام لايحاكم 
بهذه المؤسسات لو غيرها وانما هى التى 
تحاكم بمعايير الاسلام وضوابطه . 

ثالث : اسفرت تجربة شركات توظيف 
الأموال لل مصر عن وجود مجموعة من 
الايجابيات من اهمها المساهمة إل تحرير 
أموال 'المسلمين من سيطرة البنوك 
الربوية وتعلبيق اسس ومفاهيم الاقتصاد 
الاسلامى ودعم موارد الدولة والعمل على 
تحقيق تنمية ‏ متوازتة بتنوبع مجالات 
الاستثمار والمساهمة فل استقرار شقر 


العملة المحلية بزيادة حجم الصادرات . 


وتقنيل حجم الواردات 

رابعا : اسفرت تجربة شركات توظيف 
الأموال لل مصر عن وجود مجدوعة من 
السلبيات من اهمها قيلم بعض شركات 
توظيف الأموال غير الجادة باستثمار جزء 
كبير من اموالها لي شيراء وبيع النقد 
الاجئبى وعدم مراعاة لولويات الاستثبار 
ل الفكر الاسلامى وعدم وجود نللم 
محاسسبية وادارية سليمة تتعاثى مع تعدد 
وتنوم عمليات هذه الشركات هذا فضلا 
عن غياب الضسانات الفعلية للمودرعين 
ببعض شركات توظيف الأموال غير 
الجادة . 


خامسا : وجاء اأصدار القانون رقم ١15‏ أ 


لسنة ١ ١5844‏ مانعاء لنشاط توظيف 
الأموال لا ١‏ منظماء له للهديد من 
الأسباب من أهمها اسرافه 'ل القيود التى 
فرضتها على شركات توظيف الاموال وهو 


صكوك الاستثملر لصالح أصحاب الأسهم 


0 


1 ا لل ل ل ل ل لل سس يسيم 
ما افقدها الكثير هن مقومات نجلحها 


وعجزه عن التوفيق بن مصالح المودعين 


وشركات توظيف الاموال والحكومة هذا |. 


فضلا عما سيبه القانون من فقدان الثقة ل 
المناخ الاستثمارى فى مصر. 

سادسا : 
لنصوص القائون رقم ١45‏ لسنة ١944‏ 
وذلك فيما يتعلبق بقياس وتوزيع عوائد 
الاستثمارات فى شركات توظيف الاموال 
سوف يؤدى الى الاضرار بصالح أصحاب 


وهو مليؤدى بدورة ألى عزوق أصحاب ' 


المالية الاسلامية بصفة عامة وشركات 


ان الصياغة غير الدقيقة " 


الأموال عن استثمارها 
سابعا : ان هناك حاجة ملحة لاستتباط 


صيفة اسلامية لاستثمار الاموال تتتاسب 
تس سام 
مع بلييعة هذه الشركات ولذا فقد اقترح 


الباحث صيفة المضاربة الشرعية كصيفة 
اسلامية تستطيع من خلالها هذه الشركات 
لن تنطلق إل استثمار الاموال المتاحة لديها 
وف ضوء صيغة المضاربة الشرعية فقد 
اقترح الباحث ادخال بعض التمديلات 
على نصوص القانون رقم ١41‏ لستة 
444 بما يتفق مع أحكامها وقواعدها 
الشرعية . 
ضوء ماتوصل اليه الباحث فل هذه 
الدراسة من نتائج تقدم بمجموعة من 
التوصيات على النهو التالى : 
لولا :عل البلحثين المسلمين ل مجال 
الفكر التجلرى الاسلامئى الرجوع الى 
مصادر الشريعة الاسلامية لاستتباط 
ا والقواعد الاسلامية لل مجال م 
المعاملات التجارية وخاصة بعد لن ثبت 
بما لايدع مجالا للشك عدم علاعمة الأاسس 
المستمدة من الفكر التقليدى للمجتمع 
الاسلامى . 


511 


اك 


ال : ...اش 


ثانيا : على القائمين على امر المإسسات ] 


تونقيف الاموال بصفة خاصة فنروية: | . 
الالتزام باحكلم الشريعة الاسلامية 7 7 
استثمار وتئمية الأموال وكذا اسس قياس 
وتوزبع الأرباح والخساش المستنبطة من 
الفكر الاسلامى حتى يمكن المجافظة عل 
راس المال وضمان عدالة توزيع الأرباج . 

اننا يجب على المؤسسات امالية 
الاسلامية بصفة علمة وشركات توظيف 
الاموال بصفة خاصة التدقيق إل اختيار 
الكوادر الهامئة بحيث تكون قائمة على 
الكفاءة والاملنة وتجنب' الوساطلت 
والمجاملات وصللات القربى 

رابعا: على اونى الأمر تشجيع 
المؤسسات المالية الاسلامية وعدم وضيع | 
العراقيل املمها ومساعدتها ل اتملم , 
رسالتها بتهيئة المناخ المناسب لها واصدار' 
التشريعات التى تتفق مع المنهج 
الاسلامى مع السهى الجد الى تطبيق 
التظلم الاسلامى الشامل . 

وال نهاية لجنة المناقشة التى اشرفت 
على الرسالة اجيزت رسالة الملجستير 
المقدمة من عصلام عيد الهادى احمد ابو 
التصر المعيد بقسم المحاسبة بتقدير علم 
« امتيلز مع مرتبة الشبرف. شارك فل 
المناقشة الانتان الدكتور 'عزت محمود 
الشيخ ١‏ مشيرفاء والاستاذ الدكتور.| 
حسين حسين شحاتة «١‏ مشرفا » والأستلذ 
الدكتور عبد الحميد الغزانى عضوا 
والاستاذ االدكتور محمود حسين الجداوى' 
رعضواء. 


ل عنسشده 


للنشر والند مات 


الصحفية 


قوطلا وو دوت 
0 


2-0 


1 
ا 
3: 


التاريخ : 


لل 00 
كتب "عند المتّعم الأحمدى 

اعلسن فواب الاخوان 
الشعب فق الاسبوع ا ماضى ان 
قانون التجارة البحرية مخالف. 
لاحكام الشريعة الاسلامية . 
وحذروا من إقرار هذا القانون 
دون مراعاة مطابقته للاصول 
الاساسية للشريعة ولنص 
ا مادة الثانية من الدستور التى 
تنص على ان الشريعة هى ! 
ا لمصدر الرئيسى للتشريع . 
ورغم ان « ا منصة » ومن ورائها 
الاغلبية من نواب الحكومة قد 
وافقوا بصفة ثهائية على 
مشروع القانون دون الاكتراث 
أبهذه التحذيرات 3 فقد أعلن 
تواب الاخوان ال مسلمين انهم 
يحترمون انفسهم , وانهم_لن 
يكونوا فى هذا ا مجلس للتزكية: 
او لكى يبصموا حين يطلب 
منهم ذلك . 

ل نفس الوقت الذى حبك فيه 
المحجوب مسرحية برئائية جديدة 
لتمرير هذا المشروع الخطير من خلف 
ظهر المعارضة ويخاصة تواب 
التحلاف الاسلامى . فشكل لجئة ليس 
فيها احد من رجال القانون من صفوف 
المعارضة للاعداد لمشروع القائون 


الهلم . 
م لم يطلع أحدا من اعضاء 
المعارضة على مناقشات هذه اللجنة 
الخاصة التى كان يراسها بتفسه . 
ورغم ان المستشار المامون 
الهضيبى طلب قبل مناقشة المشروع 
عرض الأمر على فضيلة المفتى لمعرفة 
اتفلق مواده مع احكلم الشريعة 
الفراء واوضح بعض ملاحظاته 
عليه . اثناء اجتماعات اللجئة 
الدرئانية المكلفة بدراسته . ومع ذلك 
فقد حضر المفتى وتناقش دون علم 
نواب التحاقف ودون اطلاعهم عل 
| المناظشات أو تقديم تقرير بها. 
اللنواب . | 
ضانا حدث ف هذه الجلسات ؛ وما 
ِ قصة هذا المشروع من البداية ؟ 


0 


الخد مات الصحقية والتعلوساك 


التاريخ 


اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة 
الشئون الدستورية ومكتبى لجنتى 
الشئون الديتبة والنقل والمواصلات . 


'ولم يتحبث فى هذا الاجتماع سوى | 


ثلاثة أشخاص بينما منع كل من مختار | 


أنوح واحمد سيف الاسلام البنا من | 


اخرين فقط انتهت خلالهما من مناقشة 
4٠‏ هادة. بتكون منها _مشروع 
القانون !! 

وأضاف : كنت قد طلبت عرض 
الامر على المفتى فقيل لنا فى الجلسة 
الاولى أنه مسافر وسوف يحضر 
الجلسة الأخرى فحضيرت لكنه لم. 
يحضر. ثم فوجئت بوجود لجنة 
خاصة تم تشكيلها لدراسة مشروع 
القانون .. استبعدنا منها وحضرفا 
فضدلة المفتى وبعض المتخصصين 
وثحن ‏ اعضاء اللجنة التشريعية 
بالمجلس سمعنا عن هذه اللجنة من 
التليقزيون والاذاعة وانه حضرها 
فضيئة المفتى . لكن لم ذعرف ماذ! قال 
:ولم نطلع على محاضر الاجتماعات ولم 
يرسل البنا تقرير بما دار ولم نخطر 
لنحضى حتى لنتعلم . آما ان ينقل 
يعقل .. انا كنائب احضر واشارك إلا 
إذا كانت المسالة مسالة تزكية يقواون 
لنا : نقد بحثنا واقتنعنا وما عليكم إلا 
أن تبصموا . وآنا اقول نحن لسنا 
ضد التطور والتجديد ولكن علينا 
واجب ان نحترم انفسنا وحين يطلب 
منا لن نؤدى مهمة يجب أن نشهر اننا 
حقا ادينا مهمة . 

واضاف : إن الدكتور رئيس 
المجلس يقول إن المفثى ارسل له 
تقريرا ببراءة القانون من مخالفة 
الشريعة . إن هذا لا يكفى بل ينبفى 
التى قام عليها مشروع القائون , 
ومدى اتفاقها مع الشريعة 
الاسلامية . وما المصلدر التى اعتمد 


الكلام . وعقدت اللجنة اجتباعين ظ 


عليها . ولكن يبدو أننا لسثا آهلا لان 
يقدم لنا مثل هذا التقرير. ٠ما‏ هو 
السيب ؟ ! » 
واضاف أبضا: حين يقال ل 
خطاب المفتى انه على استعداد للرد 
ابه ملاحظات من الناحية 


الفتببة , فلماذا لم تعرض ملاحظاتى - 


على فضيلته وقد سبق فى أن قلتها فل 
اجتماع اللجنة البرلماثية المشتركة لل 
مارس الماضى . وطالبت بعرض هذه 
الملاحفئات على فضيلة المفتى بل 
طلبت بتقرير مجمع البحوث 


الاسلامية فلم .يعط لنا وطللبت | 
بالاعمال التحضيرية للمشروع- ظم | 


لقطه . 

ثم تساعل المستشلر: على أى 
اساس إذن نبدى وجهة نظرنا ؟ ولماذا 
تحجب عنا هذه الاوراق . 

وحلول المحجوب ان يتدارك الموقف 


فقال : 
تقرير 


لم اوضح الهضيبى ان التشريع 
الذى يحكم التجارة البحرية عندنا 
حتى الآن صدر سنة لاما وجوء به 
من القانون الفرنسى . وقد وضيعه 


المحتل البريطائي بعد دخوله. مصر | 


بعام واحد واراد به ان يعزل المجتمع 
عن الشريعة . ومن المؤكد أن هذا 
المحتل ما كان يريد لنا خيرا ولا تقدما 
وائما جاء ليستعبدنا ويمكث فينا .. 
فما بالنا نحن الآن ؟ 

واضاف : باختصار شديد يمجن ان 


تقول ان احكام الشريعة الاسلامية | 


تنقسم إلى اقسام ثلاثة : 
قسم أول : قطعى الورود قطعى 


الدلالة . اجمعت عليه الامة وبات - 


معلوما من الدين بالضرورة ولا مكان 
للاختلاف فيه والاجتهاد . ولا يمكن 


1 
ا 
/ 


أ. سيف الاسلام البنا .١‏ مختار نوح 


111111111111111 


الحجوب يتعمد إبعاد التحالف عن مناقشات المشروم 
ويخنى تقاريرالفتى والازهر وأعمال اللجان التحضيرية 
٠٠‏ الل لمعيس القارن لم يرار لأمرل اأمامية ريه ابي 


بن امام ض الا : الم ليم بإسة خامة بجي 
تتلا . 


المصدر : 


عسي السعم 1 520118 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 0 0000 ع3 
أن نخطا فل أن هذا هو حكم الله. 


المحجوب يقاطع ويتعجل 


وضرب مثلا بقوله تعالى : ٠‏ والزانية 
والزانى فلجلدوا كل واحد منهما ملثه ٠‏ 


جلدة ‏ . فلا يمكن لاحد أن يجتهد 
وقول 13 جلدة . 


قسم ثان: وهذا فيه تصوصل | 


واردة مختلف إل استنباط الحكم 
منها .. وهذا مجال اجتهاد لا يمكن 
لأحد أن يغلقه أبدا ولكنه اجتهاد 
محكوم بفهم النصوص مجتمعة 
وضرب مثلا بقوله : ١‏ والمطئقات 
يتربصن بأنفسهم ‏ ثلاثة قروم . » 
قثلاثة قروء .. قال الشافعى عنها انها 


ثلاث حيضات وقال اخرون انها ثلاث ' 
طهرات . ولا يمكن الخروج عن هذلِن ,| 


الائنين . 


القسم الثالث : هو المباح الذئ ' 
منغلمه اولياء الامور وهو ما يعرف" 


باسم المصالح المرسلة . 

وهذه امور لبس فيها احكام 
ونجتهد فيها ل اطار تحقيق الاصول 
الكلية لاحكام الشريعة الغراء والا 


فحل ما حرم الله او نحرم ما احل . | 


لم تساعل المستشار الهضيبى : 
اين بقع مشروع القانون الذى نحن 
بصدده من هذه الاقسام الثلاثة ؟ 

وأجاب قائلا : جد إن هذا 
المشروع ينكلم عن العقود ( عقد 
بيع - عقد استصناع ‏ عقد تاجير- 
عقد تامين ضممان...) وما هو 
معلوم للكافة أن العقود والمسائل 
المتعلقة بها وردت كلها إل القرآن 


الكريم ول السنة المطهرة . والستة | 


اكثر تفصيلا. ونجد كتاب مثل 


«الامء للامام الشافعى يضم ابوابا ! 
كثيرة . للبيوع ( الضمان - الرهن- ١‏ 


الايجلر ‏ الحوالة الشفعة ‏ الشركة 
الهبة ‏ السلف وغيرها ) 


اثهاء 


الكلمصسة . 
واضاف الهضببى قائلا : ما كان 
اسهل علبذا من أن ناتى بهذه المصادر 
ونعتمد عليها وتريح الناس وذبتعد 
عن الك بهات 
واشلر الى رسالة دكتوراه من احدى 


الجلمعات الفرنسية حول القلنون | 


البحرى الاسلامى وقال إن هذه 
الاعتماد على التقنين الفرنسي . 


. واكد ان الشيخ شلتوت علبه رحمة | 


الله يري فل مثل هذه المواضيع لن 


. واضع التشريع اشد خطرا ومسئولية 


من القاضى الذى يطبقه وإن الفرق 
بين الدولة الاسلامية وغير الاسلامية 


“ان الاولى لا تعمل للدنبا فقط وائما 
. تعمل للآخرة أيضنا . 


© المحجوب : يقاطع مرة اخضرى 


: بححة الوقت الكثير . 


* الهضيبئ : انا لا اكرر نفسى . 
٠.‏ المحجوب : قد لا يكون الحديث؛ 
تكرارا ولكنه بعيد شويه عن 
الموضوع ! ا 0 
وتساعل الهضيبى : ما معنى أن 
يقول الدستور ان الشريعة الاسلامية 
هى المصدر الرئيسى للتشريع ثم نجد 
ان القانون الجديد ليس فيه إشاره إلى 


المصادر التى اعتمد عليها . بل لا نجد 


قيه كلمة واحدة لفقيه واحد بل لا شجد 
حتى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم . 
وما دام التشريع لم يقم على الأصول. 
الاأساسية . للشريعة الاسلامية فإنه 
مخالف لحكم الله . وما نطلبه ان 
يؤصل القانون على احكلم الشريعة 
الاسلامية ليعلمها القاضى  .‏ 


مهزلة 


واششس إلى المهزلة التى حدثئت 
باللجنة البرلانية المشتركة ال مكلفة 
ببحث مشروع القانون فلم تعق, 
اللجنة سوى ثلاث اجتماعات , واحد 
منها فقط لمنافشة المشروع من حيث | 
المبد| ولم يسمح إلا لثلاثة فقط بالكلام 
واغلق ماب المناقشة ومنع كل من 
مختار نوح وسيف الاسلام من 


الكلام . ثم شكلت لجنة اخرى غير 
برلائية عقدت سبع اجتماعات | 
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وناقشت الأمر بعيدا عن المعارضة 
ورفض بإصرار إن نطلع على الاعدال 
التحضبرية للشروع واخفيت عنا 
كل اعمال اللجان كما اخفبت عنا عمدا 
المذكرة. التفسيرية للمشروع التى 
اعدها الدكتور محسن شفيق الذى , 
يعتبر الواضع الاسلسى للنشروع .| 
فاعتبرنا من المنبوذين . 
© وحول ما ورد بالكتاب الذى يقال أن 
المفتى ارسله من انه لبس فل مشروع 
القانون ما يعارض احكام الشريعة 
امر غير مقبول ولا مفهوم ٠ ٠‏ 
فإذ!ا كلنت للشريعة احكام لل 
موضوع ما فيجب العمل ينص تلك 
الاخكلم وما يكون الاجتهاد إلا فل |' 
منطقة العفو على الا تخالف نصا . 


ربا محرم 


© واكد نائب الاخوان مختار نوح 
رفضه للقانون وقال إن فضيئة المفتى 
لم يتعرض ل خطلبه لوضوع القنون 


وانما اشار فقط إلى 'انه على استعداد 
لكرن على ايه تسلؤلات حول المشتروع 
من الثلحية الفقهية . 

واوضح 'إن التامين التجارى افتى 
بعض العلماء بانه من الريا المحرم 
وان البديل الشرعى له هو التامين 
التبادلى . 

واضاف لن فضيلة المفتى لم 
يتعرض لل خطابه لموضوع الحلال 
والحرام فى المشروع وانما أبدى 
استعداده لذلك فقط ومن ثم فإن 
خطابه ليس شهادة براءة للمشروع 


تعديل الترسانة 
© طالب احمد سيف الاسلام الينا 
بتعديل ترسانة القوانين حيث تتفق 
مع الاصول العامة للشريفة 
الاسلامية . وأشار إلى لن اللجنة الثى 
شكلها المحجوب كان بيجب أن تشارك 


ري 


0 
1 


و الخد مات الصحفية والمعلو قات التاريخ : 0000 18 سسن. يل.: 1.93 


الشعب ليس مؤسسة خ,. هة 
وتساعل : ا لو 

ورجل امعازضة وكانهم مواطتون 
نه نانية ؟ ١!‏ 

ل عل هذه الاعتراضات وافقت 

اباغلبية المعروفة_ على القانون '' 


حت 
01000 
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للنشر 57 الصحفبة والمعلو مات 


20000 


_أعسساس القنجيسة فى المقتصسع ‏ 


لقد اهتم الاسلام بالعمل والعمل . فقد قرن العمل بالايمان وهذا 
واضح فل وصف عبلدة الصالحين فقال عز وجل : « والعصر إن الانسلن 
لفى سر ا الذين امنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وتواصوا بلحق 


وتواصو) بلصبر , 


( ويقول الرسول ( صل الله عليه وسلم ) : 


ها وقر فل القلب وصدقه العمل , 


كما رفع الاسلام العامل الصادق 
الامين المخلص الى مرتبة المجاهدين ل 
سييل الله من حيث المنزلة والاجر. 
فقال الله عز وجل لل سور المزمل : 
٠‏ وآخرون يضربون ف الارض يبتغون 
من فضل الله . واخرون يقاتلون 3 
سبيل الله » (المزمل 9١‏ ) 
( يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
الساعى على الارملة والمسكين 
كالمجاهد 5 سديل الله ؛. 


(هتفق عليه ) 
ولقد تضمنت الشريعة الاسلامية 


القواعد والاحكام رود ١‏ 


الأمن والامان والطمانيئة 

من مسئولية الدولة ل الإسلام ان 
توفر للعامل فرص العمل المناسبة ؛ 
تؤهذا كان مطبقا فق صدر الدولة 
الاسلامية بصفة عامة ولل غهد 
الرسنول صل الله عليه وسلم ول هذا 
المقام نذكر قصة الرجل الذى جاء الى 


الرسول (صلى الله عليه وسلم). 


يطلب منه الضدقة فقال له الرسول أما 
فل بيتك ثلىء ؟ فقال الرجل : بلى حلس 
وكعب . قال الرسول صلل الله عليه 
وسلم : اتنى بهما فاتاه بهما فاخذهها 
الرسول وقال من يشترى هذين ؟ قال 
رجل : انا اخذهما بدرهم . قال رسول 
الله من يزيد على درهم مرئين أد 
فاعطاهما: ياه وآاخد , ١‏ أل هميق 
واعطاهما الاتنصارى وقال : اشت 
باحدهما وانبذه الى اهلك ؛ واشتر 
بالآخر قدوما فائنى به فشد الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) عودا بيده 
ثم قلي له : (ذهب واحتطب وبع .. 
ولاارينك خمسة عشر يوما. فذهب 
الرجل يحتطب ويبيع .. الى آخر 
الروابة ومنهاا تتبين مسئولية ولى 
الأهر . 


( سورة العمر ) 
: « ليس الايمان بالتعئى ولكن 


( منفق عليه ) 


إن الاسلام قد كفل 
ايجاد العمل المناسب له وق تحديد 
جره ال ضوء امكانياته وطاقاته ٠‏ و 


بعمله وعدم تهديده بالفصل أو ايقاع ا 
الظلم عليه .. هزه المفاهيم ادت الى 


وصلدقا وامينا” مع 


وبذلك تنمى انتاجيته ويزداد الانتاج ' 
وبنعم افراد المجتمع بالحياة الرغدة 


الكريمة . 
ولقد قامت طائفة من الباحثين ل 
الفكر الادارى الإسلامى بتحليل 


شيف سلوكيات العامل فق الاسلام 
وأثرها عل الانتلجية والانتاج 
فخلصيت الى ان الاهتمام بذاتيه 
العلمل وحفظ كرامته وشغوره 
وأحسياسه وتامين حريته الكاملة 


تصرفاته بالاملنة والصدق والسملحة 
والاخلاص فل العمل وتزداد لديه 
دوافع الرقلبة الذاتية , ويامن رئيشه 
وزميله ومرموسية وينعم بعلاقته 
الطيبة بربه الذى يحرص على ارضائه 
وعلاقته الحسئنة بزملائه وحية, 
لاخوانه ف الله .. وهذا كله يحلقا 
بيئة طيبة تساعدة لل العطاء! 
والانتاج فقد يرضى الله عنه وقد 


. يرضى عنه زملاءه فيرفى عه الجميع/' 


ويعيش الجميع عيشة هنية راضية . 

ان روح الاخوة ل الله بين العامل 
ورئيسه مرعوسية وسريان التعلون 
والتمسامن والتكافضل والتاخخى 
والتفائى ل قيام كل منهم بواجبه هو 
الاملن الحقيقى للعلمل وهو اساس 
التنمية الشاملة للمجتمع وبدون ذلك 
يكون الامن ناقصا ويكون الانتاج | 
شُنعرفا وتكون التئمية مبتورة . 

ول الوقت المعامر تجد بعض 
المؤسساتٍ الالتصارية بدات تطبق 
هده ا السابقة المتعلقة بامن 
العامل . فازدادت الانتاجية وربحثت 
كثيرا وارتفعت أجور العاملين فيها ْ 
عن نظائرهم ولقد آقر بذلك كتاب 
الاقتصاد والادارة, لل مصر وتمنوا لو أ 
يطبق ذلك على جميع المؤسسات 
الاقتصلدية سواء اكانت خاصة أو 
علمة . وهناك تجارب اخرى ف الملفي 
القريب وهى تجربة الاخوان المسلامين 
ف مجال الاقتصد لل فترة الاربعيئيات 
لى مصر والثى اشاد بها الشرق 
والقرب والتر كلنت_تطدق, القواعد 
الاسلامية فل تحقيق الامن 0 


وغيره . 


الجخوك الاسلا مي 


عقد بالقاهرة مؤخرا 
ولمدهة يومين ندوة لبحث 
تجربة البنوك الإسلامية - 
عقدبا يتك فيصل 
الإسلامى المصرى 
بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية فى 
جدد وحضر الندوة عددا كبير. من 
تلمهتمين والعاملين فى حقل الاقتصاد 
الإسلامى حيث يحثت خلال يومين 
مجموعة من الاوراق تتضمن تجارب 
للبنوك الاسلامية العاملة فى البلاد 
العربية » والمراقب لاعمال الندوة 
يلاحظ عدةٌ أمور : 


* مشاركة شيخ الازهر والمفتى المصرى 


( د. طنطاوي ) فى حضور للندوة ورعم 
حديث شيخ الازهر فى الجلسة الافتتاحية إلا 


253130 


فمجسال | 


لامفر اتوارو ام ا 
الإفتتاحية ٠‏ أو فى يعض الجلسات . 


الاتجاه للممول الصغير 


* الاستاذ عبد امسميع المصرى يشير فى 
أحد تعليقاته فى الندوة إلى ضرورة أن تتجه 
البنوك الإسلامية إلى الممول الصغير والتاجر 
والحرفى الصغير فى كل مكان لان التنمية 


م الحقيقية ينبغى أن تبدأ من أسفل؛ كما فعلت 


ألمانيا الغربية فى نهضتها حيث بدأت بتوك 
الادخار الشعبية فى كل شارع وحارة ومدينة 
وبذلك حققت ما يسمونه بالمعجزة الالمانية 
الاقتصادية . 


توحيد القواعد الشرعية 

* الدكتور عبد الحميد البعلى يقول : كما 
تطالب بأصول محاسيية موحدة للبنوك 
الإسلامية . نطالب كذلك بأصول وقؤاعد 
شرعية محددة تضمن وجود رقاية شرعية لها 
الفعالية فى الرقابة السايقة والآتية واللاحقة 
015 ينوك وا أن يتلق ذلك ملذم بد 
النظر فى الهياكل و ين 
يكفل الوضع القانونى والتنظيمى الفعال 


ويضيف الدكتور., البعلى إننا نمر بمرحلة تشهد 


متغيرات إن لم تحسب حسابها ستظل فى دائرة 
التبعية ٠‏ وطالب باستخدام الاساليب الإسلامية 
التى تصلح للتعامل في السوق المالى المحلى 
والسوق العالمى » لان الصيغ الموجودة لم 

تعد تكفى وكل صبيفة منها عليها كثير من 
الملاحظات ٠‏ ولا تفى بمتطلبات المرحلة 
الطموحة القادمة . 


لس ات اي 


0 3 لوا 3 


لضسرورا دضيل ١‏ 


يي 


التاريخ : م ري سي الس 


* للزكاة نشاط اقتصادى بالدرجة الاولى 
وليست نشاطا تابعا » فهى تعمل على تغير 
أحوال الناس لإخرلجها من حانة أحَدّ الزكاة 
إلى دافعها ٠‏ ودعا البنوك الاسلامية إلى / 
ضرورة توقير موارد مالية دائمة مستمرة | 
حتى يستطيع مصرف الزكاة أن يولكب حركة ! 
المجتمع على تحو دأنم ومستقر ‏ 


وأضاف الدكتور البعلى بضرورة أن تولكب 
مسيرة للعمل المصرفى الإسلامى ضرورة , 
اجتماعية تشريعية ملحة لا من وجهة نظر / 
البنوك الإسلامية ع ولكن من وجية رعليا 
الدولة ومواجهة المتعاملين فإذا لم ترغب 
الدولة فى التعاون مع هذه المؤسسات قلا أقل 
من أن ترعى مصائح المواطنين وجماهير 
الناس للتى تتعامل مع هذه المؤسسات ومن ثم | 
فإصدار مثل هذه التشريعات تمتع لختناقات 
العمل المصرفى الاسلامى مع هذد الجماهير 
ألتى وصلت إلى الملايين فى الداخل والخارج 
تصدر التشريعات الكفيلة بازانة هذه المعوقات 
حماية . 


واختتم للدكتور اليعلى حديثه يقوله ىت 
البنوك الإسلامية لم تعد حقيقة فقط وإنما 
أصبحت معلما من معاتم للنظام الاقتصادى 
المحلى والعالمى وإحدى الوثائق القانونية قى 
المجتمعات للتى تعمل يها - 


الدكتور شوقى إسماعيل شحاتة أستاذ 
المحاسبة بكلية للتجارة جامعةالازهر يشير 
فى كلمته إلى دراسة ذلينك المركزى تم 
إعدادها عام 158٠‏ تناقش /قناحية الفنية 
وكيفية تحويل جميع البنوك فى مصر يما قيها 
البنوك للتجارية وانزراعية والصناعية 
والاستثمارية .. إلى بنوك تعمل فى إطار ١‏ 
المفهوم الإسلامي ‏ لكن هذه اندراسة لم يعد 
يسمح بها بعد أن قدمت إلى الجنة مجلس 
الشعب لاستصدار مشروع قانون لم يرج إلى 
النور - لتطبيق الشريعة الإسلامية على كافة 
العمليات المصرية فى كاقة البنوك المصرية - 


م.م 
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خطط التنمية ؟ الزيادة 

السكانية سبب البطالة ؟ 

الزيادة السكانية سبب 

أزمة رغيف العيش ؟ 

سبب أزمةالمواصلات ٠‏ سبب اختفاء 
لبا املد و د الدعم , 
٠‏ و سيب . .. إلى آخر الاسباب 
المتعلة بقائمة المعاناة الئى لا تلتهى 
والملقاة على عاتق الشعب المصرى 
« الصابر » ؛ فلقد أصبح السكان أو ما 
بطلق عليه المشكلة السكانية هى 
المبرر الاساسى والوحيد فى لغة 
الخطاب الرسمى من قمة الهرم إلى 
قاعدته فى تبرير العجز الحكومى فى 
أداء الاقتصاد المصرى وألهروب من 
أى حشد لطاقات الجماهير نحو 
الالتفاف حول خطط حقيقية للتنمية بدلا 
من فتح الباب لليد الاجنبية لتعبث 


بمقدرات اقتصادنا وتمول حملات .. 


تنظيم الاسرة تحت أسماء مزيفة 
ولاغراض مشبوهة . 

ولكن يبدو أن الحكومة مشغولة فى تبريد 
أخطانها المحلية الداخلية » بل تعدت هذا فى 
بعض الاحيان لتفسير ها يحدث من الخارج 
على أساس هذا ( المبرر الجاهز ) تنظليم 
الاسرة . هذا الاتجاه بلغ ذروته عند د. ماهر 
مهران مقرر المجلس القومى للسكان إلذى 
أعطى تفسيرا جديدا للإطاحة بطاغية رومانيا 
( شاوشيسكو ) حيث أرجع أسباب الإطاحة به 
إلى إلغاء شاوشيسكو تنظيم الاسرة منذ 7١‏ 
سنة وأن هذا الجيل الذى ولد منذ ؟١!‏ سنة هو 
الذى أطاح به ذا ويعلنها الدكتور مهران 


بي ًّ 
بمباهاة كان قرار للحكرمة لدكومة الجديدة 5 إرجاع 
تنظيم الاسرة وإباحة الإجهاض على | 


ترى هل يمثل هذا مدرسة جديدة من 
مدارس التحليل السيامى وتفسير قيام الثورات 
وهى مدرسة « التنظيم أسرية » .. 


وبعيدا عن مناقشة أو تفسير رأى الدكتور 
ماهر مهران ‏ نعود إلى إجاية سؤال طرحته 
على العديد من أساتذة الاقتصاد 
والمتخصصين فى شنون التخطيط والتنمية 
وهو .. إلى أى حد يستقيم للقول بأن فى مصر 
مشكلة سكانية ؟ . 


الإجابات التى تلقيتها تؤكد أن هناك 
استشارا رسميا موسعا لهذا الامر . فعلى حد 
تعبير الدكتور أبو بكر متولى أستاذ الاقتصاد 
بكلية التجارة جامعة حلوان أن هذا هو مشجب 
الحكومة السهل الذئ تعلق عليه جموع 
أخطائها ء فهى محاولة هروبية تبريرية بدلا 
من مواجهة بجهود للتنمية الحقيقية » فهل 
حدثت هذه الزيادة أو تحدث بين يوم وليلة ؟ ' 


( نظرة أحادية ) 

الدكتور نادر فرجانى يؤكد فى مقدمة 
دراسة له عن سكان مصر قراءة فى تعداد 
١‏ أن النظر إلى السكان ياعتبارهم عقبة 
فى سبيل التدمية نظرة أحادية خاطئة تماما » 
صحيع أن معدلا منخفضا لنمو السكان قد 
يكون عاملا مخقفا من مشاكل التخلف ولكن 
ليس ارتفاع معدل نمو السكان بالقطع سيبا 
للتخلف ٠‏ ولن يؤدى تخفيض معدل انمو ' 


مجدى مصطفى 


لنشر ل الصحفية اقل مات 


للسكان فى حد ذاته إلى تحقيق التنمية . 


والعيب القاتل لهذه النظرة - فى رأى 
لادكتور فرجانى . كأى نظرة أحادية إلى 
موضوع اجتماعى متشعب هو أنها تهمل 
الجانب الآخر ؛ فالسكان هم المجتمع ذاته 
وبالتالى تنعكس فى خصائصهم كل سمات | 
للمجتمع والاهم من ذلك أن السكان هم عماد | 
الإنتاج » فالعمل البشرى هو العنصر الذى لا ١‏ 
يقوم بدونه إنتاج وفى غياب العمل لا توازى ! 
أغلى الثروات شرو نقيرء» وعلى الطرف 
للنقيض فإن التاريخ والعلم المعاصر يقدمان 
أمثلة لمجتمعات لم تملك من أسياب التقدم إلا 
البشر فنهضة اليابان قامت بالاساس على 
الاستثمار فى البشر منذ مدى بعيد ٠‏ فالبشر هم 
عماد التنمية إذا ما تم استثمار طاقاتهم 
بكفاءة وهذا هو المنحى الإيجابى لعلاقة 
000007 

ويضيف د. فرجانى ٠‏ أن التحدى 
لت لاون الى بواج ايان قن لقو 
فى تطوير عطاء سكانها عن طريق أنماط 
تربية ورعاية صحية واجتماعية تكسب 
المصريين معارف متطورة وقدرات راقية 
بالإضافة إلى نمط حوافز مجتمعى يُعلى من 
شأن العمل والإنتاج وخدمة المجموع 
ويكافىء هذه التوجهات إيجابيا ٠‏ 


وفى هذا الصدد نجّد توصية للمؤتمر الاول 
لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية يؤكد على أنه فى ضوء الوفرة 
النسبية لعنصر العمل فى مصر فإن استهداف 
تحويل هذا العنصر إلى ميزة اقتصادية إنمائية 


| أساسية يعتبر ركيزة هامة لنجاح الاستراتيجية‎ ٠ 


البشرية . 

المطالع لمقدمة البرمجة التفصيلية للمكون 
السكانى للخطة عام 8+4 / 85 الصادر عن 
المجلس القومى للسكان يجد عجبا ؛ فأهم ما 
يلفت النظر إلى المخصصات والاعتمادات 
المالية لكل من محر الامية ٠‏ والبرامج | 
الأعلانية والإعلامية الخاصة بتنظيم الاسرة | 
هو هذا التباين الشديد بين اعتمادات كل 
منهما . 

فنى حين لا يتعدى الاعتماد العالى الخاص 
بمحر الامية بوزارة التربية والتعليم | 
4 جنيهاء نجد أن الموارد المتاحة 
0 


التاريخ : .اه أبوت]...149.... 


وتنظيم الاسرة وبصفة خاصة على المستوى ! 
المركزى لدى مركز الإعلام والتعليم والاتصال , 
على النحو التالى : 


أولا : موارد متاحة مركزيا من خلال | 
أجهزة الاتصال الجماهيرى . الصحجافة / ! 
اإزاقة / الكلزبون ر السرم 61 ظ 
من خلال التلفزيون : 1 
تنويهات / مقابلات / تغطية لإنشطة ' 
إعلامية / مسابقات / بالإضافة للدرلما ' 
الاجتماعية / وميزانيتها 1١١,8٠١‏ جنيه. 
من خلال الإذاعة : 
دراما اجتماعية / تقارير بعثية / عقابلات 
وأحاديث / وميزانيتها 157.٠١‏ جنيه . 
من خلال الصحاقفة : 
إعلانات - مقالات / تقارير/ معلومات 
صحنية / ميزانيتها 17800 جنيّه ٠.‏ 
مطبوعات وإنتاج فنى .. غير موضحة 
سينما وفيديو وميزانيتها 5٠٠٠٠١‏ جنيه . 
حملات إعلامية ومؤتمرات وندوات 
ولقاءات وميزانيتها 4١٠7٠٠١‏ جليه . 


بالإضافة إلى موارد أخرى متاحة مركزيا 
ندى وزارات وأجهزة أخرى فى مجال الإعلام 
السكانى وتحتاج لحصر وتنسيق . ص .44 
للخطة عن عام 44 / 1549 : 

ترى أيهما الاولى بالإنفاق . محو الامية 
والتى تبلغ نسبتها 77 من مجموع سكان 
مصرء أم مواد دعائية لقضايا مفتعلة لها 
فرسان فى مجال الاستفادة 0 
الكلامية فى أى مجال يطلب ملهم الكلام أو 
القول فيه ! . 


( لليد الاجنبية .. ) 
: تشير الاصابع بثقة إلى أن هناك يدا أجنبية 
غربية ويصفة خاصة الولايات المتحدة 
الامريكية من وراء هذه للحملات ٠‏ فمعظم ما 
تقدمه من مساعدات تشترط أن يقدم فى هذا 


9410 


عن جعي شت يب ب سم 


3 
3 


000 أو اس / سس لام‎ ٠: 


للنشر , 5 مات الضحفبة والمعلو مات ثم: اعباس ماه 5 


المجال . علاوة على الابحاث للمشتركة عن | العقدين الاخيرين بعد الحرب العالمية الثتية' ! 


سكان مصر وخصائصهم وتوزيعهم . تحت 
مسمى الدراسات السكانية ‏ والتى تذهب أدق 
تفاصيل نتانجها إلى الكيان للصهيونى ومن 
وراءها . لذا امتدت هذه الايدى إلى مقررات 
المواد الدراسية فى المراحل الاولية هن ! 
التعليم ولم يسلم منها حتى منهج التربية | 
الإسلامية « حيث أفحم هذا الموضوع على | 
منهج التربية الإسلامية . موضوع تنظيم ! 
الاسرة الذى تموله أمريكا ومن خلنها الجهات / ا 
المشبوهة وذلك لاهداف استعمارية وعدوانية 
بعيدة المدى ولا يخفى هذا الامر على أحد » » 
ولقد عرض المؤلف بعض الاحكام العقلية 
بأسلوب دعائى يتعارض مع الموضوعية 
والروح العلمية كما أنه لم يعرض أدلة من 
الكتاب والسنة وجميع ما قدمه من أدلة لا 
يرقى إلى مستوى نقض للحديث النبوى 
الشريف « تناكحوا تناسلوا فإنى مباوٍ بكم 
الامم يوم القياهة » ومن أدلته على أن تنظيم 
الاسرة على حد قوله « إننا نعيش فى عصر 
التنافس فيه بالاختراع والابتكار لزيادة الإنتاج 
لا عصر زيادة الافراد » . 

إذا كان هذا هو الوضع على المستوى 
الإعلامى والتعليمى فإن هناك بعض الحقائق 
التى لا يمكن إغفالها : 

* تبلغ المساحة المأهولة بالنسسبة للمساحة 
الكلية لجمهورية مصر للعزبية 70,5 فقط 
عام 3945 . * 

* تبلغ نسبة للزيادة فى المساحة للمأهولة 
5,/. 


* لازالت سيناء تعانى من خلل فى عدد 
للشبان حيث لم يصل بعد إلى المستوى 
للمطلوب . وهذا له خطورته فى منطقة قريبة 
من العدو . 

هذه الامور تتطلب جهودا حقيقية 
لمواجهتها والتعامل معها . 

الحالة السكانية فى الغرب 

إذا نظرنا إلى الحالة ألتى عليها السكان فى 
دول غربية كثيرة نجد أن المعادلة مختلفة 
فهذه الدول تتهددها كما تشير أحد الدراسات 
الغربية - تغيرات انحدارية حادة لاسيما فى 


سواء فى الكتلة الشرقية الملحدة أو الغربية 


المادية على السواء مما بات يُشكُل خطرا ! 


ا 
0 


كبيرا على مستقبل تنك الامم ففى إيطانيا | 


وبريطانيا وألمانيا الشرقية والغريية وفرتسا 


وروماتيا وبلجيكا والاتحاد للسوفيتئّ وقى ' 


المجر وغيرها نجد تناقصا حادا فى معدلات 
الولادات حيث تبلغ فى متوسطها فى هذه 
الدول (؟١‏ بالالف ) ٠‏ الامر تلذى جعلها 
تنتهج سياسات مشجعة وإجراءات ت لتشجيع 


النسل كمنح علاوات وبنج وقروض للزواج. 


ومبالغ مالية للمواليد » ورفع راتب إجارة 
الامومة ؛ واستصدار قوانين بزيادة للعلاوة 
المدفوعة للآباء العاملين إلى غير ذلك من 
الإجراءات المشجعة . 


" ذلك لتقليل نسبة العمالة الوافدة . لاسيما 
من الدول الإسلامية ‏ والتى يزداد معدلات 
الندو فيما بينها فى هذه المجتمعات ء كذلك 
فإن معدلات التناقص فى المراليد أدت إلى أن 
تزيد مدة الخدمة الإلزامية بقوات حلف 
الاطلسى إلى جانب الاستفادة بعناصر نسائية 
فى هذه القوات يبلغ عددها حاليا 1٠٠٠١‏ ألف 
امرأة . 


* كذلك نلاحظ أن الكيان الصهيونى 


الفاصب لفلسطين قلق بشأن معدلات نمو |ظ 
السكان اليهود مقارنة بالمسلمين فى أرض ا 


فلسطين ويعرب عن قلقه هذا فى مؤتمراته » 
وفى قهره الدائم لاطفال الحجارة » وعدوانه 
على النساء الحوامل واستخدامه للغازات 
والضرب الذى يؤدى إلى الإجهاض .. 


النظرة إلى الإنسان والسكان.. كيف؟ 


الدكتور رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد 


بكلية التجارة جامعة الازهر يشير إلى أهمية 
النظرة التكاملية على مستوى دول العالم 
الإسلامى كك فيقول إن السياسة الاقتصادية 
التى نرتبط بها لمواجهة هذا الموقف هى 
سياسة ترتكن فى الدرجة الاولى فى العمل 
على جانب الموارد أى سياسة تستهدف 
استفلال الموارد المتاحة وتنمية موارد جديدة 
والتكنولوجيا المعاصرة تمكن من ذلك إذا 


خلصت النيات بهذا الاتجاه » على أنه فيما ' 
يتعلق بالموارد فإن الكلام يتجه أولا إلى ' 
للموارد المحلية لكن فى إطار إعمال الاسلام 


0 86 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات -ألمرصل,....194.... 


التاريخ : . 


فإننا ينبغى أن نآخذ العالم الاسلامى ككل حيث 
وضع السكان والموارد بصفة عامة . فإذا كان 
هناك بعض البلاد الإسلامية فى اللحظة الحالية 
فيها زيادة سكان عن الموارد فإن هناك الكثير 
من البلاد الإاسلامية التى فيها مشكلة سكانية 
ولكن على النقيض من المجموعة الاولى من 
للبلاد الإسلامية أى أن السكان فيها أقل من 
الموارد والدول الإسلامية التى ينطبق عليها 
هذا كثيرة ومعروفة . 

وهذا يجعلنا نقرر فى هذا الصدد أن التكامل 
الاقتصادى فى العالم الإاسلامى هو سياسة لها 
دورها فى جعل السكان فى إطار ملائم على 
مستوى الدول الإسلامية ككل ٠‏ فإذا أخذئا 
مصر والسودان مثلا لا نجد مشكلة سكانية 


فإذا نظرنا على مستوى العالم الإسلامى كله ' 


فلن نجد مشكلة بين سكانه وموارده قهو لا 


سس ويس سي ايسا عل سرمي ل وس ل ل بحت ا سه لساك يدنم 


يعانى مشكلة سكانية . وهذا الوضع السكانى : 
فى العالم الاسلامى أدعى إلى أن يكون من | 


أسباب الدعوة لتكامل الاقتصاد الإسلامى الذى 
له أسبايه الكثيرة بجانب الوضع السكانى ٠‏ 
ونحن هنا لا نبتدع فكرة » ٠‏ فتجربة أوربا تفيد 
فى هذا الصدد فلقد هجّرت أوربا كثيرا من 
سكانها إلى مناطق مختلفة فى العالم القديم 
والجديد . أى أنها أفرغت جزئيا فى وقت من 
الاوقات زيادتها السكانية فى بلاد أخرى » 
ونحن لا نصل إلى حد أن نطالب بأن توجد لنا 
مستعمرات تحل فيها المشكلة السكانية كما 
حلتها أوربا قديما فهذا غير متاح على الاطلاق 
وإنما نطالب أن يلعب التكامل الاقتصادى 
الإسلامى دورا فى هذا الصدد . 


الغزالى تتمثل فى التنمية ٠‏ والتنمية فى نظر 
المنهج الإاسلامى تختلفب عن المناهج 
الؤضعية التى تحاول الاجابة عن سؤال واحد 
هو بماذا تتم عملية التنمية ؟ أما المنهج 
الإسلامى فى التنمية فيجيب عن سؤال أهم هو 
يمن تتم عملية التنمية ؟ - 


والإجابة هى أن عملية التنمية نتم بالانسان 


السوى العادى وليس بالإنسان التحليلى | 


النظرى فى النظام الرأسمالى ولا الترس 
الاجتماعى فى النظام الاشتراكى ولكنه الرجل 
العادى بسلبياته وإيجابياته والذى يعمل فى 
إطار من أخلاقيات الاسلام كما أن المنهج 


أ,سدمى وضع شرطين لكى يستطيع هذا ١‏ 


الإنسان للعادى أن يفجر قدراته وطاقاته ' 
الكامنة فيه » إعمارا لأارض وتحقيقا للتنمية ا 


الاقتصادية وهما : 


00 


10 


١ 


١ 


وأخيرا تؤكد الحكومة والنظام بأمر يديقن 8 


وهو أن كل مولود له إلى جانب فمه التى تقلق 
أصحاب النظرة المادية كثيرا ‏ له ساعداه ؛ 


وعقله ووجداته الذى هو أساس أى تغيير أو ' 
تنمية إذا وجد من يربيه ويشحذه نحوها , بدلا 


من أن يمن عليه برغيف الخين . 


الف المسوسيي المي ون 00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
يفو اطمر مسسول اللتقسع | 39 
نسحا مى للأمسدن والتنميسدة | ١‏ 


التاريخ : . 9 00000" 


وحفظ العرض وحفظ المال ؛ ويجب لن توجه طاقات الفرد سواء كلن حاكما ام 
محكوما. نحي تحقيق ذلك طبقا للاولويات الاسلامية وهى الضيروريات 


فالحاجيات والتنحسيتيات مستخدمين ل ذلك الموارد | 


البشرية والمالية والطبيعية 


التى سخرها الله للمخلوقات , وعندئذ تتحقق للانسان المسلم الحياة الأمنّة 


الرغدة' فق الدئيا 


الاسلامية السابقة أن تسود المجتمع 
الحرية والعدالة والامن والطمانية » 
فاذا ما اعتدى على حرية الفرد وامنه 
وتفشى الظلم والقهر والاعتقال 
والتعذيب .. سلب هنه الامن المعنوى 
وتعرض الامن الغذائى للخطر 
واصبحت حياته ضذكا , ويجب على 
المسلم عندئن الجهاد والتضحية بكل 
ما يملك ليسترد أمنه وحريته ورزقه 
الذى قسمه الله له . كما ان تحقيق 
الامان للمال والمحافغلة عليه وتنميته 


لا بقل اهمية عن أمن النفس فكلاهما' 
ركنا التنمية . 5 

و الدوم شرقه وغربه وا 3 
ل من مشكلة الخوف 
ونقص الرزق وليس المقصود بالخوف 
هو فقط الحوف من مصائب الدهر بل 
الخوف المعنوى من تللم القظالمين 
وبطش الجبارين , كما أنه ليس 
المقسود بنقص الرزق الملدى بل ايضنا 
قلة البركة فيه . 


دعاوى باطلة 


د ولقد. قامت..بعض.الجول.ياميدآر..'” 


الكثير من القوانين الوضعية الحائرة - 
مثل قانون الطوارىء وقانون الاحكام 
العرفية وقانون العيب وقائون كذا 
وكذا بدعلوى تحقيق الامن والتنمية 


وهذه القوانين تعطى الحق لبعض , 


لجهزة الدولة للقبض على اى فرد لل 
اى وقت بدون لذن' من النيابة 
ويحبس ويتجدد حبسه ان شاعوا كما 
تعلى هذه القوائين الحق لاجهزة 
الدولة التجسس والتصنت بدعوي 
الامن كذلك تعطى هذه القوانين الحق 
لهذه الاجهزة أن تصلدر الاموال 
بدعوى الامن وغير ذلك من الحقوق 
والتى هى ليست بحق لل نقلر. 
الاسلام . ' 


' هذا ما سوف نتعرض له لل هذه 


الاسلامى لتحقيق الأمن والتنمية . 


والفوز برضا الله عز وجل ( الاخرة . 


ويثأر سؤال يعقبه اسئلة : هل 


حققت قوانين الطوارىء وغيرها ١‏ 


الامن والتنمية ؟ 


القوانين امنا على نفسه من الاعتداء ؟ 
هل يعيش الفرد ل ظل هذه 
القوانين امنا على فكره وعقيدته من 
الاعتقل ؟ 


- هل يعيش القرد إن ظل هذه | 


القوانين أمنا على زوجته وبناته 


واولاده 'ي, 


هل نعيش الفرد فل ظل هذه 
القوانين امنا على ماله من المصادرة لو 
الابتزاز لو التاميم ؟ 

هل يعيش الغرد ال ظل هده 
القوانين امنا على رزقه ' 

هل يعيش الفرد إل ظل هذه 
القوائين معافا فق بدئه يجد من 


“يعالجه اذا مرضص؟ 


- وهل حققت هذه القوانين التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 
بخدية . يصبح أعضاؤه اخضوانا 

ان الواقع الذي نراه بارزا أمامنا 
هو لن هذه القوانين ' حقفقت لفئة 
المنافقين والمرائين الذين تخلوا عن 
مبادئهم ومثلهم الأمن المزيف وتمكنوا 
من الحصول على اموال الئاس بدون 
حق على حساب الآخرين . 

أما بالذ بالنسبة لفئة المؤمتين بالله ريا | 
وبالاسلام دينا وبمحمد تبيا ورسولا ٠|‏ 
سببت لهم . هزه القوائين الفزم | 
والقلق ٠‏ وظهر الخوف ... وكان هن 
نتيجة ذلك التخلف والحياة البؤس 
فمنهم من صبر ومنهم من قشني 
تحبه ... ولابد من الجهاد فلي سبيل 
الامن والتنمية ولكن كيف السبيل ؟ 


الدراسه والتى توضح للقارىء المنهج 


ك2 
ا 
ترائين مشاعل لماعتلا | 
أ 
ا 


717“ ا 


سبج الاك 


من مقاصد الشريعة الاسلامية الغراء حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ البقل 15 000 ١‏ 
ا 


الامن من نعم الله 


لقد ربط الله عن وجل بين الامن | 


والرزق ف عديد من الآياث القرانية 
واعتبرهدا من اهم النعم التى ساتها 
الله لمخلوقاته , وهذا نجده واضحا ل 
قوله جل شانه » »الذى إطعمهم من 
جوم وامنهم من خوف»٠,‏ 
( قريش ) . 

كما جعل الحخوف والجوم من 
الساليب العذاب الدئيوى لعباده 


ل 


الذين يكفرون بقلك النعم ‏ فيقول عن 
من قائل : ٠.‏ 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آفنة 
معلمئنة بابتها رزقها رغدا من كل مكان 
فتفرت بانهم الله . فاذاقها النه لبالس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » 
(النحل ؟١١1)‏ 
واحيانا يكون الابتلاء واختبار فوة 
الايملن والصبر عن طريق الجوع 
والخوف , مثل ماورد إل سورة البقرة 
حيث يقول الله : 
٠‏ ولتبلسونكم يشىء من الثوف 


ا 


0 د 
1 


لل 03-3 3 


1 
* والجوع ونقص من الاموال والائفس 
' والشثمرات وبشر الصابرين الذين إذا 
اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
اليه راجعون , 
(البقرة : 168). 
والرسول صل الله عليه وسلم 
يؤكد على لن الرزق الرغد والامن 
والطمانينه من أهم ثروة الانسان 
المعنوية والمادية ٠‏ فيقول عليه 
الصصلاة والسلام » من بات امنا إل 
سربه مغافا إل بدنه ؛ عندم قوت 
بحذافيرها » 


1 ( متفق عليه ) 

ففى هذا الحديخ 0 
١‏ يه وا 
مقوماك ‏ الحياة البشرية. الكريمة 
الطبية إل ثلاث هى: 37 
الحياة الامنة ( أمنا إل سريه) ' 
القوة البدنية (معافا ل مدنه) . 
الامن الغذائى ( عنده قوت يومه ) 

وال حجة الوداع يضع الحدود 
لمنع الاعنداء على هذه المقومات فيقول 
> 00.. شان دساءكم واأموالكم 
واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا ل يلدكم هذا فى شهركم هذا ... » 

فلا يجوز لاحد أن يعتدى على 
التفس والمال والعرض حتى يحبى 
الئاس إل امن معنوى ورزق عادى 
وهذا هو مقصد الشريعة الاسلامية » 


: معدي د يوا 010000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريع ...ائينه 


7 ا بك لعا »» ه .* فا 
3-6 يك اسن ل 


7 أ 3 0 


كس 


ككك لمان نب 
م معي بيرت 


1 
ا 


ا ل 
57 10011 
ل 0 
عع 1 ااا 


لله : عادل تين ”7 
.ااا اللا ااال 


خطاب الرئيس مبارك في أول مايو تضمن إعلانا 
مريحا لمعالم السياسة الاقتصادية الجديدة , 
وكان الموقف من قضية القطاع العام على رأس با 
تناوله الخطاب . ولكن أظن أن هذا الموقف مازل 
يحتاج مزبدا من الشرح والتحديد . 
ا لقد سبق أن أوضحنا أن حزب العمل على رأس 
المطالبين بإصلاح اقتصادى جذرى . ويتضمن 
برنامجنًا للاصلاح إشراك القطاع الخاص فى 
ملكدة عديد من وحدات القطاع العام . فل نسرى 
نقل وحدات بالكامل الى القطاع الخاص ( تمليكا 
أو إبجارا ) .. ولكن هذا الكلام يتطلب منسا أن 
تحدد ماذا تبيع ؟ ثم كيف نبيع ' 

826 0 كا : 

ا وبالنسبة لسؤال ماذا نبيع ؟ قد نتفق مع كثير 
مماذكره الرئيس ف هذا الشان , ولكن لم نفهسم 
سبب إدخال الفنادق ضمن المشروعات المرشحة 
للبيع ( وعدم الاكتفاء بتاجيرها ) . لقد قيل فق 
التفسير إنها مشروعات صغيرة . مع أن ثمبن 
الفندق كماجاء ق الخطاب يصل الى ٠١‏ أو 
٠‏ مليون جنيه . ونحن نخشى أن يخدم هذ 
القرار هدف الاجسانب والصهاينة فى إحكام 
ستطرتهم على قطاع السداحة :. 

كذلك لم نفهم سبب القرار الخاص ببيع أنصبة 
الدولة ‏ المشروعات المشستركة كافة ( 71405 


شركة . يفال إن السبب راجع الى فشل ١‏ 
الادازةوالى النهب والخسائر , ونحن نسلم بان 
كثيرا من هذه الشركات كان كارئة لاقتصادنا 
القومى , ولكن يجب أن نذكر أن هذه المشروعات 
كانت خارج القطاع العام الرسمى , فكاتت (١‏ 
تخضع لقوانين القطاع العام وقيوده , اى كانت 
تعمل ممشروعات خاصة .يل كم يكن المال العام 


فيه خاضعاللجهات الرقابية ق الدولة ..ويعتي |: . 


هذا أنه اذا كانت هذه المشروعات قم الل يرن 
جرائم وحققت خسائر فان المسشولد عن ذلك 
شائعة بين ممثلى الحكومة وبين ممثلى القطاع 
الخاص المساهمين فى ادارة الشركات . فلماذا 
يعتبر تسليم الملكبة والادارة بالكامل الى ممثي 
القطاع الخاص بمثابة حل بسحرى لازمة القطاع 
المشترك ؟ !نحن لانعارض تحويل كثير من هذه 
المشروعات الى القطاع الخاص بأنكامل .ولكن 
نعارض أن يتم هذا الامربمنطق نه حل سحرى 
يكفي وحده . وف كل الحالات , لمواجهة مشكلة ٠‏ 
معقدة . ان علاج الشركات المنهوبة والمتعتسرة 


0-0-0057 


يتطلب فترة انثقالية يتم أثشاءها علاج 
الاختلالات , ويجب أن يبحث نقل الملكية الى 
القطاع الخاص حالة حالة . بحيث بتحقيق 
الإنتقال فى الوقت المنالسب وبالطريقة التسى 
تتحقق مصلحة مرجحة للشركة المعنية .. ولا 
معنى للعجلة أو التعميم فى القرار . 
هزه ساك 

ا وينقلنا ذنك الى السؤال الآخر فى قضية القطاع, 
العام . كان الكلام السابق عن سؤال : ماذا| 


اللنشر والخدمات الصجفية والمعلو مات 


نبيع ؟ والسؤال الآخر هو كيف نبيسع ؟ وقد 

أوضحنا فى كتابات سابقة أن لنا ف هذا الشسان 

مطالب ثلاثة : 

الأمر الأول , أن نضمن استمرار ملكية الاصول 

الانتاجية ف أيد مصرية ‏ عربية 0 

تحديدا إنه لايجب أن نسمح باى تسلل لسرأس 

المال الاجنبى الى مواقع السيطرة أو المشاركة . 

ألا على سبييل الاستثناء ووفق أهداف وقسواعد 

واضحة تحقق مصلحة قومية متفقا عليها . 

© والأبر الغلنى , أن تبساع المشروعمات | أو 

حصمصصس يسعر جد لاب !| 

سياسة التحول أل القطاع الخاص غطلاء لتسلية' 

جفنة من | لمحظوظين أموال الامة التسى ساهم | ٠‏ 

الجبيع تكويتها وتتيتها ١...‏ ..... 
ن والأمر الناليت هو أن تؤدى العملية في نهاية المطاف 
الى تطويرفعلى للاداء الاقتصادى فى المشروعات التسى 
تشسملها الخصخمة ( أى التحول الى النظام 
الخاص ) ؛ بحيث تزيد الربحية ق هذه المشروعات 
عبر زيادة الانتاجية , وليس برفع مفتعل للاسعار . أو 
بالانتقاص من حقوق العاملين , أو بزيادة عدد 
1 : 

1 مع ممه 

وقد جاعت فى خطاب الرئيس مبارك إشارات تطمئننا 
للنوايا فجاء في الخطاب مثلا أن الحكومة لن تبيسع 
المشروعات ٠‏ لاى واحد ..ولكن أبيعها للمصرى 
القادر على تشفيلها بكفاءة . , وهذا التاكيد على 
« المصرى ٠‏ ههم جدا .. كذلك قال الرئيس : إن 
المسالة , ليست أوكازيون , وأوضح أنه يعلسم أن 
هناك من يتربصون لشراء المشروعات رخيصة ؛ ولكن 
الدولة حريصة على المال العام , والدولة - كما قال - 
٠‏ ليست هبلة . .فاذ! كانت قيمة السهم عشرة 
بجنيهات . فلن تبيعه الحكومة بعشرين قرشا في 
مناقصة , واذا كانت الاسهم لاتجد من يشتريها 
بسعرها الحقيقى نتصير المتكومة وان تدتجل ل 


.. هذا الكلام يتفق مع المبادىء التى أعلناها . ويطمئن 
كل القوى الوطنية ألى حسن النوايا .ولكن يجب أن 
نعترف بان الالتزام بهذه النوايا صعب .ومن حقنا أن 
نطالب ‏ ليطمئن القلب ‏ بمزيد مسن الوضوح 
والقواعد السياسية والقانونية التى تحكم العملية ٠‏ 
فرغم كل ما أعلنه الرئيس اعتقد أن الاجابة على السؤال 
كيف دتم البيع مازالت أقل تحديدا فى اجابة السؤال : 
ماذا تديع .. ويبرر حذرنا وإلحاحنا على التوضيح عدل 
فنحن نعلم أن هناك مخططا خارجيا تنشرف عليه 
الهيئات الدولية «يهدف الى عكس ما عبر عنه الرئدس ٠‏ 
ومانؤيدهفده _وإذا كانت هذه المخططات تهدف إلى 
فرض السيطرة الأجنبية على مواقع الانتاج المصرية ٠‏ 
وأذا كانت تهد ف إلى إشاعة الفوفى والخرات .فان هذه 


المصدر : 


القاري مسنم امقس مو سه 


المخططات تجد من يساندها ذاخل اجَهِزَةٌ الحكم , 
وكذلك فان الرشاوى تسستطيع تمسرير عديد مسن 
الاجراءات التفافا حول القوانين والقرارات 


' السياسية . 


إن الالتزام بالمبادىء المعلنة يتطلب حكومة قوية 
لا يخترقها أعوان الهيئات الدولية . يتطلب الاممر 
حكومة قوية قادرة على فرض سياسة قومية ولا تخضع 
لابتمزاز الثسلل والتنهابين .. إن متسسع | . 
« الوقازيون » ومنع الاحائب والصهاينة ١‏ 
يتطلب بصيرة وبعد نظر , ويتطلب درجة عالية من ! 
الكفاءة فى ادارة الصراعات الدولية والمحلية .. فهل !ا 
نملك مثل هذه الحكومة المتماسكة والقادرة ؟ ! أعتقد ١‏ 
أن أغلب المواطنين يرون أن الحكومة الحالية ضعيفة ' 
جدا .ويرون أنها « فدلة »1 ١‏ 1 


0 ومن الناحية الاقتصادية , قلنا في حالة المشروعات 
المشتركة إنه يجب أن تجرى عملية إنعاش 
للمشروعات يحيث لا تبطرح للبيع وهسى كالجئة 
الهامدة , فبيع المشروعات باعتبارها مجرد مبان 
وآلات يعنى بيعها ٠‏ خردة ٠‏ وسيبخس هذا قيمتها 
مهما حسنت النوايا .. وهذا اكلام ينطبق على كل 


المشروعات المرشحة للبيع ( كليا أو جزرئيا ) ولبس 


بعل المشروعات المشتركة وحدها .. وبقلقنا أن هذا 
المبد أ لاثراه حتى الآن محل اتفاق صريح , ونحن 
نؤكد هنا مرة أخرى أن المشروعات لا ينيفي. أن تباع 
الاوهى ف حد أدنى من الحيوية الاقتصادية , والى كل 
المعجبين بمسز تاتشر فقول إن التجربة الانجليزية قل |7 
الخصخصة كانت تفعل ماننصح به ف كل المشروعات ١‏ 
التى يتقرر طرحها للبيع ٠‏ 
وهناك سبب آخر للقلق ويهدد النوايا الطيبة : ماذا 
سففعل إذا كان أصحاب المسدخرات الوطنيون 
منكمشين وغير مطدئنين ؟ 

من المؤكد أن الاقتصاد المصرى يحمل مدخرات 
كديرة بالجنيه المصرى و النقد الأجنبى ( ولا يسلهر 
.أغلبيهافْ الحسايات الرسمية ) . وكذلك فان 
المستثمرين العرب يملكون عشرات البلايين مسن 
الدولارات التى تبحث عن أوجه للتوظيف . وكذلك فان 
في مجتمعنا العربى و المصرى قدرات ننظيمية كثيرة 
قادرة على العطاء وتشفيل المشروعات بكفاءة ..ولكن 
إخراج هذا كله من مكامنه يتطلب زمنا ويتطلب 
تغييرات محسوسة فى الجو السياسي ؛ وسدون هذا 
التحضير والصبر . ستجهض محاولة نقل الملكية الى 
أيد وطنية ( مصبرية وعربية ) فالطرح الفورى 
لمشروعات كثيرة ؛ وبدون تحضير وإعادة ترتيب ٠‏ 
سيترك السوق لغير مسن قصدناهم , أى للاجانب 
والأفاقين .وحسن النوايا هنالن يغيرمن الأمرشيئًا . 


100010 


مسح يت م شي عبسو م ا ا 


إلا أن خطاب الرئيس في اول مابو لم يتعرض لنتائج 
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المداحثات مع البنك الدوى فقط ( المتعلقة يبيع القطاع 
العام ) . ولكنه تناول المباحثات مع صندوق النقد 
ايضا ( المتعلقة بضبط الأداء فى الاقتصاد القومى , 
ويشمل التوصيات بالغاء الدعم وما أشبه ) .. ونحن 
نقهم أن اى علاج جاد للاختلالات المزمنة ف الاقتصاد 
المصرى لابد أن يكون مرا , ونحن نرحب بالعلاج المر 
اذا كان يؤدى بعد فترة الى دفع التنمية وتحسين 
مستوى المعيشة . وتوفيرفرص العمالة , والحد من 
الظلم الاجتفاعى , ولكن مايدعونا الصندوق اليه لا 


ودون استطراد لايتسع له المقام . اود أن اؤكد أن 
حديثنا عن برنامج شامل للاصلاح الاقتصادى بيخالف 
مابدعونا البه الصندوق ليس هرطقة اقتصادية كما 
يقول الصندوق وعملاؤه . والحديث عن الوطنية 
الاقتصادية أو الاستقلال الاقتصادى لم بعد «٠‏ موضة 
قديمة ٠‏ ,بل الصحيح أنه لايمكن أن نحقق نهضة 
حضاربة أو اقتصادية بدون أهداف مستقلة وسياسات 
مستقلة .و هذا الاستقلال هو عندنا نقطة البدء قي الحل 
الاقتصادى الاسلامى لمشاكل مصر . 


0100 


8 و أشير فى هذا الصدد الى اليابان والمانيا .فهذان 
العملاقان حققا ما حققا اعتمادا على مفاهيم الوطنية 
الاقتصادية . ووفق مبادىء تخالف تماما ما تدعونا 
اليه الهيئات الدولية والولايات المتحدة ...ويجب أن 
نعى مثلا هزه الحقائق : 

“ الصادرات ف المانيا واليابان تزيد كثيرا على 
الواردات ,و الدابان متهمة بشكل خاص ( عن الولايات 
المتحدة ) بانهاترتب أوضاعها الاقتصادية على نحسو 
. بغلق أسواقها ؤ وجه المنتجات الأجنبية .وعادة لا 
توجه الى ألمائيا مثل هذه الاتهامات . ولكن يلاحظ أن 
السوق الالمانية من الناحية العملية شبه مفلق أسام 
الولايات المتحدة فى المجالات المهمة . 

“ هذه القبود والضوابط الوطنية عنى التجارة 
الدولية ترتبط بكل الانظمة التى تقودها الدولة في 
المجالات المختلفة ا 00 | 
الدابانى والالمائى والذى يقوم على الاعتداد بالنفس ب | 
فالاقتصاد هناك ممسوك باحكام بين القيادة | 
الاستراتديجد7 السياسية وكل قطاعاته متشابكة مع 
دعضها النعض اتوك ف البلدين مثل تمك نسي | 


بحقق شيثًا من ذلك .. ما يدعونا اليه الصندوق ليس | 
علاجا مرا . ولكنه مؤامرة تقتل المريض . 


كبيرة من أسهم الشركات الصناعية , وبالتالى تتشكل 
كثل عملاقة مالية ‏ صناعية يصسعب على الأجائب 
اختراقها . وكذلك نجد أن الشركات المختلفة 
مترابطة .هذه تملك اسهما ف تلك .وتلك تملك اسهما ف 
الشركة الأخرى .. وشركات الانتاج مربوطة ياحكام مع 
سلسلة التوزيع . : 

* والحكومة من خلال تنظيماتها وترتيباتها المختلفة 
ترعى هذا البناء المتماسك ‏ وتقدم أشكالا عديدة من 
, الدعم ٠‏ للشركات الوطنية .. ولذا نلِحظ من خلال 
هذه العفلاقة الوثيقة بين الدولة والشركات 
( الخاصة ) أن ممارسة هذه الشركات تعكس عادة 
اولويات المجتمع , وقبل المصالح المياشرة للافراد 
أصحاب الاسهم . وبفضل ذلك كله أمكن تطبيق 
استراتيجيات أبعدت الأجانئب عن ملكية المشروعات 
الوطئية . فالاستثمار الاجنبى فى اليابان يكاد أن يكون 
صفرا فى الاعوام الاخيرة , والجال فى المانيا يشسيه 
ذلك ١‏ 


* وبلاحظالى جانب هذا أن العمال فى البلدين يحتلان 
موقعا محوريا لا نجده ف الولايات المتحدة ..ففسى 
الدابان معروف أن العاملين ف المشروع يعملون بروح 
الفريق , والتقاليد اليابانية تضمن ذلك .وهى تشمل 
ضهآن العمل مدى الحياة بدون فصل وبطالة .. وي 
المانيا نعلم أن نقابات العمال فعالة جدا . ولها صوت 
قوى 9 ادارة الشركة ' 
0000000 . 
هذه الحقائق مهم أن نعرفها . حشى لا يتصور 
المعض ان الدعوة الى زيادة دور القطاع الخاص تعنى ' 
الفوضى وغياب الدولة وفتح الباب أمام من هب ودب ٠.‏ 
او إشاعة الظلم الاجتماعي . 
“ا ولاباس من الاشارة الى كوريا الجنوبية وتايوان ٠‏ 
فهذان البلدان محل انبهار مشروع , ومن المؤكد أنهما ٠‏ 
تاثرا تاثرا كثيرا بالنموذج اليابانى , فكل الوزارات 
التى تشكل النظم الاجتماعية والادارية , والتى تضع 
السياسات منقولة حرفيا ف اليابان . وق العلاقة 
الوثيقة بين الدولة ورجال الاعمال الوطنيين استفادوا 
فائّدة كبرى من خبرة اليابان . وهذه العلاقة انعكست 
دعم الشركات الكورية والقانونية اثناء اقتحامها 
للاسواق الخارجية , وانعكست كذلك في حماية 
الشركات الوطنية , من خطر الواردات ومن خطر بيع 
أسهمهاللأجانب ْ 
العامة للتجربة الكورية فتقول : إن الاقتصاد الكورى 
يعتمد فى الاسإس على المشروع الخاص ولكنه يعمل 
وفق توجيه حكومى مركزى الى أعلى درجة . ان السدور 
الحكومى يتجاوز مجرد إرساء:قواعد عامة للمباراة : 


القكر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أفهناك تدخل مباشر , والى جاني هذا فآنَ الو 
الحكو مى يؤثر على الاقتصاد كذلك بشكل غير مباشر من 
خلال قوى السوق ( اي من خلال ١‏ الدعم ٠‏ الحكومى 
عات وتوجيه الأسعار ) .إن الدولة مشاركة | 
كل القرارات المتعلقة بعالم الأعمال .بل هى صاحبة 
النفون الحاسم » . 
00010 


,ا .. تحن نريد هذه الصيغة الوسط , لا نريد تحكما 
بيروقراطيا يحتكر الأرزاق ويكتم الأنفاس . ولكن لا 
نريد كذلك فوضى تخرب الديار وتشيع المظالم ؛ وق كل 
الأحوال , نريد أن يكون أهل البلد ( حكومة وشعبا ) 
بهم المالكون للثرؤة والمشروعات .وهم الذين يقررون 
السياسات , واذا كان هذا الكلام لايعجب الهيثئات 
الدولية أو الولايات المتحدة .فان هؤلاء ينطيق عليهم ١‏ 
قولٍ الحق تبارك وتهعالى : ٠‏ إن تمسسكم حمسنة ا 
تسؤهم .و إن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا ١‏ 
وتتقوا لايضركم كيدهم شيثا .إن الله بما يعملون | 
محدط 


١ 200000007 


سل 0-6 3 م 


روعت جماهير شعب مصر من اصحاب الدخول المحدودة بمسلسل 1 
السلع إل وقت يثنون فيه من عدم تناسب دخولهم مع أعباءإلحياة اوري 2 
ويطالبون برفع مستوى المرتبات والاجور حتى يستطيعوا الحفاظ على 
0 أسرهم الاسلسية , 

يوم التالى لخطاب الرئيس مبارك فل عيد العمال يوم اول مليو انطلقت 
بداية المسلسل المفزع بزيادة سعر انبوبة البوتاجاز من 5 فرشا 0 قرشا 
أى ياكثر من الضعف او بعبارة ادق بنسبة ١‏ / دفعة واحدة , وهو أمر 
لايحدث فل أى بلد من بلاد العالم ! ! ,, ثم تلت ذلك الزيادة فى اسعار أغلب 
المواد التموينية من دقيق وأرن ومكرونة ,, كما صدر قرار برفع إسعار 
السجائر ب وهى وان كانت سلعة ضارة بالصحة نريد ان يحد المواطتون من 
استهلاكها-. إلا انها تعتبر ضرورية إل نظر العديد من المدخئين بحيث ان 
دخولها .-ضمن هذا المسلسل من شانه زيادة متاعبهم , 


اللا 


0 
1 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


غير أن الطامة الكبرى كانت ف زيادة | 


أسعار البنزين بنسب تتراوح ما بين 


27 /زى ٠١‏ / بالاضافة الى مواد الطاقة. ١‏ 
الاخرى من سولار وكيروسين التى 


لايقتصر تحمل عبئها على أصحاب 
السيارات الخاصة بل يمتد اثرها إلى 
نفقات نقل السلع والركاب ٠‏ مما ,ددا 
إلى زيادة أسعار المواد الغذائية من" 
خضراوات وفاكهة نتيجة ارتفاع تكلنة 
نقلها من المزارع الى الاسواق 0 وأسعار 
المواد المستوردة لزيادة مصروفات نقلها 
من الموانى والمطارات الى داخل البلاد 
فضلا عن ارتفاع أجرة الانتقال 
بالسيارات فى طول البلاد وعرضها ! ! ,, 
وهو ما سينتقل أثره الى أجور النقل العام 
بالاوتوبيسات والسكك الحديدية ,, 

ولابد أن يوؤدى ارتفاع شمن الدقيق 
إلى مضاعفة ثمن رغيف الخبز وهر 
السّف الرئيسى على موائد الققرا 
ومحدودى الدخل لعدم قدرتهم على توفير 
لخضراوات واللحوم يوميا بصورة كافية 
كفمرس ,, وهذ! هو السبب ل أتنا نطلق 
على الخبز فى مصير إسم «١‏ العيش » 
باعتباره عماد المعيشة , 

ومن المتواتر والمتوقع ان يستمر 
مسلسل رفع الأسعار 3- استجلبة ! 
لضقط صندوق النقد الدولى تحقيقا 
لمصائح الدول “الاجنبية الدائنة | 
لمصرت بحيث يشمل العديد من السلع 


الأاخرى ويتضهن إلفاه الدعم عن 
دواجن الجمعيات الاستهلاكية 
واستبعساد حصص الشاى من 
البطاقات مع اطلاق حرية تداوله 
فضلا عن الرفع المنتظر غير المعلن 
لاسعار الكهرياء والمياه , , مما يتوقع 
ان يشفعل لهيب تكليف المعيشة 
ويخلق حالة من التوتر تنذر بالخطر » 
بحيث لن تستطيع الزيادة ل المرتبات 
التى يلوحون بها ل يوليو القادم مع 
ميزانية السنة المالية الجديدة ان 
اتطفىء نيرانها ٠‏ لانها لن تصرف من 
حصيلة زبادة حقيقية إل موارد الدولة 
بل هن طباعة اوراق نقدية جديدة 
تخلق حالة جديدة من التضخم 
النقدى الذى يؤدى الى موجة اخرى 
من ارتفاع الاسعار! ! 


الماذا الاستسلام لشروط 


صندوق النقد الدولى 
ويبرر المسئولون وعلى راسهم الرئيس 
حسنى مبارك هذا الاستسلام لرفع 
الاسعار بالخلل الموجود فى ميزاننا 
التجارى ,, إن اننا نستورد من الخارج 
ما قيمته ١١‏ مليارا من الدولارات سنويا 
بينما ا لانصدر إلا ل حدود استة 
'مليارات » وبالعجز الموجود ال ميزانية 
الدولة بحيث تزيد نفقاتها على مواردها 
المالية بحوالى ١7‏ مليارا من الجنيهات 
وهو ما يجعل مصر عاجزة عن سداد أعباء 
خدمة قروضها من فوائد وأقساط 
مستحقة والتى تزيد على أربعة مليارات 

( أى آلف مليون ) دولار سنويا 1 ! 
من هنا يتدخل صندوق النقد الدولى ف 
باعتباره وكيلا عن الدول الدائنة 
للضغط على ممر للتضييق من فجوة 
عجزها الالى ليس بقصد اصلاح 
أوضاعها الاقتصادية بصفة أساسية 
ولكن بقصد تمكينها من الوقاء بما عليها 
من التزامات هالية نحو الدول الدائنة 
وإلا فانه لن يتم التفاهم على تأجيل 
مستحقاتها بعا اسطلح على تسميته 
باعادة جدولة الديون ٠‏ أو تخفيض 
الفرائد المستحقة لها ٠‏ ولن تقدم الدول 
الفنية قروضا جديدة لمصر ان أصبحت 
مدمنة للاقتراض شأنها فى ذلك شان 
بهذه المواد الضارة ولكنهم لايستطيعون 
الامتناع عن تناولها 00 الأمر الذى 
م 


“يناع افاتمي امساة لستيمة م 


مدمنى الاقتراض بمسئولين جدد لم 
تتلوث مفاهيمهم وسياساتهم بهذا 
الاسلرب المدمر , | 
وليس آادل على ذلك من أن كل ؛ 
مقترحات «سندوق النقد الدولى وشروطه | 
تتركز على اصلاحات « مالية » تتعلق 


. بثلاث قضايا أساسية وهى سعر 


للعملات الاجنبية وخاصة 0 
وسعر الفائدة ( التى يحصل علد 
المودعون لدى البنوك والمنظمات المالية ) 


وعجن الميزانية العامة للدولة ,, ولا يعملى 
الاهمية الواجيسة للاسلاحات 
« الاقتصادية » التى من شانها ه زيادة 
الانتاج » تلك الزيادة التى تعتبر العلاج 
الحقيقى الفعال لاأزمتنا القائمة , 

وقد كان من نتائج اعتمادنا على 
الخارج وحرصنا على مسايرة صندوق 
التقد الدولى أن انتاجنا الزراعى 
والصتاعى احذ يتدهوصس بصفة مستمرة 


بحيث أصبحنا تنحصل من الخارج على أ 


أكثر من ثلاثة أرباع احتياجاتنا من 
القمح لتوفير ما ناكئه من الخبز : ونزل 
القطن المصرى من فوق عرشه كسحصول 


' مصر الأول وصاحب القدر المعل فى 
1 الاسواق الخارجية واضطررنا لاستيراد 
الفزل الاجنبى حتى لاتتوقف مصانعتا .ا * 


للغزل والنسيج ,.,. وق الوقت الذى 
يتدفون قية ‏ اتتابجتا + جد أن القزو 
الاجنبية التى تثقل كاهلنا فى. تزايد 
مستمر: فقد زادت ديون مصر 
الخارجية ‏ طبقا لتقرير البنك الدولى 
للانشا والتعمير-ء من ف مليار دولار ىق 
عام 1541 الى '1؟ مليارا فى عام 15417 
ثم قفزت الى ٠١‏ مليار دولار ى عام 
6 , وتجاوزت خمسين مليار دولاد 
31 عام 9ؤ4ذا أى أن كل مصرى 


ومصرية -. طفلا كان ام شابا كم أ' 


شيها - يعتبر مدينا للغارج فق المتوسط 
بمبلغ ألف دولار ١‏ !1 

ولايمكن الخروج من هذه الدوامة 
القاتلة إلا بعقليات جديدة وسياسات 
اقتصادية جديدة نابعة من الاعتماد على 
الذات ومستهدفة زيادة الانتاج 
تصحيحا للسياسات الخاطئة التى 
لايستطليخ أن عصريها الستواون بهنها 
بل سوف يعملون على التستر عليها وعدم 


احلال غيرها محلها , 

فين لحوالنا 
مادمنا تتعلل بأسباب 
غير واقعية: 


وبدلا من الاعتراف بالواقع والعمل 
على معالجة الاسباب الحقيقية التى أدت 
بنا إلى هذا الوضع المتردى 2 نجد 
الرئيس مبارك يردد الحجج التى يسوقها 
اصسحاب السياسات الفاشلة مما لايقتنع 
به الشعب بذكائه الفطرى المرروث , 


© فتارة يقولون له ان زيادة النسل اق 

الانفجار السكائي هو السبب فيما حل 

بالديار لان القادمين الجدد يلتهمرن كل 
زيادة تأتى نتيجة التنمية وهى قول غير 
متلقى لأن الزيادة السكانية لم ترتفع 
بصفة مفاجئة بل أنها مستمرة بنسية 
مثرية ثابتة متوقعة. بحيث يمكن التحسب 
لها كما كان يحدث ف الماضى ٠‏ ومازالت 
معسر زاخرة بالتروات والخيرات الطبيعية 
مما لم نستفله بعد بحيث يمكنها أن 
تسترعب هذه الزيادة السكانية اذا 
احسنا تخطيط مشروعاتنا ووجهتاها الى 
هذه الموارد الاصميلة بدلا من الاتجاه الى 
زراعة الفراولة التى عجزئا عن تصديرها 
واصبحت اقل جودة مما كانت عليه 
وارححخص من الخيار » والاهتمام بزراعة 
الخضبراوات ل غير مواعيدها الطبيعية 
داخل الصراب ... ويدلاا من اقامة 
[إلشروبيات العديمة الجدوى اقتصاديا 


شروع البتروكيماويات الذى انفق 
يه حوالى مليار دولار ومع ذلك لايدر, 
ربعا سوى ثلاثة مليمات فى السنة عن 
كل جنيه كما ذكر المستشان محمد ابي 
علم فل كلمته المعنونة ٠‏ عاش دورى 
مفضوح » والمنشورة بجريدة الاخبار 
يوم 8 مايى الجارى » وهو ما سبق ان 
تحدثنا عنه ل مقالاتنا وكتابنا عن 
الفساد ل قطاع البترول وسوف ذهود 
اليه مرة اخرى ان شاء الله فى ضوء 
احدث التقارير عنه . 

هذا الى أنه توجد من الدول صاحبة 
الكثافة السكانية العغانية فى اسيا 
والتى لا تملك ها لدينا من ثروات 
طبيعية ومواد اولية كاليابان 
استطاعت ان تنهض نهضة خبرى يما 


3 


وضع لها من مخططات وسارت عليه | 


اساليب انتلجية تلجحة . 


© وتارة يتعللون بزيادة الاستهلاك لدينا 
لل القمح «والسكر مقارنا بمتوسط 
استهلاك الفرد فى دول اخرى يتمتع فيها 
المواطن باأكل اللحوم والخضراوات 
والفواكة مما يقلل من حاجته الى تناول 
الشاى .. ولو اخذ حترسط ما يستهلكه 
الفرد فى مصير وال الدول التى يتحدثون 
عنها من كافة انواع الماكولات 
والمشروبات لوجدوا اننا من أاكثر 
الشعوب تقشفا فى تناول الطعام . 


والمعلو مات 


٠‏ وتارة يبررون رفع اسعار بعض أل 
والخدمات بأنها تقل كثيرا عن اسعارها 
العالمية الموجودة فل الخارج بحيث وصل 
الامر بهم أن يعتبروا الفرق بين السعر 
الذى تباع به فى الداخل وبين السعر 
الذى تباع به فى الخارج فى حكم الدعم 
الذى تتحمله الدولة ويتحدثون عنه 


هذا الاساس كما هو الحال بالنسبة 
للينزين مثلا ى حين أن لكل دولة ظروفها 
00 0 أرادوا أن يطبقوا عليئا 

0 المية و. أقة 3 
00 0 فمن حق 
الدخول والاجور العالمية 
أيضا . 


تلك الديل 


٠‏ هال .ذلك يقول الدكتور عاطف مسدة ا 
| رئيس الحكومة فل حديثه لمجلة | 


انهم 00 1 اقناع البنك الدولى 
وصتدرق النقد بأن يعتبروا (١‏ 
العالمى للمنتجات البترولية هر 6 
الذى نصدر يه هذه المنتجات دون 
ان .. وهو مأ يبدو فى 
جاحا فى حين ان المقروض ان 
تستكفى البلد حاجتها من السلعة التىا 
تنتجها هادامت لازمة لها بالسعر الذى 
يتناسب هع تكلفة انتاجها ومستوى 
المعيشة فيها بسرف النلر عن سقرها 
التصديرى أقى سعرها فق اليلان 
اخرى ... ولكنه ضغط وكيل الدائنيه 
متمثلا لل صسندوق النقد علينا طوف 
ضعيف توصلا لايجاد فائض تسدد منه 
مطالب الدول الدائنة ! ! وهكذ! وصلنا 
ألى الوضع الذى كانت عليه مصر فى عهد 
الخديوى اسماعيل عندما كان يد 
صندوق الدين العام ف الموارد المالية 
للدولة توصلا لسداد القروض التى 
أستد انتها ! !| 
اما التعلل بان القروض قد 
استخدمت إل تجديد المرافق العامة 
التى كانت قد استهلكت دون مراعاةا 
صيانتها وتجديدها فهو قول لا يبرراً 
انفاق موارد الدولة بالكامل من مواردا 
عادية وقروض اجنبية فق اصلاح كافةا 
المرافق فق أنحاء البلاد دفعة واحدةاً 
دون العذلية بالائشطة الانتاجية من 


1 
1 


زراعة وصناعة فى نفس الوقت لتسير 
معها جثبا الى جنب بحيث تاتى 
بعوائد تسيد منها اعباء القروض .. ١‏ 
بل ان هذا القول يعتبر دليلا على أ 
وجود عيوب لل التخطيط علما بان | 
الانفلق الذى قم من القروض ايا كان أ 
عجاله قد واكبه الكثير من الماخذ ! 
والانحرافات مما نوهت عنه .بعض 
البنوك الاجنبية فى تقاريرها بحيث لم 
يستخدم لي موضعة الال حدود 5١‏ / 
منه وهو ما كان يجب أن يكون موضيع 
تحقيق ومساعلة دفاعا عن سمعة محهر ا 

: الشعب بدلا من 

يله اعباء رقع أسعلر حلجيلته 
الاسفسية سراد! لقدمة هذه المقروض . 


رضع الاسعار ليس 
هوالحل الوحيسد 
لمعالجة العجز المالى 
ومع كل ذلك فان رقع اسعان السلع 
والخدمات الاساسية المواطنين وخاصة 


ذوى الدخول المحدودة منهم ‏ ليس هو 
السبيل الوحيد لتضيق حجم العجز ا مالى 


فى ميزانية الدولة , ولكن يبدو انها اسهل | . 


الطرق اعتماد! على تحمل الشعب وصيره | 
علما بان للصسير حدود! 0 اق اعتقادا بأن 
جميع افراد الشعب من الفئات المرتاحة 
التى تحيط بالمسئولين ٠‏ 

وكان الواجب ان يكون رفع الاسعار هو 
الملجأ الاخير الذى' يجب ان يسيقه 
برنامج يقوم على اريعة محاور سوف 
نمود آلى كل منها تفصيلا فيما بعد باذن 
الله : ع 

المحور الاول : سياسة تقشفية شاملة 
تتهذها المكومة لضغط النفقات العامة 
وعلى الجهان الحكومى المهل بوزارات لا 
داعى لوجودها وابواب للانفاق يتوجب 
شطبها ٠‏ وعلى الحفلات والاستقبالات 
والمهرجانات والمؤتمرات التى لا فائدة 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :..هلملو .وفا. 
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ترجى منها» وعلى مكاتب سمأ 
خارجية ينيفى ضغطع ]| 

واستراحات تابعة لرئاسة الجسهورية! ا 
يجب تقليصها 5 اش 
المحور الثانى : خطة فعالة للقضاء على 
الفساد والانحراف الذى يؤدى الى تبديد 
مآت الملايين فى العمولات والسمسرات 
والرشاوى والى ضياع حقوق للشعب عن 
طريق صسنناديق الخدمة بالمحافظات 
والحسايات الخاصة , والتلاعب 5 
الاتفاقيات الدولية بالشاطدج الشركات 


المحور الثالث : فرض الضرائب على 
المظاهر الخارجية الكاشقة عن الدخول 
الضخمة الخفية التى يتمتع بها يعض 
المواطنين وينفقون منها بطريقة 
استفزازية دون ان يتحملوا نصيبا من 
الاعباء العامة لعدم وجود مصادر ثابته 
وواضحة لدخولهم من عقار يملكه اى 
مهنة يمارسها او تجارة يشتفل بها اى 
أموال يستثمرها .. وقد اصبح هؤلاء 
عددا لا يستهان به بحيث يقتفى الام |' 
أن يسهموا ف الاعباء المالية للدولة التى 
يتمتعون بخدماتها .. 


المحور الرابع ؛: اجراء تغيير شامل في 
قيادات الانشطة الاقتصادية لتنحية كل 
من كان مسئولا عن قطاع أصايه تدهور 
جد يد 2 | بعقافيم متطورة تسَلوهن 
التغيرات الفنية والديمقراطية وتتمتع 
بسمعة طيبة من احيث النزاهة وطهارة 
البد والقدرة القيادية حتى يمكن تحقيق 
النهرض بالانتاج القرمى ا 
الاصبلاح الاقتصادى 


وسوف يتضح عند شرح كل محون من 
محاور هذا البرتامج .. ان الاخن بها 
بجدية وفاعلية لن يجعل الحكومة بحاجة | 
الى التضييق على المواطنين من ذوى 
الدخول المحدودة مما يثير ثائرتهم 
ويتتال مع العدالة الاجتماعية .. وان 
كان لا يتصور ان يخرج مثل هذا 
البرنامج الى حيز الوجود الا لى ظل حياة 
ديموقراطية سليمة تحرص الحكومة فيها 
على خدمة الشعب تحت رقابة ممثليه 
العكبانيت * 


0 


عل مسحيييه 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


كتب أحمد الصادق ومحمد علاء الدين ‏ 

يبدو أن الارتفاع الجنونى فق الاسعار الذى تواصل ف الأيام 
الماضية , لن يتوقف عند هذا الحد الذى يخنق الناس الان ! بل 
تلوح فى الأفق موجة جديدة اشد .. يؤكد ذلك تقرير صدر مؤخرا 


عن مجلس الوزراء يتوقع ارتفاع -الاسعار والخدمات الضرورية ١‏ 
بمعدل يزيد الى أكثر من 0٠‏ / حتى نهاية يونيو القادم ! وتوقع | 


التقرير انخفاضا فى مستوى معدشة محدودى الدخل - أكثر من . 
٠‏ / قحت خط الفقر ‏ بنفس النسية . وتدهور مستوى الاجور 
الثابتة بنسبة ٠١‏ / بسبب عدم تناسب معدلات الزيادة فى 


الاجور مع معدلات الزيادة فى الاسعار! . 


ونظرة فاحصة لمعدل ارتفاع 
الاسعار خلال عام واحد تؤكد انها 

فمئذ اسابيع وبعد ارتفاع اسعار 
البنزين من 60 قرشا الى 5١‏ قرشا للتر 
العلدى ومن ١؛‏ الى 00 قرشا للتر 
الممتاز.ء وارتفاع سعر انبوبة 
« البوتاجاز » من 50 الى ١6١‏ قرشا .. 
ارتفعت اسعار الارز والمكرونة ما بين 
7/59 

ومن المتوقع حدوث زيادات فل 
اسعار الخضر والفاكهة بعد ارتقاع 
تكاليف نقلها تبعا لزيادة سعر 
البنزين والسولار والمازوت بمعدلات 
تترواح بين 14١‏ / و ١5/؛‏ وكذلك 
ارتفاع اجرة سيارات السرفيس 
والركاب بين المحافظات والتى 
ارتفعت بالفعل بشكل غير رسمى ! 

ونظرة الى العام الماضى نجد أن 
الاسواق قد شهدت مع مطلع العام 
الحالى زبادة فى اسعار عدد آخر من 
السلع والخدمات الرئيسية .. كما 
تشهد بذلك الارقام الرسمية .. فقد 
ارتفعت اسعار حديد التسليح ( 307 ) 
بنسبة 7١‏ / ؛ وحديد (01 ) بنسبة 
4 / والاسمنت الابيض بنسية 
٠‏ / والمواسير من 8 / الى ١١‏ /. 

وارتفع سعر زيت الطعام من 4٠‏ 
قرشا الى 8٠١‏ ثم الى !8٠‏ قرشا! ! 

وارتفعت اسعار السكك الحديدية 


بالقاهرة والمحافظات مع مطلع العام 
الملضى بنسبة /1١١١‏ ثم ارتفعت مع 
بداية العام الجديد ١١6‏ / وتحول عدد 
كبير من خطوط الأتوبيس العادية الى 
الخطوط الطوالى ذات الأجرة 
المضاعفة وتم سحب الدرجة الثالثة 
من القطارات تدريجيا بجميع 
الخطوط على ان يتم تعميم الدرجة 
الثائية مع اول يوليو القادم ! ! 
اها الدقيق فقد ارتفع رسميا من ١4‏ 
قرشا للكيلو الى 0 قرشا خلال سنة 
واحدة على حين يصل سعر كيلو 
الدقيق فى السوق السوداء الى ٠١‏ 
شا . 
كما ارتفعت أسعار عدد من السلع 
والاجهزة الكهربائية فارتفعت أسعارٍ 
البوتاجازات من 5/ الى /5١‏ 


والأسراق الحكومى مستم , 

ول الوقت الذى تصر فيه الحكومة | 
على رفع الاسعار للسلع والخدمات 
الرئيسية وإضافة إعباء جديدة علي 
المواطن الذى لا يجد فل المقابل زيادة 
ملموسة إل الاجور, فل الوقت الذى 
تصر فيه الدكومة على الاستمرار في 
سياسة الاسراف والبذخ داخل 
القطاعات المختلفة .. 

فقد كشفت الميزانية الختامية 
للمجلس القومى للسكان عن السنة؛ 
الماضية أن جملة ما تم صرفه 


مشروعات تتنظيم الاسرة بلغ ٠٠١‏ 
مليون جنيه ! 
خصص مجلس ابناء اتحاد 
الاذاعة والتليفزيون حصيلة القطاع 
الاقتصادى والتى بلفت 45 مليون 
لشراء اشرطة منوعات وافلام 


وصل حجم : 
مسلسل آلف ليلة وليلة بالتليفزيون 
الى ٠٠‏ الف جنيه ! .. وبطلة الفوازير 
الفا ؛ ومصمم الرقصات ٠١‏ آلف 
جردا ا سا 1 

دعم فوزاير « عم فؤاد » و ٠‏ عالم 


ورق » بس 5٠١‏ آلف حنبه : 


المواطن المصرى المطحون ضفوط 
الأسعلر وانخفاض قدمة الجنيه الى 
ادنى معدل له والهزال الشديد الذى 
(صيبت به المرتبات » فى الوقت الذي 
يكون البذخ والاسراف هما السمة 
الرئيسية التى تميز المصالح 
والقطاعلت الحكومية المختلفة ؟ ! ! 


ا سس بس 


كل العاملين في حقل الحياة يعتريهم 
فتور عندما تتقدم يهم أعمارهم إلا 
المجاهدين فى سبيل الله . كلما تقدم بهم 
العمر تضاعف نشاطهم وكثرت 
واجباتهم . وتعددت المطالبة منهم 
بالوصول الى الشاطىء , ليرسوا ويثبتوا 
خيام الانتصار.. فنجدهم يجدون 
وينشطون ويعملون وينتجون خوفا من 
فوات الوقت .. هذه حقيقة تحكيها حياة 
الجهاد إل سبيل الله من يوم بدن الى 
اليوم . رجالنا من جيل البنا ونسلؤنا 
كذلك , .. أين مواقعهم .. أنهم إل دائرة 
الانتاج يعملون .. ان تعبوا فل النهار, 
نشطوا فل الليل .. غير الاخوان محصورة 
عواطفهم مع ابنائهم من فلذات أكيادهم , 
اما الاخوان فكل الاخوان والاخوات 
ابناؤهم .. قلوبهم غير مشتتة بين أبناء 
الجسد وابناء الروح , فاجساد المؤمنين , 
تدعم بانوار الارواح الذاكرة .. التالية .. 
العايدة.. العاملة.. المجاهدة.. 
المنتحة .. انها روح الشباب إل اجيال 
السبعينات . وهل الشباب غير فهم 
سليم ؛ واعتقاد صحيح لكتاب الله ولسنة 
. رسول الله صبلى الله عليه وسلم , وهل 
الشباب غير حياة تبذل ل سبيل حق 
| معتقد . وهل الشباب غير تحصيل 
للحقائق المسطرة . بين سطور الكتاب 


بقلم : زينب الغزالى الجبيى | 


والسنة .. كل ذلك النور والحق والخير , 
هن يحمله اليوم في آمة المسلمين إل كل 
العالم . غير رجال الأخوان المسلمين , 
ونساء الاخوان المسلمين .. انهم الرمز 
والقدوة .. انهم الطريق والسبيل الى كتاب 
الله وسئة رسوله صلل الله عليه وسلم .. 
انهم رموز على طريق الحق . تدعوا ليلها 
ونهارها . لا يتعبها النداء : ياخليل الله 
هيا .. قد بزغ الئور , واشرقت الشمس ء 
واقترب الضحى والنصر قريب .. 3 
تياسوا من روح الله .. انه معكم ولكم ١.‏ 
وبذلك النصر لكم «١‏ ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله , ينصر من يشاء .. » 
فلا تخافوا الظالمين . ولا تخشوا بطشهم , 
فإن ما ينفع الناس أنما الحق الذى يرضى ‏ 
الله ثم رسوله ثم المؤمئين . والباطل دائما 
الى زوال وان طالت اجاله ٠‏ وطوبى لمن 
اعتدر يبفيه وخاف ظلماته , وسعى الى 
الحق راضيا مستففرا على ها مضى (ل' 
صفوف الظلمين ‏ فقال بروح خاشعة 
وبقلب مرتجف ! استغفرك واتوب اليك .. 
اللهم اكتبنى فل عبادك العاملين لك .. 
الأخذين مسنة نبيك .. المجدين لاقامة 
دولتك , الحاكمة بما انزلت ... 


شؤار مع يومف كمال 


<٠: .‏ 06مة مؤخّرا عن عزمها لبيع مشروعات المحليات و وانصبة الحكومة والقطاع العلم فى الشركات / 


4 اث 
المشترة 


شرائه لهذه الشركات من غالبية العمالة الحالية . 


إن ها يحدث الان على الساحة الاقتصادية إل مصر هو تطور 
خطير معناه انهيار فلسفة حركة يوليو الاقتصادية تملما 

فكما حدث إل الخمسينات والستينات من هوجات للتاميم 
والمصادرة والاعتداء على حرمة اموال الناس بحجة حهلية 
القطاعات الفقيرة والعمال والفلاحين يتم الان بيع هذه 
المشروعلت وهذا يدل على غياب التخطيط والدراسة ويؤكد 
الارتجال الواضح وهر السعة المديزة للادارة والحكم ل مصر .. 
وعلينا نحن المصريين أن ندفع ثمن هذا الارتجال .. ؛ 

ول محلولة منا لاستكشاف هذه الافاق وهذه السحب القادمة 
ل الافق إلتقينا بالكاتب والخبير الاقتصادى الاستاذ يوسف 
كمال .. وكان لنا معه هذا الحوار 

سيالته : 
ماهو موقع القطاع العام على الخريطة الاقتصادية الاسلامية ؟ 

فقان 


© © الاسلام ليس 
موقف منظم له . 

وعلماء المسلمين قالوا صراحة أنه كلما اتسع دور الدولة كنها 
كلن ذلك ادعى إلى التسيب والفساد ولهذا كان من وجهة نظر 
الاسلام ان الدولة تتخقف دائما هن الاعباء الانتاجية فدثلا 
حينما كانت تاتى أرض إل حوزة الدولة كانت تقطعها للناس أو 
تبقبها إل ايديهم نظير خراج ينتفع به المسلمون . 

وهذه السياسة مبنية عل إحترام حقوق الفرد واعطائه 
الحرية فق الابداع والانتاج إل حدود الحلال والحرام وتهيئة جو 
من الثقة والاستقرار يحفرٌ دائما الافراد على الابداع والضرب في 
الارض فل شتى ميادين الاقتصاد. ' ' 

لكن الدولة ف الاسلام مسؤولة عن فروض الكفاية فالمشرو عات 
التى يعجز الافراد عن اقامتها وجب على الدولة اقامتها ويصبح 
قيام المسناعات والزراعات والتجارات مسئولية الدولة ليس من 
ناحية ان تقوم فيها بالانتاج واندا من نلحية ان تضمن قيامها . 

ويشرح الاستاذ يوسف كمال الظروف التى تتدخل فيها 
الدولة لاقامة المشروعات قيقول كل مشرو م يعجر عنه الافراد 
وله اهمية للمجتمع يقررها أهز. الشورى بصضوابط المصلحة 
العامة , 1 
فمثلا قد يكون المشروع لا ياتى بريح سريع او يحتاج راس 
مال كبير ل انتاجه ومردودة ضديك إل الاجل القصير او لو قام 
الافراد يهذه المشروعات يحتكرون . 

وهذه المشروعات مثل الصناعات الحربية والحديد والصلب 
مثلا والسد العالى والسكك الحديد والصناعات الثقيلة . 

إذن فدور الدولة هو تخطيط تاشيرى ابتدائى انما لابد ان 
تقوم يعملبة إسعاف فكما تراعى مصلحة الفرد يجب ان تراعي 
مصلحة الجماعة واذ! تعارضت المصلحتان وفق القواعد انفقهية 
تقدم مصلحة الجماعة . 1 


له موقف مقباد للقطاع العام ولكن له 


02020202000 خة واحتدم الجدل بين مؤيد ومعارض .. خلصة وان الحكومة لا تخفى نواياها من أن هذا 
البيع سيشما, بالتدريج مختلف شركات القطاع العام ما عدا الشركات الضنخمة والاستراتيحية . 


وأصاب الذعر قطاعات العمال التى سيصيبها ضرر فادح 


ص ع لس لا ل 


من البيع لا محالة فالقطاع الخاص سيتخلص 0 حالة 


حوار : السيد ابو داود 


سالته : - 0 
آين الوضيع الاقتصادى الاسلامى بين الاشتراكية | 
والراسمالية ؟ : 


8 © المشكلة التى تعانى منها البشرية اليوم هى معرفة لين 
تنتهى الاشتراكية لتبدا الراسمالية وان تنتهى الراسمالية لتيد! 
الاشتراكبة ولهذا نتخبط بين التخطيط المركزى والشركات 
الاحتكارية التى نحكم بطريق غير مباشر . فيوما يؤممون ويوما 
يبيعون القطاع العام . 

قلت له : 

ما هو الفرق بين هذا الكلام وبين تركيبة القطاع العام 
الاقتصادية والاجتماعية فهو قائم ينفس الدور؟ 


© © من أكبر المشاكل التى تواجه القطاع العام خصوصا ال ' 
القطاعات التى قد يقرها الاسلام كمصاحة عامة هو الخلط بين 
الحاحات العامة والانتاج العام فهم يخلطون بين رعلية الفقير 
وقضية القطاع العام ونتج عن هذا نظام التسعير الذى افسد 
القطاع العام من ناحية الكفاءة الاقتصادية تحت شعار الدعم 
والنتيجة خسائر ل القطاع العام ووصول الدعم للاغنياء وشدة 

ام. 
ا تداء يفرق بين الحاجات العامة والانتاج العام .. 
عامة ضرورة اجتماعية ملخصها رعلية الفقير 
العام ضرورة اقتصادية ملخصيها ابقاء الامة 


المسكين والانتاج 
0 5 الاقتصادية والعسكرية حتى لا يطمع فيها 


على مستوى من الفو 

وها . 0 نك عقت 
بو الاسلام للرعاية الاجتماعية فريضة الزكاة تؤخذ 
من الاغنياء وترد على الفقراء لا كما تؤخذ الضرائب والانفاق 
بالعجز الذى يؤخذ من الفقرا: ويقطى للاعي . ١.‏ 
وَحَمِثتَا تدير الدولة مدلات الفول والسسمك نجد الاشتراكيين 


0 00 


ْ 


يروجون لها بدعوى حماية المستهلك فى حين انها تزيد مشاكل 
البيروقراطية الاقتصادية للدولة من ناحية ومن ناحية اخرى 
يستفيد الاغنياء من هذا الدعم وهذا يزيد العبء المالى على 
الدولة والعجز ل الميزانية ويسىء توزيع الدخل ل المجتمع . 
فليس شرطا لتحقيق الرعاية الاجتداعية أن تقوم بها الدولة 
ولكن الدولة يمكن أن تمد بها الفقراء بالشراء من القطاع 
الخاص . 
اما التسعير باسم الدعم لل القطاع العلم فقد افد العلاقة 
بين العرض والطلب واساء استخدام الموارد واصبح نزيفا 
يحرج من الفقراء عن طريق الدولة ويذهب للاغنياء . 
ولهذا فإن موضوع الرعاية الاجتماعية مفصول فصلا تلما لل 
الاسلام عن الانتاج العام وميزائية الزكاة التى تختص مالرعاية 
الاجتماعية لا تختلط ابدا بميزانية الاستثمار . 
والزكاة الخاصة بالرعاية الاجتماعية فريضة والدولة مسئولة 
أن تكفل حد الحاجة لكل فرد . 
اما المسالة الاستثمارية فهى تتردد هع المصلحة ولها مصادر 
تمويل غير الزكاه . 
ولو قام قطاع عام ل الاسلام يقوم كمشروع خاص له مراكز تكلفة 
وله ايراد متنفصل تعاما عن موضوع الدعم وموضوع التسعير . 
قلت له : 
لو تقيدنا بالمبداين السابقين فما هى اهم مشاكل القطاع العام 
الذى ترى أن الدولة لابد أن قبقى عليه لمصلحة المجتمع ؟ 
فقال : 


© © بعد الاخذ ل الاعتبار قصد الانتاج العام على فروض 
الكفاية وعزله عن موضوع الحاجات العامة والدعم والتسغير 
نستطيع ان نحدر رؤية للقطاع العام فل مصر وفق المبداين 
السابقين . 

لا نريد أن نخلط مشاكل التخلف بمشاكل القطاع العام حيث 
ان القطاع الخاص ليس أحسن حالا من القطاع العام فحجم 
الخسائر وتسبة الربح وكمية الافلاسات لا تختلف بين الاثنين ٠‏ 

وهذا سببه الاعراض التى يشكو منها الجسد الاقتصادى 
المصرى كالتضخم والبطالة والعجز والديون ٠‏ 
اسباب اخرى لا تقل اهمية من اهبها المناخ العام الذى يدعو 
الافران الى الثقة لى الاستثمار . ١‏ 
ومنها اعطاء الحرية والاستقرار فى القوانين والسياسات وهذا ما 
نفتقده فعلا خصوصا إذا عرفا حجم الاكتناز غير المستامر 
والمهرب فل الداخل . 

ومن أهم اسباب هذه المشاكل الاقتصادية التى تذال الجميع 
قطاع علم وخاص هى الادوات المالية التى ارتضتها الدولة لرسم 
السياسة المالية والتقدية . 0 


ظ 


, وبالنسبة للسياسة النقدية تستخدم 


تعطينى ١7‏ / وأكثر بالاغفاءات هن 


الجمهورية ما لا يقل 


| جنيه لكن باسلوبها القائم على 


المصدن : 


التاريخ :. 


مثلا تعالج الدولة العجن بالاصدار النقدى “مما يؤدى الى 
التضخم والتضخم يرفع الاسعار فيزيد تكلفة المستلزمات على -- 
الدولة فيزيد العجز . ش ' 
: الدولة سعر الفائدة كاداة 
وترفع سعر الفائدة حتى وصل بعمولاته وتكاليفه الى ©" / كل 
هذا تحت شعار تشجيع الادخار . - 

وتناسوا أثر هذا الدلاء على الاستثمار فارباح المشروعات 
الخاصة الحقيقية لا تزيد عن ١4‏ / كدا اعلنت هيئة سوق امال 
فكيف يمول المستثدر مشروعه إذا لم يكن معه اموال بالاقتراض 
من البنوك . 

ولماذا استثمر وانا عندى مدخرات وشهادات الاستثفال, 
الضرائب . هذا معتله 
تحديدا آردنا أم لم مرد آن يقتصر الاستثمار على القطاع العام 
ويزاح القطاع الخاص . 
سياسة المسكنات 

هذا هو التصور الشامل ثم ياتى بعد ذلك دور المسكئات فمنها 
ما يختص بالادارة أو التسريق او التمويل او جودة الانتاج 
والتنظيم وليس فى ان اعالج مريضا بالزائدة الدودية بالاسبرين 
قبل اجراء عبلية جراحية . 

خلامة تصورنا الشامل أن تحل الزكاة محل الضرائب ويحل 
التوظيف يمعناه الفقهى فى اموال الاغنياء بديلا عن الانفاق 


فيل سبيل المثال فإن الدعج يكلف الدولة باعتراف رئيس 


عن 15 مليار جنيه لكنه يضيع عند 
السماسرة والقناصين واللميوص ويسيب التسيب ٠‏ 
يكفى أن ناخذ الزكاة وحصيلتها يمكن ان تصل الى مليارات 
أن المصلرف محجددت مسنيقًا . | 
نى ان المحليات هى التى تقرم بها وضمير النلس اقوى هن 
وازء السلطان . 


المصدر ا 


لفك ١‏ ماك اله والمكلو يات التاريخ :ب 


1 النظام 207 فج وعر لخنا نت أن 
الآرّمة. الاقتصادية هى شاغله الأول وبعد' تلسغ سبئوات: 
كانت نتيجة جهوده أن قففزج' الديون احتى وصلت .إلي ١ه:‏ 


الف عليون دولا وارتفعت أنسعار المطع الاساسية بطريقة 
ا ب 


التاريخ : .....ه..؟ 5 ابدام 


م 0 
, لبي 1 الل 4 


ٍ ملاء #العام 


ل 30 | 
الملكية وللذى يقوم على أساممين هما : 

للملكية الخاصة هى الاساس وهى عصب النشاط الاقتصادى وتتفق مع غريزة 
الإنسان للعمل والكسسب والتملك وتنمية للمال . 

والملكية العامة وذلك بالنسبة للمشروعات العامة ذات للنقع للعام أو لدرع 
الضرر العام ولذلك لا يقبل عليها الاشخاص لاسباب شتى . 

وتتفاعل الملكية الخاصة والملكية العامة فى إطار للضوابط الشرعية لكل 
مئهما بما يحقق النشاط ط الاقتصادى المتزن والذى يحقق الحياة الطيبة الرغدة 
للناس والمجتمع فى الدنيا وللفرز برضاء الله وثوابه فى الآخرة أى تحقيق 
الإشباع للمادى لإعانة الإنسان على تحقيق الإشباع الروحى وهو عبادة الله عز 
وجل ٠‏ وأساس ذلك قول الله عز وجل . 

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد آن 
يطسون * إنْ الله هر الرزاق ذو القوة المتين » : 


وتتمثل عسئولية للحكومة أو ولى الامر فى 


مسي اوه وم يلم الدكنتوس/ 
فى ضوء المقاصد الشر حسان حسان سواه 
التى من أجلها قد أنشنت ء دون إسراف أو - _ ١‏ 
| تبذير أو ترف أو تبديد أو إهمال وتقصير - | ش 
1 وليس هذا هو فلمقام لتعدد تلك المساوىء 


لانها أصابت الشيخ والصبى. والرجل 
والمرأة » وما من أحد إلا وقد أصابته مصيية 


فشل للمنهج الاشتراكى فى إدارة 


من للمصائب قلتى سيبها فشل وتدنى وفساد 
نه مما لاشك فيه والعاقميشهد أن المنهع م و 
الاشترلكى فى نظرته تلملكية والذى يتمثل 0 ٠‏ ( +خ< > . 
طفيان للملكية العامة على الملكية الخاصة قد 1 كن 
فشل فشلا ملحوظا ونجم عنه آثار سيئة 3 
اعترف يها من كانوا يهتفون بحياته ويفدوته 
بأرواحهم ٠‏ وما النكسة التى منينا بها يبعيد » لا يعنى أن المنهح الاشترلكى, قد فشل فى 


وبصماته القميلة فى مصر والتى ترتب عليها نظرته إلى الملكية العامة أن المنهج 
خراب للديار تحير حكومات مصر حكومة بعد الرأسمالى قد حقق للنجاح المنشود ٠‏ يل نجد 
حكرمة ٠‏ وما زالت عاجزة لإزالة . آثار فيه العديد من للمساوىء من أيرزها أن 
الدمار . . الحكومة قد تركت بعض الانشطة الهامة ذات . 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


النفع العام تحت هيمنة وسيطرة ولحتكار | 
الاقراد والمشروعات الخاصة وهنا يدوره | 
0ك 
الاقتصادية والمالية .... 

وربما سيطرة حفنة أو شرذمة من انيهود 
على اقتصاد أمريكا وتأثيراتهم الملحوظة عتى 
سياستها الخارجية والداخلية واضحة بويا 
العين لملم للعالم . | 


قواعد المنهج الإسلامى لبيع وترشيد 
للقطاع العام فى مصر 


بناء على سلبيات القطاع العام قى مصر ء 
ومن أبرزها أنه أصبح عبنا منموما ثقيلا على 


ميرزّانية الدولة وصاحب اتتصيب الاكير من . 


عجزها وقروضها ء والثفرة تى ينقذ متها 
أصحاب النفوس السيئة الشريرة وانشخيحةا 
والمعتدية ليأكلوا الاموال العامة بللباطل ٠‏ ولا 
يراعون فى العاملين الفقراء والمساكين الأ ولا 
نمة » وظهرت دعاوى عديدة الحتمية بيع 
بعض وحدات للقطاع العام وترشيد البعض 
الآخر . 

وكانت دعوة المنهج الإسلامى لتصويب! 
القطاع العام قى مصر لها قصل السبق ونلى 
تقوم على قواعد تشريعية مستنيطة_ من 
مصادر الشريعة الاسلامية » وليست تابعة من 
المحاباة للمنهج الرأسمائى أو تشفيا فى فشل 
المتهج الاشتراكى وتتمثل هذه القواعد قى 
الأتى : 


+١‏ -صرورهة 5 المحافظة على المال وتنميته 
سواء كان مملوكا للافراد ( قطاع خاص ) أو 


تلدولة ( قطاع علم ) ٠‏ وهذه الضرورة | 


أوجبتها الشريعة الاسلامية وحثت الممبلم على 
الاستشهاد من أجل المحافظة على مانه - 


أ 
ا 


؟- تتركزا الملكية ‏ انعامة.. فقط فى | 


متروعلت ومجالات ‏ للبنية الاقتصائدية 
واللمشروعلات لتتى تنتح السلع والخدمات 
لنضرورية واتتى لا ١‏ يقب عليها الناس 
لادخفاض > ريحيتها ‏ وكتلك ‏ المشروعات 
الاسترفتيجية انضرورية للامن والتنمية وللتى 


لا يجب أن تكون تحت لحتكار أو تسلط الاقرقا ١‏ 
وكذتك انمشروعات الكبيرة التى تحتاج إلى | 


رعوس أموال كييرة تفوق طاقة الافراد . 


501 


*- لا يجوز أن تنافص الملكية العامة أ 
الملكية الخاصة فى غير المجالات اتمثكورة ' 
قنقاء كما لا يجوز اللحكومة لحتكار كاقة 
الانشطة الاقتصادية بدون مبرر للمنفعة العامة 
قو درء المشار عامة - 1 


ع - ضرورة تحقيق التوازن بين انماكية أ 
العامة وانملكية الخاصة بشرط أن لا تطفى 
الممالح فنعامة على مصالح الافراد ! 
وضوحاتهم وحوافرهم للسل والإنتاج 
والتملك ٠‏ كما لا يجوز أن تطنى مطامع الفرد ا 
عتى كروريات وحاجيات المجتسع 
الاسلامى - ؛ 

وتأسيساً على القراعد السابقة كان النداء 
الاسلامى إلى ولى الامر يضرورة بيع يعض ! 
وحدات لنقطاع العام وللتى لا يقع نشاطها فى ' 
مجان للملكية العامة طبقاً للقواعد الشرعية ١‏ 
ولنتى يقع تشاطها فى مجان الملكية الخاصة 
يهدف دقع الافراد على العمل والانتاج والتملك 
يتلحق مع أداء ما عنيهم من قروض مانية لله | 
وللدولة - 


آما ياتنسية لوحدات القطاع العام التى تعمل 


قى مجال المتاقع العامة ودرء الضرر العام 


طيقا للمعطبير الاسلامية فيزم ترشيدها ولا 
يجب أن تتستر خلف فلملكية العامة وتترك 
الأمور يدون اضوابط للمحافظة على تلك 

الملكية وتنميتها نتحقيق مقاصدها الشرعية ‏ 


ويثار قى هذا انصدد مسألتان تحتاجان إلى 
الدراسة من متنظرر إسلامى وهما : 

كيف تييع بعض وحدات القطاع العام 
وتحولها إلى الملكية الخاصة ؟ أو يلغة لخرى 
ما هى للضوافيط الإسلامية لبيع يعض وحدات 
انستناع العام ؟ 

- كيف ترشد يعض وحدات القطاع العام | 
للتى يجب أن تظل فى نظاق الملكية العامة ؟ 
أو يلفة أخرى ١‏ ما هى الضوابط الإسلامية 
لترشيد انقطاع العام نيحقق مقاصده ؟ 


المصدر : 


دعا مكروم حمسن جمعة مدير عام 
المعاملات الاسلامية ببنوك للقرية التايعة 
للبتك الرئيسى للتنمية والانتمان الزراعى إلى 
إنشاء شركات تأمين إسلامية لاتتعامل بالفواند 
الربوية . 

قال إن للبنوك الإسلامية مضطرة للتعامل 
مع هذه للشركات للتقليدية .. كى تؤمن على 
نموئل المودعين والبنك معا .. وتاشد 


ا ا 


الم 
83 1 ااا ا ا 


هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابة واضحة 
لتبين كلناس المنهج والاساليب الواجب 


فتباعها للمحافظة على الاموال للعلمة . 


وتنميتها فى ضوء الاسلام ... ونعطى للناس 
تموتجأ عمليا كيف أن الإسلام هو الحل 
لمشاكلنا .. وهذا ما سوف نيرزه بإيجاز فى 
ضوء المكان المتاح ٠‏ وتوصى هن يريد 
تفصيلا . 


ضوابط إسلامية لبيسع بعض 
وحدات للقطاع للعام 

مما لاشك فيه أن كان هناك للعديد من صيغ 
الفساد الاجتماعى والاقتصادى والتى كانت من 
وراء الخلل والخسائر التى لحقت ببعض 
وحدات القطاع العام » وليس هناك ما يطمئن 
قنوب انمخلصين لهذا الوطن من أن تظهر هذه 
الموجبات ألتئ توضح بعض الضوايط على 
عملية الببع هذه حتى لا تبدد الامولل العامة 
كما بددت أموال المسلمين عند مصادرتها 
وتأميمها ونهبت بواسطة فنة شريرة ولَيثْ 
أمور ومن للضوابط المقترحة فى هذا الصدد 
مايلى : 


١‏ الضوابط الاقتصادية : ونتمثل 
,فى الآتى : 


المسنولين الإسراع فى عمل شركات التأمين 
التعاونية القائمة على مبادىء الإسلام لكى 
تتمكن البنوك الإسلامية من الايتعاد عن شبهة 
التعامل بالريا . 

وجدير بالثكر أن للبنك الرئيمى اللتنمية 
بلغت حجم إيداعاتهما كثر من ١١‏ همليون 
جنيه . 


© وضع معايير فى ضوتها تحدد الوحدات 
الاقتصادية التى يعكن بيعها ‏ 
« وضع أسن فى ضولها تقوم أصول 
وموجودات والتزلمات تلك للوحدات وتحدد 
صافى قيمتها والقيمة البيعية المعروضة حتى 
لا تباع بثمن بخس ٠‏ 
© وضع ضوابط الصيغة للبيع الملائمة اكل 
وحدة حتى لا يكون للبيع صورياً من حيث 
الإجراءات وتباع الوحدات لمن يرغب وبالثمن 
النى يرغبه .. 
© إعادة النظر فى الامتيازات ألتى كانت تعمى 
لهذه الوحدئات نقظير دورها الاجتماعى من 
حيث الإبقاء أو الالفاء . 
. © أن تكون الغاية من عملية البيع هى زيادة 
الإنتاجية وتقليل الخسائر ... 

" - للضوابط الاجتماعية : وتتمتل 
فى الأتى : 


© المحافظة عدى المنافع الاجتماعية 
لوحدات القطاع العام المصد بيعها . ' 
إعطاء الاولوية للعاملين فى هذه الوحدات ٠‏ 
فى عملية الشراء - 
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دراسة خطيرة لهبكة سوق ا مال تدع ولعمل 
أوسية ادحنارإسلامية لخدم حّطة التحمية 


كتب / عبده عبد لاعليم 


طئبت دراسة أعدها كل من عبد لحم محم إراهيم ريس قطاع عمليات 
للسوق بللهيئة العامة لسوق المال والدكتور عبد المنعم أخمد التهامى 
المستشار المالى والاقتصادى بالهيئة بإنشاء أوعية ادخار إسلامية لخدمة 
التنمية الاقتصادية .. وقالا إن هذه الادوات الادخارية تتناسب مع المجتمع من 
حيث رغباته ولحتياجات الوحدات الاقتصادية .. وأضافا إن تضوب انسوق 
كلمالى فى مصر من للسندات جاء نتيجة منافسة الاوعية الادخارية الاخرى 


ذات للعائذ المتغير . 

أكدت للدراسة أن اعتماد للشركات 
المساهمة لتمويل لحتياجاتها المالية على 
الاقتراض « بفائدة ثلبتة » أدى إلى وقرع تلك 
الشركات فى كثير من المشاكل للمالية 


بالإضاقة إلى الآثار التضخمية لهذاالنوع من 


التمويل خاصة وأن الإحصاءات تشير إلى أن 
نسبة كبيرة من الشركات للمساهمة يتم 
تأسيسها يحجم هن رأس المال لايتناسب مع 
طييعة تشاطها ء ثم تخرج فى نطاق بحثها عن 
مصادر التمويل هن سوق رأس للمال إلى 
اللجهاز المصرقى لتلبية لحتياجاتها التمويلية . 

كما أكدت الدراسة أن البعد عن الادولت 
وح سسد ف ل سملم مت 


التخقيف من الاعياء الملية الملقاة على 
ميزانية الدولة - 


- تحقيز العاملين على العمل والإنتاج والتملك 
ا م ل 


إصلاح الهيكل الإدارى والمالى والتسويقى 
لوحدات القطاع العام وليجاد مال شريف 
وعادل تلمناقشة ‏ 

تحقيق ‏ انطلاق قى الاستثمار والانتاج 
واللتملك . 

تخليص النشاط الاقتصادى هن التواكل 
والخمول والهروب من المسنولية والفساد .. 
وتأسيسه على ققيم والاخلاق والعمل 
والمحاسبة والثواب والعقاب - 


-لعاء لسارم ا 


استثمار أموالهم فى للقنوات المصرفية التى 
تتعامل بالفائدة للثابتة .. وأدى أيضأً إلى وجود 
قصور فى الموارد المالية للوحدات 
الاقتصادية للمستشرة وذلك بسيب عدم وجود 
الاداة للمالية التى تناسب رغبات تلك الوحدات 
وأيضأ رغبات للمدخرين . 


أوضحت الدرلسة الخصائص الاساسية 
للّاداة للتمويلية « ذات العائد المتغير » وهى 
تغيير للعائد للمتوقع » وعدم للمشاركة فى ' 
إدارة الشركة ء وتداول هذه الاداة المالية فى 


يورصات الاوراق المالية ٠‏ وقابليتها للتحول 


5-3 . 
ان الح ا م ل 
فى الاموال العامة ونصبر وتحتسب سوف 
يبدل الله خسارتنا ريحا ويقرج عنا ها نحن 
فيه من كرب وهم وحياة اشنك ٠‏ وصدق ألله 
العتليم إذ يقول : «« ولو أن -أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحتا عليهم بركات من السماء 
والارض »> . 
إن هذا البرنامج الاسلامى لإصلاح القطاع 
العام يحتاج إلى رجال غاملين صبادقين 
مخلصين يجاهدون فى سبيل الله يخشؤن الله 
ولا يخشون يهوديا ولا نصرانيا ولا 


للجزيرة العربية للجرداء إلى جنات 
خضراء ... وهذا ليس على آلله ببعيد . 


للنشر والخد عات الصحفية والمعلوعات 


© إغعطاء هزلاء العاملين تسهيلات حتى 
يتحقق الخير الاجتماعى لهم . 

© وضع ضوابط لمنع تشريد العاملين بهذه 
الوحدات مادام تتوافر فيهم المقومات 
الاخلاقية والمهنية والكفاءة » أما العمالة 
المفروضة لاسباب سياسية يجب التخلص 
. منها فوراً وتتحمل الدولة هذه المسلولية . 
© من حق المشترين تطهير الإدارة العليا من 
العناصر غير الامينة وغير المؤهلة للإدارة 
والتى كانت قد تسلقت لاغراض سياسية أو 


 "‏ الضوابط السياسية : وتتمثل 
فى الآتى : 
« لايجوز لغير العرب والمسلمين شراء أو 
المشاركة أو المساهمة فى شراء وحدات 
القطاع العام المحدد بيعها » وإلا سوف يتسلط 
على هذه الوحدات أعداء المسلمين والنين 
يوالونهم ٠‏ وبذلك نكون قد استبدلنا ضررا 


قليلا بضرر عظيم وخطير . 

© وضع ضوابط للتحايل على الحذر السابق . 
. الضوابط المالية : وتتمثل فى 

0 


© تحديد ثمن البيع وترجمته فى صورة أسهم 
وأن تكون قيمة السهم بسيطة حتى يستطيع 
أصحاب المدخرات الصغيرة شراءها . 

» وضع أسس مالية ميسرة للعاملين بهذه 
الوحداتث عند سداد الثمن ٠‏ 

يمكن السماح للبنوك المصرية المساهمة فى 
شراء بعض هذه الاسهم إذا تعذر على العاملين 
شراؤها . 

© وضع أسس مالية لكيفية استششار المبالغ 
المحصلة حتى لا تستخدم فى مجالات لا تساهم 
فى النشاط الاقتصادى ويترتب على ذلك 
مضاعفة الكساد .. 

ه وضع ضوابط لضمان سداد بقية الثمن فى 
حالة البيع على أجال . 

© عدم تحميل هذه الوحدات المباعة بالاعباء 
المالية مثل فوائد الديون والقروض وتسوية 
كل هذا عند تحديد صافى القيمة البيعية . 


8 الضوابط الاخلاقية : وتتمثل 


© حسن اختيار أعضاء لجان تقويم وحدات 
القطاع العام المحدد بيعها ممن تتوافر فيهم !| 
النيم والاخلاق الإسلامية . 


»© ضمان عدم تفيير أغراض هذه الوحدات 
فى مجالات أنشطة تنافى الاخلاق العاتة وقيم 


»© من حق المشثرين التخلص من العناصر ا 


البشرية التى سوف تستمر معها فى العمل إذا 
ثبت فساد أخلاتهم وضعف ولانهم : 


الاسس لترشيد بعض وجدات القطاع 
العام 

يلزم ترشيد الملكية العامة .المسثلة فى 
ملكية الدولة لبعض الوحدات الاقتصادية ذات 
النفع العام والتى يطلق عليها فقهاء الاقتصاد 
بالمشروعات الاستراتيجية »ع وليس هناك 
أسلوب وحيد يصلح للترشيد لكل الوحدات ؛ 
بل هناك عدة أساليب يختار هن بينها 
الاسلوب . أو الاساليب التى تصلح لكل وحدة 
وذلك فى ضوء تشخيص الامراض وتحليل 
أسباب الألام . 

ومن الاساليب المقترحة لترشيد بعض 


بلى : 


أولا: إصلاح الإدارة العليا 


وتقويمها أو إبدالها بما هو أفضل مئها ' 


فى ضوء المعايير الإسلامية الآتية :: 


أ معيار القيم والخشية من الله واستشعار 
أن هذا المال ملك لله عز وجل وأن هذا المدير 

له وقفة مع الله للحساب فإذا صلح الراعى 
صلحت الرعية ويقال فى المثل العامى « إذا 
كان رب البيت بالدف ضاربا ٠‏ فشيمة أهل 
البيت كلهم الرقص » حيث تبين من الكتابات 
المنشورة على صفحات الجرائد القومية وغير 
القرمية أن الفساد الإداري كان له النصيب 
الأكبر فى تردى القطاع العام وتبديد أمواله . 


وحدات القطاع العام التى رئى عدم بيعها ها 


ب فعيار الكفاءة والخبرة والفوة 


والقدرة ٠‏ ولا يجب أن تكون للتزكية للإدارة 
العليا فى القطاع العام على أساس العلاقات 
الشخصية أو المجاملات أو الانتماء السياسى 
لحزب أو على أساس ولائه للنظام الحاكم ؛ 
ولقد تبين من دراسة الواقع الذى نعايشه أنه 


' 941١ 
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فى وقت من الاوقات تولى هناصب القيادة فى 
شركات القطاع العام المسرحون من الشرطة 
أو الجيش والذين ليس لديهم الكفاءة والخبرة 
والقدرة . : ا 

ج - إدارة وحدات القطاع العام 5 
الوحدة الانتاجية ذات الطابع الاقتصادى' 
وليست بمنهج الوحدة الحكومية ذات الطابع' 


و - وضع لوائح وضوليط مالية جديدةر 
يمتهج اقتصادى وليس بعنهج المصائع 
للحكومية تكون أساساً تلرقابة للمالية وتقييم 
الاداء للنسورى وتصويب للمقالفات 
والانحراقات أولا يأول ‏ 


ثالث : إصلاح سياسات للتسعير 


وللتسويق : 


والانتاجية وليس بمعايير الاعتمادات المالية .| ' 


ثانيأ : إصلاح الهيكل التمويلى. . 


وتجنب المعاملات الربوية والإسراف' 
والتبذير : 


لقد تبين من الدراسات المنشورة أن من 
بين الاسباب الرئيسية لانهبار القطاع العام هو 
الخلل بين التمويل الذاتى والتمويل الخارجى 
بقروض ربوية » ويعتبر عبء التمويل 
المتمثل فى الفوائد الربوية من أبرزها عناصر| 
التكاليف والذى ساهم بدور واضح فى تحقيق. 
الخسارة أو قلة الارباح وضياع العائد على 
رأس المال المستثمر وتأسيسأ على ذلك لنأ 
يتم إصلاح الهيكل التمويلى إلا على الاسس' 
الآتية : ١‏ ا 


5 إسقاط الفوائد الربوية المتراكمة ؛ 
وتتحمل الدولة هذه المسئولية تمامآأ ." 

ب وقف الحصول على أى قروض ربوية 
ويكون البديل الإسلامى لذلك هو نظام التمويل 
بالمشاركة . 

ج ‏ زيادة رأس المال مع إعطاء فرصة 
للمستثمرين القطاع الخاص فى هذا المجال 
بشرط عدم زيادة حصتهم عن 4 حتىاأ 
يتجنب سيطرتهم على هذه الوحداتا 
الاقتصادية ٠.‏ , 0 | 

ل ضبط التدفقات النقدية الداخلة 
والخارجة فى ضوء منهج التكلفة والعائد 
والسببية بين الموارد النقدية واستخدامتها! 

ه . القضاء على كل نواحى الإسراف! 


والتبنير والترف. والمظهرية ونفقات! , 


المجاملات السياسية ٠»‏ وهذا فى حد ذاته| 
سوف يؤدى إلى تحقيق وفر فى التدفقات 
النقدية الخارجة ( المصروفات ) وبالتالى 
يحافظ على السيولة وينمى الارباح . . 


لقد ذكر كثير من الكتاب أن فشل يعض ' 
وحدات انقطاع للعام يرجع إلى تدخل للدولة فى" 
اللتسعير وللتسويق بعنهجية تلدعم وللقدملت 
الاجتماعية ٠‏ وكان هذا حجاياً وانيأ لاصحاب 
للنفوس الضعيقة والامارة بالسوعبآن تستفيد 
ماديا على حساب ميزانية للدولة ... ولدرء 
هذه للمفاسد يلزم ها يلى : | 


أ- ليجاد سوق حرة تنافسية خالية من / 
الاحتكار وللغرر والجهانة وللفش وللتدليس 
يتناقس فيها المتتجون سواء يسواء حتى 
تكون حافزاً على زيادة الإنتاج والإنتاجية 
وصيط وترشيد للنققات  ١‏ 

ب - يكون دعم للدولة متمثلا فى شراء 
للمنتجات يسعر للسوق وييعها تلفتراء ! 
وللمساكين بالسعر الذى تراه ء حتى لا يستفيد 
الاغنياء من للدعم وتستولى عليه طيقة 
للوسطاء الافاقين للفجار ‏ 

ج ‏ دقوم للدولة بحملية الانتاج قلمحلى من 
القطاع العام وللخاص عن طريق الفراتض 
ألمالية التى تتفق مع قواعد_للشرعية 
الإسلامية . 

د الاهتمام ينظم الرقابة على الاسواق . 

ه ‏ إعادة النظر فى تظام اللضرثنب يصفة 
عامة والضرائب غير المباشرة وللتى تمثل 
صيفا ومعوقا للإنتاج والإنتاجية والاستثمار 
وذلك فى ضوء زكاة للمال وللنظم للمالية ' 
الاسلامية الاخرى . 

- تخلص من العرض السريع السايق قتتالو | 
طيقنا المنهج الاقتصادى الاسلامى يشأن بيع | 
بعض وحدات القطاع للعام للتى لا يجب أن 
تكون ملكية عامة وققا للقواعد الشرعية . 
ولو قمنا يترشيد للبعض الآخر الذى يجب أن ' 
يكون ملكية عامة من للناحية الادارية والمالية 
وللتسويقية لتحقق الخير تلناس جميعاً ولنجم 


ا 
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- ا ا ا عق لحو 


صبره ص ا ا 0 


ل 

بجي كيم صم وم سيوع نوجعم حبسوم (خرهه لتنج 17570 د ]كك 

يضم سوي | بجع جسم كو مجك سج صمروص ج25 د صما" 

ومع سسبو | يضججم ]| مغو (توم) ممصم لكب تتوج 7و يم تعر 1617 برالمصووة) 

بقعم لوج بصمم؟ يسوم ميقم فك 07 رصم صمو لك 

ريسم سم د رس جوع رنب رج صرويوير كبح سجن 7و5 552 مم 
صن مسجم حيمر ل ةا سس طون اولقن دضو قينا 
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و بكس مركي ص مر عع ميم 
لوديا من نحي 1 ضنيسق ا 
7 مورهة السوسي «سسجوي بإ 0 د بيسن 
د رحن نقد ردس كن دمي ا 


ا 
- 
- 
- 
2 
- 
2 
0 
- 
- 
00 
- 


لل اناك 


١‏ - يمسم 
انميت تير دان ل سا يي 
د وتجبسق الأمسمع أضيب صع جم بجي 


ادم بانس يديد تلات سد ” 


وت لي اند ا 
ركس جيم بسي كبيجم ع مسق 
محم كو اك طعسصسوم عسيين 


3 7ع ركس جب »0 كب ص د رضيو رعسم 


ا ا با اي ا ا 
ع لد تمد لقددي وان #قدسل 


-« جبجي”م 
لاندسسى برح اع يرح لقرعي 
ومسي يوسم لويس كر مي عم 
ا ا ا 
ناحو علد بدن لو لكان لاا 
لو تجن لس ريا مجم جك د ريسم 
ممح ص لعسال لوقي يدق يار حي لق 


سين وتديديى لد لل ةا ااا 
لمي جسم لوس - بيع موي 


١‏ ين سيرج يمسم 


كسيد عدا ين نامدا ف لصوا 3 


وم مسيم مجم كيس لسع وجي | 
ند حجطاامى ريدمدون مم4 الوا لوسا 
كبا رقمب كن جب ير صبور ولجكرج قم ١‏ 
مك جو وكوي مع عرد يجيي 
كيم عم عير عسي صم يمسم 
المسوم خوضم ليج ذو رمي 62م عقوم 
كا جسم مص وكيك موسيم حيس 
كع ف "كو لومم مووون برضو يي 
تون حمتد أعديد مانت اتا 
تدحت يسذال رجن ط ميس ل 


ا 
ا 


لكوك بكم وكساك ويم موروامر | 
ا ع ا ع ل ل 0 
لو لود سسا اعفد ا 0 


صب 0 7ك رمومصسويي حو رجم واجخو 


نشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : .ناء... مو سسوى.... 


للنسر ا الصحفية والمعلو مات 


الشلون الاقتصادية للمجتمع ؛ إلا أنه يحدد 
مسئوليات كل طرف والتزامه دون إفراط بما 
يتذى والمصلحة العامة . 

وعلى الرغم من حرص الاسلام على 
الملكية الخاصة وعلى حرية الافراد فى 
مزاولة النشاط الاقتصادى إلا أنه يخضع هذه 
الحقوق والحريات للضوابط الشرعية التى 
تتفق والطبيعة الاستخدامية للبشر والورظيفة 
الاجتماعية للمال . 


ومن ناحية أخرى يعترف بالمسئولية 
الاقتصادية للدولة باعتبارها الهيئة المنوط بها 
رعاية مصالح الام . 


ويعرض الدكتور صقر فى المبحث الاول 
إلى تنظيم الاسر اق - محددا سمة أساسية تمثل 
الإطار التنتليمى للسوق الإسلامية وهى 
« المنافسة التعاوئية » والتى تثمين بعدة 
سمات تسمح فى مجموعها بسريان الثمن 
العادل . ومن هذه السمات : 

" أنها تنطلق من روح التكافل والمودة . 

* تتسم بالسماحة فى المعاملة . 

* خضوعها لضوابط السلوك القويم 
وكوتها منافسة خيرة وبناءة تتفادى 
الاضرال . 


* تأبى تطبيق مبد| ٠‏ القاية النبيلة تبرر 


الوسيلة المرثولة » وتختلف . بذلك عن" 


المنافسة السائدة فى الاقتصاديات المعاصرة 
والتى تتجلى مظاهرها فى التطاحن الدائب بين 
المنتجين تحت شعار البقاء للاصلح والتى 
يطلق عليها لشدة ضراوتها هنافسة قطع 
الرقاب . 

ثم يحدد بعد ذلك حالات تدخل الدولة فى 
السوق شارها بشكل مفصل هذه الحالات 
فيذكر فى مقدمتها تدخل الدولة للقضاء على 


الاحتكار الذى يؤدى إلى تضييق نطاق' 


المنافسة والإنتاج وخفض كنفاءة التشغيل ٠‏ 
وما يتمخض عنئه من ارتفاع فاحش فى 
الاسعار وضرر مالم لجمهور المستهلكين ٠‏ 
وتركز الثروات والمخول وشيوع البطالة فى 
المجتمع . 

وفى سبيل منع الاحتكار يمكن للدولة أن 
تتدخل بعدة وسائل : 


التاريخ 3 ال 0 
- توجيه النصح والإرشاد للمتعاملين فى 
السوق . 
إجبار المحتكر على بيع سلعته بثمن 
المثل ٠.‏ 


- تشجيع الجلباللاسواق ٠‏ بزيادة 
المعروض من السلع فى المدى الفصير ٠‏ ” 
- منع أى تواطؤ بين التجار على احتكار 
عرض السلع وطرحها فى الاسواق يسعر 
- منع إغراق السوق بالسلع المجلوبة 
حفاظا على معايش التجار وأهل الصنائع . 
' وينبه د. صقر إلى أنه ينبغى على الدولة 
عند اتباع سياسة الجلب « الاستيراد » 


مراعاة مبد| الوسطية والاعتدال بين صالح 
المستهلكين فى الحصول على احتياجاتهم 


السلعية بأسعار مناسبة ٠‏ وصالح الصناع | 


والتجار فى البقاء فى السوق ؛ ويجد هذا 
المبدأ تطبيقا هاما فى مجال حماية الصئاعة 
المحلية وعلاقتها بسياسة الاستيراد » فإذا. 
لجأت الدولة إلى تشجيع الجلب من الخارج. 
لمعالجة نقص ملحوظ فى المعروض من 
السلع فإنه يتعين عليها وضع ضوابط لهذا 
الاستيراد حماية للصناعة المحلية من 
الاضرار الناشئة عن سياسة الإغراق ؛: كما 
أنه1 إذا اتبعت أسلوب الحماية لتنمية 
الصناعات الوطنية فيجب عليها ألا تسرف فى 


هذه الحماية خوفا من ظهور عناصر احتكارية | 


والعبرة فى الحالتين هو ضمان توفير السعر 
العادل الذي لا يجدف بأى من الفريقين ٠‏ 


كم 5 ©, ' 


؛' داخل السوق تضر بمصالح المستهلكين ١ ٠‏ 


ا 


للنسر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


* توسيع دائرة الإنتاج لكسر الاحتكار . 


ويذكر الدكتور صقر بعد ذلك البيوع المنهى 
عنها وضرورة قيام الدولة بمئعها لما لها من 
اثار مخربة ومدمرة على الاقتصاد وفى 
مقدمتها المعاملات الربوية شارحا آثارها 
الاجتماعية والاقتصادية والتضخمية الضارة - 
٠‏ كذّلك بيع الغرر , 

ويضيف إلى جانب هذا ء» التسعير عند 
الضرورة ء وألا يكون تدخل الدولة بالتسعير 
إلا فى الاحوال الاستثثالية وفى ظل ضوابط 
معيئة تكفل تحقيق صالح العباد ومنها : 

* يجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير إلا إذا 
استنفدت كافة فرص إصلاح أحوال السوق 
والضرب على أيدى المحتكرين . 

" أن تتخذ الدولة من الاحتياطات ما يضمن 
وصول السلعة المسعرة إلى المحئاجين من 
عامة الناس مما يتطلب بدوره وضع نظام 
مناسب يكفل التوزيع العادل للسلعة ٠‏ ومئع 
تلاعب المحتكرين وجشع بعض التجار . 


تشجيعا للجلب وتجنبا لظهور السوق السوداء 
حيث تباع السلع فى الخفاء وبأسعار تزيد عن 
الاسعار السابقة على التسعير 


التنمية وعمار 5 الارض 

فى المبحث الثانى من الدراسة يعرض 
الدكتور صقر لمفهوم التنميةة, فى الفكر 
الإسلامى ٠‏ فيذكر أن هذا المفهوم له سمات 
خاصة تميزه عن نظيره فى الفكر الإتمائى 
وبشكل أساسى فى النظرة إلى المرتكزات 
الاساسية التى تحدد طبيعة المشكلة 
الاقتصادية وبالتالى جوهر عملية التنمية ؛ 
فإذا كانت المذاهب الوضعية ترى أن الاصل 
هو ئدرة ة الموارد وعدم كفايتها لإشباع حاجات 
الإنسان ٠‏ وأن الإنسان عليه أن يتكيف مع 
النظام على هذا الاساس . والنظرة إلى 


التاريخ : لأعيلمق مسو( 19.... 


المشكلة الافتصادية على أنها مشكنة شح 
الطبيعة وتزاحم الافراد على الاستنثار 
بثرواتها « النظام الرأسمالى »ه أو مشكلة 
تناقض بين أشكال الملكية والإنتاج وعلاقات 
التوزيع من ناحية أخرى لجشع الملاك 
واستغلالهم لحاجة المجتمع « المفهوم 
الاشتراكى » وإرجاع التخلف للاعتيارات 
المادية البحتة . ٠‏ أو الزيادة السكانية » ومن ثم 
يكون توفير حد الكفاف أو إشباع الحاجات 
الاساسية هو المؤشر المقبول لحد الرفاهية 
الذى يتعين تحقيقه من خلال جهود التنمية . 


إلا أن الامر يختلف إذا انتقلنا إلى الفكر 
الاقتصادى الإسلامى » حيث .نجد النظرة 
مغايرة لهذا تماما فالاصل هو وفرة الموارد 
وكفايتها لتلبية احتياجات البشر جميعا » كذلك 
فإن موقف الإسلام من غريزة الإنسان موقف 
وسط واعتدال ولذا فالإنسان الذى يهتم 
الإسلام بتكوينه هو الإنسان + التقى 
الصالح » الذى تمتزج طاقاته وتترابط 
( حسية وعقلية وروحية ) فى شكل متكامل 


على ثدو يمكن الإنسان من السيطرة الفعالة 


على القوى المادية واستغلالها ‏ وانطلاقا من 
ذلك فإنت المشكلة الاقتصادية فى الفكر 
الإسلامى فى المقام الاول هى مشكلة الإنسان, 
نفسهء. فى علاقاته مع الطبيعة أو مع 
الإنسان » وانحرافاته : أخلاقية كانت أو 
مادية ٠‏ هى جوهر المشكلة وبقدر تقوى 
الإنسان واتفاق فكره وسلوكه مع تعاليم 
الشريعة الإسلامية يقدر ما تخف حدة المشكلة 
الاقتصادية ٠‏ وتعود المشكلة إلى أمرين 


الاول : عدم استغلال الإنسان للموارد 
الطبيعية التى سخرها الله لخدمته ومتعته نظرا 
لتكاسله عن الإنتاج وتقاعسه عن العمل ؛ أو 
جريه وراء الشهوات . أو تبديد المال او 
الوقت والعافية والتخاذل عن تنمية القدرات 
الذهنية لدفع عجلة الإتتاج وهذا هو جانم 
الكفران بالنعم . 

الثانى : استفلال الإنسان لاخيه الإنسان » 
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من خلال صور الاحتكار والغصب والغش 
والسرقة وأكل الربا ٠‏ إلى غير ذلك » وبالتالى 
الإخلال باعتبارات العدالة فى توزيع الدخل 
والثروة ومفهوم التكاقل الاجتماعى ‏ 


ثم ينتقل د. صقر بعد ذلك إلى مسئولية 
الدولة فى إعمار الارض مؤكدا أن هذا ليس 
عملا الختياريا وإنما هو تكليف شرعى للامة 
الإسلامية لقرل الحق تبارك وتعالى « هو 
أنشاكم من الارض واستعركم فيها » وهذا 
التكليف بالمارة يلقى على الدولة الإسلامية 
مسئولية كبيرة فى تمكين الناس من الارض 
وتنظيم انتفاعهم بها وتوجيه هذا للتمكين 
لاهداف العمارةٌ والتنمية » وعرض معد ذلك 
١‏ و و 0 
عمارة الارض . 


المنظور الإسلامى الشامل للتنمية 

* تنمية العنصر البشرى ٠»‏ فلن تأتى عمارة 
الكون إلا بعمارة الإنسان ٠‏ وهذا يوجب تنشئة 
أفراد المجتمع تنشئة إسلامية توصلهم لخلاقة 
الارض ٠‏ ومن ثم يتعين على ولى الامر تهينة 
الاسباب لتربية النفس الإنسانية » وتوقير 
سيل تنمية الملكات الذهنية والقدرات الجسدية 
لافراد المجتمع لاستخلاص الطاقة المادية 
وتذليلها لعمارة الكون وخدمة الإنسان . 

توفير البيئة الاساسية وللمرافق 
العامة . 

* إقامة الصناعات الاساسية . 

* تنظيم استغلال الارض المهملة ولك من 
خلال تحفيز للناس على إحيائها , وإقطاع ولى 
الامر مساحات من الارض وتوزيعها على من 
يقدر على استصلاحها وزراعتهاء وتقديم 
العرن والمساعدة لمن يقوم بالاستصلاح 
والاستزراع ٠ع‏ وتوسيع قاعدة للملكية 
الزراعية بربط الإقطاع بالقدرة على الاعمار 
كما قعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومتع 
احتجاز الارض والاحتفاظ بها دون إحياء أكثر 
من ثلاث سنوات . 


* تشجيع الاستثمار » وإسهام الدولة يدور 
فعال فى تنشيطه بالوسائل المختلفة والمتفقة 
مع أحكام الشريعة . 


* تنظيم التجارة الخارجية . 


المصدن 


التاريخ : 
ثم يعرض اد صقر فى المبحث للثالث 
والاخير من دراسته إلى مفهوم حد للكقاية 
مؤكدا أن للغاية الاساسية هو الارتقاء 
بمستوى معيشة الفرد إلى للحد اللائق الذى 
يضمن له كفاية حد للمعيشة ويكون ذلك 
أبإخراج الفقراء والمساكين من دائرة للفقر إلى 
حد الغنى ٠‏ والذى يلزم معه توفير للطعام 
والشراب الملائم وكسوة الشتاءٍ والصيف 
والمسكن للذى يلبق بحاله » وأن هذا الحد لا 
يقتصر على ضروريات للحياة اليومية من' 
ماكل ومشرب ومليس ومسكن بل يمتد إلى ما 
يلزم لتهيئة حياة كريمة للفردء مثل توفير 
الرعاية الطبية والتعليم الاساسى وسبل 
الزواج ٠‏ وان الغفرض من توقير حد ألكاقية 
تحقيق التقارب بين مستويات المعيشة 
وتضييق الفجوة القائمة بين مستويات الدخول 
والثروات لقوله تعالى « كى لا يكون ذولة بين 
الاغنياء هنكم » حيث إن ضمان حد الكفاية , 
مؤداه إخراج الفقير من دائرة العوز وللحاجة 
وللوصول به إلى اول مراتب للغنى . 


دور الدولة فى توفير حد الكفاية 
ويدخل توفير حد الكفاية ضمن للحقوق 
التى يتعين الوفاء بها لكل قرد من أفراد 
للمجتمع . فقد قرض الإسلام للتكاقل 
الاجتماعي فى كل صوره وأشكاله باعتباره 
أحد للدعائم القوية لبناء مجتمع الكفاية » 
ويتعين على ولى الامر توفير الضمان 
الاجتماعى لكل مواطن وتامين كفايته 
المعيشية ويدخل فى نطاق ذلك إيجاد فرص 
العمل للقادرين على التكسب والإتفاق على 


لع بو بسيو 155....... 
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العاجزين عن العمل وكفالة الارامل والايتام » 
وتكى تتمكن للدولة الاسلامية من ضمان حد 
الكفاية يتعين عليها : 


جباية الزكاة - 

التدخل فى سوق العمل لتوفير فرص 
الكسب للعاطلين ولإقرار الاجر العادل مقابل 
خدمة للعمل . 


توجيه موارد الإنتاج وقا لاولويات 
المصالح الاقتصادية من منظور إسلامى . 


071 


للنشر والخدمات الصحفية 500 


ورئفة منسية“ من ما النوكالإسلامية 


لفون ار انا ااه 12218 


التاريخ : بثاع..مى ...03 


وسط المحاولات الرسمية القائمة لسحب وإطلاق التسمية 


.الشرعية على كافة معاملات البنوك الربوية ‏ اسما فقطء أ 
0 
|| 


كإطلاق لفظ عائد بدلا من فائدة وحشد جهرد كثيرة وعمائم 

مميزة لتأكيد هذه « الخلعة اللفظية » على المعاملات الربوية » 

نجد أنه بالرجوع بالذاكرة عشر سنوات حيث شهد مجلس 
الشعب لجنة تقنين : أحكام الشريعة الإسلامية التى كان مصيرها الدفن بعد 
ذلك فى أدراج المجلس ولا يعلم أحد أين هى الآن لا سيما بعد أن أعلن د. 
رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المنحل أنه ليس عنده شىء ! . 


وسط هذا الجو الذى يعمد فيه البعض خلط 
“لاوراق نجد أنه من المناسب التذكير بدراسة 
تقدم بها البنك المركزى فى ١!‏ ماير له 
تتناول الجوائب الفنية لتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية على كافة الاعمال المصرفية . تقدم 
بها إلى اللجنة التى ترأسها فى ذلك الوقت 
المستشار احمد ثابت عويضة ‏ حبث تناقش 
من الناحية الفنية والمصرفية والاقتصادية 
كيفية تحويل جميع البنوك فى مصر عقارية » 
وزراعية. وصناعينئة. وتجاريسة2, 
واستشمارية فى إطار المفهوم الإسلامى 
وتطورت بعد ذلك إلى مشروع قانون لم ير 
النور ء انتهت الدراسة إلى عدة توصيات : 

أولا : البدائل المقترحة قد تصطدم 
بصعوبات فى التطبيق غير متوقعة . 

ثانيا : تحليل يعض المقترحات قد يسفر 
عن عدم اتفاقها هع أحكام للشبريعة 

الإسلامية ‏ 
ش ثالثا : بعد مرور فترة على تجربة بنك 
.| فيصل , والبنوك الإسلامية فى بعض الدول 
| العربية فإنه من الافضل تفييم تلك التجربة 
للتعرف على صعوبات التنفيدٌ حتى يمكن وضع 

البدائل المختلفة للمعاملات المقترحة بالشكل 
' الذى يجنب البنوك والمجتمع نتائج مشاكل 
' التطبيق - 


رابعا : أهمية أن يواكب التفكير فى تقنين 


معاملات البنوك بما يتفق وأحكام الشريعة » 
والسل على إعادة النظر فى أدوات توجيه 
السياسة النقدية والانتمائية . 

خامسا : أهمية توفير المقومات اللازمة 
لنجاح النظام وذلك بأن يسبق التقنين ترشيد 
سلوك المتعاملين وتهينتهم لقبوله وتطبيق 
ذلك النظام على جميع الينوك بما فى ذلك | 
البنوك الانتمائية . 

سادسا : شمهيدا للنظام المنشود فنقد 
يكون هن المئاسب استمرار دراسة البنوك 
موضوع إنشاء وحدات متخصصة للمتعاملين 
وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ يما يحقق 
المتاخ والإمكانيات والتجارب الكافية عندما 


تصدرا_القوانين الملزمة بشمول' تنفية 


المعاملات لمدى جميع - انينوك وفقا لاحكام 


الشريعة الاسلامية . 


هذه دراسة عمرها عشر سنوات ٠‏ أين هى 
الآن ؟ وإلى أين يتجه التفكيز لدى القائمين 
على اقتصاد مصر ؟ وهل سبق لهم الاطلاع 
على هذه الامورء أم أن المحاولات القائمة 
تسير فى اتجاه الريح لدعم ما هو قائم وتسمية 


الاشياء بغير مسمياتها ؟ وهل منظل دانما ] 


تدور فى فراغ لا يحسم شيئا مطلقا ؟ .- أمر 
يحسمه صدق الئوايا .. 


مجدى مصطفى 
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والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


انالا 


سبق أن صسدق مجلس الثعب يوم امكا على تعديل 
الاتفاقيتين المبرمتين مع شركة شل للبحث عن البترول واستغلاله في 
منطقتى سترا وبدر الدين بالصحراء الفربية بموجب القائون رقسم ١١‏ 


تست لسنة 11848 لبسرى عليهما النصوص المستحدثة الخاصة باشتراك 


حت شركات البحث عن البترول فى اقتسام الفازا 


المستكشف كما 


ست هو الحال بالنسبة لزت البترول بعد أن كان حقا خالصا لمصر . 


الجديد ‏ أيا كان الرأى فيه لايجوز 
أن يسرى إلا بالنسبة لما يعقد من 
اتفاقيات جديدة إلا أنه حمدث ان 
استفادت شركة شل من ذلك بالنسبة 
لاتفاقياتها القديمة وهو ما يعتبر افتثاتا 
على حقوق ممر المكتسبة بعقتضى 
الاتفاقيات السارية .. وقد تم ذلك بعد 
جريدة الشعب ؛ ومعارضة قوية من 
رجانب رئيس حزب العمل وثائبه مجدى 


أحمد حسين داخل مجلس الشعب ٠.‏ 
نتيجة التواطنٌ القائم بين الحكومة 
ورئيس مجلس الشعب والاغلبية المزيفة 
داخل ١‏ لمجلس . وكان من الحجج التى 
سيقت وقتمذ تأبيدا لتعديل الاتفاقيات 
,القائمة أن تعديلا أدخل على نتيجة 
اقتسام الزيت الخام المستخرج بحيتث 
تصبح خصة مصر ١م‏ / بدلامن 
بولا / . 
غير أنه لم يلدث يعد صسدور 
القانون رقم ؟١‏ لسئة 11848 


: باستفادة شركة شل من اقتسام 

الغاز أسوة بالزيت ان قدمت 

١‏ الهيئة المصرية العامة للبترول 

بمذكرة إلى مجلس ادارتها برقم 
05 لسئة 1181 لتعديل الاتفاق 
الموقع بموجب القانون سالف 
الذكر جاء فيها مابثير الأسى 
والسخط على الوضيع الذى آل 
إليه بلدنا وهو ان ٠‏ الثية كان 
متجهة . عنل اجراء التعديل الى ' 
زر .أن الزيادة ق نصبب مصر من 


اتمة دس + ممة. 


كويد > لقعم يا علص مد 


الزيت تتم عند انتاج الغفاز 
الشرطسقط .من القانون وعلى 
ذلك فإن شركة شل تطلب تعديل 
الاتفاق الموقع بموجب هذا 


'. القانون بحيث ينص التعديل 

' الجديد على أن الزبادة فل حصسة 

5 مصي فق الزيتث الخام نَنَمَ عند بدء 

انتاج الفان . ش 
وقد تمت الموافقة على هذه المذكرة 

التى تؤدى الى اهدار + خمسة ل العانة من 


يت البترول المستخرج من منطقتى سترا 


الي ال نك سام 


شركة شل بالرغم من ان هذا الشرط المهدر 
إلحق مم لم ينمن عليه القانون المسادر 
بتعديل الاتفاقيتين ولايمكن أن يكون قسد 
سقط سهرا لان هذه الاتفاقيات تدرس فى 
الشركات الاجئبية المعنية ول الهيئة 
المصرية للبترول , وتكتب باللغة الانجليزية. 
وتترجم الى اللغة السربية .ونوقشت ل 
اللجنة المختصة بمجلس الشعب ٠ودارت‏ 
حولها ضجة ومعارضة فق الصسحف وداخل 
المجلس وف مؤتمرات صحفية .. فخلا 
بعن أن صدور القانون دون هذا الشرط » 
وتوقيم أصحاب الشأن من السطرفين على 
الاتفاقية الصادرةبناء عليه لايجيزبحال 
من الأحوال إدخال شرط جديد يحد مسن 


حقرق أحدهما تحت رُعم ٠‏ سقط سهوا 3 


| ٠» أن النية كانت متجهة إلى ذلك‎ ٠ 
إن هذا التلاعب بدقوق فصر‎ ٠. 


أصبح أشبه بلعبة الثلاث ورقات ' 


. النصب والاحتيال ف الوقت الذي 
نكو فيه من أزمة اقتمسادية, 
+ خائلة وش متجدىي المعونات 
٠‏ والمساعدات وتاحيل القروضص 


: هن الدولة الاجندية الدائنة , 


0 والمنظمات المالية الدولية : 
أثنا لانوجه كلامنا الى وزير البترول .. 
فإن هذه المذكرة تمت بالاتفاق بيئه وبين 
صاحب السر الباتع طارق حجى ممثل شركة. 


شل بمصر ..وإنما نوجه حديثنا على مسمع ' 
من شعب مصرركله إلى رئيس الجمهسورية, 


حسنى مبارك ليشيع حدا لهذا النهسب 
والسلب لحقوق ممير وإلافلا يتحدث أحد 
عن نزاهة الحكم وطهارته ..وليثق الرئيس» 
مبارك ان الشعب لايهمه أن يعرف من الذي 


سعرقه طالما أنه يسرق فعلا , بقدر مأيهمء, ٠‏ 


ن يرى رئيسه محاريا للفسسادم 
والانصراف ء مستيعد! للمشتبرفين 
واللمموص ,لمن يثبت عليه التفريط قر 
حقوق الشعب والاثراء على حسابه , 


لماذا عادت شركة شل 


ولم تقتصر الحقوق الجديدة الى 
يفدقها وزير البترول على تعديل الاتفاقيات 
المعدلة للبحث عن البترول والفان 


٠‏ واستغلالهما بعد السوافقة عليهامن 


مجلس الشعب دعاية للنوايا المستترة » 
وادعاء بالسقوط على سبيل السهو والخطأ 
وهى بدعة جديدة فى عالم القانون 
والاتفاقيات الدولية والتجارية لم نسمع بها 
من قبل .بل أعطيت شركة شل حقا جديد! 
في انشاء محطات لبيع البنزين والمنتجات 
البترولية الاخرى وهو امتياز كان مقسورا 
على شركات البترول المصرية بالاضافة الى 


ثلاث شركات اجنبية . 


١‏ || ولبس لهذا الحق الذى أعطى 


لشركة شل ما يبرره بعد أن سم 
تمصير محطات توزيع البنزين 
ومشتفات البترول الاخرى داخل 
البلاد حيث ان اقامة هذه المحطات 
|| لايحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة ٠‏ 


4 
4 


التاريخ 


لاينطوى انشاؤها على لى نوع من 
لمغامرة ولاتتسطلب تكنولوجيا 
متطورة لانستطيع الحصول 
'؛ عليها :: ولاتقتخى خبرة نادرة 
١‏ نعجز عن توفيرها .فماهو السر قي 
حرمان الشركات المصرية من ارباح 
توزيع بترولنا وجول شركة شل 
منافسة لها اقتسام ارباح التوزيع 
بالاضافة الى أرباح البحسسث 
والاستذراج ؟ 


على ان انشاء هذه المحطات للترزيم 
داخل البلاد ليس هو المقصود بالذات بل 
أنه سبيل لقيام شركة شل بانشاء محسطات 
لتموين اللسطائرات والسفن الاجنبية 


باحتياجاتها من البنسزين والمشتقات 
البترولية الاخرى والتى يدفع مقابلها 

' يالعملات الاجنبية التى تحتاج اليها مصر 
فى ازمتها الاقتصادية الراهنة .٠‏ 


:+ ولتغطيةهذهاللعبةيعلنان 
محطات التوزبع الداخلية التسى 
سوف تنشؤها شركة شل سوف . 
تكون فق الطرق السياحية والمناطق 
؟ الخارجية عن حدود المدن مما قد 
يوحى لقراء هسذه المعلومات 
المدفوعة الاجر ان هذه المحسطات 
لن تاتى بحصيلة وفيرة فى حين ان 
: انشاء المحطات خارج المدن لن 
يتطلب تساجير أو شراء أرض 


ان هده الصفقة الاضافية التي حصلت 
عليها شركة شل بفضل مديرها وممثلها ف 
مصر طارق حجى الصديق لوزير البترول ل 
بحاجة الى مراجعة لمعرفة من الرايح ومن 
الخاسر من وراثها ؟ : 
وهل تم عقد اتفاقية يبن وزارة البترول 
وشركة شل بشأنها وما هى الشروط النسيى 
تنطوى عليها حتى نتبين ما جنته مصر من > 
ورائها . وهل دفع عنها منحة توقيع سي 
الاخرى اسوة باتفاقيات البصث عن 


لسر 


المصدر "١‏ 212111111 الم ل ا ٠‏ 


. 


للنشر 5 الصحفية والمعلومات 2 التاريغ :.....-3 كبو سلى.84... 


البترول واستفلاله ؟ .. ويم اختلفت 
شروطها عن الشروط الخاصة بالعدء 
المحدود من الشركات الاجنبية العاملة فى 
مجال توزيع البترول حتى نزيدها عددا 
ونقلص ارباح الشركات المصرية القائمة 
بالتوزيع ؟ 


' ولماذا 550 البترول 
بعض الاموال التى تبددها في اقامة 
لت الوزير الفاخرة واهداء 
لسارت الفارهة لانشاء محطات 
: جديدة تتبع شركات البترول 
المصرية وتحسين منشاتها 
0 الخدمات التى تقدمها بدلا مسن 
أ" إغداق هذه الامكانيات للشركات 
الاجنبية دون مقتضى من الصالح 
1 العام ؟ 
3 هزه تساؤلات تحتاج الى تدخل 
ٌِ رئيس الجمهورية حفاظا على أموال 
مصر وحقوقها عوضا عن رفع 
أ الاسعار عن الجماهير المطحونة 
والسعى لدى الذول الدائبة لتاجيل 
1 ! | مستحقاتها ومنحنا المزيذ من ا 
١‏ القروض 3 


041١ 
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- اسع 
فزت امدس ورد مدرحك اانا ل#ابيوة! نت لو للع سراق كيو 
ليد قد لقعقاس لص ريد سك سر قم يني لين كو نف 
جوطجسم ؟ ص ججسم رس شيمم رخسجي لكيس واج نس و كوم 0[ جمد 


ردس لاديس تي امد دفني اقرح تارم لود لسن بحن لق امد 
رخس ف وعصي صقم د ممضسل” وطجمي كشوي مر موصي كممر 
2 مج يم جر د إزره كي لج وجح وك والررم حبر مجر الج 
بج وت كو حبي لجي رجح وك زر الحم واكب رخس حب جم رخس 7ك 
لطعم مج جم لأس و يم ممصم كم و برضم تي احم يم 
0 جام د جم صصصم لجس جم روم مسي مكو سرك (كج موكم مو ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


. التاريخ : لاعتولنة مهما 


. قجيم فب م0 دكا 


7 ور جوي حصمم يجم © وإ عقن 


وجو صم مجم مم لجع الم صو 
ا قي بابي لدع ليزن اتنب لبق 
مني سكين لابن لوق حكيهل 
عكر صم بجكسم؟ بونج #كجسي صم 
تج بجني لكوم وجي متسر د رمعم 
كوول بير تناتنا ليما بينم نل 
رجح ) بس لجنم بخالجي 7 دج 5 م0 75 
مشبخي بجع و شي كج لتب كرت بصم 
ير لتسيين اندي لكر اتوت 
عدصسم مسو امبسح عصسع ميج 
كبر سم يابو مسح كج ل 
مم 
ص بوب ريجه صب ص مك2 ريعب 
لزن ارقي ان تيون لقديد تتا 
اكلم مسق 
مج مسج كم 50 وذ < ركع 
ا ا لس لا 1 
6 ميس د صصمرم ]| كه ه 
امد ماديا 


وجب كر ميض لومم راسم 077 . 


1ك 


رصم لدده 


و وجسم مص لو كحم ور ام 
وم مرج مسحيم فرو +026 الجد و 
تمصي مر صم صو رج وي صمو 7ك 
ووم وا د يرفعج تكو يض لج وروم 
سوم مجم ممسمم ١‏ كب لجح 562 ٠‏ 


لض اسيل ارا 


ا 


موي صر عم عر رضي عا يك كرك 


جسم 0 6م قي دي لا ليون لين 
ممم عق د #تيزيزين 
ممم ص فعويم سق يمد تايسانب 


- مهم يجسوع كوك برجم 0 


يقرب بكر جيه جرب 7 جك ١‏ تكسم 
وس صععور صومم ويم موري ٠‏ 

. صعيمء لبجم 
وبيسوجة مجمم] جم نالىا تميبج؟ حقدان ليا 


وج و بعتيم مهن و رجيسة . 


عد تيب اي لويد لس مموييينا 
مجم صم تن تمن تنحشال 


هبس يجي بم جم 
ل لما ناقن نس دسا لخدا 
رصع عوسي صب وعم لكبو ججة 


ضسوم خصام 


طم مض 
اد سس اص شي / ريصا يننا 


واكب عجن نإو 7م 0 


الو رك القن قلطنا 


صم سوكومن روس إجو يخس في ري 


- وسيم 
صٍٍٍ حد_قسمنيى لفن ودس تلتليدهف 
لاق هذا لحم أي كحهنا فت اوصصان 
سجس ص أده ل لريطل كبوا مس 


0 تدسف لسدنن عزمد نقلي 


معدم سق ع ليا كي .0 


حا وان ا راتسل ةم ' 
ويم د قيس يننا بف خم , 


ب واعبيع) هيوم صمل الجسم كي نجي 
ل ا ل ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنسر د الصحفية والمعلو مات ' 


والسول الغنى ينجح فى إلقاء العيء ” 


الضريبى غالبا على الآخرين . فهو وإن أخذ 
منه الضريبة فعلا إلا أن الدافع الفعلى هو 
مشترى السلعة أو الخدمة منه والفنى يستطيع 
أن يملى شروطه -لانه يمكن أن يعيش على 
رأسماله بينما لا يستطيع العامل أن يرقض 
تخفيض أجره , أو يمكنه أن يرقض رفع سعر 
السلعة ويتضج هذا فى حالة الدول المتخلفة 
التى يكون الطلب على السلع فيها غير مرن ٠‏ 
وتزيد الضرائب غير المباشرة حيث يسهل 
تحويل عبنها . 
ويضيف الاستاذ يوسف كمال إنه ليس 
هناك « للاسف » وعى ضريبى لفقدان الوازم 
الاخلاقى الذى يحول دون التهرب ٠‏ فلا يشعر 
الممول بأنه يرتكب إثما بل يعتبر ذلك حقه وأن 
أخذ الضريبة سلب له» خصوصاً كلما راد 
العبء وقلت القناعة بالسلوك الإنفاقى للعام 
وانتفت الثقة فى العدألة ومن وجهة النظر 


السيأسية نجد أن الفنة التى تحكم تحاول أن ' 
جزء من العبء الضريبى على :. 


تلقى بأكير 
الفئات الاخرى مما يدفع هذه الاخيرة إلى 
مقاومة دفع الضرائب ولقد أتقن التجار وسائل 
التهرب من إخفاء مادى أو تهريب للبضائع أو 
تلاعب محاسبى وما أكثر طرقه خصوصاً مع 
تعدد القوانين والاسعار وصعوية فهم النظام 
الضريبى . 

ويشير الاستاذ يوسف كمال إلى أحد أوجه 
التناقض والظلم التى تصاحب النظام 
الضريبى , فيقول إن الضريبة تؤخذ أحياناً 
دون أن يستوفى صاحبها حوائجه الاصلية ولا 
يصلح معها ما وضع من حدود للإعناء فكثيراً 
ما نلتقى بعامل يقترض على راتبه ويؤخذ منه 
فى نفس الوقت عديد من الضراتئب : 


التاريخ : #اعدوولية :3ه 07077ظ2 


. 


كسب عبل ‏ تأمينات اجتماعية ... 
وغيرها والتى وصلت إلى ما يقرب من 7/1٠‏ 
من الاجر ومن الارباح فى مصر . 


هذا فضلا عن أن منها ما يدفع دون تحقيق 


ظ 


| 
ا 
ا 


إيراد فتكون غير ملائمة لدافعها كضريبة 0 


الإيراد العام . 


خطوات على طريق الحل 


يقترح الاكتور حسين شحاته بعض. 


المعالجات لمشكلة الضرائب فيدّكر أن ققه 
الزكاة قد تضمن مجموعة من الضوابط الت 
تقلل من زكاة المال أيرزها : 


5 © التزام للعاملين على الزكاة بالقيم وللمثل 


والاخلاق الطيبة وها هو المعيار لاختيارهم . 


© علم للعاملين على الزكاة » وهذا يساعدهم 
قى حساب وتحصيل وصرف ألزكاة بالحق ٠‏ 


« معرقة السول يما عليه من حقوق مالية 
ومتها زكاة المال وفى ذلك مساعدة على أدام 
الزكاة . 

© العقاب الرادع للمتهرب من الزكاة وهو 
أداؤها ومصادرة نصف هاله كما قال رسول 
آلله صلى الله عليه وسلم من أداها مؤتجرا 
فله أجره . ومن منعها فإنا آخذوها وشطر 
هاله عزمة من عزمات ربنا لا يحق لمحمد ولا 
لآل محمد منها شيئا - 


بين الزكاة والضرائب 


يشرح د . بوسف القرضاوى فى - فقه 
الزكاة - أن الزكاة حق ثابت ومقزر « فريضة 


5 


للنسشر واخدشاك الصحفية والمعلو 5 


ٍ من الله » ولكنه فى الاصل ليس حقا موكلا 
للافراد يؤديه منهم من يرجو الله والدار 
الآخرة ويدعه من ضعف يقينه بالآخرة وقل 
نصيبه هن خشية الله وغلب حب المال فى 
قلبه ١‏ فانزكاة ليست إحسانا فرديا وإنما هى 
تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة ويتولاه 
جهاز إدارى منئلم يقوم على هذه الفريضة 
الفذة جباية ممن تجب عليهم وصرفها إلى من 
تكبا ليم" ” 


ذلك أن الإسلام جاء رسالة شاملة. هادية 
فجعلت من هدفها تحرير الفرد وتكريمه 
وترقية المجتمع وإسعاده وتوجيه الشعوب 
والحكومات إلى الحق والخير ودعوة البشرية 
كلها إلى الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله 
وفى هذا الإطار جاء نظام الزكاة فلم تجعل من 
شئون الفرد بل من وفليفة الحكومة الإسلامية 
فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعها على 
مستحقيها إلى الدولة لا إلى ضمائر الافراد 
وحدها وذلك لجملة أسباب لا يصح لدولة 
الاسلام أن تهملها : 
© أن كثيرا من الافراد قد تموت ضمائرهم أو 
يصيبها السقم والهزال فلا ضمان للفقير إذا 
ترك حقه لمثل هؤلاء . 


© فى أخذ الفقير حقه من الحكومة لا من 


الشخص الغنى حفظ لكرامته وصيانة لماء ١‏ 


وجهه أن يراق بالسؤال ورعاية لمشاعره أن 
يحرجها المن والاذى - 


« إذا ترك هذا الامر للافراد يجعل التوزيع 
قوضى قد ينتبه أكثر من غنى لاعطاء فقير 
واحد على حين بغقل عن آخر فلا يفطن له 
أحدء وربما كان أشد فقرأ . 


© إن صرف الزكاة ليس مقصورأ على الافراد 
من الفتراء والمساكين وأيناء السبيل ٠‏ فمن 
الجهات التى تصرف فيها الزكاة مصالح عامة 
للمسلمين لا يقدرها الافراد وإنما يقدرها أولو 
الامر وأهل الشورى فى الجماعة المسلمة 
كإعطاء المؤلفة قلوبهم وإعداد العدة للجهاد 
فى ستبيل لله وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة 
الإسلام فى العالمين . 


السضوه لواءة ا لفيارت 0 


التاريخ : #اسراصيف ةا 516 


« إن الإسلام دين ودولة وقران وسلطان ظ 
ولابد لهذا السلطان وتلك الدولة من مال تقيم 
يه نظامها وتنفدُ به مشروعاتها ولابد لهذا 
المال هن موارد والزكاة مورد هام دانم لبيت ظ 
المال فى الإسلام - 
قالزكاة عبادة وضريبة معاء هى طريبة 
لانها حق مالى معلوم تشرف عليه الدولة 
وتأخذها كرها إن لم تؤد طوعا وتنفق 
حصيلتها فى تحقيق أهداف تعود على المجتمع . 
بالخير » وهى قيل ذلك عبادة وشعيرة يتقرب ‏ . 
بأدانها المسلم إلى الله ويشعر حين يؤديها أنه 
يحقق ركنا من أركان الإسلام وشعبة من شعب 
الايمان » وللزكاة أهداف روحية وخلقية تحلق 
فى أفق عال تقصر الضريبة عن الارتقاء إليها 
أما الضريبة فهى بمعزل عن التطلع إلى مثل 
هذم الاهداف وقد ظل رجال المالية قروتا 
يرقضون أن يكون للضريبة هدف غير تحصيل 
المال اللخزانة وسمى هذا مذهب الحياد 
لاضرييبى فلما تطررت الافكار وتغفيرت 
الاوضاع الإجتماعية والسياسية والاقتصادية 
انهزم مذهب الحياديين وظهر الذين يتادون 
باستخدام الذرائب أداة_التحقيق ' أهداف 
افتصادية واجتماعية معينة كالتشجيع على / 
الانقاق أو على الادخار أو التقليل من الانقاق | 
فى الكماليات أو تقريب الفوارق وغير ذلك | 
وهذا إلى جوار هدفها المالى الذى هو الهدف | 
الال ٠‏ 
« ولكن. لم يستطع مشرعو الضرائبٍ 
ولاعلماء المالية العامة ومفكروها أن يخرجوا 
من دائرة الاهداف المادية إلى دائرة أرحب 
' وأبعد مدى وهى دائرة الاهداف الروحية 
والخلقية التى عنيت بها فريضة الزكاة ٠‏ | 


د ل وان الك ا قادح د ع ا ا 
وج ب مج سم بكم مب وكيو قر وتنرسر واكجو إكذ ا 
جيرج ١‏ تيمم ب سس جا الست احم كرك صن كسم روصرص صم | رم 
ابس جتي ل عسي صرم وإسسيق 6] ل كسمم ؟ > تس موي يي لسو و 


بمقسج؟ جوكم رقص كع بهاو وتعجمم كي رمدو السام 97 ب كم 

رمضم ؟ مرجم ميا ابص رخو كب و لاي م 
بن مسج مسحي © لتخم وسم] مر بطب ممعم قمر كج ور بو مك210 
صوع اتيم لمر ١‏ سرصم بصخور؟ يخم تتروجم كرأ ماكر م 5 
دوي ص عي سفرى 6 جم جوجمن يكم صخر بوك ١‏ و كا 
ص ميس كي يجمسجيسم اج رسيت لي مسن السيقم تكبم سكسم وقد 51 


للنشر والخدسات | 


لصحفية والمعلو مات 


9 


سكم م 
ميد نحدقنت لزن قيقد ص عيب دوم 
مم 3 ماين لامي تدان قي مدن 
رفسير م بجلجسرم : معو دك 
ص وص ص يسطي مصيي جم اق 
مسال مات لاأميت 2 


٠‏ بوطيخ كوج بوه جه كر ويم بق د 
ل اسم ودس د صنل لآفنة اق #إتهاان 
و بس صب و بجر واطجيم) وج كم 
و بيس صا كيس ومم قر تي و مجم 
جكسر مسر صركوب عجن صر إككو جاع 


7 دم جغوة لجيج م رموبسرم ٠٠١‏ ماعب 


عسو مهي رحد د ينين قدي فى 
عدن ند ند متدية 1 نس اليو لبون 
م6 جام كبس بوكس جوت م كع ء 


٠‏ جبي) انبج جاخ ستاعجم جر رع 
السدح دوعيل اميان ننزررح زميق يزيدا 
كس حسم وج ٠١‏ ركو كر تي إججم مرإ 
المنتعر نكس لدي سالرص قن اما لايد 
ميرم د ركسم سم ووم ميم 15 . 


دض / 2 فم ممم 
عابساين 146 الريتين ريسل ميت 
بيد ل سافن لحن د لن أتفن نو نذا 
تدع إن لعي حرا لعقيد ورف زيما 


حاب كدي أهدا صاكن أممقن تندياننا 
ع ري صم سويب 0 تبي 0ن ببرحة مووي 
دري جسم دوع ممججيم لبود على 


+ ججح كو اج > مركومم 
عند دن ل سني لزيين اساي 
مسي إج مس د مكس رج موسر فرص ور 
جاسم بجع كر لجس عر عي وا م 
قي عاو ١‏ جوج باجم ومج رد 7 
ص ف د لجوج و رج وج وى 


يججم بتي لمجا واجم سم 
لسرقدد مدب ييز أو ليلص داك 


٠‏ بجي لب نسي عبج جر صى وها 
تسد نويا يريد بزنجزهنن لحف إحدياكل 
ردس 2 مدان رقية رات نل إبما كنيز 
لود لمق ةد نال الا مين ناذا لحدن للد 
د لاود اننا 
بجح يطبي ص وجي لجر لكت 
ص يي جمد قحم بور ميم ا © 


بصم 
عي مصممم هملاكم 5 ميب 
عم صيية مب كوكم تيم لوك بويا 
قاس أكيالان : لسسع بإب لكيه 
ونس عي 2 دس دن يري| ٠0‏ سكتوينا 
مضي فى بج وم 02 صر |15 ٠.‏ 


ا سج 


بو ل ا : 


ير . ضوعي لمجبس كر ص رع | حجر موتو 
لبس © مكبر نهم 30 ١‏ م دعم ججء 
ميس بيع لمج وجو 67 . 

٠‏ تيع طرجمس ع د مس يك ابص يم 
م6 ريصم بحتسم وكم بور غوسم 
عافيودها ٠‏ جا مجبييج مرجم لجرا 07ج 


جم ضري عر حير جره جتعجر 0د مكرسم ‏ , 
متسعر صر جرع ربوك رركو ٠ 09١‏ 1500 , 


دوع بيجم يج صر و ار ل 


امد ير اضيا 0 رزنتة د رجي ' 


لدوة بي قن عق للاتهةا 2 - 
ع بص مي و وجب ٠١‏ يلجي جم 
عظيم كبص ص حب مر عرو مم اي 


كج 0م مططيم مرو صو عرص 0ككر, 


د ومع لمجم ماسم مجم 
0ه مجن 0 جرب ومام م وجم لكر 
مو ديع و عي قحم ألو كسم كم جوج 
رذ جا صوكر اججم تجو كو رطمم 6 
يض مم طترصسيع لح جيم |30٠١‏ ص6 لحبجة 
فج كو لاجم مسار 6ج ٠“‏ جوم أصجم 


بيجو صم 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


سدم 
إعداد 1 9 

المهندس / 1 :. خخ 

صبحى عبد النئعه فوده 


١ 37‏ ( ”3 ل 
أ 


والآن بعد أن تعرفنا على بعض التصورات 
الخاطئة فى كيفية استخدام الوقت هناك بعض 
الاقتراحات التى قد تساعدك على إدارة وقتك 
بكفاءة عالية إن شاع الله . 


" عليك بتكملة عمل كبير كل يوم وذلك 
بانتقائه من جملة الاعمال اليومية والتركيل ' 
عليه حتى الانتهاء منه فى الوقت الذى حددنه 
له. 


* فى نهاية كل أسبوع ضع خطتك وجدول 
أعمالك للاسبوع القادم . 


* فى نهاية كل يوم عمل ؛ سجل جدول 
أعمالك لليوم القادم . 


* قلل ولو واحدا من مضيعات الوقت 
( والتى قد تكون عادة فيك ) أسبوعيا 
وبإصرار , وبذلك يمكن التخلص من كل 
العادات التى تضيع الوقت مثل الزيارات 
بالمكائب لمجرد التسلية . وعليك بتقليل عدد 


الاجتماعات وتركيز وقتها للحصول على” 


أفضل النتائج وذلك بإرسال قائمة جدول 


الاعمال إلى المشاركين فى الاجتماع مع تحديد 


وقت لكل بند مطلوب مناقشته والاصرار على 
تنفيذ ذلك مع الحفاظ على موعد بدء وإنهاه 
الاجتماع , + وللحمنوق على نتائنج طيبة .من 
الاجتماع يمكنك تلخيص القرارات والتوصيات 
التى اتخذت مع تحديد المسئوليات للتنفيذ 0 


واعلم أنه من كيعاة - 0 
دائما على التركيز وتحدث ف ا 
مباشرة وكن عمليا فى كل تصرفاتك . 


العفو لابن ويه 200 


التاريخ : يبب 14 

* أنفق وقتك كأنك تشتريه بالمال . 

* تغلب على التسزيف وتأجيل الاعمال .. 
تخلص من عادة + أنلذها بعد » إلى عادة 
« أنفذها الآن » . 

* مارس بعض الرياضات البدنية فإن العتل 


0 . السليم فى الجسم السليم‎ ٠ 


* خصص وقتا يوميا لنفسك وعائلتك .. 
فإن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا 


ولاهلك عليك حقا .. فأعط كل ذى خحق حقه ولا 


تجعل الطموحات تطفى عليك فتحطمك .. 
:1 

* النياث الطيبة وحدها لا تنفع .. كما أن |7 
الإيمان لا يكون إيمانا صحيحا إلا إذا. صدقه 
العمل. ..لذلك بعد ما قرأت وتعلمت ؛ ابدأ فورا 
فى التنفيذ واستخدم وقتك الاستخدام الامثل .. 
فإن ا ١‏ يغبن ما يلوم عتى يقيروا 4 
بأنفسهم . : 

أخى فى الله : أنت غنى باستخدام وقتك 
الاستخدام الامثل .. فقير عندما تضيع الوقت 
فيما ل ينفع ٠‏ وكن على يقين بأن الدول الغنية 
ما أصبحت غنية إلا بفهمها قيمة الوقت 
فاستثمرته استثمارا طيبا حقق لها التقدم 
والوفرة التى تعيش فيها الآن . 

لقد استعمرنا الغرب والشرق ونهب 
ثرواتنا .. وأطلق علينا اسما حركيا « العالم ' 
الثالث » أو « الدول الثامية » حتى لا يواجبئا 
بالاسم الحقيقى لنا وهو .. التخلف .. 
انيديا :, القار »وللك فك جه ودقاة علي 
نعيش مخدرين .. غافلين .. تائهين .. 

أتعرف أخى المؤمن لماذا تخلفنا عن الركب 
بعد أن كنا سادة أعزاء ؟ والجواب لاننا تركنا 
منهج الله وشريعته الغراء وضيعنا الوقت .. 
فكان الضياع ؛ والوضع الراهن الآن فى الامة 
العربية والإسلامية من تناحر واو 
وشاهد . 

تقعنا الله بما كرأنا وتعلمنا ووهبنا القوة 
والإرادة لنعمل يما علمنا حتى تفير ها 
بأنقسئا ٠‏ فالعالم من حولنا فى حركة دانبة .. 
مستمرة بألا مكان فيه للضعفاء والمتخلفين ٠.‏ 
فعلينا أن نأخذ بتعاليم السماء والشريعة الغراء 
بقوة وعزيمة . يه كا 
العزيز + يا.يحيى خذ الكتاب بقوة ... 

« اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن 
وأعود بك من العجز والكسل .. وأعوذ بك من 
الجبن والبخل .. وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال » . 
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00 0 ١59. 


والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قائلة طببة ناححة ند 
تلد 2 0 َ« 
بمصر القديمة 


الجمل عضو مجلس الشعب يشرف على القافلة الطبية . ' . 


اقامت .جمعية الزهراء بمصر القديمة قلالة طبية اسلامية بالتعلون مع 
الجمعية الطبية الاسلامية استمرت طوال الاسبوع الماضى وقامت بالكشف على 
اكثر من الفى حانة في منطقة ٠‏ وادى عنتر» وتقديم الادوية والعلاج مجانا » 
وتحويل بعض الحالات الى مستشفدات الجمعيه الطبية الاسلامية وغيرها .. 
. شارك فل القافلة ثمانية من الأطباء المتخصصين الذين تبرعوا بالكشف ال مجانى 
أعلى سكان المنطقة ؛ الذين تدافعوا بالعشرات أمام مشفل الحاج حسن الجمل 
بالمنطقة . حيث يجرى الكشف .. : 

تم خلال القافلة الطبدة المجانية اجراء عمليات طهارة لستة من الأطفال .. وقد 
صبرح الدكتور عزام متولى مسئول القافلة بانه تقرر ان تنفذ القافلة الطبية كل 
1 شهرين , وذلك لتقديم خدمة طبية مجانية . خاصة فل المناطق الفقيرة ؤالمحرومة 


© حسن 


من الخدمات .. 1١‏ 
اشرف الحاج حسن الجمل والاستان سيد الجندى على القافلة وقدما لها كل 
العون المادى والمعنوى.. 7 كب الوروة ١‏ زايد سيد 


508 


المصدن ل لوو ووم وموم ووت وو اله 


التاريخ :. ...سس صو لو ...لبا لني 97 


0-000 3 الدو 0 ره والؤافع ١‏ :لق - 
بدات : كذ ل ة 8 

الانظة وا 0 ا ان يعد ااا الدررمة الطافؤتية المتاء ٠‏ وكتدرة شحاعة القوز هلد 

اقتصاري . وتستف تراغل” 70 ذكر الله سبحانه , والبعد عن تطبيق شرعه عز وجل من منطلق 
سا ونستمر تداعيات هذه الكارثة وتفاقماتها الماسلوية , ساعة ساعة , ١‏ ا و 0 

وعجزنا الواضح ؛ على لساس اقتصادى , دوليا وعرميا وفطيا.. 0 . 9 لد لحري رواج سور 


هباسم الحق التاريخى وعدالة توزيع الثروة ٠‏ بدا اجتياح 


يس 2 


العراق للكويت ٠‏ ثم ضسمها فى وحدة أندماجية قسرية » ثم , ١‏ :. فليزكيل :: جَرَبت وهائت من صبدطكية: اود ؤلاذا أدتا الى 2 


ازالتها تماما من على لحريطة دول العالم ؛ من وجهة نظر النظام ارتفاع حقيقى - وعادل ‏ ف الاسعار ء لتتراوح بين ( )4١‏ ىق 
العراقى ٠‏ بتحويلها الى مجرد محافظة تحمل .الرقم ( 5١٠( 3 2٠ ) ١‏ ) دولارا للبرميل . مما اتعكس-مباشرة على اقتصادياتها 1 
والأسم ( كاظمة ( ١ 0 ٠.‏ 7 بالكساد الحاد والشامل . 0 3 - 5 
وجاعت القوات الاجنبية ‏ الأمريكية والأوربية ‏ باسم " ومن ثم ٠‏ فهى لاتريد أن تظل عرضة لهذه الموجات الركردية ' 
الحفاظ على الشريعة والقانون. الدولى » بآلة حرب كثيفة المفاجئة .» يسبب وجود « سياسة بترولية » متقلبة وغير مستقرة - 
وكاملة ٠‏ شديدة التطور وشديدة القوة التدميرية , لتحتل مياه انتاجا وتسعيرا , من وجهة نظرها . أو قل أن شئت + هى تريد 
. وأرض الخليج . يل ؛ أصدرت دول العالم » حمظلة فى منظمة استمرار الاستقرار فى استغلالها لهذه الثروة لسالحها . وعليه ٠‏ 
الأمم' المتحدة . وبضغط واضح من الولايات المتحدة كان التدخل الاجنبى 'فائق السرعة ٠‏ وشديد الكثافة ٠‏ وواضح 
الامريكية ٠‏ وياجماع غير مسبوق ٠‏ ست قرارات من مجلس' الهدف , حمتى لايتعرض الاقتصاد الامريكى والأوربى لسدمة 
الامن , حفاظا على المبادىء» وتمسكا بالشريعة ٠‏ وطلبا بترولية ثالثة » قد تستر لتصبح نمطا جديدا للحياة » يتعين 
لاعادة الاوضاع كما كانت قبل ( 7 ) أغسطس ١51١‏ م. العيش والتعايش معه ‏ 3 
الكل ؛ إذن ٠‏ يتكلم عن المبادىء . والكل يعنى . حقيقة - وببساطة شديدة , يعنى آثر هذه السدمة أن إرتفاع اسعار 
المصالح . الكل يتباكى على الشريعة والقانون ٠‏ والكل يقصد -., البترول يؤدى مباشرة الى ارتفاع تكاليف انتاج وتوزيع كافة السلع 
تماما ‏ « الاقتصاد » . فما هى الحقيقة ؟ ! والخدمات مما يؤدى الى صعريات هتزايدة ل الانتاج والتصسريف 5 
5 من نواميس الحياة البشرية ٠‏ أن الاقتصاد يمثل العمصب ' والتسويق ٠‏ وبالتالل حدوث موجات ركودية هتزايدة فى النتشاط 
الرئيسى لهذه الحياة. ولذلك . جاء المشروع الاسلامىي 88 الاقتصادى. وينعكس ذلك على اسعان الاسهم والسندات ‏ 
مخصصا نصق الشريعة الغراء «١‏ للمعاملات » . وجعل ٠‏ 83 -ومملات هذه الدول ‏ بالانخفاض ٠‏ وعلى الذهب ‏ كمغزن للقيمة - 
« العبادأت » تدعيما لها , واعذاد! وتجهيزا للفرد لكى يؤديها :88 . هالارتفاع » وعلى العاملين بانتشار البطالة فى صفوفهم ٠‏ وما يترقب 
ل حدود الاستطاعة على أكمل وجه هممكن . وقام النظام 8 على ذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية هديدة 
الاسلامى على تحقيق غاية عبادة الخالق تبارك وتعالى , والتى 83 ' ومتشابكة . ٠‏ 
تعد عملية اعمار الارض جزءا اصيلا حنها . تحقيقا لحياة ]] ٠‏ وأخيراء يتعين ان نسجل ان هذه الدول تاخذ النفط بالاسعار 
طيبة كريمة للانسان . ومن هنا ء كان العمل فى الاعبارء المناسبة لها عادة ‏ لادارة لتها السناعية , ثم تحتفظ لديها 
عبادة لله سيحانه ؛ بالانسان ومن أجل سعادة الانسان هع 11 ممعظم ٠‏ الثمن » ل بنوكها ومؤسساتها التقدية . اسما لصالح 
يالحق والعرك. ‏ 07 .202020200502 11 . الدول النفطية , وفعلا لتمريل استثماراتها . وتموين صتاعاتها بما 
< إذن , الاقتصداد عصب الحياة . ولعل لحد آهم الموارد. 7١‏ تحتاج اليه من سيولة لرئس المال العامل وللتوسعات . وتبقى الدول , 
الاق أدية هو ١‏ الطاقة » . ويتمثل آهم مصصدر للطاقة على :0 ' النفطية ذات اقتصاديات ٠‏ متخلفة » ٠‏ استهلاكية » معرومة من 
الاطلاق ل هالتا العاصر. فل النفط. ومنطقة الخليج |1" استثمار اموالها لترسيع قاعدتها الانتاجية . بادعاء ضيق القدرة 
تستحوذ على اكش من ( ٠‏ /)) من الاحتياطيات المكدة من : '. الاستيعابية » انافيك هن مساعدة الدول الشقيقة ذات العجز 
هذا المصدر ف العالم . والحروب التى خضتاها ضند العدو )4 ' المالى . وتركها فريسة الديونية الخارجي . 
1 ثى - وحلفائه - (1144 140 لااؤا)  ٠‏ 13 فايداعات . واستثمارات ‏ دول هنطقة الخليج لل الاقتصاديات 
0 : : الغربية تقدر بتحو ( ٠٠١‏ ) مليار دولار . منها للكريث ( ٠١‏ ) 
٠ ) 41‏ كانت ترتبط مباشرة » أو بشكل غير مباشر» بهذه مليار . هذه الايداعات تبلغ آكثر من اربعة أمثال المديونية 
0 والتدخل الاجنبى الكثيف والسافر » دول المنطقة ٠‏ فاتورة » التدخل الأجنبى , والتى تقدربتص ( ١  )1‏ 
0 000 مليار. دولار سنئويا . أئ انهم يدافعرن. عن مصالحهم ضد 
اذن ؛ هذه الثروة تهم العالم اجمع ا . مصالمتا .. بآموالنا . اليس هذا شتكا شديدا ؟ ثعم ١‏ وهذا ل 
بذاك الوائات لقص ال ل 00 اعتقادنا الراسخ يرجع اساسا الى البعد عن شرع الله . والمغرج 
واستراليا » شديد الوضوح . فالهدف الأول والأخير لهذه الدول الرميد من هذا الضشنك يتمثل ف العودة الى هذا الشرع , بالعمل 2 ٠‏ 
هو ضممان تدفق شريان الحياة البترولى فى جسد آلتها الصناعية على تطبيقه . فحقيقة : « الاسلام هي الحل ء . : 
بسعر زهيد.؛ لضسمان تقدم اقتصادياتها ورفاهية اتسانها . فبعد 11 0 ل 
أن كانت تحصل هل البترول , منذ اكتشافه وحتى هام 1١91‏ 1" : 5 
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«ه في أزمنة الفتنة 
دائما ها تختلط الاوراق 
ويخلط الناس بين السبب 
"| والنتيجة ويتم النظر في 


الظواهر دون الخوض "' 


في ظل هذا التشويش والخلط تكرن 
ذات خطورة بالغة على المستقيل © 8 

وفي زحمة ما يكتب وينشر حول أزمة 
الخليج والآثار المترثبة عليها بما فيها الآثار 
الاقتصادية يدور الحديث عن خسائر' مصر 
الاقتصادية والتعريضات الواجبة والوعرد 
المرتقبة » في زحمة هذا نجد الحديث عن 
مدخرات المصريين العاملين بالخارج يسيطر 
عليه سؤال هام لماذا تبقى أموالهم بالخارج 
ولماذا الإحجام لدى هؤلاء عن تحويلها 
واستثمارها داخل مصر ؟ 


يسعى البعض لصياغة تبريرية مغلوطة. 


هفادها أن الدافع الرليسي وراء هذا هو تجربة 
شركات توظيف الاموال التى أضاعت أموال 
المودعين مما جعل الآخرين يحجمون عن 
تحويل أموالهم ومدخراتهم . ْ 


الامر ليس بهذه البساطة ؛ فلا شك أن 
تجربة الجناية على شركات توظيف الاموال 
والجناية الاكبر على المودعين فيها » من 
خلال تعميم أخطاء القلة المنحرفة على السليم 
منها ؛ بما يوافق الرغبات السياسية التى تفف. 
وراء المؤسسات الاقتصادية وقراراتها ؛ إلا 
أن ثمة عوامل عديدة تتعلق بمناخ الاستثمار 
بشكل أشمل ٠؛‏ وال فبماذا نفسر أن الاقبال على 
سندات التنمية الدولاربة لا يتعدى 77 من 
النسبة المتوقعة لها رغم سفر لجان ووفود 
للمغتربين لحثهم على الاكتتاب فيها ٠‏ إضافة 
إلى ها تتكلفه هذه اللجان من أموال . 


الامر الذي يؤكد أن هناك عوامل أخرى 
مهملة في لغة الخطاب والجذب . 


يقرل الدكثور عبد العزيز حجازي 
رئيس وزراء مصر السابق إن عدم استقرار 
السياسات الاقتصادية وا المالية يخلق جوا من' 
عذم الثقة مما يدفع القادرين إلى الاكتنال أو . 
تحويل الاموال والفوائض إلى الخارج ؛ ومن 
مظاهر عدم الاستقرار هذا : 
» فناداة المستثمرين لاستصلاح الاراضي 
فتلنا يوما تمليك ويوما تأجير ومرة للكل حتى 
الاستصلاح ومرة للبعض دون البعض مرة في 
الوادي وأخرى قصرناها على المصريين 
( سيناء ) فتاه الراغبون ودارو! بين المكائب 
والرئاسات . 


ا الح 
ل 391 5 ّّ 


© دفع أصحاب الاموال بعد أزمة التوظيف إما 

إلى الاكتناز أو الاحتفاظ بالاموال في البنوك 
سواء بالداخل أو بالخارج فحرم الاقتصاد 
القرمي من ثروة كان يمكن أن تحل أزمة عجز 
الإنتاج أى توفي مطالب الاستثمار . 


© فتح الباب للمضاربات في الداخل والخارج 
فانحرفت .فيادات وضاعت أموال فأحجمت 
المدخرات عن سلوك مسارها إلى البنوك وإلى 


. الاستثمار وظهرت في السوق عناصر 


الركود . 


. © فرض الضرائب بمعدلات تعوق ما قد 


يتجاوز حدود القدرة على الاستمرار. في 
تشجيع الادخار . 


يرى الدكتور الغريب ناصر الخبير بمركز 
الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الدولي 
للاستثمار والتنمية أن صياغة الظاهرة تمثل 
أن المغتربين ذهبوا لبيع جهودهم وخبرتهم 
للخارج متابل حصولهم على دخل معين | 
ليرفعوا به مستواهم المعيشي ٠‏ يحكم انتقال 
هذا الدخل من مكان إلى مكان أن ينمو أو على 
الاقل لا يضيع. وهذا يرتبط بالإساو 
بأعتبارات الثقة ٠‏ ومن ثم فغياب الثقة يفقد أ 
نظام أو وعام ادخاري القدرة ة على القيام بأي 
٠‏ دور فعال في جذب هذه الاموال . 

ويضيف الدكتور الغريب أنه مما يؤسف 
له أن مسألة الثقة كالت وراء انهيار شركات 
التوليف ؛ حيث شهدت مرحلة ما قبل صدور 


قانون تلقي الاموال أعنف الحملات الإعلامية / 


المحمومة بتوجبه من الّاجهزة المسئولة ٠.‏ 
بحق وبغير حق في أكثر الاحيان ؛ مما أدى 
إلى ضغط شديد في السحب ؛: وتوقف هذه 
الشركات وانهيارها وخلق جو من المأساة 
متعددة الابعاد التى بعيشها المودعون على 
' الرغم من وجود مداخل أفضل كان بالامكان ١‏ 
الاخذ بها لإعادة ترشيد التجربة وحمايتها 
باعتبارها وعاء هبدنيا لدعم هذه الاموال 
وتوظيفها في الداخل ٠‏ 
دوافضع ثلاثة 

ويشير الدكتور الغريب ناصر إلى أهمية 

إعادة الثقة إلى هذا المغترب وهذا يتطلب 


تهيئة كاملة فيَ مناخ الاستثمار بحيث يطملئن 
أن حصيلة جهده واغترابه في أمان . 


ويذكر أن هناك دراسة أجريت على المودعين 
في شركات التوظيف ‏ قبل صدور القانئون 
أثبتت أن هناك ثلاثة دوافع أساسية وراء إيداع 
أموانهم في هذه الشركات وهى ؛ : 

. حل المعاملة‎ )١( 

)0 الامان والاطمئنان إلى سلامة 

الاموال , 
(").تحقبق نمو طيب ومنتظم . 


ولم تكن هذه الدوافع تأتي بنفس الترتيب 
عند كل الاشخاص فالبعض يسعى إلى عائد 
أعلى بصفة أساسية ويا حبذا لو كان هذا 
حلالا ٠»‏ والبعض الآخمر يهمه حل المعاملة 
في المقام الاول . 3 


ويرى الاكتور الغريب ناصر أهمية 
وضرورة تصميم أجهزة مدخرات تحفق هذه : 
الدوافع الثلائة ٠‏ ويشير إلى أن البنوك " 
الاسلامية يمكن أن ترشح للقيام بهذا الدور 1 
بشر ط أن تمنح مساحة من التحركومن المساواة ') 
ع البنوك الاخرى تتلق مغ نطاق العمل ٠‏ 


لماذا الإحجام ؟ 


يؤكد الدكتور عبد الحميد الغزالي 
أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية جامعة القاهرة أن غزو العراق 
للكويت يعتبر كارثة يكل المعايير أدت الى 
كارثة الاحتلال الامريكي لمياه وأرض الخليج 
وأظهرت العجز العربي التام نمجابهة .نثل هذه 
المشاكل والضعف الشديد في النظام الدربي 
القائم » ومن مظاهر هذه الكارثة مسألة 
الاموال التي ضاعت على العاملين في دولتي 
الكويت والعراق ٠‏ هذا الضياع يرجع بصفة 
أساسية إلى أن العاملين في الخارج خاصة في 
دول الخليج يفضلون إيداع أموالهم في البنوك 
الكويتية على أن يحولوها إلى مصر 
للاستثمارء وهذا يعود إلى ضعف الثقة 
المتزايد في مناخ الاستثمار في مصر | 
والقوانين المعرقة للاستثمار والبيروقراطية 
السيئة السائدة في الاجهزة المرتبطة بهذا 
الدور الإنمائي الضروري ويشير الدكتور | 
الغزالي 8 تجربة شركات توظيف الاموال ٠‏ : 


المصدر: لوا كلد سسلرم 5-5-6 


فيصف بأن ما حدث لها كارثة أكدت مظهر 
فقدان الثقة في هناخ الاستثمار في مصر فَهِذْه 
الشركات كانت تعد عنصراً إيجابيأ بوصنها 
وعاء ادخاريا واستشاريا جديدا » ولقد أدى 
تدخل السلطات الاأتصادية في هذه الظاهرة 
بدعوى الحفاظ على أموال المودعين - إلى 
. كارثة » وأضر ‏ ليس فتط بالوحدات المنحرفة 


بل بكل الوحدات الجادة وأخيرا في المقام الاول 


بمصالح المودعين جميعا . 
والنظام الآن في مأزق بالنسبة لهذه 
الظاهرة والافراد المرتبطين بها . 


ويؤكد الدكتور الغزالي على أن إحجام 
المصريين في الخارج عن استشار أموالهم 
في مصر يعود إلى مناخ الاستشار » ويشير 
إلى أنه إذا ما أعيد النظر جذرياً في القوانين 
المنظمة للنشاط الاستثماري والاجهزة 
والمؤسسات المرتبطة به والمناخ للسائد ١‏ 
يصفة عابة , فهذا كفيل بتشجيع الاستثمار 
ويجعل من مصر أكثر الدول أمنا للاموال في 
المنطقة . 


2 


توجب مأساة غزو العراق للكويت ضرورة إعادة النظر مرة أخرى في 
الازمة الراهنة للاقتصاد العربي وتوجيه الاستثمارات والعوائد النفطية ذلك 
لان أحد بواعث, الازمة لاحد أطرافها « العراق » باعث اقتصادي وأحد 
بواعث التدخل الاجنبي في المنطقة بواعث اقتصادية مصلحية في المقام 


الاول . 


والملاحظة ا .في هذا المقام أن 
الدول المصدرة ة للنفط لا تملك حرية اختيار 
استخدام تلك العرائد النفطية ؛ ففي الفترة التى 
تدفتت فيها الاموال النفطية للاستثمار في 
الخارج كما يقول الدكتور محمود ' عبد 
الفضيل - شهدت ازدياد حجم الاستدانة 
الخارجية لعدد كبير من الدول العربية وكانت 
مدخرات العرب في الخارج هى نفسها الثى 
يعاد تدويرها للمساهمة في زيادة عمليات 


الإقراض الدولي للدول النامية بصفة عامة 


والدول العربية على وجه الخصوص . 


ولقد تم دمج الاقتصاديات العربية في 
. اقتصاديات الدول الرأسمالية بمؤسساتها 
البنكية وشركاتها متعددة الجنسية بحيث 
أصبحت سيطرة المؤسسات العربية على أهم 
مورد لها سيطرة ظاهرية نتيجة لعدم التطابق 
بين امتلاك القدرة المالية وامتلاك القدرة 
الصناعية والقيادة المالية والسيطرة 
الاقتصادية . ' 


هذه الاستثمارات تشكل 719 من الناتج 
الكلي تلدخل في هذه الدول وتشكل 0؟7/ في 
إطار الاستثمار العالمى » ويهتم الغرب 
باستجلاب هذه الاستثمارات لعدة اعتبارات 
أبرزها . 


. تمويل العجز في ميزان المدفوعات للديل 
الغربية - من خلال الاسواق الغربية ؛ 
بالسيولة النفدية النفطية . 


مجدى مصطفى 


0 


مان العالم العربي والاسلامي من 
الانتفاع بهذه الاستثمارا ات و من أجل هذا 
وضعت الدوائر الغرابية سياسة مالية كفيلة 
بابتلاع هذه الاموال'» وإعادة تدويرها حيث 
يقوم الغربيون بدوز الوسيط في إقراضها , 
للدول النامية بعيدأ عن الاستثمار الفعلي . 


وط هذا الاسناس فإن البتوك الغربية 
أبقت ما يقارب من ٠‏ من استثمارات الدول 
النفطية في شكل حقوق مالية مما عرض هذه 
الاستشمارات لخسائر فادحة حيث زادت نسبة 
التاكل بدرجة عالية فقد كانت تقدر عام ١1414‏ : 
ب 8 لكنها ارتفعت عام 158٠‏ إلى ٠ 75١‏ 


وعدأ تيوت يش قود قب لين 
00 ت إلى الاستثمار المباشر وهو 
0 عل امتلاك لاصل استثماري إنتاجي 
كشراء أصل الشركات أو مشاركة أصحابها إلا 
أن الروح العدوانية لدى الغرب والتى تبرز في 
الحملات الإعلامية المحمومة لكل ما هو 
عربي أو.إسلامي ؛ هذه الروح تجعل من هذه 
الاستمارات صورة جديدة من صور 
الاستعمار . ش 
75٠‏ مليار دولار 
© وتقدر هذه الإستثمارات ب 15٠١‏ مليار 


ا 


للنشر والخد 


دولارا 7255 منها في الولايات المتحدة 
الامزيكية وهذه الاموال تخضع لسيطرة كاملة 
في توجيهها علاوة على ما تفرضه أمريكا 
والدول الغرببة من تعقيدات مالية لا تكاد 
تسمح بسحببا في أي وقت تشاء الدول 
العربية صاحبة هذه الاموال . 

يشير الاستاذ يوسف كمال الخبير 
الاقتصادي الإسلامي إلى أن الولايات المتحدة 
قد حقلت لوجودها في المركز العالمي مكاسب 
استغلالية بإصدارها للدولار الورقي وتخفيض 
قيمته نن احتياطات الدول الإسلامية الدولارية 
حيث إنها لاتتكلف شيئا غير الورق المطبوع 
عليه الدولار ؛ تماما كما يفعل الإقطاعي حين 
سكه العملة بوزن أقل ليحصل على ما يسمى 
بحقوق السيد وكما تقعل الدول مع شعوبها في 
إصدار تقود ورقية فتخفض قيمة العملة 
وتحصل على أعلى إيرادات من ثروات الناس 
التى خفضت بما يسمى اليوم حقوق السيادة 
ولا تمثل المناعدات المشروطة التى تعطيها 
الولايات المتحدة إلى الدول إلا قطرة من بحر 
الايراد الحرام الذي تحصل عليه من عملتها 
الدولية إصدارا وتخفيضا ٠‏ 

ويؤكد الاستاذ يوسف كمال على أنه لابد 
للعالم المسلم اليوم من جهد يرهي إلى تصحيح 
ميزان القوى في العلاقات الاقتصادية في 
النظام النقدي وتوسيع نطاق التبادل التجاري 
بينها وتدعيم التكامل الاقتصادي بين بلادها 
وإيجاد .تعاون يهدف إلى إقامة نظام عالمي 


جديد قائم على المثل والمساواة وتكافؤز ١‏ 


| الفرص بعد هذه المعاناة الطويلة من الاستغلال‎ ٠ 


واكل المال بالباطل وبخس العالم السسسم حله 
وبعد تحمله لاشرار اقتصادية جسيمة دون أن 
يكون متسببا فيها . 

( فالعالم المسلم اليوم في حاجة إلى 
سياسة تقدية دولية تحميه من السرقات 
المنظمة .ويدعوالاستاذيوسفكمال|لىأهمية 
التعاون بين البنوك المركزية الإسلامية في 
مواجيهة المؤسسات الدولية وسطوة عملات 
الدول الكبرى ثم إنشاء صندوق نقد إسلامي 
يعكس التعاون في الحقل النقدي يهدف 
الوصول إلى وحدة نقدية تحمي الامة من 
مخاطر التقلبات النقدية العالمية وتبعية 
العسلات الاجنبية وتسخير هذه السياسة 
النقدية لخدمة الاغراض التنسوية وتنشيط 
التجارة الخارجية بيئها والإسراع في التكامل 
الافتصادي بين بلدائها ٠‏ 


سس ل سس 


العالم الإسلامي ومجالات الاستثمار 


يعتثبر العالم الإسلامسي اقتصاديا 
( وبخاصة في القارة الافريقية البكر ) أفضل 
مجال لاستثمار الاموال العربية وذلك لوجرد 
خيارات اقتصادية متمندة مما يوفر فرصا 
واسعة للاستثمارء وبالمقارنة مع الغزب 
الصناعي تجد أن معدل الطلب في العالم 
الإسلامي يتغير بدرجة عالية تناسبا مع 
الاستثمارات على عكس الدول الصناعية فإن 
معدل الطلب فيها يكاد يكون في درجة ثابتة . 


والاستشار في العالم الإسلامي متوفر 
على كل المستويات فهناك المجالات 
الاستخراجية وإنتاج السلع الاولية إلى إنتاج 
السلع التحويلية والنهانية » وتتسع الإمكانات 
في مجال إنتاج المواد الغذائية آلتى تجتمع 
عليها حالة الطلب في الدول النفطية بدرجة 
حاددٌ » خاصة وأن إنتاج هذه المواد بعد توفير 
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السلع الاستراتيجية له آثاره الواسعة في 


استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي . 


فهل تبدأ الدول الإسلامية وهى متأكدة 
بأن هذا الامر مسألة مصيرية بالنسبة لها تعلو 
فوق مصالح الانة الآتية ‏ لانها تتعلق 
بمستقبل الشعوب وهل تمي الدرس من دول 
أوروبا . ونشعر أن هذا واجب رسالي يمليه 
عليها إسلامها وعليدتها, أم تنتظر 
« الخواجة » حتى يأتي ليعيد رسم الخريطة 
وتوزيع الادوار وفق هواه 


906 
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ا 


ا ييا - 


ل 
ااا 


مليار دولار والتى أو قعتنا تحت 
إلى رفع الدعم وزيادة الاسعار . 


رغم الديون الخارجية التى تبلغ حسب الارقام الحكومية المثفائلة 4١‏ 
تحت رحمة شروط صندوق النقد الدولى الذى يدفعنا 
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ورغم أقساط وفوائد الديون الخارجية والمحلية والتى.بلغت فى موازنة 


. العام الحالى 0,5 مليار جنيه ورغم العجز الكلى بالموازنة والذى يبلغ 4,8 
مليار جنيه فمازالت مواكب الإسراف الحكومى مستمرة يتقدمها كبار 
المسئولين فى بذخ فج واحتفالات ومواكب ورحلات خارجية ومؤتمرات لا / 
جدوى منها وفاقد زراعى وصناعى ومخزون راكد متزايد وطاقات عاطلة 


والاسراف مستمرين . 
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نحن فى مسيس الحاجة إليها . ورغم كل ذلك فمازال تيارا الاقتراض | 


لااموو لل الالالال لالت 


وفى الموازنة العامة للدولة عن السنة 
المالية 84 . ١55١‏ والتى بدأ العمل بها فى 
شهر يوليو الماضي بل إجمالى تقديرات 
الاستخدامات فى الموازنة "١0,١‏ مليار جنيه » 
فى حين بلغت الإيرادات الجارية والرأسمالية 
المتاحة 78,4 مليار جنيه أى أن هناك عجزأً 
كليأ بالموازئة يبلغ 4,8 مليار جنيه وتقوم 
الحكومة بتغطية جزء من هدَا العجز من 
فائنض حصيلة الاوعية الادخارية إلى جانب 
تسهيلات انتمانية محلية وخارجية بلغت 
تقديراتها ",4 مليار جنيه . ويظل هناك عجز 


صاف مقداره ٠‏ مليون جنيه سيتم تفطيته ' 
بالإصدار النقدى . 


والمعروف أن اللجوع للاوعية الإدخارية 
والاقتراض من الجهاز المصرفى وكذلك 
الإصدار النقدى . كل ذلك يزيد من المعديات 
التضخمية ويؤدى إلى انخفاض الفدة الشرانية 
للجنيه المصرى . وهو ما يعنى مزيدأ من 
الاعباء للمواطنين المرهقين أصلا بالقلام 
ألحاد فى الوقت الحالى . 


وبنظرة سريعة على جانب الإيرادات 


للنشر والخدمات ؛ الصجفية ة والمعلو مات 


بالموازنة نجد ايه مليار هن ٠‏ الضرائب 
المختلفة و ”,١‏ مليار من الرسوم الجمركية 
فى حين يصل الإيراد من هيئة قناة السويس 
4 مليون جنيه فقط . ومن الهيئة العامة |" 
للبترول 8١,5‏ مليون جنيه ثم هناك ١7‏ هيئة 
اقتصادية أخرى تحقق جميعها ؟؟١‏ مليون 
جنيه فقط وهى ٠‏ ,"ه ملبونا من بنك الانتمان 
الزراعى و ١1,4‏ من هيئة موانى البحر 
الاحمر و ١4‏ مليوئا من المطابع الاميرية 
وهيئة الاستشار. 7,5 وميناء الإسكندرية ا,/ 
وهيئة ميناء ' القاهرة الجوى 4 وهيلة 
المعارض 5,8 والهيئة المصرية العامة 
للتأمين ؟,؟ والهيئة الزراعية المصرية 5.؟ 
وهيئة التعاونيات ١‏ وهيئة التصنيع ١,4‏ 
وهيدة الثروة السمكية 1١,“‏ وهيئة 
المستحضرات الحيوبة واللقاحات نصف 
وفى نفس الوقت الذى تحقق فيه هذه 
الهيئات الثلاثة عشر إيرادات تبلغ ١77‏ 
مليونا جنيها .. فإن. .هناك تسع هيئات 
اقتصادية أخرى تحقق عجزأ يصل 455 مليونا 
وهى هيئة السكة الحديد 45,9" مليون جنئيه 
و8,١5‏ لهيلة مشروعات التعمير والتنمية | 


الزراعية و 45,١‏ لميناء دمياط وهلا" 
مليوئا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى.يفاخر 
بتسويق إنتاجه للدول العربية ومرفق مياه 
القاهرة ١‏ مليونا ومرفق مياه الإسكئدرية 
”,١‏ وهيئة التحكيم واختبارات القطن 5,4 / 
وهيئة الطاقة الجديدة والمتجدده ١7‏ مليونا 
وأخيرأ هيئة ميناء بور سعيد ٠,‏ مليون . 


بخلاف القروض المحلية 

واستكمالا لصورةٌ الإيرادات المتدنية 
للهيئات الاقتصادية نجد أن شركات القطاع 
العام جميعها والتى تبلغ حوالى 45٠‏ شركة 
تبلغ رءوبس أموالها الدفترية نحو ٠١‏ مليار 
جنيه وتتجاوز إجمالى ميزانياتها مائة مليار 
جنيه فإن العائد الذى تحققه جميعها بالموازنة 
يبلغ 115٠‏ مليون جنيه . أى أن نسبة أرباح 
شركات القطاع العام إلى ميزانياته تبلغ 


. رئيس الوزراء ووزير التخطيط بأنها قد 


التاريخ : : 


5 وهو عائد منخنض جدأ . أما فوائنض | 
بنؤك القطاع العام فقد وصلت إلى 7,,ة4لا | 
مليون جنيه . 1 


وانطلاقاً هن هذين الرقمين 1 مليار 
عجز كلى بالميزانية و 5,ه مليار أقساط ديون 
وفرائد محلية وخارجية كان لزاماأ على الدولة ١‏ 
أن تتجه بفوة نحو ترشيد الإئفاق الحكومى 
والذى تستقطع هؤسسة الرئاسة منه جانبأ 
وحسب تصريحات الرئيس مبارك نفسه والتى 
تبلغ مليارا للديون المدنية وفوائدها 
بالإضافة إلى 4 مليارا للديون العسكرية 
وفوائدها . ٠.‏ وهى آقل الارقام المعلنة » فإننا 
نجد الاستمرار فى سياسة الاقتراض الخارجى 
والتى قدرها الدكتور كمال الجتزورى تائب 


وصلت هذا العام إلى ٠٠١‏ مليون دولار . 


الفاقد الزراعى والصناعى والمخزون 


ورغم استعرار الافتراض فمازالت هناك 
طاقات عاطلة هائلة بلفت فى المجال الصناعى 
وحده ١١7‏ مليار جنيه عام 1941 . يتزايد فى | ' 
همناعات القزل والنسيج والاسمنت 
والصناعات المعدنية والكيماوية لنسب مابين 
5 إلى 75٠‏ حسب تقديرات المجالس 
القرمية المتخصصة . 


كما قدرت دراسة للدكتور حسين الفكير 
الخبير بمعهد التخطيط الفومى عام 8١6‏ إجمالى 
الفاقد الفومى ١١,5‏ مليارا فى المجال 
الصناعى والزراعى والتخزين وتعاملات 
المخدرات والاختلاس والرشوة وتهريب 
النقد - 


٠ 


وتختلف تقديرات الفاقد السنوى فى الخضر 
والفاكهة إلا أنها لا”تقل عن ١,١‏ مليار جنيه 
بخلاف السلع الفذائية الاخرى ويتزايد الفاقد 
فى الطداطم ليصل إلى 77 /: ثم في البطاطس 
ثم البصل والخيار والبطيخ والكوسة والثهم | 
5 منها قلة الاهتمام بمقاومة الآفات | 


ل أ إن 
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للنشر 


و الخد 


وعمليات الجنى والنقل والتعبئة والتخزين . 
بالإضافة .إلى عدم صلاحية الاسواق الحالية 
والتى تخلو من ثلاجات الحفظ .. أيضاً فإن 
الطيور الضارة بالمحاصيل تسبب فاقدا مابين 
؟ إلى 5م خاصة فى الفمح والفول . 


أما المخزون الراكد والذى يشمل سلعا تامة |. 


اللسشع وخامات وقطع غيار وآثاثا وسيارات / 

وجرارات والات كاتبة وأجهزة طبية فإن 

تقديرات هيئة الخدمات الحكرمية تقدره عام 
بمبلغ 78 مليون جنيه وهر رقم يصعب 
تصديقه 'عندما نجد أن تقارير جهاز 
المحاسبات يشير إلى أن خسائر شركات ا 
مبلغ ٠ه"‏ مليون جليه ٠.‏ . 


ويأتى تضخم الجهاز الإدارى كأحد العوامل 
المسببة لتزايد الإنفاق الحكرمى حيث إن هناك 


”" وزارة وأكثر من " مليون موظف وعامل ٠-١‏ 


مع توالد كثير من. الاجهزة والمجالس حتى 
أطلق البعض على الحكرمة تعبير الحكومة 
البدينة التى تستهلك أكثر مما تنتج وضرورة 
أن تكرن حكومة رشيقة بالتخلى عن بعض 
الاجيزة المكررة . فأمريكا وروسيا وفرنسا 
وانجلترا لايزيد عدد وزارائها عن ١5‏ وزارة ٠.‏ 

كما يلاحظ أن هناك أدوارأ متشابهة للعديد 
فى الاجهزة ويمكن إلغاؤها فمجلس الشورى 
لا أهمية له في ظل وجود المجالس القومية 


٠‏ المتخسصة التى تضم صفرة من العلمام 


والمتخصصين . ووزارة الهجرة يمكن أن 
تقرم إدارتا القنصلية والهجرة بوزارة 
الخارجية بدورها خاصة وأنهما هازالتا 
يقرمان بنفس الدور . 
جزاءات مخالفات سوء استخدام 
السيارات الحكومبة تحفظ إداريا 


وتعتبر السيارات الحكومية باب متسعا | © 


للإسراف الحكومى حيث تستخدم فى المشاوير 
الخاصة موتوصيل الاولاد إلى المدارس وشراء 
احتياجات المنازل من السلع . ورغم وجود 
إدارة لمرافبة السيارات الحكومية بوزارة 
الداخلية تقوم بعمل المخالفات الذى .ترسلها 
للنيابة الإدارية وألتى تحدد فيها الجزاء 
وترسله لجنة العمل التابعة له السيارة : 
المخالفة يتم حفظها فى الغالب . لانه عادة 
مايكون المخالف هو رئيس المصلحة أو 
سائقه الذى ذهب لقضاء مشوار خاص 
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برئيسه أو أسرته ومن هنا لا تنفد جزاءات 
النيابة الإدارية لمخالفات استخدام السيارات ! 
الحكومية بما تستهلكه من وقود وعمالة فى 
السالقين . وتشارك سيارات الشرطة فى نفس 
الاستخدامات الخاصة خارج نطاق العمل 
وبشكل ملفت للنظر . م 

أيضأ إعلانات الصحف فى مناسبات 9 * 
علافة لها بصالح العمل بالجهات المعلنة . 
فعردة الرئيس من رحلة خارجية . أو عودة 
طابا أو حضور أحد الملوك أو الرؤساء أو قيام | 


مجلس التعاون العربى أمور لا علاقة لها 
بتخصيص صفحات كاملة 0 للتهنئة حتى وصل 
سعر الصفحة بجريدة الاهرام ١؛‏ ألف جنيه . 


مؤتمرات عديدة بالفنادق السياحية 
رغم القاعات الحكومة الخالية 

كذلك المؤتمرات المتعددة بما فيها من 
استقدام الوفود وطبع الاوراق وتوزيع الهدايا 
وحفلات ورحلات الثرفية . ومعظمها فى 
موضوعات مكررة ناقشتها المجالس القومية . 
المتخصصة مئذ سئنوات وأعلنت رأيها 
وأرسلته إلى الجهات العلمية المختلفة كأنها 
تحولت إلى مؤتمرات دورية لكل جهة . سواء 
وزارة أى جهاز أو كلية جامعة أر جمعية . 
فلابد من المؤتمر أو المهرجان السنوى . ولا 
بأس من استنجار قاعة للندوة أو المؤتمر 
بإحدى فنادق الخمس نجوم . فرغم وجود 
العديد من القاعات الكبيرة والصالحة 
للمؤتمرات والندوات فى مثلث وسط المدينة 
بالقاهرة والتى نذكر بعضها ومنها : قاعة 
جامعة الدول العربية وقاعتا الحزب الوطنى 
الديمقراطى وقاعة شركة النصر للتصدير 
والاستيراد وأكاديمية البحث العلمى ونقابة 
المهندسين والاطباء ووزارة التعليم والاتحاد. 
الإفليمى للجمعيات بالقاهرة . وغير ذلك 
بالإضافة إلى أن كل كلية وجامعة بها قاعاتها 
والقاعات الموجودة بمختلف الوزارات . 


ورغم كل هذه القاعات تجد الكثير من 
الوزارات والجمعيات والاتحادات تقيم ندواتها 
فى قاعات الفنادق الكبرى ويضاف للمؤتمرات 
والندوات حفلات التكريم . 


لمصدر : اران كد سب ليت 2211110 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ : 


جاه سروقة ا 


أيضأ مواكب واستقبالات الرئيس فى 

المحافظات واه واقع حتى إنه قد ذكر أن إعداد 

مجمع البتروكيماويات بالعامرية لاستقبال 
0 قد تكلف +6٠١‏ ألف جنيه . 


ومازالت الموالد هستمرة فمولد افتتاح 
الاوبرا استضفنا فيه وفود ١2‏ دولة . ومولد 
الذكرى السادسة عشر .لاحتفالات أكتوبر 
رصدنا له ١6‏ مليون جنيه لوزاراة الثقافة 
و ١,5‏ مليون جنيه لوزارة الإعلام بالاضافة 
إلى افتتاح البانوراما التى كان يمكن أن تبنى 
بقيمتها مئات الوحدات السكنئية لسكان المقابر 
والايواء والشباب العاجز عن الزواج بسبب 
أزمة الاسكان. بالإضافة إلى مركز 
المؤتمرات الذى لسنا بحاجة كبيرة إليه فليس 
لدينا سياحة مؤتمرات فى مصر حتى الآن 
والكم الغالب هو سياحة الآثار وجزء من 
السياحة الترفيهية . أما قاعات الفنادق 
الكبرئ والقاعات الكبرى بالجامعات وغيرها 
فلا تجد لها رواد! للمؤتمرات إلا كل فترة 
زمنية طويلة . 

ورغم توصيات المجالس القومية 
المتخصصة بمنع الإسكان' الإدارى فمازالت 
جهات حكومية عديدة تبلى مقار جديدة لها 
رغم إهمال هبانى الوزارات فى مدينة السادات 
ولعل المحافظات تأخذ كأس الصدارة فى هذا 
الامر فمحافظة الفيوم تبئن مقرأ جديداً ٠‏ 
ومحافظة شمال سيناء اتخذت لها مقر فخمأ 
فسيحاً . ومحافظة قنا تعد لنفسها مقرأ 
يناسبها وبخلاف المبانى فهناك الديكورات 
الفخمة والاثاثات الحديثة التى تتغير بين الحين 
والآخر. بخلاف الاستراحات وقد يفول 
البعض إن الرئيس مبارك لم يقم بتشهيد 
استراحات جديدة للرئاسة . ولكننا نتساءل 
وما هر مصير الاستراحات الحالية بخلاف 
قصور الرئاسة ؟ 


نداءات الرئيس لا تجد صسدى 
لافتقاد القدواة الحكومية للترشيد 
أما عن استهلاك المرافق وخاصة المياه 


والكهرباء فالمعروف أن استهلاك 0-0 


الحكومية من المياه هى نفسها أيام العمل 

وأيام الإجازات بسبب تلف الحنفيات 3 عن 
الإطناءة فالاصل هو الاضاءة نهار والاستثناء 
هو عدم الإضاءة مهما كانت الشمس ساطعة . 


ولعل وزارة الكهرباء نفسها يزخر مبناها 
المحدود بالعباسية بعشرات من أجهزة 


التكييف . وهى من أكبر الاجهزة استهلاكاً 


للطاقة فكيف يمكن أن تكون لها المصداقية 


لدى الجمهور حين تطالبهم بالترشيد .. وماذاء 


يكون شعورنا ونحن نسمع أن تجديدات 
المسرح القومى تكلفت ؛ مليون جنيه . وأن 
صورة الرئيس بالمصالحج الحكومية تكلفت ١4‏ 


مليونا ونفس الامر لرئيس الجمهورية حينما ' 
طالب المواطنين خلال احتفال عيد الفلاحين أ 


بالمنوفية فى العام الماضى بتقليل كمية السكر 
لتحلية الشاى . وتمى أن المواطنين عندما 
يشاهدون هذا السرادق الضخم واستجلاب هذا 
العدد الضخم من الفلاحين وما ينفق على 
إعاشتهم ونقلهم وما يمثله ذلك من إسراف 
فلن تنفع معهم أبة صيحة للترشيد . 


زيادة استهلاك السكر والخيز 
لعدم وجود البدائل الغذائية 


ويصر اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى |. 


يحقق خسارة "١,5‏ مليون جنيه فى موازئة 
هذا العام على نقل العديد من المباريات على 
الفراء من خلال الاقمار الصناعية بصرف 
النفلر عن أحميتها للمشاهد المصرى ولحل 
تسجيل بعضها ثم إعادة إذاعته سيقلل من 
النفقات وهذا الإسراف فى ساعات الإرسال 
إلى أوقات متأخرة بما له من أثر على إنتاج 
الساهرين فى اليوم التالى . 

ويشير مسئول كبير بإحدى شركات السكر 
إلى أن ما يقال عن إسراف المواطنين فى 
السكر حتى وصل استهلاك الفرد ١‏ كيلو هو 
أمر يستحق التوضيح فالمواطن فى أمريكا 
يستهلك ٠١‏ كيلو سكر بالإضافة إلى 5١‏ كيلو 
سكريات فى الفاكهة . ومن هنا فإن المواطن 
المصرى يستهلك السكر للحصول على طاقة . 
ولو وجد بديلا رخيصاً للجأ إليه حيث لا 
يستطيع شراء أصناف الحلوى بهذه الاسعار 
العالية . ١‏ 

ونفس الامر حينما نقول إن معدل استهلاك 
الفرد من القمح قد ازداد إلى ١5١‏ كيلو للفرد ٠‏ 


ْ 


فإن المواطن يضطر لتناول الخبل رح 
النسبى عن غيره خاصة فى الاسر كبيرة العدد 
فكيلو الارز وصل إلى ٠٠١‏ قرشأ رسميأ و 
قرشأ بالسوق السوداء وكبلو المكرونة 
الاستشارى وصل ١٠١‏ قرشأ ولذلك فاستخدام 
. الخبز هو اضطرار وليس إسرافاً . 


وهنا لابد أن نشير إلى أن تركيبة الغذاء 
اليومى للمواطن المصرى تعتبر تركيبة غير 
غنية بالعناصر الغذائية اللازمة له فنسية 
كبيرة من طعامه من الحبوب والنشويات تصل 
إلى أكثر من ربع طعامه . فى حين أن نسبة 
النشويات فى طعام سكان دول أخرى تتقدم 
لتصل إلى ”7 فقط ويرتفع فيها نصيب 
. المواطن اليومى من اللحوم والدواجن والالبان 
ومنتجاتها وهى النسب التى تتضاءل لدينا 
ويزداد انخفاضها مع تزايد الاسعار . 


انتشار روح التدين 
أفضل ترشيد للإسراف 

إن ظروف المواطنين لم تعد تحتمل أكثر 
من ذلك فرفر الذائهة خلال هذا المرسم من 
أسبابها أيضأ انخفاض القدرة الشرائية حتى 
حينما وصل سعر كيلى الجوافة 5؟ قرشا لم 
تكن مهمة البالعين سهلة فى تصريفه . والامر 
لا يحتاج استفزازأ لمشاعر المواطنين بصورة 
الإسراف الفجة التى تملا حياتنا وننسى ديوننا 
وصورتنا التى اهتزت عربيأ وخارجياً حينما 


رفضت بعص الدول إقراضنا نقدأ وعرضت, 


شرام مايلزمنا بنفسها تشككا فى مصير 
قروضهم السابقة . 

والخطوات المطلوبة عديدة . فآلاف السعاة 
بدواوين الحكومة الذين لا عمل لهم سوى 
تقديم القهوة والشاى يجب سرعة تدريبهم 
وتحويلهم لقوة منتجة . ومكاتبنا بالخارج 
بما فيها من سفير وقنصل وملحق ثقافى 
وآخر عسكرى وآخر عمالى وآخر تجارى 
تحتاج إلى إعادة نظر فى ظل تطور وسائل 


الدولة للفنانين واللاعبين يحتاج إلى مراجعة 


وسيارات المسئولين يجب خفض عددها 


والإعفاءات الجمركية العديدة مطلوب 
ترشيدها. والاهتمام أكثر بمكافحة التهرب 
الضريبى وفرض ضرائب على الإنفاق 
الترفى . 

أيضاً ترشيد الاستيراد حيث أجريت دراسة 
على سلعة تمثل 7/35٠‏ هن الواردات 
فتبيّن أن نصفها ينتج محليا ويمكن باستغلال 
الطاقات العاطلة زيادة إنتاجنا منها والنصف 
الآخر يمكننا إنتاج جزء منه محليا وإعادة 
النظر فى أجهزة الامن المتعددة وجيوش الامن 
المركزى للتخفيف عن الميزانية . 


.. وعمليات تكرار الحفر وتفيير بلدورات 
الارصفة وإخراج عمال الإنتاج لاستقبال 
الضيوف القادمين من الخارج بطريق المطار 
أو غيره من الطرق يجب أن تتوقف . وأجهزة 
الرقابة المتعددة من رقابة إدارية وئيابة عامة 
ولاب إدارية وكسب غير مشروع ومدع 

شتراكى وأموال عامة يجب أن تقوم بدورها 
0 أظافر الفساد 

وهذه العمالة الزائدة بالجهاز الحكرمى 
والتى تجاوزت نسبة /7١‏ يجب توجيهها 
لمسار إنتاجى . 


ولعل فى إتاحة الدولة الفرصة للصحوة . 


الإسلامية أن تأخذ مسارها خير علاج 
للمحافظة على المال العام ٠‏ فالاتحادات 
الطلابية الإسلامية,لن تنفق أموال الطلاب على 
بضعة حفلات أو رحلات . والموظف الملتزم 
إسلامياً سيحافظ على معتلكات المصلحة . بل 
إن الطفل المسلم سيكون أكش حرصاً على 
سلامة المرافق العامة خاصة ونحن نعلم مدذى 
التلفيات التى تحدث بالقطارات ووسائل 
المواصلات بسبب الاستخدامات غير السويهة 
من الجمهور والنقابات المهنية اليوم هبار 
أغلبها علامة بارزة وقدوة فى الحفاظ على 
المال العام والامانات والدقة فى الإنفاق ٠‏ 


1 1 
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!مارفا فد فوص منهالارا طافتات صناصعية [ 
و ار فنا فتد النتضروالفاكهم: 


: ل سا 
9 - قثانات : 
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1 ابانتشار لنب " بين ٠‏ الشباب سيئل . 
الإنفاق على الإدمان والمخدرات والقمار 
والتدخين وسيقل الإنفاقن على المتلاهر 
ومستحضرات التجميل والازباء بين الفتيات . 

فهل ترعى حكومتنا ربها وتبدأ مشوار 
محارية الإسراف وترشيد الإنفاق لنضييق هوة 
العجز بالميزانية والعجز بميزان المدفرعات 
الذى يترتب عليه ارتفاعات الاسعار ولسداد 
ديوننا والخروج من قبطة وتعليمات صتدوق 
النقد الدولى ؟ 


ع 99 


- بفجخمصم لعصيرر 
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«الصسرس 14 شنسيان فصن نقلي اجرحجتو ا 
وجي اكب كر الهم متو أكي ولحب )وبر 
ا ال وس حم ل 
تسم ع وبيس وبيس ري ميب رع بسجي الججيم 
و ركبم جم خبرمج ؟ ‏ 6جته سوام بوي 
جم بجعم مهي حب ايم مجن 0 نو إمكت 
نع ديحي لف 7 صبرينن)! 7 حكران 


0 كبترم 5 


0 قي يتان كانني فى تجفوالن 
لحدتن للقدسن ايا دعتريدن آنا 


تتدذان 0 0 ؟ ورتم 
د موجمر وما رار أ بخص بعاتم 
بم جمس لتمصدكيىم | باجتسم ميجير بن 1 
زائدض قضى رايدلة] روي نرج ليضف 
مم وجري بره رجو كبارت مرجم جوم ١,‏ 
جتجو عوجر ع و عسجرر؟ متعرر وكرمز واكم 
0 1 مد د سي ييل 


شقمسب عي معبية مدريمرم 
ا فقمرا فقن مي جد ومن خيارت. 


زقدر قمعي ننم ارحشياك 
مجت سم عي جسم مفب جوع حي تسم 
ل ل 0 لويس للد كن كرتا 
عمس سيب حيسي ممست مج بص صر 
ون اسه مرح لا سوال ماديا لاقم تدزن 
ريم تنسكا إيق كلجر م 
ينسم بجو صم مجع جرم تتعيام 
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الخدفات الصحقية والمملوفاة- التاريغ :فالس مب وها 
؛ ظ 


ويرى موسف كمال ان هناك شروطا 


ثلاثة لابد من توافرها فق سبياسة الاقتراض 


فى الإسلام . 
اولا : خلو القرض هن الربا . 
ثانئيا . ان تكون الاأمة قادرة على سداد 
هذه القروض فى مواعيدها؛ وان يحمى 
القرض من عامل التضخم بالإصدار النقدى 
لإحداث تاكل فيه لآن ذلك من قبيل أكل 
المال بالباطل . 
ثالثئا : ان يراعى ترتيب الإبرادات فى 
الإسلام فلا يكون القرض إلا إذا خلا بيت 
المال وفتح ملب التبرعات . 
ويعود يوسف كمال إلى التاكيد على 
اهمية الاخذ بالمنهج الإسلامى في معاملاتنا 
وسياستنا الاقتصادية مشيرا إلى ضرورة 
الإقلاع عن الاعتماند على الديون الخارجية 
والاتجاه نحو زيادة الإنتاج لانه لا توجد 
تنمية بغير زيادة الإنتاج . 
وان الطريق إلى ذلك هو الادكار 
الحقيقى , لاضه ليس ف وسع الحكومات 
الاقتراض إلى مالا نهاية لان عليها أن تدقع 
(قساطا وفوائد بعد ارتفاع مستوى الدين 
إلى حد ينكفىء فيه اقتصاد الدولة عل وجهه 
ولبس فل وسيع الحكومات إصدار نقود إلى ما 
لا نهاية لان انعكاسه فل ارتفاع الاسعار 
وانخفاض قيمة النقود لابد أن يقف عند 
حل . 1 
وبرى الدكتور عيد الحميد الغزالى 
استان الاقتصادرى يجامعة القاهرة ومدير 
مركز الاقتصاد الإسلامى إن الإسقاط الجزئى 
للمديونية الخارجية يعد شيئا طيبا لكنه 
لا يعني جنة الاقتصادى المصرى فالمديونية 
مارّالت تجثم على صدورنا ويتعين علينا ان. 
نتخلص منها بتئمية ذاتية وبسواعدثنا , 
وهذا شرط ضرورى:وهام لإحداث انعاش 
حقيقى لاقتصادنا . 
ينبغى أن نعيد ترتيب بيتئا من الداخل 
وبدون هذه الإعادة سوف نيدد ها يتاح .لذا 
من اموال كما بددنا القروض ؛ ومن ثم يتعين 
علينا ان نقلع عن وسيلة الاقتراض من 
الخارج ونجرب المشاركة ونشجع 
الاستثمار . 


ويضيف الدكتور الغزاليى أن مشكلة 
الاقتصاد المصرى مسكلة هيكلية ف المقام 
الأول تشكل المديوئية الخارجدة فيها عنصرا 
واحدا ومن ثم فيجب إعادة النظر بشكل 
. جذرى فى سياستنا الاقتصادية بهدف إعادة 
هيكلة الاقتصاد لصالح القطاعات السلعية 
أى الزراعة والصناعة حتى يتسنى لنا أن 
ننج السلع الاساسية للمجتمع وبصفة 
خاصة الحبوب وعلى راسها القمح وئخقف 
من درحجة اعتمادنا على الخارج من توفير هذه 
السلع . 
كما يتدين علينا أن نولى القطاع 
المصناعى اهمية اكبر بالتركيز على 
الصناعات التى تتوافر لدينا مقوماتها سواء 
المادية أو البشرية ومنتجه لترشيد القطاع 
العام ونحد هن عجز الموازنة العامة للدولة 
بترشيد حقيقى للائفاق العام الذى يتسم 
بكثير من الإسراف , وآن يرشّد الدعم بحيث 
يصل فعلاً إلى مستحقيه لاالمستغليه وان 
تعيد النظر فى النظام الضريبي + وأن نحيبي 
الفريضة الغائبة وهى فريضة الزكاة لكى 
نبدا فى إرساء نظام هالى إسلامى ويؤكد 
الدكتور الغزالى على اهمية العودة للإنسان 
الحر الذى يتمتع بالعدالة وعدم الاستغلال 
لانه الإنسان القادر على الوقوف أهام 
الكوارث . القادر على إحداث تنمية حقيقية . 


يرى الدكتور عبد الحميد البعلى 
أستاذ الاقتصاد الإسلامى والشريعة 
الإسلامية ان قضية إلغاء الديون او 
التخفف من اعبائها تنفسن ضرورة الحديث 
عن التنمية الشاملة . لان التنمية الحقيقية 
والتخلص هن كافة الديون واعبائها لا ياتى 
إلا هن خلال الذانية - ومواجهة إسباب 
التخلف الاجتماعى والاقتصادى . 

يشير الدكتور اليعلى إلى 'اهمية المنهجبة ْ 
والواقعية في تحديد المشروعات التى قتجه | 
إليها الاستثمارات وآالا ياتى هذا التحديد 
من خلال اصسحاب الوجاهة ‏ فى الوقت الذى 
نجد فيه الغرف التجارية [ غيبوبة ولكن | 
ياتى من خلال النقابات والاتحادات 
والجمعيات المهنية لانها على اتصال مياشر 
بالمناطق الإنتاجية الحاسمة والحساية .' 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


,وبتعجب الدكتور البعلى من أنه لا قوجد . 
قوائم تحدد اولويات هذه المشروعات ففى 
الوقت الذى نسمع عن مساعدات جليجية 
لمصر نجد أن الصحف الحكومية تقول . 

٠إن‏ هناك اتجاها قويا يتم بلورته 
وصياغته خلال الابام القادمة لتشكيل ' 
مجموعة عمل اقتصلدية خاصة تضم عددا ' 
من الوزراء المختصين وبعض رجال امال | 


' والبنوك وهيئة الاستثمار والزراعة لوضع 


خطة عمل جديدة تتضمن قحديد اولويات 

المشروعات الإنتاجية التى سيتم تمويلها من 
المساعدات والقروض والتسهيلات الثى 
ستقدمها دول مجلس التعاون الخليجى 
للاقتصاد المصرى . 


ويضيف الدكتور البعلى انه فى غيبة هذه 
القوائم التى تحدد اولويات المشروعات ولى. 
غيبة الدور الذئ وجب ان تقوم به المحليات 
فى تحديد اكثر المشاكل إلحاحا ان بكون من 
الصمعب تصور حال دولة تعتمد بصورة : 
كبيرة على المساعدات الخارجية فى تنمية 
نفسها ولا توجد فيها مثل هذه الأمور. 

وبشير الدكتور البعلى إلى اهمية رصد 
وحصر عملى وواقعى من خلال القنوات 
القائمة فعلاً لمتولى القطاعات الهامة 
الاساسية من الزراعة والصصناعة وصناعات 
حرفية وتحديد مجالات الاستثمار لل هذه 
المشروعات وتقديم معلومات صحبحة 
بذلك . 1 

لانه لا تنمية حقيقية ولا تخلص من 


الديون إلا من خلال الاعتماد على الذات 


والانطلاق من ذلك من واقع خطة عملية 
مدروسة . ومن غير المتصور ان تفوم هيئة 
سوق المال وهيئة الاستثمار فى القأهرة 
وحدهها بتحديد هذه المجالات . 


د 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات . 


التاريخ : ...14..لى. 


واصدقلؤها من العلملئيسين إكدوا 
لاشعب ان مشروعات الريان وهمية 
. وعلى الورق ونه خدع الئاس !! 


ابتسم ساخرا وقال ( تعجب: هذا 
الكلام يعتى أن الذين اشتروا اصول الربان 
اخذوااء مقلب » !! 


ضحكنا .. وبعدها قال لل جدية : الأمر ١‏ 


“لبس عذلك.. هناك مشروعات قائمة 
سنزيده! نجلحا بإذن الله . 


ه وبدا المحلمى «محمد رشك نبيه إن ' 


سرد هذه المشروعات : هنك عشرة الآف 


ثمانية مصائع منها مصنع للأعلاف 
مالمئوفية راسماله ١!‏ مليون جنيه , ذنوى 
رفمه إلى ٠‏ مليون .. الاستثمار ف الدواجن 
تقدر ب 4 ملبارات جنيه ؛ فهذا المصنع إذن 
له اهمية بالغة , بالإضلفة إلى عدة مصلا 
( قبرص تشمل الجلود والزيوت والكر ثون 
والورق . 
لكن.. هل كل هذه المشروعات 

تسلوى المبلغ الضخم الذى دفعه 

المشترون فق الصفلا اكئر من ٠9٠١‏ 

مليون جنيه . 

اجاب إل صراحة إنها اقل من ذلك طبعا ٠.‏ 
لكن كما قنت الآمر ليس صصفقة فقط بل رسالة 
إساسا .. إن شام الله هذه المشروعاث 
ستقف على إقدامها من جديد ونعلم قيمة 
العمل .. ونثيت أن التيار الإسلامى قادر على 
النجاح فى اخطر مجال .. مجال الاقتحصسك ٠‏ 

قلت : إثن المشترون من المنتمين 

للتيار الإسلامي . 

رد قائلا : نعم .. هذا صصحيح .. إِنهم 
يؤمنون باهمية الحل الإسلامى كو 
لإصلاح الحياة الدينا والفوز فى اآخرة 
إن شاء الله . 


تساطت : لكن لماذ! إسملؤهم سرية لم 


بعلن عنها ؟ 
[جلبني : لآن استثماراتهم 3 الخارج لم 
يتم تصفبتها حتى الآن ؛ وقد تعلموا من 
الريلن درسا .. أعراؤه فرضوا تصفية 


الصن:. لوار الدسنازم 5-7 
الشاريخ كال و 31 


استثماراته قبل لوائها فخسر ؛ ولا نريد أن 
مستحيل ان يشترى 
الريان ممتلكاته !! ١‏ 
استجمعت شجاعنى وقلت : يتردد 
أن الردان هو الذى اشترى ممتلكلته 
مامواله الموجودة بالخارج حتى يتم 
إغلاق هذا الموضوع نهائيا والإفراج 
اعنه , وان المشترين ماهم إلا مجموعة 
من الاشخاص الصوريين لابعيرون إل. 
النهاية إلا عن الربان ذاته !! 
(جلب دون آن تبدو الدهشية على وجهه 
وكانه كان يتوقع هذ! السؤال : لايعقل هذا 
الدلام وساجيب عنيه والارقام التى الخصها | | 
و الريان خسر 500 ملتتون دولار وهذأ 
ثايت بمستندات رسسية ١‏ : 
و الارياح التى سددها للمودعيين 10١‏ 
مليون جنيه مصزكا ٠ ١‏ . 
© بلفت المبالغ التى دخلت خزينته 71١‏ 
ملددن دولار و00 مليون جنيه مصرى ا 
خلال السبع سنوات الماضية ٠.‏ 
3 الصفقة التى لبرمت معه لشراء ممتلكاته 
بلقت يمتها ما يزيد على ٠‏ هليون 
جتيه , إذن حتى نقول إن الريان قد قثم 
يشراء اصوله بالاضافة إلى كل هذه المبااخ 
وبزبى إن يكون , ملباردير » يعلك أكثر من 
1 مليان جنيه وارجوك لحسب هذه 
ويادغ من جديد .. اجمعها ولطرحها. حذي 
تعلم إن ذلك يستحيل عقلا . 1 


كوا حول اموال المودعين 


الت عن اخبار المودعين . أجانبى 


41 


مويه 


مقع د 


تمه 


تعد 


بجر - 


امصدر : ...لواد [لدسلام: 5 


التاريث : ...64 6 
ابيع يق شين-99ل....... 


0 


: | 
بإعداد الشيكات الخاصية يهم وتبلغ ا 1 
حوالي ربع مليون شيك . 3 
بدت الدئشة على وجهى : لكن المودعين ' 
كما نشظر ١8‏ آلف هودع فقط. 
أجاب : هناك هن له أكثر من حساب .. 
وإن شناء الله سنقوم بسداد كل اموال ! 
المودعين بالكامل .. والمبكعٌ الخامبة 
برسالة العصر ء وقيمتها 7٠١‏ مليون 
دولار ستصل إلى مصر . ويتم إبداعها 3 
خمسة بنوك مصرية . 
قلت له : المودع الذى وضع امواله فى 
الريان بالدولار مغالوم . الماذا الايسترد 
امواله بنفس العملة آى بالدولار بدلا من إن 
يستردها بالجنيه الممسرى وقيمته اقل بكثير ' 
مما يعنى أنه سيخسر مبالغ طائلة ١  .‏ 


أجلينى : لكنئنى لست احمد الريان الذى 
اودع المودعون عندد اموالهم بالدولار, 
أنا علافتى بالحكرهة التى قدرت ديونه 
بالجنيه المصرى سثقوم يسدادها . 


سالت : هل يمكن ان يحدث لل 
الشهور القليلة المتبقية على سبداد اموال 
المودعين مالابحمدر عقباه, وتتفجر 
مشاكل جديدة تؤدى إلى وقل ٠‏ رسالة 
الفصر » ؟؟ر 1 
رد قائلا : إن شاء الله لن يحدث شييئًا .. 
وحتى لواقم اغتيالي لاقدر الله ٠‏ اولادي , 
سيكملون الرسالة من بعدى .. الريان | 
أعطاهم توكيلا بذلك .. ابثي عادل المحامى ظ 
ويعدد ابنى أحمد . 
إل تهابة الحوار أكد المحلمفى دعجعد , 
رشاد نبيه » عثى اهمية شكر هيئة المحكمة 
التى قم تحت اشرافها : رسالة العصر » .. ْ 
لولاها لتعشظرت الصفقة تماما 


, 000000 و99 


: واوا اط مره لس م 


قفا 


ا ل ار هايا نمق قرم اله 1 
ويتجهون ل تطبيقاتهم إلى القرانين الوضعية القاصرة والمستوردة لتطبق 
علر, المسلمين فل مجتمعاتهم ليس غريبا عليها ان تظل تعانى من امراض 
سرطانية همستدرة .. فإذا كان النظام المالى وادواته المطبقة هوا نظام غربي 
وبدواته غربية فان تكرن اسدد حالاً وستظل المشاكل القديمة تتجدد دونما 
حل طاما قال النظر مقسرر) على العرض دونما بحث لاصل الداء فنوضوم 
الدررب الشريبى ‏ مرضسوع قديم جديد ‏ لا ينتهى الحديث فيه .. ولقد كان 
هذا احد الدوائع وراء اختيار موضوع النظام الضريبى المقترح بين مكائحة 
التورب الضريبى والعدالة الغريبية | الذى ناقشه المؤتمر الغريبي الأول 


ٌ 


الذى عقد مؤخرا بجامعة الزقازيق 


حجم التهسرب 


تشير الإحصاءات التقريبية التى تحلول . " 


إحصاء أو تقدير حجم التهرب إلى أنه 
يتراوح ما بين 56١‏ مليون إلى ٠٠٠١‏ مليون 
جنيه سئويا وان هذه النسبة لا تقل' هن 
0٠‏ بل إنها تمبل إلى /5١‏ بالنسبة لبعض 
انواع النشلط النى يزاولها القطاع 
الخاص - ففى نشاط كتجارة العملة ‏ كما 
يذكر فتحى عبد الكريم ال ورقته المقدمة 
للمؤتمسر ‏ يكاد يكون جميع التجار الذين 
يزاولون هذا النشاط متهربين هن الضريبة 
على الرغم أن رقم معاملاتهم يصصل إلى عدة 
هليارات من الدولارات يحققون من ورائها 
ارباحا كببرة تهرب من الخضوع للضريبة ٠‏ 

ويذكر أن هتاك انخفاضا ال نسبة 
الممولين الذين بتقدمون مإقراراتهم 
الضريبية حيث لا تزيد نسبة هؤلاء الممولين 
عن /١‏ من ضريمة الارباح التجارية كما 
لاتزيد على 8 بالنسبة لممولى ضريبة المهن 
الحرة هما يعنى عدم التجلوب مع قوانين 


الضرائب بتقديم الإقرارات او مجرد تقديمها 
شكلاً وعلى نحو سلبى غالبا دون مراعاة 


الإفصاح عن حقيقة الإيرادات والأرباج ٠‏ 


سلبيات يجب التنبه إليها 

ويعرض الدكتور أحمد ماهر عز رئيس 
قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق 
جامعة الزقازيق للسلبيات التى تشوب 
النظام الضريبى المصرى ٠‏ فيؤكد على أن 
التشريع فل حاجة إلى إعادة نقظر ؛ ؤان وى 
الامر المسام مطالب بإحياء فريضة الزكاة . 

ويشم إلى مجموعة التشرمعات المتعلقة 
بتنظيم الضرائب ف القانون المصرى وهى 
القانون رقم ١4‏ لسسئة 4 والقانون ١91‏ 
لسنة 8١‏ فيذكر ان هذه القوانين تعرضت 
آكثر من مرة للتعديل وان كثرة التعديلات 


أتولد جوا من عدم اخترام القانون .. فكيف 


للنشر 5 الصحقبة واللمعلو مات 


بمكن احترام قائون وهو على وشك التعديل 0 
ومن ثم فلابد أن تتسم التشريعات بثلىء من 
الاستقرار النسبى . 

وفيما يتعلق بالدعامة التنفيذية من مهول 
مكلف بالضريبة وجهان شريبى يقوم 
يتحصيل الضيرائب إكد الدكتور ماهر على 
أهبية دعم جسور الثقة وأن يتلاق مامور 
الضرائب اخطاء القوائين بذكاء . 

وانتقد تحديد رقم معين . لإجمالى 
الضرائب ف( الموازئة العامة للدولة فل الستة 
المقبلة لآن هذا يجعل العلاتة علاقة جباية 
تجعل من عدم الوصول إلى هذا الرقم 
تقصيرا من جائب مصلحة الشرائب ٠.‏ 

ودعى إلى ضرورة سرعة البت فى قضايا 
الضرائب التى تملد سئوات » لان العدالة 
البطيكة كاللاعدالة - واقترح إنشاء جهاز 
ضريبي متخصص من شائه القدام بهذا 
الدور . 


العدالة بين الاسلام 

والقانون الوضعن 
كان طبيعيا أن يتطرق المؤتس - وهو 
بحسدد الحديث عن العدالة ‏ إلى الزكاة 
والعدائة ل الإسلام يؤكد الدكتور سيد 
ابو جليل فل ورقته ١‏ العدالة الضريبية ل 
الإسلام , على ان الشريعة الإسلامية قد 
إكدت العدالة منذ (ربعة عشي قرنا لل حين 
أنه لا يوجد تشريع ضريبى وضعى ل 
العلم ينس فل اى مادة منه مراحة على 
| وجوب تطبيق العدالة إثما يؤخذ ذلك من 
تقرير الإعفاءات .إما ذكرها صراحة بحيث 
بلتزم بها فلم يحدث ل أى تشريع وضعي ' 


وهذا بدل على عدم الاكتراث الكالل بها وقد 
تسبب عدم النص عليها فى مظالم فادحة ذلك 
ان المطبق وقد راى المشرع يغفل الئص على 
قاعدة العدالة اصيح بدوره ضعيف 
الإحساس بها قلم تعد العدالة تحتل مكانها 
المتصل بالعقيدة لديه , ببئما نجد تكرار 
تاكيد النص عليها فى القران الكريم « إن ان 
يأمر بالعدل والإحسان وإبناء فى القرى وياهس 
هن النحشاء والشكر والبنى يمظكم لعلككم 
تذكرون » ؛ ه ياأيبا الذين آمئوا لا يجرمنكم 
شئآن “قوم على ألا تعدلرا اعدلوا هو أرب 


' للتقوى ب وغيرها الكثير من الآيات المؤكدة 


عليها .. جعلها عند جيل من المسلمين 
الاوائل مرتبطة يعقيدة؛ مقدسة لا يتخلون 
عنها أبدا . 

ويضيف الدكتور جليل انه خليق بجيل 
من المطبقين للتشريع الإسلامى نما على هذه 
التربية وأشرب حب العدالة أن ينهج هذه 
القدوة اللاالية لكن جميع التشريعات 
الوضعية اعتبرت العدالة اله انه مفروغ' 
منها فاغفلتها وهذه مسالة خطيرة لانه حيث 
لا تربية عقائدية ومع خلو النصوص من 
وجوب الالتزام بالعدالة ؛ فإن المطبقين قد 
أطلقت أبديهم لل التقدير وهو الامر الذى 
جعل جمهور الممولين يجار بالشكوى 
ويطائب بالعدالة , 

وبقول الدكتور جليلإن الزكاة قد راعت 
الخثروف الشخصية فوضعت متذ اكثر من 
آلف عام مبدا التشخيص: 
© إعفاء حد الكفلية والاعباء العائلية . 
© مراعاة صان الدخول . 
© خصم الديون . 
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فقد اعفت الزكاة الملل اليسير ولم تعترض 
إلا على المال الذى يبلغ نصلبا كاملاً نيكون 
اخذ الزكاة من العضو الذى يسهل على 
النفوس بذله ولا يشق على طبيعة البشرء . 

وبضيف : إن المشرع الإسلامى هدف إلى 
رعلية مصالح الفقراء والضعفاء اقتصلديا 
ثم فرض الضريبة على القادرين وحدهم 
فكانت الضرائب مباشرة على الاغنياء 
المقتدرين على الدوام بغض النظر نهائيا عن 
أية اعتبارات اشرى حتئ لو سادت إل 
الدولة طبقة الاغنياء فإنها لا تستطيع مهما 
بلغت من جاه ونفوذ ان تفرض الضريبة غير 


المباشرة على الفقراء لصالحها هى » . 
وذكر ان الضرائب غير المباشرة لا تفرض 
لكراهة الإسلام لها لانها عكس فلسفته على 
طول الخط ولأنها عقاب القثر وبلاء على 
الفقراء مثل الضرائب على الاستهلاك 
والالغنيام قلة . والفقراء هم السواد الاعظلم 
فوم الذين يتحملون العبء الأكبر من 
الضرائب ذات الطابع التراجعى ومنها 
ضريبة المبيعات التى تزيد الفثير فقرا 
والغنى غنى والإسلام يعتير الخرائب غير 
المباشرة على الفقراء من المكوس وهى 
الضرائب الظالمة التى ورد فيها الحديث 
«لايدخل الجنة مكس ». ّْ 


فرق شاسع 
/ 
الدكتوي حسين شحاتة استاذ المحاسسبة 
بكلية التجارة بجامعة الازهر يؤكد أن هنك 
فرقا شاسها بين الخريبة والزكاة . فالزكاة 
ركن من أركان الإسلام من ينكرها جاحدأً لها 
بعد كاهرا لأنه نكر معلوما من الدين 
بالخرورة ومن يبنعها وهو مؤمن باحانيتها 
فهو عاض ويعذر. 1 
والزكاة لل المال الطيب فلا تقبل صدقة من 
غلول والضريبة تفرض على الحخلال ؛ وهئاك 
وزير مالية إل مصر سالوه لماذا تاخذ ضريبة 
على صالات القمار والبفاء فقال اريد تنمية 
موارد الدولة ١!‏ 


ويضيف الدكتور حسين أن مصارف ' 


الزكاة محددرة هن عنر ا , ولم يترك 
تحديدها لنبى أو رسول أو حاكم , اما 
مصارف الخريبة فهى متروكة للبشر , 

وان الزكاة. حق فعلوم إل حين ان 
الضريبة يشوبها جهالة وغرر والزكاة تنمى 
العقيدة لانها تضحية الال الذى يحبه 
اليشر .. ش 

واكد الدكتور حسين على أن النظام المالى 
في الإسلام نظام متكامل وإيرادات الدولة إل 
الإسلام هى الزكاة والجزية والخراج 
والعشور والفىء والمال الذى لا صاحب له 
له ء وان هذه الاموال تؤخذ بالحق وتنفق ل 
الحق وتمنع عن الباطل . 

واضاف اثنى اناشد اولي الاس ان 
يربطوا الإعفاء بالاعباء المائلية بحد 


الطلية كفلية الحياة للسلم حتى يحيا 
حياة طيبة كريمة . 

وأن براعى حسن. اختيار مامورى الضرائي 
على اساس من القيم والاخلاق والمثل لا علي 
اساس العلاقات والوساطات .. 


تطبيق الزكاة 
على راس التوصديات 


التوصية الرئيسية للمؤتمر كانت بسرعة 
إصدار قائون الزكاة لما فيه من استجابة 
لداعي الحق وما فيه من تحقيق لمنافع البشر 
ومنها زيادة موارد الدولة ثم فرض ضرائب 
تكمبلية إذا لزم الآمر. 


وإلى ان يتم ذلك اوصي المؤتمر: 


اتخاذ إجراءات الاتصال إلى نظام 
الضريبة الموحبة من النواحى التشريعية 
والتنفيذية . 

إعادة النظر ف اسعار الضرائب الحالية 
وإعادة النظر ل الاعباء العائلية ورفع حد 
الإعفاء الضريبى لتصيح : 


بدا 


505-58 55250007 
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٠‏ جنيه للاعزب, 71٠١‏ جنيه 
للمتزوج ولايعرل اولادا اى بعرل وغير 
متزوج . 

٠‏ للمتزوج ويعول ارلادا وذلك 
تمشيا مع تدهور قيمة الئاود وارتفاع 
الإسفان . 
© وإعلدة النظر ف الفريبة العامة على 
الدخل لانها تعتبر ازدواجا ضريبيا لا يتفق - 
وقواعد المالية العامة والدستور . 

ه النظر فل إعفاء الدحل من المرتبات 
والاجور من الضريبة نظرا لآن الطائفة التى 
تحصل عل: هذه الدخول تعد من الطائفة 
المطحونة والتى تصل دخولها إلى حد 
الكفاف وحصر المجتمع القريبى حصرا 
شاملا , وإبجاد نظام قضائى ضريبى يحقق 
سرءة الفصل ل القضايا ويخفف اإلعبه عن 
القضايا . 8 
© الاهتمام يمامور الضفرائب وإغعداده 
إعذاد! علميا يتفن وكونه قاشى مال من 
حيث الاختبار والاعداد والتدريب المستمر 
ودعم جهاز مكافحة التبرب وتدريبه ٠‏ 


المصدر : ا 


ّ ل نولو 
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وفى يوم افتتاح مجلس الشعب 


التار, يخ :... مامتو ورور 3 0كه لس سين.. 34 


الجديد رفع الرئيس مبارك شعارا 
جديدا وهو , مشروع الالف يوم 
لتحرير الاقتصاد المصرى ٠‏ وهو ليس 
مشروعا معماريا افي انتاجيا كما قد 
به برنامجا لاخراج الاقتصاد المصرى 
من القبود والمعوقات التى تعطل 
انطلاقه . 

ولعننا نتساعل : وماذا كانت تفعل 
الحكومات التى توالت على حكم مصر 
منذ الاعلان عن ١الانفتاج‏ 
الاقتصادى . فى عهد السادات عام 

4 ؟ بل, هاذا كانت تفعل 
الحكومات التى اختارها الرئيس 
مبارك نفسه الف يوم وراء الف يوم 
وراء الف يوم ان أن الألف يوم عبارة 


تفزييا , وقد مضى على رئاسة مبارك. 


تسع سئوات ودخلت عامها العاشر ؟ 

الم يقل مو نفسه ف هذا الخطاب أنه 
بد[ الإصلاح الاقتصادى الشامل بما فى 
ذلك تحريره من القيود التى تكبله 
وتحويله الى انفتاح انتاجى منذ عام 
م9 ؟ فما هو التحرير الاقتصادى 


'المنشود ؟ ألم يعلن عن تطوين القطاع 

١‏ العام وشكلت اللجان واجتمع مجلس 

الوزراء وصدرت القرارات ببيع 

مشروعات المحافظات ولكن شيئا ما لم 
هو نوهو 


يتم ؟ 
الاتحاد السوفيتى ؟ 


ونود أن نتساعل من آين جاعت فكرة 
الملصسرى ٠؟..‏ اعتقد أنها حامءت 
اقتباسا من الاتحاد السوفييتى حيث 
وتف الزعيم جوريا تشوف أمام البرلمان 
السوفيتى وأعلن عن « خطته لتحرير 
الاقتصاد السوفييتى فى خمسمائة 
0 : 

ولكن اذا كان جوربا تشوف يعلن عن 
هذه الخطة يباغعتبار أن الاقتصصاد 
السوفييتى كان اقتصادا حكوميا مخططا 
تخطيطا مركزيا شاملا » فان ذلك ليس 
هى حال مصير الآن بعد الانفتاح 
الاقتصادى الذى احُّدْت به مصر مئذ 
عام 1١74‏ ... فهل نحتاج الى ضعف 
الموة التى يحتاجها الاقتصاد السوفييتى 
التجرزيرة ؟ ١‏ الم 

8 تود إن أشعرف : كيف حسيت 06 
. الالف يوم لبرنامج تحرير الاقتصار 
المصرى .. هل تمت دراسة. جادة 
حددت ابعاد البرتامج ومحتواه ام 
انها جاعت خبطة عشواء بقصد 


لد 


0 


تخدير الشعب لدة ثلاث سئوات " 
انتظارا لثمار هذا البرنامج الطويل 
المدى على غرار مد حالة الطوارىء 
لفترة ثلاث سنوات, بقصد مكافحة' 
الارهاب والاتجار ق المخدرات ؟ 

واذا أدخلنا فى اعتبارنا الرقعة 
الشاسعة للاتحاد السوفييتى الذى 
يضم خمس عشرة جمهورية وكثافته 
السكائية الضخكمة وحجم اقتصاده 
الوطنى , فهل يجوز ان نحتاج فى مصر 
الى ضعف المدة التى وضعها لبرنامجه 
التحريرى ؟ 


الواقع انه لم تتم لى دراسة اذ أن | ' 


الرئيس مبارك يطالب فى خطابه مجلسى 
الشعب. والشورى ببحث . الأساليب 
المتاحة لتعزيز مسيرة الاصلاح 
الاقتصادى وتعميقها ف واقعنا المعاصر 
خلال فترة زمنية معينة على ان ينتهي 
البحث باقرار مشروع متكامل تطلقون 
عليه مثلا مشروع الألف يوم لتحرير 
الاقتصاد المصرى .. غير أن هذا 
الاقتراح الذى يقوم .على أساس أن ٠‏ 
يجرى بحثه لم يلبث أن اخذ على أنه أمر 
تكليف محدد الاسم والهدف والمدة ! ! 
أننا نتساعل هل مجلسا 
الشعب والشورى هما المسئولان عن 
اعداد هذا البرنامج التنفيذى أم ان 
الحكومة هى التى يجب تكليفها 
باعداد هذا البرنامج ثم يعرض على 
للخطة الاقتصادية والاجتماعية وفق 
ما ينص عليه الدستور؟ ! 
والواقع ان البرنامج المقترح للالف 
ل ا 
اقتصادية لدة ثلاث سنوات بدلا من 
الخطة العامة التى اعتاد النظام وضعها 
كل خمس سنوات » ولازالت الخطة 
الخمسية الثانية لعهد مبارك فى طور 
تنفيذها حتى عام 1197 ... فهل مؤدى 
برنامج الألف يوم الغاء المتبقى هن 
الخطة الخمسية ام سيدمج فيها ؟ ... 
وما الفارق بينهما : اليس كل خطة 
اقتصادية يجب أن يكون لها هدف 
تحققه خلال مدتها ؟.. أم تنا نريد 
تركيب خطة فوق خطة ؟ ! .. حقا ان 
'الخطة الاقتصادية الخمسية المعمول بها. 
ليست خطة بالمعثى العلمى الدقيق لهذه 
الكلمة وانما هى عملية تجميع وتنسيق 
بين مشروعات مختلفة فى كافة المجالات ٠‏ 
ولكن إلا. يحتاج الامر مراجعة هذه 
المشروعات الموضوعة فى تلك الخطة بما 
ع الغريب ان حكومة الدكتور 
. عاطف صدقى المتربعة فى كرسى الحكم 


ا 


منذ نحو الف وخمسمائة يوم وليس |. 
الف يوم فقط سرعان ما اجتمعت | 
لوضع اقتراح الرئيس بمشتروع الالف 
يوم موضع التنفيذ » وتبارى الوزراء 
ف اعطاء التصريحات الصحفية 
لاثبات انهم جاهزون دائّما .. واود ان 
اقول لهم .تيابة عن الشعب + مين 
الشوم ! ... ولعلهم يذكروننًا فل 


تحركهم باهل الكهف ! ! ... ولكنهم | 
باملون ان يكلفوا بهذا البرنامج | 
الألفى حتى يثبت اقدامهم فق الحكم // 
لمدة ثلاث سنوات قادمة تحقيقا 
ترا واستكرار الكال على لكي 


لتفنويت مطالب 
صندوق النقد الدولى ؟ 


تقول جريدة الأهرام ان مصر ل 
حالة مخاض الآأن ق انتظار مولد قوائم 
ثلاثة : وزارة جديدة . ومشروع الألف 
يوم » وخطاب حسن النوايا المتبادل مع 
مسندوق النقد الدولى.. وسوف 
يستصدر من البرلان الجديد نحت 
راية مشروع الالف؛ يوم عدد من 


٠‏ التشريعات الاقتصادية الجديدة من 


بينها تطوير النظام. الضريبى لزيادة 
موارف الدولة .» وتحرير أسعان السلع 
والخدمات بما يتناسب مع التكلفة 
الفعلية ٠.‏ ودمج سعر الصرف بالبنك 
المركزى مع السوق المصرفية الحرة .. 
وذلك كله تحقيقا لمطلب صندوق التقد 
الدولى ( الذى اصبح ولى آمرنا 


والموجه لسياستنا الاقتصادية ) حتى 


وبين ممارء قتستطيع أن تؤجل 
ديونها وقد شعن فائدتها ولخي 
تقترض من جديد . 

على أنه من غير المعقول أن نتخلص 
وأشد سعيرا ... ثنفقه على هم 
والاستقبالات والمظافر الكاذبة 
والخادعة , وشراء المزيد من أسطول 
الزلكات ٠‏ ومن المنتفعين بالقروض 
والمنح للهبر. وتوزيع الدعم على 
الشركات الخاسرة . 

اذن لن يقدم برنامج الالف يوم 
جديدا سوى خديعة الشعب بما ينتظر 
صدوره من تشريعات اقتصناذية 
الدائنين لمصسرء ولاعطاء المصريين 
شماعا من الامل الوهمي فى امكان 
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المصريون - ولا اقول العرب أر 
الاجائب ب ويعيدوا اموالهم الموجودة 
بالخارج والتى تقدر- لل بعض 
التقديرات - بحوالى ٠١‏ مليان دولار 
امريكى أو أكثر مما يعنى أن مر لا 
لتسول الاعانات والقروض ولكن يدار 
اقتصادها بطريقة رديئة ويتفثى فيها 
الفساد والاتحراف ولا تستفل 
مواردها الطبيعية المتعددة الاستغلال 
الأمثل . 

كفانا شعاراث ... وكفانا لخديعة .. 
ولن يقبل الشعب على تعاطى هذا 
'المخدر الجديد !.. فقد أصبح لديه 
مناعة ضد جميع صنوف المخدرات ولا 
يريد إلا اصلاحا جادا يقوم على 
رتور جديد للبلاد يقيم الديموقراطية 
السليمة ومجتمع الفضيلة والنزاهة , 
على اساس من الدين الحق والعلم 
الصميح ٠‏ 


يتحدد .> جحوحل المشكط.1 
الاشتديدية ل الاقتصازيات 
الموصلب1ة 3 مشكنة ١‏ الندرة ,» 
وتددى إن ملبوم علم الاقتصاد 
ااأوضشعنى عدم كفلية الموارد 
الاغتصادية عن إشباع الحاجات 
المازايدة للبشر هن غذاء وكساء 
ومسكئن ومراصلات وتعليم .. 
إل . ودشدكن اثر ذلك على 
الاختيار بين البدائل المختلفة 
لإشباع تلك الحاجات والثرتيب 
مدننا ١‏ و اخذمار اكذا فطرق الإنتاج 
لتوفير السلع والخدمات 
المملان +5 ؛ هذا هي جوهر المشكئة 
الاننساددة ف علم الاقتصاد 


الرضدي 5 


والآن . ماالفسور الإسلامى للمشكئة 
الافذدسادي» : ومكيفية علاجها فل الإسلام ؟ 
«إن نفلرة الإسسلام للكون من الوجهة 
الاقتصادية ‏ تستند على لن الل سبحائه - 
قا. إودع فى جنبات الارض خيرات وفيرة , 
على إن تم استغلالها على الوجه المتحيح 
لرفاهية الإئسان , قال تعالى : < هو اللى 
دلق مال الأرض جميعا 4 ط وإن تعدوالعمة الله 
لاتمبرها» . 

فخلا عن ان الك سيحائه وتعالى من 
اسيائه الكريم, ومن صفاته الجود 
والسخاء الذي لا حد له ؛ قلا يليق بكماله 
ان مقال ان التون شحيح , وان الموارد 
الانتسادية المتلحة فى الارض اقل من كفاية 
حاجات الإئسان فل الحياة عليها , والسؤال 
إذن من اين جاعت المشئلة الاقتصادية وئاذا 
يعاتى بعش اليشر من المجاعات فعلا . 
رالاجارة . بدون تردد - إن ذلك حدث بسبب 


الإنسان , إدا لتقاعسه عن يذل الجهد 


لاستثمار المرارد التى أودغيا أش ل الآرض , 
إن مضت سنة ال منذ الأيْل على أن ارق 
نائج عن السعي , ولن تجد لسئة الك 
تبديلاً . ونستطرد قائلين لن السيطرة غلى 
مصادر الثروة ل الأرض لن يكون إلا 
بالسعى وبذل الجهه , حتى لو كان من يقرم 
بذلك لا يؤمن مالل . 

اما السبب الثائى : لحدوث المشكئة 
الاقتصادية فيرجع إلى عدم قيام الإنسان 
براجب الشكر على ندم اش المتوافرة ل 
الكزن والتى تحيط بالإنسان من قل جالب » 
ومقتفى انشاتر ع تلك النسم أن يصرئها 
الإنسان بان يستعملها إلى وجوه الاستعدال 
المناسبة لطبيعة خلقتها , فيتجنب إشاعة 
الفساد والمذكر فل الكون , و إلا فإن علاب الله 
سينزل به ابتداء من محق البرقة » إل 
حرمانه كئية من النعدة ١‏ ظهر النساد فى الير 
والبحر بما كسبت أيدى الئاس ليليقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم يرجعون » , ومن لبواب 
عدم القيام بواجب الشكر على النهمة . غدم 
اداء ماعليها من حقوق ث وللعياد ؛ ولهذا 
سمى القدر الذى بخرج هن المال كميدقة 
باسم الزكاة : والاسم يقيد الثناء : .وما 
أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأرلئك هم' 
المضعفون » . 

وتكثر المجالات التى تظهر فيها الشكر 
على النعمة , منها عدم الاسراف وغدم 
التقنير ل الانفاق والانتزام بالاعتدال والبعد 
عن اكتئاز المال وصرفه فيما ينفع ال المساقح 
العلجلة والآجلة على حد سيراء .. 

على اننا ينبفى لن نشير هنا. إل 
مسالتين إل غلية الاهمية هما : 

الاولى : أثه كلما كانت السلعة ضرورية 
للإنسان ‏ كلما وجدنا فيها وفرأ , حتى نسل 
إلى أن نجد ما تتوقف عليه حياة الإنسان 
متوافر بدرجة مطقة وبدون مجهود ومباح 


٠١٠الا‎ 


لكل فرد عل وجه. الأرض ؛ مثلل ذلك الجواه 
الاهدية . فنْجم الماه أل وفرة . لكنه ينزل 


: سن السماء بدون جهد بشرى ؛ لبكون إل 


متثترل المنيخ ؛ وتسسى هذه الاشياء ل 
1 الاقتصياد بالسلع الحرة . 

: إن ما يطلق- عليه , السلع |. 
ان : متوافرة فل الكرن بدرجة كافية 
لحاجات البشر لكن تحتاج إلى جهد وإلى 
114 للحصرل عنيها ال الصسورة الثى تشبع 
اجات البشر المتنوعة والمتزايدة 
والمتطررة , وهنا يتفن الفكى الرضعى مع 
الثتر الإسلامى ل ضرورة وجود اولويات 
للاختيار من إنتاج هذه السلع والبحث عن | | 
أتذا طرق للإنتاج إل المجتمع 2 وآأسس 
توزيع قلك السلع والخدمات على الأفراد , 
وهر ما يختئف من نظام اقتغسادي إلى نظام 
آخر. 


وييمنا التنويه . إلى أنه من خلال إعال 
قواعد الإسلام وعن طريق تنفبذ آدواته 
الفاعلة في جوائب النشاط الاقتصادى , 
سنصل إلى تحجيم المشكلة الاقتصادية التى 
تشفل حيزأ كبيرأ ف الاقتصاديات 
الومسهية . ويكفينا الإشارة هناء إلى تحريم | ) 
الإسراف وتحريم إنتاج الخبائث , الخمور | | 


ولحرم الخنزير .. وغيرها ء» وتحريم المظاهر . 


البذخية , ومثالها تحريم الذهب والحرير | 
على الرجال . والطبيعة الجبادية للامة 
الإسلامية التى تستلزم ضبط الاستهلاك لل 
ننان رشيد . والسعى وبذل الجهد لإقامة 
بناء إنتاجئ جد ثلامة ؛ إلى غير ذلك من | 
قواعد وآنبلت القمناع الاقتمنادرى 
الإسلامى . مما يكون له أثره الكبير إل 
تحجيم المشكئة الاقتصادية من خلال 
محورين هما : زيادة الإنتاج من ناحية » 
ونرشيد إشباع الحاجات البشرية من ذلحية 
الخرى . 
ا 


ة اشتكسفس ]| هَ 


